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المشهد الثقافي في ايران 


ليس بوسفنا رصد كافة الاتجاهات والتحولات الكلامية والفقهية 
والمعرفية والفكرية في ايران في العشرين سنة المنصرمة:, لأن وتيرة التغيير 
الاجتماعي والثقافي تسارعت في هذه الحقبة بنحو أفرز العديد من الظواهر 
والآراء والاتجاهات الفكرية المتنوعة, تبعا لما انبثق في فضاء تجربة تطبيق 
الشريعة ومحاولة أسلمة مؤسسات الدولة والمجتمع. 

ويبدو ان العقد الأخير 1999-1945 كان الأشد كثافة في حجم 
اليراك وعمفهناء لكان تتفف متو اعنازات عاجلة تلم بشى مخ ابناد 
التحولات الفكرية والثقافية. وما عايشناه فيها من قراءات من منظور 
مختلف لعلم الكلام وفلسفة الدين؛ ومناهج الاجتهاد. والفقه السياسي, 
وغيرها. وفيما يلي اشارات عاجلة لنماذج من ذلك: 


أولا: علم الكلام الجديد وفلسفة الدين 

يكاد يتفق الدارسون على ان تحديث المنظومة المعرفية لعلم أصول 
الدين المعروف بعلم الكلام ظهرت بوادره قبل أكثر من قرن في آثار السيد 
جمال الدين الحسيني المعروف بالأففاني. لا سيما رسالته الأثيرة في «الرد 
على الدهريين» التي كتبها لمناهضة طائفة من دعاة المذهب الطبيعي المادي 
في الهند. 


وتطور هذا المنحى لاحقا غندفا وحدت أفكاز :حمال الدين صبياعة 
أوفى لها في أعمال تلميذه الشيخ محمد عبده. خاصة كتابه «رسالة 
التوحيد» الذي تجاوز فيه مفاهيم أساسية في التراث الكلامي الأشعري, 
ونقضها وأوضح تهافتها. وتبنى مفاهيم بديلة؛ فيما يتصل بمسائل القضاء 
والقدر والجبر والاختيار والعدل الالهيء انتقاها من تراث المعتزلة والامامية 
في أصول الدين, مضافاً إلى محاولته استكشاف ما يختزنه التوحيد من 
فاعليات نفسية واجتماعية وحضارية وأخلاقية. 

وفي شبه القارة الهندية يعود الفضل للشيخ شبلي النعماني المتوفى سنة 
7ه ف تدشين أول محاولة لتجديد علم الكلام بعد جمال الدين: فى 
مؤلفه الذي أسماه «علم الكلام الجديد». فأمسى هذا العنوان فقيما بعد 
عدا للاتجاه الجديد في بناء علم أصول الدين وفلسة الدين. وقد سعى 
النعماني لتنمية موضوع علم الكلام وتمديد اطاره؛ ليشمل قضايا: حقوق 
الانسان. وحقوق المرأة. والحقوق العامة للشعوب. بجوار المباحث التقليدية 
المعروفة. 

وكان محمد تي فخر داعي كيلاني قد نقل هذا الكتاب إلى الفارسية, 
وطبعه في طهران سنة 16م بنفس العتوان. 

وظل هذا الاتجاه يتنامى لدى المفكرين المسلمين في الهند؛ء كما نجد فٍ 
آثار محمد اقبالء اذ اكتسبت أفكار محمد اقبال في كتابه «تجديد التفكير 
الديني ضٍ الاسلام» مرجعية استمدت منها رؤى متعددة في أغطال 
الاسلاميين من بعده. لأن كتابه هذا أول محاولة تامة لإعادة بناء اللاهوت 
الاسلامي على قاعدة استدنائية. حسب المستشرق المعروف جب . 





وفي عام 1574 واصل وحيد الدين خان في الهند مسار تحديث علم 
الكلام في كتابه «الاسلام يتحدى» الذي استهله بالقول: ( ان طريقة الكلام 
واسلوبه قد تفيرا بتغير الزمنء ولذلك علينا أن نأتي بعلم كلام جديد 
لمواجهة تحدي العصر الحديث). 

أما في الحوزة العلمية فيمكننا العثور على جهود مبكرة في النجف 
الأشرف عملت على اعادة بناء علم الكلام في ضوء متطلبات العصرء كما 
في آثار السيد هبة الدين الشهرستاني. الذي اهتم بتأسيس المعتقد على 
العقل والعلم الحديث, وآثار الشيخ محمد جواد البلاغي. الذي عكف على 
دراسة الاتجاهات المادية ومسارب الفكر الغربي في العالم الاسلامي: وحلل 
مضمونها وكشف ما تنطوي عليه من نزعات الحادية ضالة. 

يوا جاءت جهود الشهيد محمدباقر الصدر في «فلسفتنا» و«الأسس 
المنطقية للاستقراء» و«موجز في أصول الدين», فمكاك قطنا ليها ف 
تطور علم الكلام في هذا العصر؛ لأنها المرة الأولى التي يتحرر فيها 
التفكير الكلامي من قوالب المنطق الأرسطي. ويستند إلى منهج الاستقراء 
القائم على حساب الاحتمالات في البرهنة على أصول الدين. بعد ان 
اكتشف الشهيد الصدر 56 جديدا في تفسير نمو المعرقة البشرية 
وتوالدهاء أسماه «المذهب الذاتي للمعرفة» وتوكأ عليه في تدوين «موجز في 
صوق الددن 

كما دشن العلامة محمدحسين الطباطبائي أسس مرحلة جديدة في 
بناء علم أصول الدين في الحوزة العلمية في قم, عبر التأسيس الفلسفي 
لعلم الكلام, في كتابه «اصول الفلسفة والمذهب الواقعي» . وأصول الفلسفة 
وان كنات كتاباً فلسفيا انصب البحث قيه على بيان مسألة المعرفة والادراك: 
وتفسير حقيقة المعرقة البشرية ومصادرها وحدودها. غير انه جاء ليقرر 
جملة من القواعد والمرتكزات المنهجية في الفلسفة الاسلامية؛ وينطلق منها 


لمحاكمة ونقد الاتجاه التجريبي والفلسفة المادية والمادية الديالكتيكية 
بالذات من الفلسفة الغربية؛ التي غزت العالم الاسلامي وقتئن. 

وكان للشهيد مرتضى المطهري دور كبير في إغناء وتطوير أفكار أستاذه 
الطباطبائي. إذ تجلى الطباطبائي في تلميذه المطهري كأوضح ما يتجلى 
أستاذ في تلميذه. وباتت أفكار المطهري خير القنوات لتوصيل فكر 
الطباطبائي واشاعة مقولاته ونشر آرائه والتعريف بها بين الدارسين 
والباحثين. وكان الشهيد المطهري من أبرز دعاة اعادة بناء علم الكلام 
وتحديث منظومته المعرفية. وقد حرص في تجسيد دعوته عبر مات 
المحاضرات. وعشرات المقالات والمؤلمات. صدر منها في حياته سلسلة 
يوان امقدية ل الور ركه اوعدي اق سه كلد تقر فر نان 
إلى كتابه «العدل الإلهي», كما تشر له أخيرا مجموعة كتب في: «التوحيد» 
ووالتهوة» :و واللفاكة و «الاسامة وف تحريترها عد وجا يانه ا أحديوطة 
و في أشرطة ضبط الصوت. 

ولبث الدرس الكلامي لسئوات بعد فيام الجمهورية الاسلامية في 
الحوزة العلمية يستأئف جهود الشهيد المطهري. ويمعن في شرح وتقرير 
أفكار العلامة الطباطبائي ولا يتجاوزهاء وربما تراجع البعض عن المكاسب 
الهامة لتحديث المعقول الاسلامي في تراث الطباطبائي والمطهريء. فتوغل 
في الماضي 07 عن العصر. 

لكن شسللت للحعوزة الغلمية أصداء.ضوت مخ ضصفحاخكا اتحدى المجلات 
الشهرية «كيهان فرهنكي - العالم الثقافي» بدا للوهلة الأولى نشازا؛ لأنه 
شدد على تاريخية المعرقة الدينية ونسبيتها. ونفى قطعية هذه المعرفة. ثم 
ما لبث إلا فترة حتى أعاد نشر مقالاته في كتاب صدر عام ١١17١‏ ش/591ام 
بعنوان «قبض وبسط تئوريك شريعت - القبض والبسط النظري للشريعة» 
وذيله بعنوان شارح هو «نظرية تكامل المعرفة الدينية». 


فكان صدور «قبض وبسطهء بمثابة عاصفة فكرية صاخبة استفزت 
الباحثين في الحوزة العلمية وخارجهاء وتنمخضت عن سجالات حادة في 
الصحف والدورياتء. وصدرت عدة كتب ودراسات تنافش اطروحة الكتاب؛, 
وتكشف تهافته الداخلي. كان أشهرها كتابات: الشيخ عبد الله جوادي آملي. 
أحد تلامذة العلامة الطباطبائي وأبرز أساتذة المعقول في الحوزة؛ والشيخ 
صادق لاريجاني الأستاذ في الجامعة والحوزة, والأستاذ مصطفى ملكيان 
الأستاذ في الجامعة والحوزة ايضا. وقد ترجمت مجلة قضايا اسلامية 
معاصرة الى العربية طائفة من المناقشات لنظرية «قبض وبسطء ونشرناها 
في الجزء الثاني من هذه السلسلة:«علم الكلام الجديد». 

لقد عملت أفكار صاحب «قبض وبسطء على إذكاء الدرس الكلامي. 
من خلال ما توالد من استفهامات ونقاشات لم تنته حتى هذه اللحظة: وان 
تراجع عنفوانها. إلا ان صاحب «نظرية تكامل المعرفة الدينية» ظل يرفد 
اطروحته باستمرار. فهو تارة يدافع عن آرائه؛ واخرى يضيف اليهاء عبر 
مقالاته الغزيرة ومؤلفاته المتعددة الني توالدت في العقد الراهن. 

ان صاحب «قبض وبسطء الدكتور عبد الكريم سروش أحد الباحثين 
الذين درسوا فلسفة العلم في أوروباء وتوظروا على خبرة جيدة بالتراث, 
خاصة أدب التصوف والعرفان. غير انه يتجافى التراث. بل يسرف في 
استعارة مناهج بحث وأدوات معرفية من فلسفة العلم في الفرب (كارل 
بوبر) وفلسفة التاريخ وفلسفة اللفة والهرمنيوطيقا.. وغيرها. ويعمل على 
تطبيق هذه المناهج والأدوات خارج سياقها المعرفي ونسقها الحضاري الذي 
تشكلت فيهء وبالرغم من ان تلك الأدوات لا تتيح له إصدار أحكام جزمية, 
لكنه يصر على اسباغ الاطلاق والشمولية والقطعية على ما يخلص اليه من 
نتائج؛ قبل اختبار اداء مناهجه وأدواته ومعرفة امكانية تطبيقها خارج 
مجالها الخاص. 


وقد ظهرت كتابات أخرى بموازاة كتابات صاحب نظرية تكامل المعرفة 
الدينية. منها ما يستند إلى فلسفة العلم كمدخل لمعالجاته. ومنها ما يلجأ 
إلى العلوم الألسنية الحديثة والهرمنيوطيقا منها بالذات. وربما يوظف في 
أبحاثه شيئًا من مناهج تحليل الايمان واكتشاف الخبرات الدينية لدى 
الاتجاهات الحديثة في اللاهوت الغربي. 

وتعتير كتابات الشيخ محمد مجتهد شبستري من الكتابات المتميزة ف 
هذا المضمارء ومجتهد شبستري عالم دين وأستاذ في كلية الالهيات 
والمعارف الاسلامية بجامعة طهران. عرف باهتمامه بدراسة علم الكلام 
والمقارنات بين الأديان: واهتم برصد المتافع الجديدة في تحليل اللغة 
وتفسير النصوص.ء واكتسب خبرة بالعلوم الانسانية الحديثة؛ أعانه على 
استيعابها اقامته لمدة عشر سنوات في ادارة المركز الاسلامي في هامبورغ, 
وإجادته للالمانية. 

وبخلاف الدكتور سروش الذي اعتمد على فلسفة العلم كمنهج وأداة 
في أعماله؛ فان مجتهد شبستري يستند إلى الهرمنيوطيقا وعلوم الدلالة في 
قراءة التصوص. وأدوات اللاهوت الغربي المعاصرء وريما التصوف 
والعرفان الاسلاميء في تحليل التجرية الايمانية وما يستتبعها ويتمخض 
عنها من تجليات وآثار. ويسعى للافادة من المعطيات الجديدة في العلوم 
الألسنية للتعاطي مع النصوص. 

ومع ان مجتهد شبستري مقل فيما ينشره. لكن أفكاره بالغة الاثارة 
لدى الدارسينء ولذا انبرى لمناقشتها غير واحد من المهتمين بالحقل نفسه. 
كما ور اي ا ييا استكتبت فيه جماعة من 
الخبراء لنقد وتقويم 00 ويمكن الاطلاع غلى الدراسة المنشورة في 
الجزء الثاني من هذه السلسلة ««رعلم الكلام الجديد, تحت عنوان 


«الهرمنيوطيقا: المقتضيات والنتائج» للدكتور أحمد بهشتي. كمنوذج لنقد 
أفكار مجتهد شبستري. 

وعلى خلفية السجال الفكري المتنامي في فضايا علم الكلام الجديد 
وفلسفة الدين خصصت مجلة «نقد ونظر» التي يصدرها مكتب الاعلام 
الاسلامي في الحوزة العلمية أكثر من ملف لدراسة فلسفة الدين والكلام 
التحوين. 


ثانيا: مناهج الاجتهاد 

لعل أههم ما اتسم به مسار الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
هو تواصل عملية الاجتهاد وتحديث أدوات الاستنباط الفقهي من الداخل. 
نيل ا عسلمة اللشحدامث انق ماما أذ قتسطلن أحتاقاء اق الخشيجة عن 
تجاوز آراء السلف. ومخالفة المشهورء 00 حين تسود آراء بعض 
الاعلام وتترسخ مقولاتهم في الوسط العلمي. 

وبعد قيام الدولة الاسلامية وجد الفقه الامامي نفسه للمرة الأولى 
أمام تحدٍ جديد لم يألفه من قبلء يتمثل بمتطلبات شرعنة وتقنين عمل 
محككفك القسمنات السرامتةة والاحسناعرنة والاقتفيتادرة:واكاليتة والاعاينة 
على الاستفهامات التي تتوالد باستمرار من خلال التطبيق. 

ولم يكن الميراث الفقهي قادرا على الوفاء بتلك المتطلبات: في اطار 
وسائله وقواعده المتاحة. مما دعا الامام الخميني لاطلاق دعوته في تأثير 
تحول الزمان والمكان على تبدل الفتوى. حيث قال: «ان الزمان والمكان 
عنصران أساسيان في الاجتهاد. اذ بلحاظ العلاقات الحاكمة في السياسة 
والااجتماع والاقتصاد في أحمن الأنظيتة الا فقصتادئحية والسياسية 
والااجتماعية جعلت نفس ذاك الموضوع بالظاهمر 210 جديداء 
فيسنتيعه حا حكم جديد» . 


وقد كان لهذه الدعوة أثر ملموس في اشاعة وعي آخر لأثر الزمان 
والمكان. ومجمل الظواهر الحضارية والاجتماعية المتغيرة؛ في تبلور فهم 
للنصوص يتطابق مع الواقع وما يحفل به من مستجدات. 

كما حفزت هذه الدعوة الحوزة لعقد مؤتمر علمي لدراسة «أثر الزمان 
والمكان في الاجتهاد». تمخض عن عدد وفير من البحوث؛. طبعت في أربعة 
عشر 00 واشتملت على شيء من الرؤى المبتكرة والمعالجات الجادة. 
التي تدعو لاستئناف النظر في مناهج الاجتهاد. والعمل على تفكيك بعض 
أدواتهاء واعادة بنائها في ضوء المتطلبات الراهنة. 

وبموازاة ذلك افترح بعض العلماء في الحوزة العلمية تشكيل علم جديد 
يخدم عملية الاستنباط الفقهي. يكون دين لأصول الفقه؛ ويععني بدراسة 
فلسفة الفقه. على غرار ما شاع في العصر الحديث من انبثاق فلسفة لكل 
علم. تدرس حقيقة ذلك العلم ومتاهجه وخلفياته وفبلياته. 

وسيأتي الحديث عن ماهية فلسفة الفقه. والوظيفة المترقبة لهاء وما 
يميزها عن اصول الفقه ومقاصد الشريعة:؛ فيما يأتي من كلام. 

كذلك تبنت مراجع عالية في الحوزة العلمية الدعوة لتحديث الكتب 
المتعارفة للدراسة؛ والتحرر من النزعة الاستصحابية في التعامل مع تلك 
الكتب؛ التي يكتنفها قصور شديد في مضمونها واسلويها. فمثلا كرر مرشد 
الجمهورية الاسلامية السيد على الخامنئي الدعوة لوضع كتب جديدة في 
عدة مناسباتء وأوعز إلى ادارة الحوزة العلمية بتشكيل لجان علمية لهذه 
المهمة؛ وظل يلح على ذلك في أكثر من مناسبة؛ حتى انه صرح وهو يخاطب 
مجموعة من علماء الدين في اجتماعه معهم في الحوزة العلمية في قم بتاريخ 
رجت 13 مجكاناد راو الاسم سس وس وركديا سوا فكت 
فيتوجب استبدالها بمفاهيم جديدة. ليس من الصحيح أن نكتفي ‏ مثلاً - 
في علم الأصول بكتاب «الفصول» أو «القوانين» في الوقت الذي باتت فيه 


بعض بحوثهما في عداد المنسوخات. كما هو عليه اليوم... فالمفاهيم 
تتعرض للنسخ في شتى العلوم؛ ومن أجل ملء الفراغ الناجم عن البحوث 
والمسائل المنسوخة ينبغي طرح مباحث جديدة والوصول بكل حقل من 
العلوم إلى الكمال المطلوب). 

وما زالت عملية اصلاح النظام التعليمي في خطواتها الأولى. ولم تحقق 
مكاسب هامة حتى الآن؛ ل استبدال كتاب بكتاب آخر مضى عليه عشرات 
دوق ينانا مئات السنين ليس بالأمر السهل. في مؤسسة تألف القديم. 
وتتوجس من كل محاولة للتحديث. 


ثالثا: الفقه السياسي 

أعاق اقصاء فقهاء مدرسة أهل البيت عن مؤسسات الدولة في التاريخ 
الاسلامي نمو وتكامل الفقه السياسي الامامي. فلم يتبلور التدوين المستقل 
في قضايا الفقه لاطي الاق لاخر ونا كر #موان سمت كن الصنتفات 
الففيدة السنايقة ان د لأحكام متنائرة في الفقه السياسيء مثلما 
نرى في كناب «المبسوط» للشيخ الطوسي وغيره. ومنذ قيام الدولة الصفوية 
في ايران واقتراب بعض الفقهاء من مؤسسة السلطة وقتنّد. جرى اسناد 
بعض شؤون الدولة لهم. واعتمادهم كمستشارين للسلطان في بعض 
الحالات. من هنا برزت بين يديهم بالتدريج مشكلات وأسئلة سياسية 
واجتماعية. أفرزها حضورهم واقترابهم من مؤسسات الدولة. فكتبوا تحت 
الحاح الحاجة رسائل مستقلة في «الخراج» و «صلاة الجمعة». كما ظهرت 
لديهم فيما بعدء أي في القرن الثالث عشر الهجري بعض الرسائل في 
والجهاد»: 

وفي العصر الصفوي يعثر الباحث على اشارات صريحة للقول بولاية 
الفقيه في عصر الفيبة؛ اذ نص المحقق الكركي المتوفى سنة ٠34ه‏ على ان 


الفقيه منصوب من قبل الأئمة عليهم السلام في عصر الغيبة» نائب 
في جميع ما للنيابة من مدخلء بالاستناد إلى مقبولة عمر بن مط 7 

وبعد مضي أكثر من قرنين كتب الفقيه أحمد النراقي المتوفى سنة 
6ه ا 5255 في كتابه «عوائد الأيام» «في بيان ولاية الحاكم وما له 
فيه الولاية على ما جاء ف الأخناي” . 

ومنن عصر الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة ١11ه‏ دأب 
الفقهاء على بحث مسألة الولاية العامة للفقهاء في سياق بحث البيع من 
مؤلفاتهم الفقهية. غير ان الفقه السياسي الامامي اتسع افقيا واعندن 
وديا في عهد ما يعرف بثورة الدستور. وما أفرزه الصراع السياسي مع 
السلطة القاجارية في إيران: فكتبت كنابات عديدة ف هذا المجال. كان 
أشهرها كتابي «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» للشيخ محمد حسين النائيني. 
ورسالة «تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل» للشيخ فضل الله النوري الشهيد في 
ثورة الدستور المعروفة بالمشروطة سئة /ا51؟١اه‏ ا . 

وبعد صدمة المشروطة دخل الفقه السياسي الامامى مرحلة سكون 
تواصلت سنوات عديدة: إلى ان أطل الامام الخميني من على منبر الدرس 
في منفاه في النجف الأشرف بسلسلة محاضرات فقهية ألقاها سنة 44/؟١هء‏ 
وأشاد فيها الهيكل الأساسي لنظرية ولاية الفقيه. فافتتح بذلك 25 
5 من البحث والتحقيق في الفقه السياسي في الحوزة العلمية. وأصبحت 
تلك الميحا حيرات ل لإلهام الفقهاء والباحثين في قضايا الاجتماع 
السياسي والمشروعية السياسية والدولة الاسلامية في الثلاثين سنة الماضية. 

لكن المنعطف الكبير في مسار الفقه السياسي هو ما حدث بعد قيام 
الدولة الاأسملامية عدن ما اننككت ههأة حا حتاف خدوعة تفيل بالكسف 
الدستوري الاسلامي للسلطة ومؤسساتها. وشرعنة المؤسسات السياسية 


والآدازيةوكداول:التنلظة والعلافاف الدوليةبوقيو ذتق فوضين الفقه 
نفسه للمرة الأولى أمام تحديات واستفهامات شتى لم تواجهه فيما مضى. 

وكاستجابة لهذا الواقع الجديد ظهرت الكثير من المقالات والبحوث 
والمؤلفات. بل صدرت دوريات متخصصة لمعالجة تلك الموضوعات. وتجيء في 
طليعة ذلك كتابات السيد كاظم الحائري في «أساس الحكومة الاسلامية» 
ودولاية الأمر في عصر الغيبة». والشيخ عباس علي عميد زنجاني في «الفقه 
السياسي. خمسة أجزاء». والشيخ أبو الفضل شكوري في «الفقه السياسي. 
جزءان»... وغيرها. 

إلا ان بعض الكتابات في الفقه السياسي النتى صدرت في السنوات 
الأخيرة. وتناولت قضية تداول السلطة وحدود ولاية الفقيه ومصدر 
مشروعيتهاء أثارت موجة من النقاشات الفقهية؛ ولعل من أبرزها كتاب 
«حكمت وحكومت - الحكمة والحكومة» للشيخ مهدي حائري يزدي: المتوفى 
في 14 ربيع الأول ١47١ه.‏ 

والذي تصدى لمنافشة كتابه هذا فقهاء معروفون. منهم السيد كاظم 
الحاكئري. الذي ناقش آراءه في سلسلة محاضرات في درسه الفقهي. 
ونشرتها مجلة «الفكر الاسلامي» في عددها العشرين. 

وانقاد الشيخ مهدي حائري إلى مناظرة فقهية مع الشيخ عبداللّه 
جوادي آملي على صفحات مجلة «الحكومة الاسلامية» الصادرة عن مجلس 
خبراء القيادة. ثم نشرتها بالعربية مجلة ررقضايا اسلامية معاصرة» ف 
لفوابعو ل لفقو شافع اللاي 

ومما سجله الشيخ جوادي آملي على أفكار الشيخ حائري. ان الاخير 
وقع في قياسات باطلة أحياناً عندما ساق أدلته. مضافا إلى خلط بين 
المفاهيم. واقتناص نتائج ورؤى من النصوص لا يحكيها ظهورها. 


وبعد فوز الرئيس السيد محمد خاتمي برئاسة الجمهورية دعا إلى 
المجتمع المدني, وأثارت هذه الدعوة طائفة من الباحثين في الحوزة العلمية؛ 
باعتبار المجتمع المدني مقولة وممارسة ولدت في فضاء المجتمع الفربي بعد 
عصر النهضة. لذلك سارع الرئيس خاتمي لتوضيح ما يعنيه بالمجتمع 
المدني بأنه المجتمع الذي أنشأه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
هجرته إلى المدينة المنورة. 

وتفاعلت فكرة المجتمع المدني بشدة في سنوات حكم السيد خاتمي, 
فعقدت عدة ندوات وحلقات دراسية لعرضها ومنافشتها. 55 الكثير من 
المقالات وصدرت عدة كتب لمعالجتها. بنحو أضحت واحدة من أهم المشاغل 
لكيه بسن ابيرق 

.ويمكن القول ان الفقه السياسي الامامي اختصر في أقل من ثلاثين 
غناي رحلة أكثر من ألف عام طواها الفقه السياسي السننيء وكان منجز 
الفقه الامامي بالغ الثراء والتنوع في هذا المضمار. بيد ان معظم هذا 
الانتاج ظل يحجبه عامل اللغة لآنه مدون بالفارسية؛ فلم تجد طائفة من 
الباحثين 5 يوصلهم إلى ابداعاته وكشوفاته الواسعة. 


سلسلة المشهد الثقاف في إيران 

تلك أبرز الحقول التي تبلورت فيها مكاسب مميزة للفكر الاسلامي في 
انوا نمت انتهان الكوزة افيه 

وبيفية مواكية هذه المكاسبء والتعرف على ما اكتنف مسار الفكر 
الاسلامي في العقين الأخيرية وت 155 أعودنا بشلة عب تصد: 
تباعا؛ تحكي معالم «المشهد الثقافي في إيران». وتكشف لقراء العربية الأبعاد 
الهامة للتحولات المعرفية والثقافية لدى قطاع واسع من النخبة في الحوزة 
العلجية والجامعات: 


وحرصنا على انتقاء كتابات تعرض مختلف وجهات النظر في القضية 
الواحدة. من دون أن نشفع هذه الكتابات بمراجعات تقويمية أو اصدار 
احكام لصالح رؤية خاصة. 

وتمت عملية الانتقاء بعد رصد تواصل لمدة تناهز العقدين لما ينشر في 
الصحف والدوريات والندوات والمؤتمرات. فضلا عما يصدر من كتب في 
الجمهورية الاسلامية الايرانية. ومطالعتهاء وفرز ما هو جيد منها للترجمة 
إلى العربية. ثم مراجعتها وتحريرها بعد الترجمة. 

وحاولنا أن نختار نماذج في كل موضوع من الكتابات الجادة لعلماء 
وباحثين معروفين. يمثلون التيارات الفكرية السائدة في الحوزة والجامعات 
الايرانية. ار 

ونود أن نذكر بأن الأفكار المنشورة في هذه السلسلة ما زال الأعم الأغلب 
منهافي طور الصيرورة والولادة؛ ولهذا فهي تشتمل على طائفة من 
الاستفهامات والافتراضات والملا حظات والرؤى الاشكالية القلقة. والتي لم 
تتبلور بعد في صيفة نظرية محددة. 

من هنا ينيفي ان يتناول الياحثون هذه الافكار بالدراسة والتحليل 
والنقد. ذلك ان أصحابها لا يحسبون انها افكار جزمية. وانما هي مجموعة 
رؤى مشيبعة بالاستفهامات والتساؤلات المختلفة. 

وبصراحة انها ,«,أفكار للمناقشة» لا يعني نشرها تبنيها والحماس لها 
بالضرورة. بقدر ما يعني مواكبة القارئ العربي لأداء الفكر الاسلامي في 
انوا واككتناف عقول هنن ا النكتر واعاقه الموقية الحديدة زو ال تضاف 
لإيقاع صوت المفكر المسلم ومشاغله في فضاء تطبيق الشريعة ومحاولة 
أسلمة مرافق الدولة والمجتمع. 

ويضم الكتاب الأول مجموعة من الدراسات والحوارات والندوات حول 
«فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة». وهي تمثل خلاصة وافية لما نشر حول 
هذه القضية ف الجمهورية الاسلامية الايرانية ف السئوات الاخيرة. 


١و7‎ 


فلسفة الفقه 


مقي فاسقة الفقه؟ ومعافية ‏ الشتردمة انان 0000 الجوذة 
العلمية. يمكن ملاحظته من خلال تنوع الكتابات في هذا المضمارء. وملاحقة 
طائفة من التلامذة لهذه الكتابات ومحاولة استيعابها في اطار متطلباتهم 
الجلفمة: 

ويلوح في الأفق اتساع وتكامل بحوث فلسفة الفقه في الحوزة في الأيام 
القادمة. لاسيما اذا ما لاحظنا المسيرة العلمية الخصبة للعلوم الاسلامية 
ومعطيات التجربة الاجتهادية في مختلف المعارف الاسلامية فيها.ويعود 
لها :إن قطوة: الحلوم : اللشسرقرة الموؤوقة قن نشعاب حملة فق الزون 
المستحدتة. والاجابة على الاستفهامات المتنوعة في إطارها التقليدي. مما 
د يفاط لمحف قز الد ا وتصنول رسفل ددا الجلوم. لكر اس سايق وم 
العلوم الموروثة. وبناء علوم موازية لها. تتسع لاستيعاب نمط جديد من 
البحوث. وكانت الدعوة لتدشين علم يهتم بفلسفة الفقه واحدة من أحدث 
هذه المقترحات. التي نادى بها جماعة من الدارسين في الحوزة العلمية في 


السنوات الأخيرة. وبادروا لتدوين عدة ابحاث تصوغ رؤى أولية لأسس هذا 
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العلم ومداراته وغاياته. كما عقدوا بضع حلقات نقاشية للتحاور في تلك 
الرؤى وإنضاجها . 

وفلسسفة الفقه كأي علم في طور الصيرورة والتشكيل تنوعت الاجتهادات 
في تحديد معالمه. وبيان حدوده. وتشخيص موضوعه:؛ واكتشاف منهجه. 
ومعرفة وظيفته؛ وموقعه في سلم العلوم الشرعية. خاصة علاقته بالفقه 
وأصول الفقه ومقاصد الشريعة. وبالرغم من تباين مواقف الدارسين 
لفلسفة الفقه إزاء هذه القضاياء غير أنهم متفقون 58 على مدرو 
إنشاء علم يعنى بدراسة فلسفة الفقه في هذا العصرء على غرار ما شاع من 
انبثاق فلسفة بجوار كل علم؛ تتناول تحليل ماهية ذلك العلم. وفهمها فهما 
يغور في خلفياتها. ويوضح مناهجهاء ويشرح التنظيم الأمثل لتلك المناهج. 
ودائرتهاء وأهدافهاء ومجموعة العوامل التي تتحكم في تقنين أسس ذلك 
العلم ومرتكزاته . 


البواعث 


انطلقت الدعوة لبناء علم يعنى بفلسفة الفقه في السنوات الأخيرة في 
الحوزة العلمية. وعقدت عدة ندوات ونشرت عدة مؤلفات وبحوث تعالج 
ماهية هذا العلم ومجاله ومسائله. ويمكن القول إِنْ بواعث هذه الدعوة 

.١‏ إن قيام الدولة الاسلامية وسعيها لأسلمة المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثمائية طرح عددا وفيرا من الاستفهامات 
الفقهية الجديدة. مما لم يألفها العقل الفقهي من قبل. وتجاوزت 
الاستفهامات التعرف على الأحكام الشرعية الخاصة بالاجتماع الاسلامي 
إلى السؤال عن: مجال الفقه وحدودهء وقيمة الفقه الموروث: وأثر الزمان 
والمكان في الاجتهاد. وعلافة الاستنباط الفقهي بالعلوم البشرية ومكاسبها. 


وأثر خلفية الفقيه ورؤيته الكونية في اقتناص مدلول النصء وضمانات 
موضوعية عملية الاستنباط وعدم تعرضها لتحيزات ومواقف قبلية . 
وكين زيل 

ولم يكن بوسع الفقه أو علم الأصول المتداول الإجابة عن الكثير من 
هذه الاستفهامات. مما 0 يعنلطن: الدارسين: تتحليل “فاك الاسسيامات 
واقتراح مجموعة رؤى ومفاهيم وافتراضات. تصلح أن تشكل بنية تحتية 
أولية لتدشين علم جديد خارج مجال الفقه وأصوله. 

" تطور العلوم الانسانية. خاصة ما يتصل منها بوشيجة عضوية بعلم 
الاصول والفقه. مثل: الألسنية والاتجافات النصوصية الراهنة؛: والحقوق 
والقانون. وفلسفة العلم. وعلم النفسء. والاجتماع. والانثروبولوجيا... 
وغيرها. 

وانفتاح نحبة من طلاب الدراسات الشرعية على هذه العلوم؛ عبر 
تجسير العلاقة بين الحوزة والجامعة. وانخراطهم في دراسات تكميلية في 
فروع العلوم الانسانية في الجامعة, ومتابعة دراساتهم العليا في هذه الفروع, 
بل وابتعاث البعض منهم لمواصلة تعليمه ف الجامعات الغربية. ثم عودته 
بعد التأهيل الأكاديمي لممارسة وظيفته كباحث وأستاذ في الحوزة العلمية. 

وكان لحضور هذه النخبة في أروقة الحوزة أثر بالغ في إضاءة شيء من 
الابعاد الخفية للعلاقات بين علم الاصول والفقه من جهة والعلوم الانسانية 
المفاصير "مو حية احرف «واكتفافع ,فسن "الحفول اكوك والقو اعد 
العامة نيما 

وَهَكد] "انحن شخ الأحكمفة تفكان امتاداة مصباعة كلييفة للففة: تكو 
بمثابة ما للعلوم الأخرى من فلسفات. 

". الشعور بضرورة اصلاح النظام التعليمي ف الحوزة العلمية: وعقد 
عدة ندوات علمية لمناقشة هذه المسألة. ودراسة مواطن قصور العلوم 


ل 


والكتبالمشعارفة في الدرس الحوزوي عن الوقاء بالمتطلبات المعرفية والثقافية 
للاجتماع الإسلامي اليوم. 

وتبلور جملة رؤى تدعو لاستئناف النظر في التراثء واعادة بناء العلوم 
الاسلامية؛ وتدشينحقول جديدة تواكب وتيرة التحولات الحياتية المتسارعة. 
وتجيب عما يتوالد على الدوام من اشكاليات تكتنف التجربة الفقهية. 
فكانت فلسفة الفقه من أهم الحقول التي نادت بها طائفة من المهتمين 
باعادة بناء العلوم الاسلامية؛ باعتبار أن حيوية الاجتهاد الفقهي تستند 
الى حيوية الأخدياة قنقيه الفلوة. الاستاوميهة: واللخوصن على ضعية روج 
الابداع وتأصيل علوم جديدة. مثلما نمت بالتدريج العلوم الاسلامية عموديا 
وافقيا بمرور الزمان. 


الأغراض 


ليس: 'القضوه مق كلمة: فلسفة )- الطتافة “الن: ( الفقة) هو العري 
المعروف للفلسفة في تراث المعقول الاسلاميء وهو (العلم بأحوال الوجود 
من حيث هو موجود) لأن الفلسفة بهذا المعنى تعنى بدراسة الوجود المطلق 
الفلسفات المضافة التي تطلّ على موضوعها من الخارج. وتتولى تحليله 
وتفسيره واستكناه أبعاده وحدودهء. والتعرف على ماهية ذلك العلم: بوصفه 
ظاهرة قابلة للبحث والتحليل: مضافا الى دراسة القيليات والفرضيات 
المستترة وراء المقولات والقواعد الكلية للعلم. ومعرفة كل ما من شأنه أن 

إن النسبة بين الفقه وفلسفته كالنسبة بين القانون وفلسفة القانون, 
والاخلاق وفلسفة الاخلاق: والتاريخ وفقلسفة التاريخ, واللغة وكلسفة اللغة... 
وهكذا., هي كالنسبة بين كل علم وفقلسفته. قالفقه كما هو معروف يتثناول 


دا 


الاحكام الشرعية لعمل المكلف. اي انه علم استنباط الاحكام الشرعية, 
وتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة بنحو مستدل. بالتوكؤ على أدوات 
وقواعد يجري تنقيحها في أصول الفقه. بينما لا يبحث فلسفة الفقه اسلوب 
الاستنباط؛ ولا علاقة له ببيان الموقف العملي تجاه الشريعة؛ وإنما يتجاوز 
ذلك إلى ميدان آخر يتناول فيه تشريح ماهية الفقه. واكتشاف طبيعة 
نسيجه الداخلي ومكوناته. وكيفية نشأته وتطوره. وتفاعله مع المؤثرات 
الزمانية والمكانية والبيئة الجغرافية, والتأثير المتبادل بينه وبين الاعراف 
والعادات والتقاليد. والعصر الذي انتج في فضائه الثقافي ومحيطه 
الحضاري, مضافا إلى دراسة اصطباغ الفقه بقبليات الفقيه ومنظوره 
الذاتي. ولون ثقافته. وميوله. ومزاجه. وبيئته الخاصة, والمحيط الذي نشأ 
وترعرع فيه. 

إن فلسفة الفقه ترمي لتناول هذه المسائل ودراستها خارج دائرة 
الاستنباط الفقهيء بما يتيح لدارسي فلسفة الفقه التوغل في عمق العملية 
الفقهية. وتفكيك العناصر الظاهرة والمستترة المكونة للموقف الفقهيء. 
واتجاق:قزاءة آخرئ لاحتلاف الققهاء. لآ صسسن الى التفسير الموروت لهذا 
الاختلاف؛ لأن الباحث في فلسفة الفقه لا يقف عند السطح. بل يجري 
عملية حفر وتنقيب عميقة في طبقات المعرفة الفقهية. ويقودنا إلى منابع 
هذه المعرقة وجذورها وما تستقي به من روافد. 

إن فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية 
الكاريخنة::والاحتيافية "الفقة  :‏ وتحدون- العناضى؟ الرافنة بكلت: عيلية 
الالمسقا طن :رانين اماك و هه كا ول نار كه وا و او ا 
الاستنباط. وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخض في داخله تلك التجارب. 

وبعبارة موجزة يترقب دعاة فلسفة الفقه أن يتولى هذا العلم تفكيك 
نسيج الفقه ليرينا كيفية صياغته. ويكشف لنا عن طييعة المعارف والأدوات 
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الخفية الثاوية في منيته الداخلية, بنحو نستطيع معه تشخيص ثغوره وتخومه 
ومتنار اقل وكافة متانهة ورمركزاقه وسنها تقو اهن اهة: 

إنْ فيلسوف الفقه كأنه باحث في الآثار. فعندما يحفر الآثاري طبقات 
التربة ويغور في اعماق التلال الأثرية. يبتغي التعرف على النمط الحضاري 
السائد قبل آلاف السنين؛ ثم يقوم بتشكيل صورة تشي بخصائص وأحوال 
الحضارة موضوع دراسته؛ بالافادة من مجموعة لقى واختام والواح طينية 
وفخاريات أثرية؛ واجراء بحوث تحليلية دقيقة عليهاء بتفحص وتأمل كل 
شكل أو صورة أو كتابة أو اشارة مهما كانت بسيطة: وتوظيفها في قراءة 
تلك الحضصارة. 

وهكدا يعمل الدارس في فلسفة الفقه. فإنه يمارس حفريات معرفية في 
التراث الفقهي. بهدف بلوغ الأنساق الداخلية الخفية, والمقدمات والمبادئ 
والمسلمات غير المرئية التي تسبق العناصر المرئية الظاهرة ف الاستنياط. 
وتوجه مسار عملية الاستدلال الفقهي. سواء كانت آراء كلامية؛ أو مقولات 
فلسفية. أو ويا اجتماعية. أو موروثات تربوية مترسبة في لاوعي الانسان 
منذ المراحل الأولى في حياته. 

ان فلسفة الفقه تهتم بتشخيص ما يطبع المعرفة الفقهية. وما تتلون به 
هذه المعرفة من رؤية الفقيه الكونية, وثقافته. ومحيطه. اي انها تغامر 
باجتراح اسئلة غير مألوفة. أو على الاقل لم تكن متداولة فيما مضى. من 
قبيل: هل الفقيه المتكلم والفقيه المحدّث والفقيه الفيلسوف والفقيه العارف 
يتعاطون مع نصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة من منظور واحد, 
فيستظهرون منها مدلولا مشتركاء لاتساهم في تكوينه سوى المواضعات 
العرفية والتبادر اللفوي. أم أن النص يتجلى في ذهن كل منهم بصورة 
تتناسب مع ما يثوي في وعيه ولا وعيه من خلفيات مسبقة؟ 
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ثم ما هو أثر الاعراف والقيم السائدة في المجتمع في تبلور مدلولات 
الله 

وما هو دور الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في نمو الفقه 
أو انكماشه؟ 

وما هي العلاقة بين مشاركة الفقيه ضٍ الحياة السياسية الاجتماعية 
واتجاهه الفقهي؟ 

أليست المعرفة الفقهية واحدة من ضروب المعارف البشرية؟ فهل يمكن 
جعلها بمعزل عن التحولات الهائلة في علوم الألسنية والقانون والنفس 
والتربية والاجتماع والانثروبولوجيا؟ 

وهل هناك علافة بين تطور العلوم الطبيعية والعلوم البحتة والمعرفة 
الفقهية؟ 

أليس هناك تأثير متبادل بين التفكير الفقهى ومسار الحضارة 
الالامية:. ماعمان» الفقة "اكد :التحذاك" اللعنة : لهذم الحصارة وهو 
بالتالى تعيير عما تزخر به الحضارة الاسلامية من ابداع وابتكار؟ فإذا 
ازذهرت أنة 'حضاوة تزدهن تبعا لذلك معارفها وفتنونها وآدابها. اما اذا 
اكفاك« و تحظت :فيورك حتحظ معارفها وفنوتها وادايها ايضاء عماذ] وو 
الفقه الاسلامي من عصور الانكفاء والتراجع؟ 

ليرا الفمت الشرعة السكوية وعرفه بع انا بس مون لعفي 
الزمنية المنتجة في فضائها؟ فلماذا يتعامل البعض مع هذه المعرفة وكأنها 
معرفة مطلقة أبدية. من دون ان يدري ان الفقه لن ينفصل عن الحياة 
البشرية وما تحفل به من تحولات شتى ووتيرة تفيير متسارعة. ومن دون 
ان يميز بين الفقه والشريعةء فالشريعة خالدة فيما المعرفة الفقهية لا تنفك 
عن البيئّة والمحيط؟ 


هذه تماذج من سلسلة استفهامات كثيرة يطمح دعاة فلسفة الفقه إلى 
اقتحامها والبحث في آفاقها. والتأمل في هذه الاستفهامات يشي بوظيفة هذا 
العلم ومدياته, وهذا يعني ان مديات فلسفة الفقه تتجاوز اهتمامات علم 
اصول الفقه المعروفة ولا تتوقف عندها. فبالرغم من ان بدذور فلسفة الفقه 
أثمرتها بحوث الاصوليين والفقهاء وتغذت في حقل هذه البحوث: بل اعتبر 
أحد الباحثين علم الاصول بمثابة فلسفة للفقه. لكن فلسفة الفقه تتسع 
لمباحث جديدة لم يطرقها علم الاصولء ذلك أن مهمة علم الاصول تتلخص 
في تأمين الناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي واستنباط الاحكام 
الشرعية»؛ بينما تدرس فلسفة الفقه الخلفيات. التي تسبق تلك العناصرء 
وتوجه آليات استخدامها في الاستنباط؛ وبعبارة موجزة إن فلسفة الفقه 
تنقلنا إلى «ماوراء اصول الفقه» و«ماوراء الفقه» فتقودنا إلى مجال آخر 
مختلف. وتمنحنا رؤية معمقة تبصرنا بما يكتئف فقهم النصوص وتحديد 
مدلولاتها من عوامل. وما يوجه عملية تعاطي ادوات الاستدلال الفقهي 
برمتها. 

ان فلسفة الفقه تضع بين يدي الفقيه أدوات اضافية فلك انه دائرة 
الاستتناظط زمناً طويلا؛ لأنها كانت مستترة وراء الأدوات المتداولة في 
الاستدلال الفقهي. ولم يشعر دارسو الفقه فيما مضى أنهم بحاجة إلى 
غيرما هو متاح لديهم, لا سيما وأن فلسفة الفقه لا تدخل مباشرة في عملية 
الاستنباطء وانما تطل على هذه العملية من الخارجء وتتعامل مع نتائج 
ولراك الامعاظة ماه اتن مامه اقل ,ذلك عا نادي الك تللق 
منها الفقيه؛ ونوع المنهج الذي يستخدمه وأثره في تحديد الموقف الفقهي. 

وهذا يعني أن فلسفة الفقه تستقي أدواتها من عدة علوم؛ لذلك ينبغي 
أن تنفتح على مكاسب العلوم الانسانية الراهنة؛ للاستعانة بها في حفرياتها 
المعرفية؛ لأن تبلور صيغة نظرية علمية لفلسفة الفقه في وعي الدارسين 
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يتوقف على تلقى بعض الأسس في اللسانيات والهرمنيوطيقاء وفلسفة 
العلم... وغير ذلك. 


المواقف 


فلسفة الفقه علم في طور الصيرورة؛ وهو كأي علم في مرحلة ولادته 
يصبح مجالاً ا لتنوع الاجتهادات وربما تباينهاء وتعدد الآراء وتقاطعها. 
وقد يفضي ذلك إلى سجالات ومنازعات لفظية ينجم عنها اضطراب 
المواقف والتياسها. 

وتبدو هذه الحالة بوضوح في فلشفة الفقه؛ لأن هناك طائفة من طلاب 
العلوم الاسلامية في الحوزة العلمية تتبرم حتى من العبارات والأساليب 
البيانية الجديدة. وتضيق زعا بأية محاولة لتنمية الموروث, فضلا عن 
تخطي بعض حقوله. فكيف إذا صدم هؤلاء موفف اجتهادي جديد. يدعي 
أنه يسعى لتأصيل علم ينخل التراث الفقهيء. ويتقصى الثفرات المنهجية 
التي تمنى بها الممارسة الفقهية: ويعلن عن الأطر الجوانية الي تشكل 
أنساقاً تحتية لهذه الممارسة؟ 

كما أن بعض دعاة هذا العلم الجديد أنفسهم لم تستين لهم معالمه 
ومسائله ومنهجه. فأمسى كل واحد منهم يتكلم في مفهومات محتلفة. 
تمتزج فيها الافتراضات بالأماني والمقترحات. 

ولعل ذلك يعود لتنوع المرجعيات الفكرية التي تصدر عنها هذه الآراء. 
وعدم مساهمة عدد مناسب من الباحثين في الحوزة العلمية وخارجها ف 
دراسة الرؤى الأولية لفلسفة الفقه. واختبار افتراضات هذا العلم. 
وتشخيص المنابع التي نهلت منهاء ومدى جديتها في التعبير عن الأهداف 
المتوخاة من فلسفة الفقه. 


ا" 


وقد يستغرق النقاش ف هذه القضية مدة طويلة ا وتتسع دائرة 
المشاركين فيه بالتدريج. مما يععني أن قضية فلسفة الفقه أذكت فاعلية 
العقل الفتهي فأقحمته عاما لم يكن في اطار اهتماماته من قبل؛ وعملت 
على الاقلاع به عن شيء من مشاغله التقليدية إلى هموم بديلة. 

ويمكن القول: إنه متى ما تغلغلت آراء دعاة فلسفة الفقه بشكل أعمق 
في فضاء الدراسات الشرعية. وأثارت ردود فعل ايجابية وسلبية أوسع. 
سيعجل ذلك في انضاج هذا العلم وصياغة معالمه النظرية وتجلي مرتكزاته 
وأصوله المنهجية. 


الاتجاهمات 


بالرغم فق شف (اقفلقة الققة) اعت هلها يستخدمه قطاع 
من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم. غير أن هناك تسميات أخرى 
يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقهاء منها على سبيل المثال: 
ماوراء علم الفقه. علم كلام الفقه؛ علم علم الفقهء علم معرفة الفقه: 
نظرية معرفة الفقه. ابستمولوجيا الفقه. علم اجتماع الفقه. سوسيولوجيا 
الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها 
لفلسفة الفقه. ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حولها. 

ولا يتوقف تنوع وجهات النظر عند المسألة السابقة؛ وإنما يتعداها إلى 
لفل نمطن الدارسين نين فيفة الفقة وأضول الفنه: وين فسقة الدقة 
ومقاصد الشريعة. فبينما ذهب البعض إلى أن فلسفة الفقه هو شعبة من 
أصول الفقه. وتحمس في الذود عن رأيه هذاء أدرج آخرون مقاصد الشريعة 
في فلسفة الفقه. وتمدد واستطال لديه مدلوله بحيث دمج فيه مساحة 
شاسعة من علوم المعقول والمنقول. زحفت على مباحث من علم الكلام, 
وفلسفة الدينء وعلم الاصولء والتفسيرء والحديث. . . وغيره. 
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من اصول الفقه إلى فلسفة الفقه 


إن فلسفة الفقه بمثابة علم اجتماع الفقه «سوسيولوجيا الفقه» ونظرية 
الفرفة: الفقوية «اتستهرلوتجنا الفقه». خلافاً لاأدراف مهن الدارسيي سم 
اعتبر فلسفة الفقه شعبة من اصول الفقه؛ أو البعض الآخر الذي خلط بين 
فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة. 

وأخال أن مثل هذا الخلط لا تسوغه المبررات التي ذكرت في محلها؛ 
لأن فلسفة الفقه علم لا يلتقي مع أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلا في اطار 
لقاء الفقه مع هذين العلمين. بل انهما أقرب للفقه منهما إلى فلسفة الفقه. 
اذا ما كان العلم الأخير يرمي لتشخيص النسيج المستتر للفقه واكتشاف 
انساقه الجوانية. ومختلف القبليات والمسلمات التي تصوغ المنظورات 
الفقينة: 

بيئما تهتم مقاصد الشريعة بالتعرف على اهداف الشريعة وغاياتها 
الكنذةة :وتحدية- الدكم والنضالك «وايلا كاك التلعوظة شاو دق الأحكات: 
وتلك مهمة خارج الاطار المفترض لفلسفة الفقه. 

وهكذا يدرس علم الأصول القواعد الممهدة للاستنباط. ولا يعالج ما 
يتصل بعملية الاستنباط من خلفيات ومبادئ. 

إن المهمة المفترضة لفلسفة الفقه لا تنصب على تنقيح قواعد 
الاستنباط. والتنقيب عن دليليتها وحجيتها. مثلما هي وظيفة أصول الفقه. 
وإنما يذهب هذا العلم الى ماوراء تلك القواعد ويعالج قضايا أبعد مدى 
مما تتحرك في حدوده القواعد الاصولية؛ كما ألمحنا لذلك فيما سبق. 

ويبدو أن دمج فلسفة الفقه بعلم الاصول تارة, وبالقاضيق كازد الخوئ: 
نجم عن عدم اتضاح المجال الخاص لهذا العلم ومدياته. 

اننا لا ننكر وجود صلات عضوية وثيقة بين اضصول الفقه ومقاضد 
الشريعة وفلسفة الفقه. خاصة إذا لاحظنا أن علم الاصول هو المحضن 
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الذي توالد في فضائه هذان العلمان؛ إلا انشاة العلوم في التاريخ تكررت 
فيها حالة ولادة علوم متعددة من رحم علم واحد يمثل الأم لها. كما في 
ولادة علم الفقه في أحضان علم الحديثء. وعلم الاصول في أحضان علم 
الفقه. وهكذا ولد علم المقاصد في احضان علم الاصولء مثلما يولد الآن 
علم فلسفة الفقه في سياق علم الاصول أيضا؛ .غير أن فلسفة الفقة 
تستدعي مكوناتها من علوم اخرى ايضاء مثل فلسفة الدينء: وعلم الكلام 
القديم والجديد, وعلم التفسير والهرمنيوطيقاء والعلوم الألسنية؛ وغيرها. 

وبوسعنا التعرف على تنوع هذه العلوم الثلاثة وتمايزها عبر الاستعانة 
بغرض كل واحد منها؛ لان الغرض أحد المعايير الهامة للتمييز بين العلوم 
حسب قول المرحوم الشيخ محمد كاظم الخراساني في كفاية الاصول. 
فالغرض الذي يلبيه علم الاصول هو كما مر تأمين العناصر المشتركة 
في الاستنياط الفقهي. أي أن مهمة هذا العلم ذرائعية آلية منهجية 
منطقية؛ فهو آلة الاستنباط؛ ومنهج البحث الفقهيء وبكلمة بديلة انه منطق 
الفقة: 

اما مهمة فلسفة الفقه فانها تقع خارج هذا المجالء لأنها مهمة معرفية 
«ابستمولوجية» واجتماعية «سوسيولوجية». فهو لا يؤمن للفقيه عناصر 
وأدوات الاستنباطء بل لا يساهم في انتاج الفقه مثلما هي مهمة علم 
الاصولء. وإنما يتمحور دور فلسفة الفقه في تفسير وبيان مضمون الفقه. 
وتشريح عملية تكوين الفقه. وتحليل نسيجه الداخلي. واكتشاف ما يرقد 
وراءه. بمعتى انه بيئما تتولى أدوات علم الاصول وقواعده بناء الفقه. تصف 
لنا فلسفة الفقه أثر ما قبل تلك الادوات والقواعد في أداء الفقيه 
واستنباطه. وتسعى لمعاينة صيرورة الفقه ومختلف العوامل المؤثرة في 


أما مقاصد الشريعة فهي «المعاني الحم المللحوظة للشارع في جميع 
احوال التشريع ال قطي . وعلم المقاصد يدرس أهداف الشريعة 
وغاياتها العامة. وهذا العلم نشأ عا في اطار علم الاصول ‏ كما ألمحنا ‏ 
وبلغ مرحلة متقدمة على يد الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة750 ها في 
كتابه «الموافقات في أصول الشريعة». وأعاد تحريره بعد ستة قرون الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور المتوفى سنة ؟5١١ه‏ في كتابه «مقاصد الشريعة 
الاسلامية» واصطلح عليه «علم المقاصد». 

وفي تراث مدرسة أهل البيت ظهرت كتب عديدة كانت تمثل بداية 
مبكرة للمنحى المقاصدي التعليلي. من اقدمها كتاب «علل الشرائع» 
للمقصل رو مر" واشمرهنا كات حطلر الشرام م للقي الصددرق لقوق 


وق أن هدم زناف روعت تسا ديك أخرياء كوا اع فين 
وضلنا منهاء لكنّ ظروفاً تاريخية أعاقت نمو وتكامل هذا المنحى المقاصدي 
التعليلي.» فلم يخط خطوات مميزة تتجاوز الجهود الواسعة ف بداياته في 
مدوسة :اهل البيت. مما يلزم استئناف النظر في تطوير المنحى المقاصدي 
التعليلى في التفكير الفقهىء بالإفادة من ذلك التراث. مضافا إلى التراث 
المقاصدي الذي أنجزه العلماء المسلمون . 

وقد بدأ الاتجاه المقاصدي يتبلور بوضوح في أثار جماعة من الدارسين 
في الحوزة العلمية 00 وهذا ما نلاحظه في الكتابات المتنوعة حول 
(المصلحة) وأثرها في التشريع الاسلامي. ودراسة اثر الزمان والمكان في 
الاجتهاد. والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للفقه. ومراعاة الضرورات 
والأولويات في تطبيق الفبرية! 3 
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فلسفة الفقه فى آثار السابقين 


عادة ما تنشأ العلوم بامتصاص مكوناتها من العلوم السابقة لهاء 
والتى تجد يها بذراتها الجنينية؛ ثم تأتلف هذه البذرات فتتكون منها 
خميرة العلم الجديد؛ عندما يحين أجل ولادة هذا العلم وصياغة مرتكزاته 
وأسبية تع ين اخن ا الملفاء. 

ويمكن ان نعثر على بوادر فلسفة الفقه في آثار غير واحد من الفقهاء 
والاصوليين في العصر الحديث. لكن الجهد التأصيلي الذي بلور مفهومات 
واضحة ف حقل فلسفة الفقه سبق اليه الشهيد محمد باقر الصدر قبل 
أربعين عاما تقريبا: في بحثه لاكتشاف المذهب الاقتصادي في الاسلام,. 
وحديثه عن الخطر الذي يحف بعملية الاكتشاف. باعتبارها اتعكاسا 
لاجتهاد معين. وهو خطر تسرب الذاتية إلى عملية الاجتهاد. واشتداد هذا 
الحطلى ساقت رفين الأنها داعو تمسر يقر 1 

فقد عقد الشهيد اعرسم نقهاد ان ل ا 1 اا 
الاجتهاد. وحددها بأربعة منابع هي «تبرير الواقع؛ ودمج النص ضمن إطار 
خاصء وتجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه:ء واتخاذ موقف معين 
بصورة مسبقة تجاه الهو وهنا يشير بصراحة إلى أنه يقصد 
«باتخاذ موقف معين تجاه النص: الاتجاه النفسى للباحث. فان للاتجاه 
كر الكتيو عن فكللة نيم لصاوتن 1 

وفي السياق ذاته يؤكد الشهيد مرتضى المطهري بوضوح أثر المحيط 
لجع حيري تودية ييه الأنكاط القعو يفون لو ان جه احرف 
مقارنة بين فتاوى الفقهاء. وتعرف في الوقت نفسه على ظروف حياة كل 
فرد منهم وطريقة تفكيرهم في مسائل الحياة؛ لعرف كيف أن المنظورات 
الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيظ به تؤثر في فتاواه, 
بحيث إن قتوى العربي تفوح منها رائحة العرب. ومن فتوى الاعجمي رائحة 


بدن 


العجم, ومن فتوى القروي رائحة القرية2. ومن فتوى ابن المدينة رائحة 


ولسنا هنا بيصدد استقراء مثل هده الاشارات فق آثار الفمهاء, وائما 
أردنا التذكير فقط بوجود محاولات رائدة فى الاشارة الى قضايا فلسفة 
الفقه. قبل ان يتصدى بعض المعاصرين لاقتراح تأسيس علم تحت عنوان 


1 
(فلسفة الفقه) بسنوات 556 . 


تقويم 


ينبغي ان لا سرف في التوقعات, فنحسب أن فلسفة الفقه علم كفيل 
بإحداث منعطف في التفكير الفقهي. ذلك أن هذا العلم لما يزل في طور 
الولادة. فلم تتضح حتى الان تمام مرتكزاته؛ وتقنن سائر قواعده. وتصاغ 
علم في مثل هذه المرحلة؛ لا سيما اذا ما لا حظنا الالتباس الذي يكتنف 
رؤية بعض الباحثين المهتمين ببيان معالم واسس فلسفة الفقه. 

مضافا إلى أن عملية الاستنباط الفقهي ترتهنها مجموعة مشكلات 
وتجانهها عنة عؤاكق» لشة: تاحية :راسرها غنات كيفة الفقة: زاتما 
تستيطن عوائق غيرها. يعود قسم منها الى فصور علم الاصول المتوارث 
من جهة:؛ فيما يعود قسم آخر إلى عدم وفاء علوم ذات صلة عضوية بعملية 
الاستنباط بوظيفتها من جهة ثانية. 

ويتجلى التباس رؤية بعض الدارسين في حيرتهم وارتيابهم من بيان 
الدور الوصفي التفسيري لفلسفة الفقه. وكيف أنها تتولى الإخبار عن 
الوافع. ووصف وتفسير مجموعة الظواهمر ذات الصلة بالاستدلال الفقهى. 
وهو دور ينسجم مع اغراض فلسفة الفقه وغاياته. فيما ينشد أولئك الدور 
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المعياري الوصائي لهذا العلم». ويشددون على نفي الدور الوصفي التفسيري 
له. 

وهكذا نلاحظ مظهرا آخر للالتباس في السجال حول ما اذا كان 
فيلسوف الققه لاعبا في الميدان أم ا يطل من الخارج على عملية 
الاستنباط الفقهي. بينما من الواضح أن فيلسوف الفقه لا يمارس الاستنباط. 
لكي يحتاج أن يكون في الميدان: وإنما هو يراقب العملية من الخارج. ويحاول 
اكتشاف وجهتها وما يتحكم فيها من عوامل. 

ولا يعتقد البعض بجدوى ملاحقة فقه السلف وتقصي فلسفة الفقه 
الترائي. عبر تحليل الانتاج الفقهي للاعلام الماضين. ويؤكد على ضرورة 
أن ينصب البحث على ما بأيدينا اليوم من انتاج فقهي. وبتعبير هؤلاء أن 
فلسفة الفقه الراهن هي التي تستطيع أن تخدم عملية الاستنباط. أما 
فلسفة الفقه الماضي فلا دن ندا ابقل الففه الحاصيرة. 

لكن هذا الكلام لا يرتضيه من يعتقد أن الفقه عبارة عن مجموعة 
المعطيات المترابطة وفق نظام معين. ولها منهج وغايات محددة. وهو 
ظاهرة ذات هوية تاريخية واجتماعية. وفلسفة الفقه هي التي تبحث عن 
حقيقة الهوية التاريخية والاجتماعية عبر صيرورتها. ولا تتجمد في حقبة 
خاصة. فتدرس الفقه في مقطع يقف عند تلك الحقبة. 

هذه اضاءات عاجلة تلخص مفهوم فلسفة الفقه ووظيفته والمواقف 
والاتجاهات السائدة في بحثه. ويمكن أن تتضح بجلاء صورة الاتجاهات 
وخلفياتها من خلال مراجعة الحوارات والندوة الموسعة المنشورة في هذا 
الكتاب. والتي شارك فيها نخبة من العلماء المهتمين بقضية فلسفة الفقه. 

ونتظل فسن أبعاد فلسفة الفقة يلفها الفموض مادامت هذه القضية 
في طور التشكل. ونأمل أن تساهم الابحاث المنشورة في هذا الكتاب في 
تبديد شيء من هذا الفموضء ونطمح أن تعمل الرؤى والاجتهادات التي 
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تشتمل عليها هذه الابحاث فٍ إذكاء الحوار العلمي حول هذه القضية 
الافة: 

وفي تقويم عاجل لما انجز من جهود في مضمار فلسفة الفقه يمكن 
تلخيص اهم الملاحظات التي تكتنف نشأة هذا العلم بما يلي: 

:> الخلظ نية أصمول المقة وفلهفة 7 القعة ومقاضة الشرويفعة :وهو ها 
أوضحناه فيما مضىء. واستندنا إلى تعدد الفرض كمعيار في تعدد هذه 
العلوم الثلاثة. وريما يساهم التمييز العلمي الحاسم لكل واحد من هذه 
العلوم وبيان معالمه الخاصة في نموها وتكاملها. خاصة فلسفة الفقه 
بافتيازة جديك النشأة: 

؟ . الاضطراب في تشخيص حدود فلسفة الفقه وموضوعه. وادماج 
عناصر من علوم شتى ف مباحته. بعضها يعود لعلم الاصولء. فيما يعود 
بعضها الآخر لعلم الكلام وفلسفة الدين وغيرها. 

 "‏ تباين آراء الدارسين ازاء ماهية فلسفة الفقه. فهل هي وصفية ام 
معيارية. وتنوع مواففهم في شتى القضايا المتصلة بمبادئ فلسفة الفقه 
ومنهجه واهداكه. 

تداول الفكرة في اطار نخبة من الدراسين: وعدم انخراط عدد 
مناسب من الباحثين لدراستها. وغياب التعريف الكافي بهاء والتثقيف 
عليها. 

4 عدم التواصل مع التجارب المناظرة خارج الحوزة العلمية؛ لا سيما 
الجهود العلمية في فلسفة الدين والاتجاهات الجديدة فيٍ فلسفة العلم 
والهرمنيوطيقا والسمنطيقا .. وغيرها. 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت واليه أنيب. 


عبد الجبار القحطانى الرفاعى 
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يلحك أن عق تعلق :وغوة الشية حجني »شير رغرى لتتركيل كلسي الثفة موكراسة 
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دن 


لا فلسفة الفقه 





لا فلسفة الفقه صادق لاريجاني ْ 
لا فلسذة الفذقه علي عابدي شاهرودي ْ 
لا فلسفة الفقه ناصر كاتوزدان ْ 
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مصطفى محقق داماد. مصطفى ملكيان. 


صادق لاريجاني. علي عابدي شاهرودي 











* بحث اعده الشيخ محمد مجتهد شبستري بناءً على ورقة عمل قدمها «قسم 
الفقه والحقوق») في «مركز الابحاث والدراسات الاسلامية» في مكتب الاعلام الاسلامي في 
الحوزة العلمية. وقد القى الشيخ مجتهد شبستري هذا البحث في المركز. ثم تلاه حوار 
معه حول المفاهيم والاراء الواردة في البحث. ينشر هذا البحث والحوارات الاخرى 
بالتنسيق والتعاون مع قسم الفقه والحقوق في مركز الابحاث والدراسات الاسلامية. 
فقضايا اسلامية معاصرة ع/. 


33 عالم دين» واستاد قي كلية الالهيات والمعاردف الاسلامية يجامعة طهران. 


يمسم هذا البحث عموما الى فسمين : 


أ تاريخ وفلسفة الفقه والحقوق : 

نتناول ف هذا القسم دراسة الموضوع على مرحلتين: 

الاولى: شرح العناوين الواردة في ورقة العمل؛ وتوضيح كيفية البحث في كل 
واحدة منها. 

الثانية: ذكر عدة مطالب حول بعض القضايا المهمة المطروحة في اطار 
فلسفة الفقه. 

ولكن لابد قبل الدخول في صلب الموضوع من تسليط الضوء على موضوع 
رتاريخ وفلسفة الفقه). 


تاريخ علم الفقه 

ان ما يدرس في الحوزات العلمية يسمى بالفقه. لكن يضاف اليه موضوعان 
آخران هما: 

اول تاريخ الفقه. 

فاليا ققهة النعه: 

لعل المقصود من تاريخ الفقه اقرب الى الاذهان من المراد من فلسفة 
الفهه. 
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لآن الاول يبحث في كيفية وزمن نشوء الفقه؛ على اعتبار ان لكل علم 
ويفا وك العلم ظاهرة نشأت بالتدريج. والعلم هنا ليس بمعنى المعرفة بل 
يعني مجموعة المعطيات المترابطة فيما بينها على نحو منهجي وعضوي. ولها 
موضوع وهدف محدد. وتبحث وفق منهج خاص. 

تسكلة شه صلم له كا زد رقو ادع قتي مو 3 هن تازياقه منها دنا 
كتب باللغة العربية. على سبيل المثال لا الحصر. كتاب «تاريخ الفقه الاسلامي» 
للدكتور يوسف موسى. و(تاريخ التشريع الاسلامي». للدكتور الخضريء و 
«رتاريخ الفقه الجعفري» للسيد هاشم معروف الحسنيء ومما كتب باللغة 
الفارسية: «ادوار الفقه» في ثلاثة مجلدات, للاستاذ محمود الشهابي. وما الى 
ذلك. 

ان تاريخ الفقه يبحث في اول رأى وأول اجتهاد فقهي. ويتناول دراسة اولى 
المسائل التي وضعت قيد الدراسة والبحث. وكيف كانت التأليفات. وما هو 
الشكل الاولي للا جتهاد. والكيفية التي تحول اليها لاحقاء وكذلك تبويب المسائل 
الفقهية المهمة التي طرأت في كل زمان. 

فلسفة الفقه 

في القضايا الفلسفية معيار يمكن بواسطتة التمييز بين المسائل الفلسفية 
وغير الفلسفية. وبخاصة فيما لو شئنا التحدث عن الفلسفة كملم. المسألة 
الفلسفية هي المسألة المراد منها الاجابة عن سؤال «ماهى؛5 ففلسفة العلم مثلا 
هدفها تقد يم الاجابة عن سؤال «ماهو العلم,5. ومن الطبيعي ان البحث والنقد 
يعتبران 8 من هذه الاجابات. 

وعلى هذا الاساس اذا شئنا اجراء حوار حول فلسفة الفقة. يجب القول: 
إن فلسفة الفقه ترمي الى تقديم اجابة عن السؤال القائل: رما هو علم 
الفقه5». ان سؤالنا عن ماهية علم ما. يحمل شيئا 5 بالنسبة لنا. وهذا 


5 


النمط من السؤال لا يختص بعلم الفقه وحده وانما يصدق على كل العلوم, 
ويمكن القول مثلا إن هناك فلسفة لعلم الكلام. حيث كتب «ولفسون») كتايا 
تحت هذا العنوان؛ اي ««فلسفة علم الكلام». وكذلك هناك فلسفة لعلم 
الرياضيات. وفلسفة لعلم الفيزياءء وما شابه ذلك. 

ان لكل علم فلسفة. وهذه الفلسفة تبرز بوضوح حينما يبتعد المرء عن ذلك 
العلم وينظر اليه كظاهرة ذات هوية تاريخية واجتماعية؛ ثم يُعرض سؤال 
مفاده: ما هذا العلم؟ ومثلما ان الانسان حينما ينظر الى الدين كظاهرة 
ويسأل: ما هو الدين؟ يجب عليه البحث عن جواب هذا السؤال بين ثنايا فلسفة 
الدين: فان السؤال عن ماهية علم الفقه ليس سؤالا عن تاريخ علم الفقه. وانما 
عن شيء آخر يختلف عن هذا الموضوع. 

المراد من العلم هو مجموعة المعطيات المترابطة وفق نظام معين. وله منهج 
واهداف وغايات معيتة. والعلم بهذا المعنى ليس كيفية نفسانية, وانما ظاهرة 
ذات هوية تاريخية واجتماعية. وفلسفة كل علم تبحث عن ماهية تلك الهوية 
التاريخية والاجتماعية. وهكذا يجب ان تتضح بشكل تام طبيعة الموضوع الذي 
يعالجه الشخص الذي يتعامل مع فلسفة الفقه. 

الموضوع الآخر الذي تجب الاشارة اليه هو ان بحوث فلسفة الفقه ليست 
00 عقاتئمة وائينا ب عاك الأما وق زان له نمك شال عنا عش اكات 
والعقيدة في مباحث فلسفة الفقه. 

وبعبارة اخرى يجب على من يتناول فلسفة الفقه بالدراسة ان لا يتعامل مع 
مبد! عقائدي وايماني على انه فرضية وينظر الى علم الفقه من تلك الزاوية 
وبذلك ال معيار؛ لان هذا لا يدخل ف اظار فلسفة الفقه. 
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فلسفة الفقه مسألة تعقلية لها منهجها الخاصء وتدرس بعيدا عن اية 


توجهات خاصة. وبدون الخوض في الاصول العقائدية والايمانية. وعلى هذا 


1 


الاساس لا يجب توقع تأبيد أو نفي شيء عقائدي وايماني عبر دراسة الفقه في 
اطار فلسفة الفقه. 

وظيفة فلسفة الفقه 

قد يقال: إن فلسفة الفقه إذا كان هذا محتواها وموضوعها. فهي لا تنطوي 
على ما يفيد الدراسات الحوزوية. 

مع حين سن ابره حرق الا سان يشرزطن انيار قينا ررد عدا 
الوجه الذي ينظر فيه الى الفقه كعلم. وهل يتصف هذا الموضوع بطابع عقلي ام 
لاة وهل يمكن تصنيفه في عداد العلوم ام لا5؟ تضطلع فلسفة الفقه باعطاء هذا 
النمط من المعلومات. وتبين ايضا ان دراسة علم الفقه عمل معقول وان التحدث 
باسلوب فمهي يعتبر نوعا من التحدث المعقول. 

المسألة الثانية التي تنهض بهاء هي انها تبين للفقيه طبيعة العمل الذي 
يتناوله. 

والمسألة الثالثة التي تبينها للفقيه ولفيره. هي الاسس التي يقوم عليها علم 
الفقه خارج اطاره الذاتي. ولعل هذه اكبر فائدة تقدمها فلسفة الفقه. وخاصة 
للدارسين في الحوزات العلمية؛ الفارقين عادة في اعماق الفمه ولا يتحسسون 
علافاته الخفية مع سائر العلوم. هم يتصورون ان الفقه لا يستند على اية علوم 
اخرى خارج العلوم المتداولة في الحوزة. والني تعتبر من مقدمات الاجتهاد. في 
جين أن فلبفة الققه كيك إن الفعة الم يفكة متوذة كملم إلا بعد التتكدن الى 
الكثير من القضايا كمسائل مسلم بها.كما يتضح لنا من خلال فلسفة الفقه ان 
الفقيه وان أن يستقفدى باق نظام هكين إلا أنه لاد ان يقر اولا بمعنى خاص 
للكتاب والسنة. وبمعنى خاص للكلمات (المقصود هنا هو المعنى الفلسفي 
والكلامي) . وبما انه قبل تلك المباني؛ فانها تؤثر بشكل أو آخر في نظرته الى 
علم الاصولء فهو قد يستنبط الاحكام على هذا النحو أو ذاك.وبعيارة اخرى 


ان الاستنياط ليس امرا غير خاضع للمعايير. وانما لكل شخص منهجه الخاص 
في الاستنياط. وفلسفة الفقه هي التي تبين لنا المنهج الذي يتبعه كل فقيه في 
الاستنياط. وحتى علم الاصول لا يستطيع وحده بيان هذا المطلب. فلسفة الفقه 
تدلنا على المنهج الذي يسير عليه الفقيه في الاستنباط. وتفسر لنا من اين بدأ 
وكيف توصل الى اصدار هذه الفتوى. في حين ان المناهج المتعارفة في الحوزة 
العلمة لا تبحث المنطلقات التي انطلق منها الفقيه. وكيف توصل الى اصدار 
فتواه. ولا تتعرض لذكر المباني التي افترضها لعمله. وما هي المباني الاولى التي 
سار عليهاة وهل هذه المباني قائمة على اسس اخرى ام لا5 وهل كانت مبانيه 
الاولى فلسفية ام كلامية. ام استند الى نظريات في علم اللفغة. ام انه جمع أو 
لفق بين هذا وذاك5 والى اي مدى تم تحقيق هذه الاسس5 والى اي حد يمكن 
التعويل عليها؟ 

هذه هي الاسئلة التي تتولى فلسفة الفقه الاجابة عنها. وهي تعكس من 
دون شك اهمية بحث هذه الفلسفة. والحوزات العلمية لم تألف النظر الى هذا 
المطلب من هذه الزاوية؛ وانما اعتادت فقَط بيان المباني الاصولية على سبيل 
المثال. ولكنها لم تبحث في ان هذه المباني الاصولية هل هي البنى الاساسية 
الاولى: ام انها فائمة على بنى واسس اخرى؟ وهل هذه المباني من المسلمات ام 
المقبولات؟ وهل هي يقينيات ام بديهياتء واوليات ام تجربيات. ام ليست من 
هذه ولا تلك؛ بل هي نوع من الرؤية الكونية. الني يطلق عليها في التعبير 
المعاصر اسم الايديولوجية, أم لها تشعبات في الشؤون اللغوية مثلا؟ 

يوجد هنالك تصور يوحي بان كل ما يمكن طرحه في مباحث الالفاظ قد 
طرح من قبل علماء الاصول. إلا ان اصحاب هذا التصور لا يلتفتون الى وجود 
نظريات اخرى اليوم في مباحث الالفاظ. هناك نظريات لفوية اخرى يجب 
الاطلاع عليها. وهي نظريات يعالج بها الاصوليون بحث الالفاظ. 


يتضح ضٍ ضوء ما مر ذكره ان قلسفة الفقه تجيب عن السؤال عن ماهية 
علم الفقه. وتتولى في الواقع فك نسيج علم الفقه لترينا كيفية صياغته. وبعبارة 
اخرى يعتبر تاريخ وفلسفة الفقه مرأة تعكس لنا صورة كاملة عن علم الفقه. 
ويمكن القول ان فلسفة الفقه علم نقدي. 

السؤال الآخر الذي يتبادر الى الاذهان هو: هل يمكن من خلال بحث 
فلسفة الفقه التوصل الى استنباط فقهي ام لا؟ وبعبارة اخرى هل توجد لمباحث 
فلسفة الفقه فائدة في النظريات الفقهية ام لا5 والحقيقة هي ان فلسفة كل علم 
لا يمكن الاستفادة منها في ذلك العلم. فمسائل كل علم تدخل في اطار ذلك 
العلم. بينما تقع فلسفته خارج ذلك الاطار. ولا يمكن اتخاذ فلسفة الفقه 
كمسألة تطييقية في علم الفقه. ولكن توجد هناك قضية وهي ان الاهتمام 
بفلسفة الفقه تدم رؤية صحيحة عن كيفية تكوين علم الفمه. وترشدنا الى 
علم فقه اكثر غنى وثراء ومنطقية. ويمكن ان تؤدي الى تكوين فمقهاء ذوي 
منهج افضل في الاستنباط. ويمكن لفلسفة الفقه ان تخدم علم الفقه من زاوية 
اخرى. وهي ان المرء حينما يدرس علاقة علم الفقه بالعلوم الاخرى يدرك ان 
كل متفقه لابد وان يكون عمله فائما على مبان معينة. قاذا ما عثر على نقطة 
ضعف في تلك المباني لا يمكن للفقيه حينها اصدار فتواه على اساسها. اذن 
يجب اولا التحقق من صحة تلك المباني. ثم اصدار الفتوى على اساسها. ويتيين 
من هنا ان فلسفة الفقه توجد انسجاما بين علم الفقه وسائر العلوم الاخرى. 
ومن الطبيعي ان علم الفقه إذا انسجم مع بقية العلوم. سينسجم ايضا مع 
حياة الانسان, ويتالاشى تلقائيا تعارضه مع الحياة الانسانية. 

ساحاول فيما يلي القاء ضوء على العناوين التي وردت في ورقة عمل 
«رفلسفة الفقه» كل على حده. 
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منهج البحث في اهداف وغابات الفقه 

من جملة المطالب التي طرحت كواحدة من موضوعات البحث. هو موضوع 
اهداف وغايات الفقه. ولكن كيف ينبفي العمل من اجل تعيين تلك الاهداف 
والغايات؟6 

لا يمكن نظريا تحديد اهداف وغايات معينة للفقه. والمنهج الأمثل في بحث 
مثل هذه القضايا هو دراسة كيفية بدء صدور الرأي والاجتهاد الفقهي منذ 
فجر الاسلام. والغاية التي كان يهدف اليهاء واول مسالة اجتهد فيها الفقهاء. 
ومدى الاختلاف الذي حصل بين العلماء الشيعة والسنة فيما يخص المسائل 
والمناهج الاجتهادية. 

لا شك في ان دراسة تاريخ الاجتهاد والتفقه تبين اهداف وغايات علم 
الفقه. والحقيقة هي ان فلسفة الفقه تعكس كيفية نشوء وتبلور اهداف وغايات 
الفقه تاريخيا. ولا يمكن بطبيعة الحال الجلوس في غرفة وتعيين وتقييم اهداف 
وغايات الفقه. وانما تاريخ الفقه هو الذي يدلنا على ماهية غايات الفقه. 


منهج البحث في مجال الفقه وحقله الخاص 

المسألة الثانية هي مجال الفقه. إذا كان المراد من الفقه هو علم الفقه. 
يجب الالتفات الى ان مجال علم الفقه شهد اختلافا شاسعاً على مر الادوار. 
حيث اعتبر مجاله في بعض الادوار ينا : في حين اعتبر في ادوار اخرى واعا 
ومن البديهي ان الفقه في بداية نشوته كان له مجال محدود. وف العصر 
العباسي شهد مجال الفقه اتساعا اكبر؛ ويعزى سيب ذلك الى ان الخلفاء 
العباسيين كانوا يرمون الى بسط نفوذهم عبر التمسك بفتاوى الفقهاء؛ اي من 
خلال الرأي الفقهي. ولهذا كانوا يستفسرون من الفقهاء فيما يجب عليهم 
العمل به أو الانتهاء عنه. وهذا هو الاسلوب الذي شاع حينذاك, ويمكن الاطلاع 
على تجلياته في كتب الغزالي ومن جملتها ر«احياء علوم الدين».يقول الفزالي في 


لو 


كتابه هذا: إن الفقيه يبين للسلطان ما ينبغى له فعله وما ينبغي له تركه. 
والسلطان يأخن عن الفقيه مايجب عليه فعله أو تركه. ولماكان الوضع على عهد 
الخلفاء العباسيين على هذه الصورة؛ فلا بد اذن ان يتسع مجال الفقه؛ بمعنى 
ان المجالات البتي لم تكن خاضعة للرأى والاجتهاد. كان لابد لها ان تخضع منذ 
ذلك الحين فصاعدا للرأي والاجتهاد. وهذا يعني ان مجال الاجتهاد شهد 
اتساعا بطر سواه نقع انخز عن هقان الفقه منينناة الأطلاع ضلى 
كيفية اختلاف الميادين التي كانت تخضع للرأي والاجتهاد الفقهي على مر 
الازمان والادوار. 

لقد دون الماوردي في كتابه «الاحكام السلطانية) (وهمو من مجلدين لا 
يعرفان ان كانا من تأليف شخص واحد أو شخصين) ما يمكن ان ينفع 
الحكومة, وه بضوره العتوى: نكما لمم يكن هناك تتتى من هذا العبيل فيل 
قرن واحد من ذلك التاريخ: ولم يكن هذا لفحل ين الكقفه ودود اننانا: 
ولكن بعد ما اتسع نطاق الفقه؛ ظهر ما يسمى اليوم بالفقه السياسي. وعلى 
هذا الاساس ندرك ان معرقة الكيفية التي كان عليها نطاق الفقه تتطلب بحثا 
تاريخيا؛ ولابد ان يتسم اسلوب الدراسة في هذا المجال بمنهج البحث التاريخي. 

وبعد الانتهاء من هذا البحث يمكن ‏ في ضوء ما رسم لعلم الفقه من مجال 
على مدى التاريخ . تحديد حقل الفقه. وبخلاف ذلك لا يتسنى على الاطلاق 
تحديد مجال نظري للفقه مثلما هو الحال في سائر العلوم. ويمكن تحديد ذلك 
المجال بعد ان نأخذ بنظر الاعتبار كل ما مر به من تطور واتساع على مر 
التاريخ؛ وعلى هذا يفدو مثلا مجال فقه احكام المكلفين هوما نستقيه من 
المسار التاريخي للفقه. وذ انراينا ]ان هذا اكجال كان محدودا ول يكجاوق ار 
معينة؛ يمكن في مثل هذه الحالة تبيان مكانة الفقه في المجتمعات التي تريد 
القدة تفلي اأشاون اقشاع ومدوورته: 


وبما ان الفقه يحكم افعال المكلفين. فما هي طبيعة العلاقة بين الفقه 
والتنئمية في المجتمعات النامية التي تطمح للتطور5 ويمكن في مثل هذه الحالة 
فصل هاتين القضيتين عن بعضهماء والقول ان التثمية فضية؛ واحكام المكلفين 
قضية اخرىء وعلم الاقتصاد مسألة. والاحكام الفقهية التي تترك تأثيرات 
سلبية أو ايجابية على النظام الاقتصادي في بلد ما. مسألة اخرى. وهذا الفصل 
تتضح خصائصه عندما يتم تعيين مجال الفقه. 


منهج البحث في الفرق بين الفقه والاخلاق 

ان منهج البحث في هذا الموضوع هو منهج بحث تاريخي الخنا: اي ينبغي 
معرفة ماهية علم الفقه الحالي في ضوء مساره التاريخي؛ وينبفي بعد ذلك 
تهيين علم الاخلاق وموضوعه. لمعرفة هل المراد منه هو علم الاخلاق المتعارف 
حاليا لدى المسلمين؟ ولابد ان يكون هذا هو المراد عادة؛ وذلك لان الفقه علم 
اسلامي ظهر بين المسلمين لدوافع دينية. واذا كان المراد هو معرفة حدود كل 
من الفقه والاخلاق لدى المسلمين؛ يجب دراسة مكونات علم الاخلاق وعلم 
الفقه كلا على حده. ثم النظر لاحقا في كيفية تبلور الحد الفاصل بين الفقه 
واللاخلاق على مر الزمن. ومعنى هذا اننا يجب ان ندرك طبيعة ما حصل على 
صعيد الواقع الخارجي. 

ان الفرق بين الفقه والاخلاق هو غير الفرق بين الحقوق والاخلاق التي 
تدرج عادة 2 كتب قلسفة الحقوق؛ لان الحقوق المبحوتة ف كتب فلسفة الحقوق 
قضية ذات بعد عالمي ولا تختص بعلة معينة وترد ضمن تصنيف العلوم 
الانسانية التي لا تتسم باية صبغة دينية. وحينما يتحدثون هناك عن الفرق بين 
الحقوق والاخلاق؛ يعتبرون موضوع الحقوق واعدا من العلوم الانسانية ويصئف 
ضمن حقل هذه العلوم. كما وينظرون الى علم الاخلاق كواحد من العلوم 
الانسانية 56 بينما المراد هنا هو الفرق بين الفقه والاخلاق في الشريعة 


الاسلامية. ويمكن بطبيعة الحال ادخال بحوث اخرى ف هذا المجال. نذكر على 
سبيل المثال اننا نستطيع البحث في طبيعة العلاقة بين الفقه وبين ما هو مطروح 
اليوم بشأن الاخلاق تحت عنوان فلسفة الاخلاق. اما السؤال عن حدود هذه 
العلاقة فهو موضع تأمل ولا ندخل ذيه حاليا؛ على اعتبار انه من الدرجة الثانية 
في الاهمية. 


منهج البحث في الفرق بين الفقه والحقوق 

يبدو ان المراد من الحقوق هنا هي الحقوق غير الفقهية الي وفدت على 
البلدان الااسلامية من اماكن اخرىء وهذا العنوان يمكن ان يكون ذا طابع 
لدى كيدا كن امكن شيو الحقرق اشم بالقوانين زوننا التعبر اللتسنافية) القن 
تحكم المجتمع؛ سواء كان مصدرها الفقه ام المشرع القانوني. 

متو اروف ةن عل الحدوق بومناء الحيك ادح دوي لا لاما 
الاسلامية؛ قفي ايران مثلا لعل موضوع الحقوق طرح قبل ثورة الدستور 
( المشروطة) بقليل. وينظر الى الحقوق من هذه الزاوية على انها القانون 
الرسمى للبلاد. والتصنيف المتداول ف كليات الحقوق يشمل الحقوق الرسمية 
الموجودةء مما في ذلك الدستور والقوانين الاخرىء. كالحقوق العامة والحقوق 
الخاصة. ومن المحتمل ان يكون مصدر القوانين الرسمية الموجودة في بلد ما هو 
الفقه. أو قد يكون مما شرع في المجلس التشريعي. وعلى هذا الاساس يجب ان 
يكون المراد من هذا العنوان هو معرفة ما هو متعارف في البلدان الاسلامية. 
وما سبب تسميته باسم الحقوق؟ ولاي اعتبار يطلق عليه اسم الفقه؟ وما هي 
القوانين المستقاة من الفقه. وما هي القوانين التي تسن في المجالس التشريعية6 
وهذا هوما يمكن اعتباره المائز بين الفقه والحقوق. ويجب النظر من الوجهة 
التاريخية الى ما كان عليه علم الفقه. وما كان عليه علم الحقوق ف اليلدان 


الاسلامية. ويستنتج من هذا ان منهج البحث يجب ان يكون تاريخيا بالدرجة 
الاولى. 

منهج البحث ف الفرق بين الفقه والعادات والتقاليد 

وهنا ايضا ينبفي تطبيق منهج البحث التاريخي. وينبغي ان نلاحظ ما 
كانت عليه العادات والتقاليد وما هي علاقتها بالفقه على امتداد مسار الفقه في 
المجتمعات الاسلامية عبر التاريخ. ولنرى على سبيل المثال متى استقى الفقه 
من العادات والتقاليد. ومتى استند اليها وعول عليهاء ومتى رفضها؟ ومتى 
تركها على ما كانت عليه ؟ ومتى اقر بتلك العادات والتقاليد. ومتى غيرها 
ونسخها؟ ان بحث العرف الذي يدرس في علم الاصول. هو بحث تاريخي 
بالدرجة الاولى. واذا شاء المرء ان يقدم كا فيليا في مثل هذه الموارد. 
يكون قد خرج حينذاك عن اطار قلسفة وتاريخ الفقه. واذا شاء احد ان يقدم 
نا فلي خرا مان اللجكيت لفون إن الترفه اف سه ووو فاك هناك . 
فرأيه هنا بمتابة الافتاء الاصولي أو الافتاء الفقهي. والافتاء الاصولي أو 
الفقهي ليس من تاريخ الفقه ولا فلسفة الفقه؛ لان فلسفة الفقه تدرس ما كان 
قد وقع فحسب. 

ولا يمكن في فلسفة الفقه اصدار احكام جاهزة. فاذا رسمنا الحد الفاصل 
بين الفقه وبين العادات والتقاليد. وقلنا هذا هو حد العرف. وهذا هوحد 
الفقه. هنا يجب ان يتدخل الفقه. وهناك يجب ان يتدخل العرف. فهذا يعتبر 
بحد ذاته اقتاء. وهذه قاعدة جاهزة. وتسمى بالتعبير المعاصر بالمعيار. والتكلم 
وفقا لمعايير معينة لا يحمل اية ابعاد فلسفية: وانما هو كلام صادر وفقا لمعايير 
تاحتف عي سافن قواتتس و اضيعة واستنادا الى احكام فقهية مسيقة. تجدر 
الاشارة الى ان من يريد اجراء بحث منهجي عليه ان لا يهمل الاسلوب الواجب 
اتباعه في ذلك البحث. 


وه 


تاريخ علم الفقه 


منهج البحث في العلاقة بين الفقه والدين 

إذا اردنا بحث هذا العنوان في اطار فلسفة الفقه فلا يمكننا اعطاء معنى 
للفقه وللدين من عندنا. لكي نحدد فيما بعد طبيعة العلاقة بين الفقه والدين. 
صحيح ان بامكاننا الادلاء بمثل هذه الآراء. إل ان مثل هذه الآراء لا تعدو ان 
تكون آراء كلامية ومتالهة: وهي آراء ضرورية في موضعها طبعا. واما لوكتانريد 
اعتبارها واحدة من مسائل فلسفة الفقه. فيجب ان نرى كيف كان ينظر الى 
الفقه والى الدين بين المسلمين خلال العهود المختلفة؛ وما هي طبيعة العلاقة 
التي كانت تربط بينهما؟ وهذه القضية ذات صلة وثيقة بالنزاع الذي احتدم 
بين الفقهاء والعرفاء والمتصوفة من جهة. وبين الفلا سفة والفقهاء من جهة 
اخرى. وبين الفلاسفة والعرقاء والمتصوفة من جهة ثالثة. حول حقيقة الدين. 

هذه الامور ينبغي بحتها في مظانها للتعرف على رأي العرفاء والاطلاع على 
رؤيتهم لحقيقة الدينء وما هو وجه اعتراضهم على الفقهاء. وهذا ما بحثه 
الغزالي في «احياء علوم الدين» والطوسي في ««اول اللمع»؛ فقد قال الغزالي في 
«راحياء علوم الدين:): ان الدين طريق الآخرة: والفقه ليس 58 للاخرة بل هو 
علم للدنيا. 

ان البحث في طبيعة العلاقة بين الدين والفقه معناه ان يرى المرء كيف كان 
المسلمون ينظرون الى الدين: وكيف كانوا ينظرون الى الفقه. وكيف كانوا 
يقيمون العلاقة بينهما. واذا شاء احد ان يدلي برأيه ويحدد حقيقة الفقه 
وحقيقة الدين؛ ويعين طبيعة العلاقة بينهما. فهذا الرأي له وزنه في موضعه. 
ولكنه ليس من موضوعات فلسقة الفقه. 


ىه 


منهج البحث في العلاقة بين الفقه والكلام 

بما ان المراد من الكلام هو علم الكلام الذي يتناول دراسة موضوعات 
متحودة الشخصضة: فاة العلؤقة كين عدون التق سطلرويية عن سنا لحف 
ومنهج البحث يتناول هنا معرفة الاسس والمعطيات الكلامية التي اتخذت 
بشكل غير مباشر كاساس للفتاوى الفقهية. فالفقه يستفيد من المفاهيم 
والمعطيات الى اقصى حد ممكن لاعطاء مفهوم صحيح عن (رحكم اللّهن. 
والفقه في حقيقة الامر مبين لحكم اللّه. إلا ان حكم الله مفهوم, واذا انتزع هذا 
المفهوم من يد الفقيه لاا يبقى هناك موضوع للفقه. الفقيه يستفيد من مفهوم 
حكم اللّه. فيجب اذن ان يكون لديه تصور عن حكم الله وان يعلم معنى حكم 
الله. وعلى هذا الاساس يجب معرفة ماهية المباني الكلامية التى تتخذ كاساس 


لعمل الفقيه على نحو غير مباشر. 


منهج البحث في العلاقة بين الفقه والعلوم الحديثة 

هذا بطبيعة الحال بحث جديد. ولا مجال فيه للتحدث عما ينيفي ان يكون 
وعما لا ينيفي ان يكون. وانما يجب معرقة طبيعة العلافقة بين الفقه والعلوم 
الاخرى في كل عصر من العصور. اما إذا اراد احد اطع الف انس اكول 
بوجوب الاستفادة من العلوم الحديثة في هذا الحقل. ووجوب ادخال العلوم 
الحديثة في ذلك الحقل من حقول الفقه. فهذا الامر لا يدخل ضمن فلسفة 
الفقه وضمن تاريخ الفقه. فاذا قال على سبيل المثال بوجوب الاستفادة من 
العلوم الحديثة في معرقة الموضوعات؛ فهذا اساس يجب فٍ ضوئه الاستفادة من 
العلوم الحديثة في معرفة الموضوعات. وهنا يجب ان نرى باي علم من العلوم 
يرتبط هذا الموضوع. وهو بطبيعة الحال لا يدخل في اطار فلسفة الفقه. واذا 
اراد لكان يكين هد الكوعدي يحيكته تاريها اللفقه أوهلبيةة اله مهدب ما 


ان يرى متى يستفيد الفقه ‏ بما يتألف منه من معطيات ‏ من العلوم الحديثة. 


فت 


منهج البحث في الاجتهاد والعوامل المؤثرة فيه 

فيما يخص الاجتهاد والعوامل المؤثرة فيه. يجب بحث عملية الاستتئباط 
ومعرقة ماهيتهاء اى ما هو تفسير المجتهد للكتاب5 وماذا يفعل المجتهد عند 
عملية الاستنباط؟ اما فيما يخص العوامل. فهناك مجموعتان من العوامل التي 
يجب بحثها في هذا الصدد. وهي العوامل المعرفية؛ والعوامل غير المعرفيه. 

من جملة البحوث الواجب دراستها هنا هو معرقة العوامل والمقدمات 
المعرفية الموّثرة في عملية الاجتهاد. فالاجتهاد الفقهي هو عبارة عن نوع من 
التفسير للكتاب والسنة. وكل من يجتهد يفسر الكتاب والسئة على تحو من 
الانحاء؛ اي ان البحث هنا بحث هرمنطيقي. وفي هذا التفسير تؤدي العوامل 
المعرفية؛ اي القبليات والتطلعات و ا اما المجموعة الاخرى من العوامل 
فهي عبارة عن الميول والعواطف والمشاعر الشخصية التي يجب ان يبقى 
المجتهد مصونا من تأثيراتها. 


منهج البحث في العلاقة بين الفقه والزمان والمكان 

إذا اردنا بحث هذه المسألة في فلسفة الفقه يجب علينا بحثها 52 
وليس على اساس المعايير الناجزة؛ لانها في مثل هذه الحالة تخرج عن فلسفة 
الفقه. ينيفي دراسة علاقة الفقه بالزمان والمكان ومعرفة المواضع التي راعى 
فيها الفقهاء مقتضيات الزمان والمكان؛ والمواضع التي لم يراعوا فيها ذلك. 
ومن بعد التحقيق في المراد من الزمان والمكان: وبعد دراسة اسلوب عمل 
الفقهاء نحصل على نظرية تبين تأثير أو عدم تأثير الزمان والمكان في الفقه. 

افا العكاوين الاخرى مو امفال> المقة المغاوز والضينانة التشنية للفشة: 
واعادة النظر في العلوم الاساسية كالاصول والرجالء. قلا علافة لها بتاريخ 
وفلسفة الفقه. كما ان « بيان الاحكام الاجتماعية في الاسلام» لا يدخل ضمن 
تاريخ الفقه ولا ضمن فلسفته. وكذا الحال بالنسبة الى عنوان «الرد على 


كك 


شبهات عدم فاعلية الفقه» فهولا علاقة له بتاريخ وفلسفة الفقه. وانما هو 
موضوع كلامي. فضلا عن ان من يستخدمون امثال هذه التعبيرات يجب أن 
يحددوا على وجه الدقة ما هو المراد من «فاعلية الفقه,؟ واذا سمح لنا الوقت 
وانتهينا من بحث الموضوعات التي نريد تناولها. وخاصة موضوع مكانة علم 
الفقه في المجتمعات التي ترمي الى مواكبة التطور والتنمية التي يشهدها عالم 
اليوم. حيث يجب ان يتضح على وجه التحديد ما الذي تتوقعه مثل هذه 
المجتمعات من الفقه وما هي مكانته فيها؟ فاذا اتضحت المكانة وعرفت 
التوقعات يتضح عند ذاك معنى الفاعلية في هذا المجال. واستنادا الى ما مر 
ذكره إذا لم تتضح مكانة الفقه والتوفعات التي تترقيها منه مجتمعات اليوم, 
يبقى مفهوم الفاعلية عامضا: اضف الى ذلك ان هذا التعبير تعبير كلامي ولا 
مكان له في تاريخ وفلسفة الفقه. 

ان ««بحث تطور وتفير الفقه) بحث تاريخي يعنى بدراسة تاريخ الفقه. كما 
وان «ربحث المذاهب الفقهية» لو تمت دراسته على النحو الصحيح لكانت له 
صلة بتاريخ الفقه وبفلسفة الفقه. وينبغي ان تسير مثل هذه الدراسة وفقا لمنهج 
البحث التاريخي. 

لكن ما هوالمراد من «بحث السيرة الفقهية للفقهاء)؟ يبدو ان المراد هو 
الاسلوب الفقهي الذي اتبعه كل واحد منهم, اي المنهجية التي اتبعوها. كأن 
يقال ان الشيخ الطوسي سار على منهج معين فيما سار العلامة الحلي على 
منهج آخر. نعم إذا بحثنا المناهج التي سار عليها فقهاء مختلفون . وهذا 
بطبيعة الحال بحث تاريخي ‏ فهذا البحث له صلة بتاريخ الفقه وبفلسفة الفقه. 
ولكاى على كل نال يح دزازيئقة الذوع العقوى الامقهاءاؤفنا التي اتبكية 
التاريخي. 

اما بالنسبة الى موضوع «المصادر الفقهية» إذا كان بمعنى البحث في 
المنابع التي استفاد منها الفقهاء. فالموضوع له علاقة بفلسفة الفقه. اما إذا 


025 


اتبعت فيه الصيغ المعيارية وحددنا ما يمكن اعتباره مصدرا مما لا يمكن 
اعتباره مصدرا. فهذا لا يدخل ضمن بحث قفلسفة الفقه. ويمكن طبعا بل 
وح مجلرل و ككل وا وح ىا لضي رو يكحت العالا كلدي اكع كيوا 
المنهج التاريخي بصفته كفلسفة للفقه. ومثل هذا النقد يعتبر جزء! من فلسفة 
القعه علي قوط ان كو التعد سلشفنا ملعا وليدن فعهيا أو أصنوليا: 


ب - النظم الفقهية: 

العنوان الثاني الذي ورد في ورقة عمل قسم الفقه والحقوق هو «النظم 
الفقهية». وقد ورد في الورقة فيما يخص هذا العنوان مايلي: «في سياق الرغبة 
لصياغة نظم فمهية في الاقتصاد والتعليم والتربية وما شابه ذلك. يتم بحث 
موضوعات من قييل ما قام به الشهيد الصدر. وما شاكله. مثل اسلوب الوصول 
الى مقاصد الشريعة. واستقراء وسبر الاحكام لاجل اكتشاف نظرية محددة: 
وبحث جديد فٍ القواعد الفقهية ومكانتها ف الاستتباط». 

هذه المسائل الثلاث اصولية وفقهية. و«راسلوب الوصول الى مقاصد 
الشريعة» اما ان يكون من سنخ المباحث التي اوردها الشاطبي في «الموافقات». 
والغزالي في «المستصفى»؛ واما من سنخ المباحث التي دك ددا حول تلك 
الكتب. مثل ما كتبه علال الفاسي حول «مقاصد الشريعة ومكارمها» أو غيره. 
وهذه البحوث كلها اصولية وفمهية. 

اما بشأن ما ماورد في الورقة: «رفي سياق الرغبة لصياغة نظم فقهية قي 
حقول الاقتصاد والتعليم والتربية وما شابه ذلك. يتم بحث موضوعات من قبيل 
ماقام به الشهيد الصدر...» ينبغي ان نرى هل سموا هذا نظاما 0 ام 
يريدون التوصل الى مسألة ليست من النظام الفقهي في شيء؟ الحقيقة هي ان 
ما يريدون التوصل اليه هو اكتشاف قواعد من الأحكام؛ أو بنى تحتية من البنى 
الفوفية؛ وهذه البنى التحتية التي يكتشفونها ليست نظاماء وانما يمكن تسميتها 


كه 


بمجموعة من التعاليم الاخلاقية أو القواعد. أو يمكن على احد الاوجه تسميتها 
بالحكم. الشهيد الصدر لا يزعم انه قدم نظاما فقهيا بل يرى انه من الممكن في 
الاقتصاد التوصل الى اربعة أو خمسة اصولء ثم يقال ان الشريعة قد امرت 
بتنظيم الحياة الافتصادية لغفرض بلوغ هذه الاهداف. ويقول انه استخلص هذه 
الاصول من سبر القوانين والاراء. بمعنى انه يكتشف بنى تحتية من البنى 
الفوقية. غير انه لم يطلق على ما اكتشفه اسم النظام الفقهيء بل يقول انها 
اصول امرنا الشارع بترتيب نظامنا الاقتصادي بالشكل الذي يضمن تحقيق 
هذه الاهداف. ولهذا السبب نجده اكثر ما يستخدم بشانها اسم المذهب ويعتقد 
انها 3 تقذع لكا تنما بل ملافكة 


جُ - ا ملوضوعات والقضانا ا مستجدة: 

ورد تحت المئوان الثالث في ورقة عمل فسم الفقه والحقوق ما يلىي: 
زرالمطالعة الحادة والجديدة لعضايا وموضوعات قديمة تواجه اشكالات 
واعتراضات» من امثال الارتداد والبلوغ وما شايه ذلك... وهذه اليبيحوث 
جديدة تماما. 


اهم قضايا فلسفة الفقه 


عملية الاجتهاد 

غرضنا من طرح هذا البحث هو تسليط مزيد من الضوء على ما يسمى 
بعملية الاجتهاد. والحقيقة هي ان بحث عملية الاجتهاد يوضح ماهية ما يجري 
عند الاجتهاد. وهذا الموضوع يرتبط ببحث «الاجتهاد والعوامل الموثرة فيه,, 
وكذلك ببحث رالعلاقة بين الفقه والكلام». 

هل الفقيه الذي يجتهد ويستنبط حكما من النصء يتأتى له ذلك من خلال 


الرجوع الى الكتاب والسنة وفهم شيء من الآية أوالروايةءام 


باه 


ان ما يفهمه رهين بمجموعة من المباني التي افرها 00 والجواب عن هذا 
السؤال يفيدنا في معرفة كيف ان الافتاء والاستئياط رهين بمجموعة من 
القضايا المتسالم عليها من قبل. ولنذكر على سبيل المثال ان الفقيه يدعي في 
بعض الحالات . بناء على ما لديه من مسلمات مسبقة . اننا نستطيع التوصل 
الى حكم ابدي؛ بدليل اطلاق بعض التعبيرات: أو بدليل اشتراك المخاطبين في 
عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والناس الذين ياتون من بعدهم 
بالتكليف. وهو ما يصطلح عليه ب «اشتراك الحاضرين والغائبين بالتكليف. 
ولكن كيف يمكن للفقيه النجاح في طرح مثل هذا الادعاء؟ 

ان من جملة القضايا المهمة في عالم اليوم هو التمييز بين الاحكام الثابتة 
والاحكام المتفيرة. فالاحكام الثابتة هي مجموعة الاحكام الدائمة والابدية؛ اما 
الاحكام المتغيرة. فمهما كان معناها. هي في ختام المطاف غير تابتة ولا دائمة. 
ولكن من المسلم به ان هناك مجموعة من الاحكام الثابتة. 

ليست هناك حاجة للافتاء والاجتهاد في الضروريات من الدين. وهذه 
الضروريات مستثناة من الافتاء. وانما يكون الافتاء والااجتهاد في المواضع 
التي فيها امر نظري. والاجتهاد امر نظريء وهو عبارة عن ادلاء بالرأي. 
وتمحيص للرأي. وعندما يعلن الفقيه عن طريق الاجتهاد ان هذا الحكم حكم 
ابدي. كيف يتأتى له القول بأبدية هذه الفتوى؟ في مثل هذه الحالات يتمسك 
الققيية هاذه تامتلة 5 الأذنة ونينها يفتان ارم الكذئة وملالقة سسا وناك 
الزمان والمكان لم يذكرا فيها. واطلاق الادلة يوجب حرمة أو وجوب هذا الحكم 
على لكلف يشكل ذا تمن: 

وحينما يطرح على بساط البحث موضوع الحاضرين والغائبين. ويعرض 
سوال :مفاده ان الأدلة اذا كانت مطلقة شأن الخاضريق: كيف يمك اظلاقها 
بشأن الغائبين؟ يأتي الجواب ان الغائبين اذا لم يكونوا معنيين بالخطاب. ولم 
كن الكفلات 0 اليهم. فان مدلولاته غير مقيدة. ولذا لا معنى لعدم 


مه 


اطلاقه بالنسبة لهم: ولهذا وصلوا بالقضية الى حد قالوا فيه ان هناك مسألة 
تسمى باشتراك الحاضرين والغائبين في التكليف.وهذا المطلب مسبوق 
بمقدمةءوهي ان المرء يمكنه استخلاص ابدية الحكم من اطلاق الادلة؛ قيما 
إذا كانت ابدية الحكم ملحوظة لديه من ذي قبل؛ اي يمكنه ان يتصور احتمال 
وجود حكم ابدي في مثل هذه الحالة. واذا لم يستطع تصور جعل الحكم., لا 
يمكنه عند الاثبات الرجوع الى دليل يستفاد منه الاطلاق. 

يصح الاطلاق على الدوام فيما إذا سبق بتصور امكانية الاطلاق. وهناك 
قضية مهمة وهي كيف يتسنى للفقيه تصور امكانية الاطلاق؟ الحقيقة هي انه 
يستطيع تصور امكانية الاطلاق فيما إذا/ كان لديه تصور خاص عن الانسان 
وعن المكلف وعن الحكم. بحيث يمكنه ان يحتمل من خلال التصورات المختلفة 
امكانية جعل الحكم 5 في هذا الموضع الخاص. واذا افتقد الفقيه مثل هذا 
التصور ولم يستطع ان يتصور مثل هذا الاحتمال ويتقبله. لا يمكنه الانتقال الى 
مرحلة لاحقة يمول فيها ان اطلاق هذه الادلة يفيد جعل مثل هذا الحكم ا 
خاصة إذا كان هناك اعتقاد يفيد ان الاحكام مبنية على اساس المصالح 
والمفاسد الوافعية. وهذه النظرية معتاها ان عمل المكلف اما ان تترتب عليه 
مصلحة أو مفسدة. فيجب ان تكون لديه القدرة على ان يتصور امكانية ان 
تترتب على هذا العمل مثل هذه المفسدة أو المصلحة. في كل الظروف وف جميع 
المجالات وف جميع المجتمعات وفٍ كل العصور. ويجب ان يكون لديه تصور جديد 
عن معاني المصلحة والمفسدة. ولابد ان يكون لديه فهم لمعاني العمل والمكلف 
والمصلحة والمفسدة وامكانية الأبدية. لكي يعتقد بامكانية جعل الحكم يه 
واذا اعتقدنا بامكانية جعل الحكم على هذه الصورة؛ تصل النوبة حينئذ الى 
فهم واستيعاب امكانية مثل هذا الاطلاق؛ اي يصل الدور الى بلورة مثل هذا 
التصور. 
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المثال الذي اوردته ضني الى حد ماء ولا اتوقع طلا ان تهضمه الاذهان على 
الفور. وانما اردتكم ان تفكروا فيه. ولكن هناك مدخل مناسب لبحث هذه 
القضية؛ وهي كيف توجد ف الكثير من الحالات مسائل مفروغ منهاء لو اننا 
التفتنا اليها غالبا ما نصل الى هذه النتيجة؛ وهي: هل البحث فيها واجب ام 
لاك وهل هناك ضرورة لاعادة النظر فيها ام لا6 

ولكن من الذي يطرح هذه المسائل؟ ان حوزتنا العلمية لا تطرح عادة 
مسائل تتناول حالات صحة وعدم صحة جمل الحكم 0 وامثال هذه 
الموضوعات لا وجود لها في كتب الاصول ولا في كتب الفقه؛ هناك كلام كثير عن 
الحكم: ولكن لا يوجد شرح للسبب الذي يجعل بعض الاحكام مجعولة بنحو 
أبدي. والبعض الآخر منها ليست مجعولة بنحو أبدي.وحينما نتحدث عن 
المصالح والمفاسد؛ ونقر بوجود تلك المصالح والمفاسد. وان المصالح تفضي ذاتيا 
الى ان يترتب على العمل مصاحة أو مفسدة؛ وحتى ان لم نكن نعلم على وجه 
الدقة ما هي تلك المصلحة أو المفسدة. اذن لابد ان نتصور ان هذا العمل 
تتمخض عنه مفسدة على الدوام؛ أو مصلحة على الدوام. واذا اردنا تصور 
وجود مثل هذا العمل لامناص امامنا من وجوب معرقة ماهية العمل. وما هي 
طبيعة علاقته بالفردة وما هي طبيعة علاقته بالمجتمع5 وما معنى مصلحته أو 
مفسدته5 هذا مجرد مثل واحد. وعليكم ان تتأملوا فيه. 

اذا افق القفينه تظرا بأبدية حكم ماء ان لم يكن قد تسالم على هذا 
المبنى منذ البداية. ولم يكن يعتقد بامكانية مثل هذا الجعل. لا يمكنه الافادة 
من ادلة الاطلاق. فهل يمكن لاحد ان يزعم ان اطلاق الادلة نفسه يكشف عن 
وجود امكانية جعل الحكم 3 في هذه الحالة؟ وهل الادلة قادرة على الكشف 
عن مثل هذا الامر. أم ان امكانية مثل هذا التصور من حيث التفسير وعملية 
الاجتهاد متقدمة على هذا الاطلاق منطقا ورتبةء ولولاها لما وصل الدور الى 
الاطلاق والاستظهار؟ 


ونصل من خلال دراسة وتمحيص القضايا الى ان هناك مجموعة فضايا 
تعتبر بالنسبة للفقيه بمثابة مسلمات مفروغ منها. بدون ان تكون حاضرة في 
ذهنه. وبدون ان يكون فد التفت اليها عن وعي. ولكن إذا وضعت هذه المسلمات 
موضع التمحيص ولم يستطع البعض منها الصمود امام الاعتراضات المثارة 
طدها قينا هوا تطالرت ىذ سكا اساليةة بجعم طينا اعد هد فلن 
المكاتى: 

كان بودى قراءة بعض المقالات التي كتبتها قبل عدة سئنوات خلت عن 
الدين والعقل. بيد انني فضلت الانصراف عنها لضيق الوقت. لقد سبق لي ان 
اوردت هذه الموضوعات في تلك المقالات. وخاصة فيما يتعلق بكيفية التوصل الى 
الاحكام التي ترسف تنطريا بالأبدية أو عدم الأبدية. ولفرض الاطلاع على 
مزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات يمكن الرجوع الى ما نشر منها في 
سبعة اعداد من دورية ««كيهان فرهنكي - العالم الثقافي» قبل سبع أو ثمان 
5-10 
الاحكام الثابتة وال متغيرة في فكر العلامة الطباطبائي والشهيد المطهري 
يلاحظ في بعض كتابات العلامة الطباطبائي أو الشهيد المطهري انهما 
تصنت مين القوانين الكايتة والمفسرة: فقد اتخذا ملاكا معينا فى الفصل بَيَنَهَمًا: 
وحينما اثيرت ضدهما اعتراضات حول كيفية الحديث عن فوانين ثابتة لحياة 
انسانية خاضعة للتفير. تلخص ردهما في ان للحياة الانسانية جانبين: احدهما 
ثابت والآخر متفير؛ فالقوانين الثابتة للجانب الثابت من الحياة الانسانية. 
والقوانين المتغيرة للجانب المتغير منها. 

طرح العلامة الطباطبائي هذه البحوث في كتبه المختلفة. وكذلك في 
تفسيره. وض كتابه الذي يتناول فيه موضوع الاسلام والحاجات الحقيقية في كل 


)١(‏ تُراجع ««قبليات الفقيه) للكاتب. في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
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عصر. واوردها الشهيد المطهري ف كتابيه: «الاسلام ومتطلبات العصر» 
ورنظام حقوق المرأة في الاسلام,. واكد المرحوم المطهري ان نظام الاسرة نظام 
طبيعي وفطري وثابت: وقد جاءت احكام الاسلام بشكل ينسجم مع الطبيعة 
والفطرة. 

وحينما طرح المرحوم الطباطبائي وغيره من المفكرين الآخرين بحث 
الفطرة. طرحوه على صعيد الفرد وعلى صعيد الاسرة. اي على الصعيد 
الاجتماعي 02 واشاروا الى ان الحياة الفردية والحياة الأسرية والاجتماعية 
لها اسس ثابتة لا تخضع للتغير والتبدل: وليس هناك اي تغير يمكن ان يطال 
هذه الجوانب, والاحكام الثابتة في هزه الجوانب غير قابلة للتغيير؛ في حين 
تختص الاحكام المتفيرة بالجوانب المتغيرة. 

وانا اتساءل هنا عن ماهية هذا التعامل مع القضية. وهل هذان الاستاذان 
اللذان يحظيان باحترامنا 506 .قد توصلا من خلال العلوم والمعارف 
والتجارب البشرية السابقة الى معرفة الجوانب الثابتة والمتفيرة في الحياة 
الانسانية؟ 

حاول الشهيد المطهري في كتاب «نظام حقوق المرأة في الاسلام» البرهنة 
على ان تعدد الزوجات قائم على نظام الطبييعة. واكد أن تعدد الزوجات 
ينسجم مع طبيعة النرجلء وان مبادرة الرجل الى خطوبة المرأة يتطابق . 
استنادا الى معطيات علم النفس ‏ مع طبيعة الرجل؛ على اعتبار ان الرجل 
تجسيد للتحرك والفاعلية والمرأة رمز للمحبة والدلال؛ وهذا المعنى يصدق على 
جميع الكاكنات الحية. اذ ان الذكر هو الذي يطلب الانثى. وخلاصة القول هي 
ان كثيرا من العادات والتقاليد السائدة لدى المسلمين تنسجم مع طبيعتهم 
وتكوينهم الروحي. 

وهكذا يذهب العلامة الطباطبائي والشهيد المطهري الى القول بامكانية 
جعل الحكم 55 في مثل هذه المجالات. (وان لم يتطرقا اليه بشكل مباشر) 
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على اعتبار ان هذه المجالات في الحياة الانسانية غير متغيرة. ونظراً لوجود مثل 
هذا التصور. تتخن تلك الاطلاقات معناها بالنسبة لهما. ولولا وجود هذا 
التصور لما كان لتلك الاطلاقات اي معنى. 

ان وجود جانب ثابت وجانب متغير في حياة الانسان يعني اننا ننظر الى 
التكوين ونحدد في ضوئه وظيفة التشريع. ونرى عالم التشريع من خلال النظر 
الى عالم التكوين: لا ان نكتشف كيفية عالم التكوين من خلال معرفة عالم 
التشريع. وهذان رأيان مختلفان؛ حيث يبدو للوهلة الاولى ان عالم التكوين 
يكتشف عبر التشريع. ولكننا حين تطبيق هذه الاستدلالات نجد العكسء حيث 
نرى ان التكوين هو الذي يدل على كيفية وجوب فهم التشريع. وحينما نقول: إن 
بعض الجوانب ثابتة وبعضها الآخر متفير فمعنى ذلك اننا نرى التشريع مطتايقا 
للتكوين. وعندما نعرض التكوين ونقول هذا هو التكوين؛ نقول حينها ان 
التشريع يمكن فهمه؛ اي لو عجزنا عن البرهنة على وجود جوانب ثابتة وجوانب 
متغيرة في حياة الانسان: لما كان لديئا ما نقوله في هذا المعنى. 

ولكن يجب ان نرى هل للحياة حقا جوانب ثابتة واخرى متغيرة؟ ليس هذا 
هو الموضوع الذي اود بحثه. وانما موضوعي هو ان من حاولوا الاجابة عن هذا 
السؤال تلخص كلا مهم بالقول ان تشريع الحكم الثابت والمتفير له معيار. وما 
لم يتضح ذلك المعيار لا يمكن اعتبار حكم ما ثابتا تق هيدا المُميار 
للثابت والمتفير انما يكون في حياة الانسان. واذا لم يستطع المرء القول بوجود 
جانب ثابت لا يمكنه التمسك باطلاق الادلة واثبات أبدية الحكم. لانه في مثل 
هذه الحالة لا يتضح لديه هل من الممكن جعل الحكم دنا ام لا5 ومتى ما اراد 
المرء استظهار أبدية الحكم من آية أو رواية. يجب عليه ان يحتمل امكانية جعل 
ذلك الحكم ل 
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مكانة الفقه في المجتمعات المقطورة والنامية 

ماهي مكانة الفقه في المسار التاريخي للمجتمعات المعاصرة التي اخذت 
حياتها تتيلور وفقا للخطط والبرامج التنموية؟ وما الذي تنتظره مثل هذه 
المجتمعات من الفقه6 وهل يغير التخطيط محريات الحياة؟ 

ان الذين يريدون التكيف مع الوضع الموجود لاا يخططون لحياتهم. 
الحياة؛ لان التخطيط يؤدي الى ا ٠‏ وتغيير ير الواف فع القائم 
سواء في المجالات الافتصادية ام الاجتماعية والسياسية عمل له اهدافه وآلياته. 
0 اميد مرو ررائه مدا رانة. وفضلا عن 
بلد ومجتمع يريد 500 يجب عليه ان يحدد الفايات والحمكاف المرجوة من 
اواك ذلك التخطيط: 

ولكن ما معنى الحكم بالنسبة لمجتمع يبفي الحياة في ضوء التخطيط وتغيير 
واقع الحياة؟ أو ما هي مكانة الحكم الشرعي في مثل هذا المجتمع؟ الحقيقة هي 
إذا شئنا بيان مكانة الفقه في المجتمعات المتقدمة أو النامية. يجب علينا تحديد 
مكانة الحكم الشرعي في مثل هذه المجتمعات. فيمكن القول ان رسم تلك 
الاهداف يقع على عاتق الفقهء الفقه هو الذي يحدد وجوب أو استحباب أو 
جواز هذا الهدف أو ذاكء أو ينطبق عليه هذا الحكم أو ذاك. 

إذا اتضح حكم الاهداف؛ يتضح عندئن ما يجب ان تكون عليه عملية 
التخطيط. من البديهي ان عملية التخطيط . وبفض النظر عن الاهداف المبتغاة 
من ورائها . بيد العلمء لابد من الاستعانة بالعلم لتفيير الواقع. وقد عبرت عن 
هذه القضية في مقالة لي كتبتها قبل تمان سنوات ب («آلية وانماط 
الحياة).وبينت حينها ان الفقه يستطيع بيان الاهداف والقيم ولكنه إلا بيسن 
الاساليب والآليات: وانما العلم هو الذي يعين الاليات والاساليب والانماط. 
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وبعبارة اخرى؛ حيثما يكون هناك حكم أو حق؛ فالموضوع خاضع لمجال الفقه: 
واذا لم يكن الموضوع متعلما بالحكم والحقء. قلا موضع للفقه. هذا من جهة. 
ومن جهة اخرى يدخل تعيين الاهداف في اطار الفقه؛ في حين تدخل كيفية 
التخطيط ضمن نطاق العلومح. 


حوار حول البحث 


2 ما هو مرادكم من القول ان الفقه يلبي بعضا 
من متطلبات المجتمع؟ 

لا المراد هو ان الفقه اداة يتم بواسطتها تنظيم علاقات افراد المجتمع. 
وهذا هو ذات الرأي الذي يذهب اليه الفزالي في قوله ران الفقه علم الدنيا». 
والفقه بهذا المعنىهو علم الدنيا الذي يبسط به السلطان حكمه؛ اي انه يفصل 
بواسطته ف المنازعات التي تنشب بين الناس وينظم به علافاتهم. وهذا لا 
يتنافى مع صدوره من اللّه تعالى. انه تعالى جعل الفقه من اجل تنظيم علاقات 
الناس فيما بينهم. بالشكل الذي يوفر لهم امكانية التعايش مع بعضهم. 

يقول الغزالي: ان الفقه ليس علما للآخرة؛ بمعنى انه غير مقرب ولا 
مبعد. بل من اجل تنظيم علاقات الناس؛ ويبدو ان الذين يطرحون موضوع 
ب«الفقه العملي» يقصدون هذا المعنى. وهذه واحدة من النظريات المطروحة في 
هذا الصدد. 

وفي مقابل هذه النظرية طرحت نظريات اخرى من قبل علماء آخرين من 
جملتهم الفيض الكاشاني الذي يقول في كتابه «المحجة البيضاء في تهذيب 
الاحياء»: ان الفقه ليس شيئًا عملياء وانما هو مقرب وميعدء اي ان ذات العمل 
الذي امرنا بادائه رمقرب» الى اللّه. وذات العمل الذي نهينا عنه «مبعد» عن 
اللّه. ويتضح لنا في ضوء ما مر ذكره ان هاتين النظريتين تقفان على طرفي 


كلامية ‏ فلسفية 


ل نعم. هي نظرية كلامية . فلسفية. 


© طرحتم في مقالة لكم تحت عنوان «العقل 
والاصول» ان جذر علم الاصول هو الكلام. في حين 
ان هذين العلمين مختلفان من حيث الموضوع؛ فكيف 
يكون احدهما اصلا للآخر؟ة 
لالا اتذكر ما كتبته حينها. ولكن يبدو ان اول ما كتب في علم الاصول هو 
«الرسالة» للشافعي. الذي نهض في كتابه هذا بتأسيس علم الاصولء. وكانت 
جميع المباحث التي بني على اساسها مباحث كلامية. كالبحث في معنى الحكم. 
وتصور الله سيدا ونحن عبيده. وافتراض وجود احكام واوامر ونواه للّه. وهذه 
كلها مباحث كلامية. 
اما فيما يخص القول بان القطع حجة وحجيته مستقاة من العقل؛ فتوجد 
هنا نقطة لا تتم بدونها الحجة العقلية للقطع. وتلك هي ان الانسان إذا تيقن 
صدور امر معين من الله تتم الحجة عليه. لان الله هو السيدء والسيد هو من 
قفي على السان طامدة: لمم ا جم كاه 
اما إذا لم يبحث في معنى المولى. وانما بحث في معنى «اللّه, وفي معنى 
«واجب الوجود)؛ ووصل الى نتيجة مفادها ان «واجب الوجود من جميع الجهات 
والحيثيات» قد أمر . إذا امكن طبعاً اعطاء «الامر» معنى في الآراء الفلسفية؛ 
وذلك لان الامر والنهي لا معنى لهما في الفلسفة؛ لانهما يدخلان في عداد 
الشؤوة الأعضازية ولق اذا افخرطها :ان الانسان هيل هنا العنئ فيذا ن 
ينهي المسألة وانما يثور في الاذهان تساؤل عن الدافع الذي يجعلني اطيع هذا 
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الأمسن::وشينة الطاضية أنمنا تسن كان اقلت عيها 31 افتوللفية رالسميا ف 2 

ولهذا السيب لو اننا تتبعنا اهم مباحث علم الاصول الني ظهرت في بداية 
تشوء هذا العلم. لوجدناها عيارة عن مجموعة من المباحث الكلاا مية. و 1 
هذا ان جدور (رعلم الاصول» تعود ال علم الكلام. وهذا للا يتنائفى مع 
استقلال علم الاصول لاحمًا واشتماله على نظام ومعطيات خاصة به واحتوائه 
على مباحث لا صلة لها بعلم الكلام. مثل مباحث الالفاظ التي تعتبر شيئًا 
خارجا عن علم الاصول ولا علافة له بها. 


© طرحتم في بحث لكم نشر في العدد الآول من 
مجلة ررنقك وذ 20 رران المسألة الاساسية ف قكلسفة 
الفقه هى: هل تؤثر النظريات الفلسفية والكلامية 
والرؤية الكونية للفقيه على كيفية فهمه للكتاب 
والسئة؛ أم لا يجب على الفقيه أن يحدد موففه ازاء 
حدود ونطاق الاستنباط الفقهىي. وما هي المسائل 
التي ينبغي عليه الرجوع فيها الى الكتاب والسنة؟ وما 
هن المسائل: الك الا ينيقي غليه الزجوع فيه ان 
الكتاب والسنة؟ وظاهر هذا القول هو ان الفقيه 
عادة ضمن اطار فلسفة الفقه. فكيف يمكن التوفيق 
بين كلامكم ذاك وبين فولكم اليوم ان فلسفة الفقه 
لا تنوجد هنا فضيتان: الاولى هي ان الفقيه يحب عليه اتخاذ موفف محدد 
في مقام الفقاهة. وهذا امر لا شك فيه؛ لانه ان لم يتخذ موففا لا تتكون لديه 
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الفقه. هل يجب عليه ان يتخذ موففا محددا في هذا الحقل ام الذي يهمه هو 
متينة قادرة على الصمود امام النقد ام لا اي ان يضعها فيد المحك 
والتمحيص. وهذا التمحيص هو شيء آخر غير اتخاذ الموقف الفقهي. ومعنى 
موقفا وعمله هذا عمل فقهى. اما ما قلناه سايقا فهو عدم امكانية اتخاذ موقف 
فقهي أو كلا مي في فلسفة الفقه. 


9 حينما يتخذ الفقيه موففا معينا فهو لا يؤدي 
عقدئذ عملا فقهيا؛ لان عمله هذا يقع خارج نطاق 
الفقه. ويدخل ضمن دائرة فلسفة الفقه. ولكن 
بامكان الفقيه اداء هذه المهمة بصفته فيلسوفا في 
الفقه2. واتخاذ موقف معين من خلال القاء نظرة 
خارجية عامة ثم تطبيق ذلك على الفقه. 
لا اتخاذ الموقف الفقهي في مثل هذه الحالات امر داخلي ويتضارب مع 
النظرة الخارجية. النظرة الخارجية تنسجم مع التقد والتمحيص. وهي عبارة 
عن عملية «تفرج»: واما النظرة الداخلية واتخاذ الموقف الفقهي فهو عبارة 
عن عملية اداء لدور اللاعب. 
وبتعبير آخر: هذان موضوعان مستقل احدهما عن الآخر. فاذا اراد احد 
ان يكتب عن فلسفة الفقه لا يمكنه ان يفعل ذلك انطلاقا من موضع الفقاهة. 
وهو حتى وان كان فقيها يجب ان لا يؤدي دور اللاعب. وانما يجب عليه ان 
يكتب فٍ هذا الحقل لاوقا مر موقف القتري تق شار 
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حينما يتخذ الفقيه مثل هذا الموقف ويقول ان رأيي حول «مجال الفقه) هو 
وجوب الرجوع اليه في كذا حالات وعدم الرجوع اليه في حالات اخرى. فمثل هذا 
لوقف لأيبكل مين اقلاد فلسثة الفعهة 

0 اذن ما هو؟ 

ناما ون علدنا أو فقها. إذ ليس كل مباحثنا داخلة في نطاق فلسفة 
الفقه. الفقيه حينما يتخن موقفا اذاء مجال الفقه؛ إما ان يتخذ ذلك الموقف 
بصفته متكلما أو بصفته فقيها . فإذا اتخذ موقفه ذاك بصفته متكلما ٠‏ يكون 
عمله كلاميا ٠‏ ويكون الفقيه في تلك الحالة متكلما . اما إذا تعذر عليه الذهاب 
الى ما هو ابعد من ذلك؛ كأن يعتبر نفسه غير مقيد بالايمان الديني ويكون 
كمن ينظر الى الدين من الخارجء ثم يدلي برأيه في الحالات التي يجب 
والحالات التي لا يجب الرجوع فيها الى الفقه. يبدو هذا العلم حسب رأيي غير 
ممكن. لأنه حينما يقال متى يجب ومتى لا يجب الرجوع الى الفقه. فمعنى 
ذلك اقتراض «وجوب» واحد قف هذا المعنىء: ومعنى ذلك انه يريد القول متى 
يوجد هذا «الوجوب» ومتى لا يوجد. وما ان يفترض وجوب واحد في القضية 
حتى ينظر اليها على نحو فواعدي أو معياري. بمعنى ان تفسير هذا الشخص 
للكتاب والسنة تفسير فواعدي يعتمد على مجموعة من الاصول والقواعد 
الدينية. وهذا الموقف لا ينسجم مع الموقف الحر لفلسفة الفقه. 


© تتخن الفلسفة موافف نقديةء والمواقف النقدية 
ليست ذات اثر تخريبيى على الدوام. فقد تكون احيانا 
ذات اثر تصحيحيء. وهذا التصحيح يعد بحد ذاته 
نمطا من انماط اتخاذ المواقف. وعلى هذا الاساس 
فان الحالات التي تنتهي بالتصحيح تعتبر ف الحقيقة 
عملا اكلدفيا افقهياء واتباعا انم معي لي ليست 
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على النحو الذي يدقعنا الى ان تكون لدينا نظرة 
تاريخية. وهذا بحد ذاته نوع من المتهج القواعدي؛ 
لأن الدلالة الالتزامية على تصحيح اي نهج. هي 
تطبيقية. وان كانت على نحو نقدي. 
لا اعتقد ان هناك اختلافا بين وجهات نظرنا؛ لانني اتحدث عن فلسفة 
الفقه؛ وانتم تتحدثون عن فلسفة قادرة على مساعدة الفقه . كل المطالب التي 
عرضتها تدور حول موضوع فلسفة الفقه. وغاية فلسفة الفقه هي معرفة ماهية 
الفقه؛ اي ان نمحص بمنظار آخر ما يحمله الفقهاء من معرفة للفقه. ومن 
المحتمل ان ينهض بمثل هذه المهمة شخص ققيه. ولكن ليس من منطلق فقهى. 
صحيح ان الفقيه يجب عليه الإدلاء بارائه في المواقف التي تستلزم الرجوع الى 
الكقاب والنسقة :و زااسيكاكما وكرن ييه لنحة 10 الطلت كنا فيان زا زا 
يكون حتى الان قد حاز العلم الفقهي الذي يبحته. لان المفترض هو ان علم 
الفقه يريد ان يتشكل من هذه الفتاوى ذاتها. اما فيما يخص اتخاذ الموقف فان 


الفقيه لم يحز حتى الآن الفقه على شكل معرفة من الدرجة الاولى. 


© هناك تعبير في التاريخ ينص على وجود فلسفة 
«رعلم التاريخ» وفلسفة «التاريخ: فلو استطعنا الفصل 
بين هذين التعبيرين ف الفقه. سيتقسم حينئذ 
التعبير الذي ورد ضٍ هذه العناوين: إما الى «فلسفة 
الفقه» أو الى معنى اشمل يضم مجموعة من مسائل 
الفقه. ويعكس في الواقع نوعا من البحث المنهجيء اي 
البحث عما كان وعما هو كائن. اما فلسفة الفقه فهي 
قادرة على اتخاذ موقف مستقل يها. 
ذا لا تصح مقارنة هذا الموضوع مع بحث فلسفة ,رعلم التاريخ,؛ وفلسفة 


«التاريخ؛. ولكن إذا كان مقصودكم من فلسفة الفقه هي المباحث الفلسفية أو 
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المباني الفلسفية التي يسير عليها الفقيه ليتمكن من التفقه. خهذا شيء آخر 


بعيد عن هذا الموضوع. 


9 لا. وانما المقصود من فلسفة الفقه هي 
المباحث الواقعة خارج اطار الفقه؛ والتي لها تأثير في 
استفياظ:الققة: 

لا يمكن للفقيه الاستفادة من المباحث الواقعة خارج اطار الفقه؛ اي 
المبادئ التي تطرح في الفلسفة أو في فلسفة الفقه لاتخاذ موقف فلسفي 
وكلاسع. وتدر من جملة شيليات التمنهة إلا ان هذا المطلب لا صلة له بفلسفة 
الفقه . 

ويوجد هنا بحث اساسي يتناول طبيعة العلاقة بين المباحث الدينية 
والمباحث غير الدينية. فهل الدين شيء يجب فهمه من خلال العلم والفلسفة؛ 
ام من خلال معايير موجودة في داخل الدين نفسه؛ ام عبر مزيج من المباحث 
الداخلية والخارجية؟ بمعنى ان النصوص الدينية يمكن تفسيرها وفق اسس 
ومتعائير معيتة؛ وكدلنك يمكن تمسيدرها تفسيرا 00 فإذا اردنا تفسيرها 
فواعديا فان التفسير القواعدي والمعياري معناه ان نفسر ذلك النص على نحو 
ينم عن الجوانب العقائدية الموجودة في ذلك الدين عا ان لكل دين معتمقدات 
يجب عدم التخلف عنها؛ اي يجب عدم التخلف عن تلك الاصول . واذا فسرنا 
الدكق على هنأ لقعو فين نسي ني ال الكن اما ! كعوراة عن ماد لنت 
المعتقدات. فيمكن التحدث حينذاك عن اتجاه معرتي للدين. ومن يتحدث على 
هذا النحو يستطع تقديم نظرية تاريخية عن الدين من خلال بحوث فلسفة 
الدين. ومن خلال الاتجاه المعرفي للدين. كأن يقدم على سبيل المثال نظرية 
تاريخية عن الاسلام أو عن المسيحية. اما الرأي الثالث فيذهب الى بناء ذلك 


العفسيتن الفواهدى فلن | مسن افخراضساف قلية كارك 


الا 


© يما انكم متخصصون ف علم الكلام .اود ان 
اعرض على جنابكم ان الكلام القديم . وخاصة 
نظريات الخواجة نصير الدين الطوسي بحسب 
المباحث التي اوردها في «تجريد الاعتقاد» كان لمسائل 
من امثال هيئّة بطليموس وما شابهها تأثير فيه. وقد 
ادركنا حاليا ان هذه المباحث لم يعد لها ثمة وجود. 
وهنا اود ان اسألكم عن كيفية البحث في المسائل 
الكلامية؛ فهل الكلام عموما موضوع يقع خارج اطار 
الدين ام ان له تأثيرا فيه. وما مدى تأثيره؟ 
لا اذا كنتم تقصدون علم الكلام الاسلامي . وذلك لان الكلام يختلف 
باختلاف الاديان. فان الكلام الاسلامي وخاصة لدى المعتزلة كلام عقلي 
صرف. وكلام الشيعة في الاصول كلام عقلي صرف الحا اي لا معنى لفهم 
الدين من الداخلء. وذلك لان بداية الكلام لدى متكلمي المعتزلة والشيعة كانت 
لاغراض دفاعية. حيث كانت بنية الكلام الاسلامي بنية دفاعية. هدفها الرد 
باسلوب عقلي على ما كان يثيره الآخرون من شبهات ضد ما كان يعتقد به 
المسلمون. وعلى هذا الاساس إذا كان مقصودكم الكلام الاسلامي فإن الكلام 
الاسلامي عبارة عن فهم للدين من الخارج. وليس من الداخل. 


0 مقصودى هو الكلام الاسلامي. ولكن يوجد 
ثمة سؤال وهو ان البعض يسحر الفلسفة لطرح بعض 
الامور العامة مثلا. او يستعين بهيئّة بطليموس. فهل 
هذا من اجل الدفاع عن الدين؟ ألا توجد لدينا اشياء 
اخرى: لم تكن فيما مضى. أو لا يمكن ان تكون في 
المستمقيل9 


ا 


ل هذه قضية اخرى. اما عن كيفية بناء الكلام الاسلاميء. فالكلام 
الاسلامي فهم للدين من الخارج. والقضية الاخرى هي ما الذي تسبب في 
تكوين علم الكلام على هذه البنية؟ هذا هو موضع الاختلاف بين العرقاء 
والمتكلمين والفلاسفة. إذ كانوا يعتقدون ان فهما آخر يجب ان يحل محل هذا 
الفهم. وان منهج المتكلمين غير صائب. الغزالي يقول صراحة: ان علم الكلام 
قي اذو على ليوات كاذل لمن سيا ادن الما وسيلة ناوه على 
الشبهات. وهو حينما كان يقول بهذا الرأي عمد من جهة اخرى الى كتابة 
(رتهافت الفلاسفة.: قائلا ان الفلسفة ايض ليست في شيء من الدين. 

لقد اورد الغزالي في «المئقذ من الضلال» اربعة مناهج. فرفض منهج 
المتكلمين والفلاسفة والباطنية ( التعليمية), واختار منهج المتصوفة 58 ان 
المتصوفة والعرفاء استقوا علمهم من مشكاة النبوة؛ حيث ان هذا العلم انيثق 
من باطن العالم وجاء عن طريق النبي. وهذا هو ما يجب علينا العثور عليه 
وتتيعه وفهمه. كان يعتقد ان هذا هو المنهج الامثل لفهم الدين: وليس منهج 
الكلام والفلسفة. 


9 أشرتم الى أن الكلام اسلوب دفاعي؛ فهل 
ينفع ايضا في الايمان؟ 

ل إذا اردنا الحديث عن الكلام الاسلامي. يجب ان نبحثه تاريخيا؛ اي 
ينبغي ان نبحث ماهية بناء الكلام الاسلامي اولاء ثم نتحدث بعد ذلك عن اثره 
في الايمان. لان بحث الوضع الحالي يستخلص من بحث الوضع التاريخي. 
وينبغي ان نتحدث فيه وفقا لاساليب علم الكلام. وينبغي ان نفير ذلك المنهج؛ 
على اعتبار ان الكلام الاسلامي الذي نشأ حينذاك إنما نشأ لاغراض دفاعية. 
والموضوع الثاني ان نرى هل كان هذا النظام الدفاعي العقلي مجديا قيما مضى 
في الايمان؟ وهل ينفع في الايمان في الوقت الحاضر ام لا؟ 


ا 


لغرض الاجابة عن ذلك لابد اولا من تعريف الايمان واستكناه ماهيته؛ ثم 
يأتي الدور الى معرفة مقومات الايمان. فان قال قائل ان الايمان معناه المعرفة 
المستقاة من الاستدلالات العقلية. فمعنى هذا ان من يتقن الفلسفة يتمتع بدرجة 
عالية من الايمان. اما إذا اعتبرنا الايمان حقيقة اخرى وقدمنا تعريفا آخر 
لها. وقلنا على سبيل المثال ان الايمان هو عبارة عن التعلق الغائي للانسان؛ أو 
انه عبارة عن الاعتقاد الوجودي للانسان بما يعبر عنه باسم الله تعالى. أو هو 
الايمان النوري الذي يشع في القلب؛ فنحن إذا عرفنا الايمان على هذا النحو لا 
شعن عيخ كه التتسة .لمر اللممطلم الكل :ان كو جسيد نا اذخ 
واكثر ما تستطيع العلوم والمعارف البشرية فعله هو اظهار هذا الشعور 
الداخلي كآمر معقول ومفهوم بالنسبة للانسان. مثل ذلك كمثل انسان مغرم 
بشيء ولكنه لا يستطيع الافصاح عن مشاعره بالنسبة لما هو مغرم به. والعلوم 
البشرية تستطيع مساعدة الانسان على التعبير عما يختلج في ضميره. هناك 
تعبير يقول: :دان الايمان يطمح الى ان يعرف». هذا التعبير من التعابير 
المتداولة لدى المسيحيين. ولكن توجد لدينا تعابير مشابهة له مما اطلقها 
العرقاء. 
© ما الفرق بين نظرية معرفة الفقه وفلسفة 
الفقه؟ 
لالا فرق بينهماء ويمثلان شيئًا واحدا تقريبا. 
© اذا قلنا ان للفقه والشريعة اهدافهماء اما 
الآليات والاساليب في هذا الحقل فهي من اختصاص 
العلم. ألا يبتني هذا التصور على افتراض مسبق 
مغاده ان اهداف الشريعة قادرة على الانسجام مع 
اي نظام كان؟ كيف تدافعون عن هذا الاقتراض 


:ا 


المسيق6 
لا كلا. هذا التصور لا يستوي مع هذا الافتراض المسبق. ويمكن التصريح 
ببعض الانظمة التي لا تنسجم مع اهداف الشريعة. ولكنه يستوى مع افتراض 
مسبق آخر يدل على عدم وجود نظام محدد سلفاء بحيث يمكن القول بان هذا 
النظام هو الذي ينسجم مع اهداف الشريعة فقط. وعلى هذا الاساس ريما 
توجد ف مقام التصور انظمة متعددة تنسجم مع اهداف الشريعة. 
© ذكرتم ان فلسفة العلم تبحث في ماهية ذلك 
العلم. وقالوا بشأن فلسفة العلم انها ذات طابع 
اخباري. وهي عبارة عن عملية تفرج. ومن جهة 
اخرى تعتقدون ان الفتوى التي تصدر في الفقه مبنية 
على اقتراضات مسيقة متعددة: ياتي الكثير منها عن 
غير وعي. أي ان الفقيه نفسه غير متنبه لها. 
ونستنتج من هذا بناء على اراتكم انه لا يمكن ان 
تكون لدينا فلسفة فقه دفيقة؛ على اعتبار ان الكثير 
من هذه الافتراضات المسبقة تأتى عن لا وعي. وهي 
غير صريحة ولا يمكن ادراكها. ولعلنا نستطيع في 
بعض الحالات من خلال القرائن الخارجية كالوضع 
التاريخي مثلا ان نعرف عصر الفقيه. وسؤالي هو 
اننا مادمنا عاجزين عن معرفة هذه الاقتراضات 
القبلية: كيفك 'يمكننا: اعقان :فلهفة- الققة 'قلسفة 
تقريرية؟ 
نا ان القدر المؤثر في تكون فلسفة الفقه ليس بالحد الذي يرفعنا الى 
معرقة المباني التي اعتمدها الفقيه. والى معرفة علاقة تلك المباني. التي 


جاءت عن وعي أو عن لا وعي . بفتاواه. 


اي ليس من الضروري ادراك جميع التفاصيل الجزئية؛ لان ما يتعلق 
بفلسفة الفقه هو البحث في عموم هذه القضية؛ اي البحث في علم الفقه بما 
يعنيه من علم متحرك وجارء وليس بفقه هذا الفقيه أو ذاك. لان الفقه يعني 
الفلسفة العلمية التي ظهرت على امتداد التاريخ بهوية تاريخية وبمجموعة من 
المعطيات المختلفة, ولها اهدافها وغاياتها وموضوعها ومنهجها الخاص؛ وقد 
شارك آلاف الناس وعلى انحاء شتى في ايجادها. 

ونديلمًا 'نتخنات عن الفقه تعن الأمون الشن :ذكزتناها أعلاه: :ونحينما نتحدت 
عن فلسفة الفقه نقصد التساؤلات والدراسات المتعلقة بهذه الامور. وعندما 
نريد معرفة ما يتعلق بهذه الامور فد نتقصى المباني ‏ الواعية وغير الواعية ‏ 
لعشرة أو عشرين من الفقهاء. وما نستخلصه من هذا البحث هو عبارة عن 
بعض المعطيات الكلية التي تخبرنا بالافتراضات القبلية التي يرتبط بها تفقه 
الفقهاء. ان المعطيات الكلية هي المؤثرة في تكوين فلسفة الفقه. ولا يجب تحديد 
مبان معينة في كل حالة. 


ولا شك في ان التقدم الصناعي والتقشني قد اثر 

في الفقهاء المعاصرين وفي فتاواهم, فإذا اردنا تقصي 

هذه الفتاوى. كيف يمكن تقصيها؟ وكيف نفهم ان 

هذه العلوم اثرت في آرائهم؟ 

لائمة في بعض المواضع تصريحات أو تلويحات يمكن ان تستشف منها 

بعض المطالب. وهكذا! الحال بالنسبة للافتراضات القبلية المقبولة في كل عصر 
ومفحيظة :وتو جه جالات اكرى عقو انين انخوت كمنان: إلا اخذا نصوق انها 
جاءت عن لا وعي. ولغرض استكناه هذه الامور يجب سبر اغوار القضايا على 
تعر كم ركب سرك فت طور ها لبد وى كتاتتر مولن كان 
والشنة): 
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حيث وضعت لوحتين امام بعضهما. وبينت كيفية ما يمكن ان تكون عليه 
فتاوى الفقيه؛ تبعا لنحو نظرته الى الانسان والى اللّه والى الكون. وهكذا يجب 
علينا انتهاج هذه السبل في بعض الحالات. لان القضايا لم تأت جميعها عن 
وعي ولم يصرحوا بوجودها بشكل مباشر. ان لدى الانسان في كثير من المواضع 
مجموعة من المباني اللتى يعمل وققا لها. ولكنه حينما ينهمك ف العمل لا تبقى 


ذم لنياف تصنت موقت 


ه اشرتم الى عدم امكانية الاستفادة من علوم 
الدرجة الثانية في علوم الدرجة الاولى لا بشكل مباشر 
ولا غير مباشر. فهل بامكان فلسفة الفقه ان تحل 
معضلة في عمل الفقيه الذي يريد ان يضع نفسه في 
مقام الافتاء؟ وقد سبق لكم ان أشرتم الى ان لها 
تأفرا غير مياشر:ق هذا العفل: 
لا انها تحل معضلات مهمة. اما قولي بانها لادورلها قمعناه ان مباحث 
فلسفة الفقه لا دور لها في علم الفقه نفسه. ولكن لها دور في مبادئه. اذكر على 
سيل التاق ونا كنا :اقفن الفعة وانضع (نا كف تزكر الماق الكلافنة 
والرؤية الكونية فيها ادركنا ان دورها يتمثل في تتبع الفقيه لهاء وتحقيقه فيها 
عندما يريد اصدار فتواه. 
وتتبع تلك المباني وهضمها يأتي كنتيجة لتأثير مباحث فلسفة الفقه؛ بمعنى 
ان الفقيه لا يستطيع ان يتصور من بعد ذلك. بما انه يؤمن باللّه وبالرسول 
وبحكم اللّه؛ وبما انه يجيد اللغة العربية ويتقن علم الاصول فما عليه إلا ان 
يطبع الكتاب والسنة اقامه ويستتيط الأحكام,:وانه الاايختلف. مع سائر الققهاء 
إلا في المباني الاصولية. لان الفقيه يفهم ان القضية ليست على هذا النحو وانما 


تعود الى مبادئ أبعد. وعليه حينئذ ان يحقق في تلك المبادئ الأبعد. 


ا 


اذن فلسفة الفقه لا تؤثر في الفقه نفسه على نحو مباشرء وانما تؤثر في 
سوادئ الاشكتناط: وعد المحفيق فى كلك اكنات والمقدمات يلون الاشقياط 
كشيء آخر. نحن نرى ان الفقيه يجب ان يكون متكلما بالدرجة الاولى: وان 
يكونله كلام اجتهادي. 

وليس من الصواب ان نقول: إن المسائل الكلامية قد اشيبعت 55 ولا حاجة 
للمتقيه نهنا نوا تلفها فى ا قاو قن اعفلهينا عدي الفتفن اك امقة 
الواقفية الملحيعة ,وينها الاحدهاف النكوى هو الذى ص ان لنت نا ا جد 
ان الاجتهاد الفقهي الحي قائم على الاجتهاد الحي في القضايا الالهية وفي 
اشياء اخرى كثيرة. 
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الفقه " 





الاستاذ مصطفى ملكيان”” 


*# شارك ف الحوار كل من السادة: مهدي مهريزي. وعلي رضا آل بويه. 
ومحمدكاظم رحمن ستايش. وسيف الله صرامي, واحمد واعظي. قضايا اسلامية 
معاصرة. علا. 


** استاد ف الحوزة العلمية والجامفة. 





الموضوعات التي نتناولها بالدراسة تحت عنوان فلسفة الفقه يتعلق قسم 
منها بعلم الاصول؛ وقسم آخر بفلسفة الدين: بينما يبحث القسم الآخر منها في 
اطار علم الكلام. وهناك قسم آخر من قضايا فلسفة الفقه لم يدون حتى الآن. 
والفقيه مطالب باتخاذ موقف حيال كل واحدة من تلك القضايا. وكل ما يدخل 
في عداد المقدمات اللازمة للفقه. يمكن طرحه تحت عنوان فلسفة الفقه. التي 
نتناول فيما يلي بعض موضوعاتها بالدراسة والتحليل. 


١‏ تعريف الفقه: 

لعل اول ما ينيفي طرحه في فلسفة الفقه هو تعريف الفقه؛ وذلك لاننا 
بدون تقديم تعريف دفيق له لا يتسنى لنا فرز حدوده عن سائر العلوم 
كالااخلاق والكلام وما شابه دذلك. 


و موضوع الفقه: 


© القضية الاخرى الي تدخل في عداد فضايا 
فلسفة الفقه هي موضوع الفقه والمسائل التي يتناولها 
الفقه بالدراسة والتحليل. وهل يعنى الفقه باعمال 
الانسان كلها؛ الظاهرية منها والباطنية: أم انه يعنى 
بالتاهرية سعتت: :وله شان له والاعمال: الناطنيةة 
ثم هل يهتم الفقه بالاعمال الفردية وحدهاء أم يأخذ 
بنظرالاعتبار الاعمال الجماعية أيضاة فاذا قيل: إنه 
يعنى بالاعمال الظاهرية؛ الفردية والجماعية؛ يتبادر 


ام 


الى الاذهان حينئذ تساؤل آخر وهو: هل يدرس الفقه 
الاعمال الظاهرية الفردية والجماعية كلهاء ام يدرس 
قسما منها فقط؟9 وانطلاقا من هذا الموقف تبرز هنا 
ملاحظة اخرى. وهي بأي اسلوب يمكن تحديد 
موضوع الفقه؟ 1 ١‏ 


ا ل ا و 
موضوعه ونظرنا الى الموضوع ضمن اطار المرحلة 
الثانية. نجد انفسنا ضٍ مواجهة محذور مفاده ان 
موضوع الفقه لايمكن رسم معالمه بدون وجود تعريف 
واضح لاطاره. فاذا اتضح في ظل دراسة اطار الدين 
ان للفقة: آزاء واضحة فى مجال المباحث الاقتصادية 
00 نستطيع القول عند ذاك: إن موضوع 
الققة لايتخصن خلى الأعما ل الكلاهرية الفردية اواتما 
تكجل انضا الشؤون الاجتما عرف 


لا المراد من تعيين موضوع الفقه هو بيان مجال اهتماماته. 


* - منهج الاستدلال الفقهي: 
فعندما يتم تطبيق منهج معين وتتنمخض عنه نتائج متنوعة. هل يعزى ذلك الى 
وجود نقص ف المنهج. ام الى عوامل اخرى ‏ غير المنهج . لها تاثيرها في تفاوت 
النتائج؟ من البديهي ان الفقه له منهجه الخاص الا ان التفاوت الصارخ بين 
النتائج يدعونا الى دراسة السبب الكامن وراء ذلك. وعلى هذا تبدو هنا 
نقطتان جديرتان بالدراسة في هذا المجال؛ هما: 

الاولى: الى أي مدى يتعلق اختلاف تلك النتائج بوجود ذلك النقص؟ 


م 


الثانية: اذا تمخضت عن منهج واحد نتائج متنوعة, ألا ينم ذلك عن وجود 
نقص في المنهج؟ 


؛ - عصمة المعصوم: 

يوجد على العموم بحثان أو ثلاثة بحوث كلامية يجب دراستها ضمن 
فلسفة الفقه ايضاء ولايد ان يكون للفقيه ازاءها موقف محدد. بسبب مالها من 
تاثير في كيفية الاستنباط. وأحد هذه البحوث هو بحث العصمة. فالتصور الذي 
يحمله الفقيه عن العصمة له تاثيره في كيفية تعاطيه مع النص المتقول عن 
المعصوم. 
تفضمة تنؤلفتة :مر الخظا والسنهو تحن تنك ملؤم تا كاذ تسزير لذلك 
التعارض أو الجمع بين الكلامين المتعارضين. واذا نجحت في العثور على توجيه 
لذلك التعارضء او الجمع بين العبارتين: ثم واجهت عبارة اخرى تتعارض مع 
ذلك الجمع أو التوجيه. تحاول هنا مرة اخرى ايجاد مخرج لهذا التعارض 
وتضطر الى الجمع أو التوجيه. وهكذا لواتكرن الآمر مرة ثالثة أو زابعة: ومفتى 
هذا انك تبذل جهدا كبيرا في بناء نظام متناسق خال من الثغرات. 


2 ادى البحث ف موضوع الاعتقاد بالعصمة الى 
ايجاد تكلف وتعقيد في البحث الفقهي؛ لأن الفقيه 
يرى لزاما عليه الجمع بأي نحو كان بين ما يبدو 
متعارضا من كلام المعصومين عليهم السلام. وهذا 
ما تسبب عنه بطبيعة الحال تعقيد البحث الفقهي. 
وهذا التعقيد ناجم عن عدم الالتفات الى مهمة 
الفقيه في حل التعارض بين الادلة ؛ لأن المهمة الني 
يؤديها الفقيه هي في الواقع جمع عرفي بين الادلة 


3م 


المتعارضة. وهو لا يقوم بعملية الجمع هذه على اي 
نحو وبأي ثمن كان. ثم ان الجمع العرفي بين اوجه 
كلام المتكلم امر عقلائي. وقواعدالجمع العرفي 
تستخدم ازاء كلام كل متكلم عاقل ولا يشترط فيها 
عصمة المتكلم. من الطييعي ان الاحاديث التي وردت 
عن المعصومين فيما يتعلق بموضوعات غير فقهية من 
قبيل الشؤون التكوينية, والاعتقادية. وحقيقة الانسان, 
والملائكة. وما الى ذلك. يصح الادعاء عندها ان 
عصمة القائل تحفز العام على السعي الى ازالة ذلك 
التعارض الظاهري ف كلامه باي اسلوب متاح من 
الجمع المعقول والممكن. 
فاعلح: ايفان يشب وذؤاضة مهاتة المحتحة حوين كاسقة الفقف لاه جره 
الواضح ان موقفنا لا يستوي ازاء كلام المعصوم وغير المعصوم. وعلى هذا 


يمبعي ري 


اولا: دراسة ادلةالعصمة 25 علم الكلامء وهمل يحب علينا الاعتقاد 
بالعصمة أم لا؟ 
وثانيا: يجب تحديد نطاق العصمة وحدودها. 


ه ‏ التمميز بين قول وفعل وتقرير المعصوم: 

من جملة الامور التي تتناولها فلسفة الفقه هو الفصل والتمييز بين قول 
وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام؛ وبعبارة اخرىء. الفصل بين الطبائع 
الشخصية للمعصوم واقواله وافعاله وتقريره «بما انه شارع». والقضية الجديرة 
بالبحث والدراسة هنا هي: اي الافعال والاقوال والتقريرات يجب ادراجها ضمن 
نطاق الدين والني تدخل ضمن اطار الفقه5 وأيها لا يجب ادخالها ضمن اطار 
الدين؟ أو لنقل بتعبير آخر: هل جميع الاقوال التي صدرت عن المعصوم. 
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صدرت عنه بما انه شارع؟ وبعبارة اوضح: ألم تكن للمعصوم طبائع شخصية؟ة 
وهل كل ما صدر عنه انما صدر عنه انطلاقاً من كونه ا ام ان بعض 
ما صدر عنه يعود الى طباعه الشخصية؟ فلو ان المعصوم لبس ثوبا رصاصيا 
على سبيل المثال. فهل يمكن الاستنياط من ذلك على الاقل استحباب ارتداء 
هذا اللون من الثياب. ام يمكن القول ان ارتداء ثياب ذات لون رصاصي لا يدل 
سوى على رغبته الشخصية ف ارتداء مثل هذا اللون؟ حيث لا يكون فعله في مثل 
فك" الجالة والناد على | تعاب ]رد ام خانه ميال هيدا الوق 


ه بذلت جهود واسعة من قبل السنة في هذا 
المجال. في حين لم يتناول الفقه لدينا شيئًا من هذه 
الجوانب. اذكر على سبيل المثال ان كتاب ,ردلالة 
الافعال» تناول هذا الموضوع وقسم الافعال الى 
نوعين. وقسم احدهما الى عشرة ابوابء. تتثاول 
خمسة منها ‏ على الافل هذا الموضوع. وتشير الى 
مدى ما تعكسه من لسان التشريعء. وساقت لذلك 
امثلة كثيرة. كما ويضم كتاب نقد الحديث (لحسن 
الحاج على) مباحث موسعة في هذا المجال. 


1 - الفصل بين الغرض والغاية في الاحكام الفقهية: 

الموضوع الآخر الذي يشكل جزءا من فلسفة الفقه ويجب ان يطرح في اطار 
الفقه هو الفصل بين اغراض وغايات الاحكام الفقهية. ثم البت في هل اننا 
نعتقد بمثل هذا الفصل ام لا 

فمثلما يقال لنا احيانا: صلوا على هذه الصورة أو صوموا على هذا النحو 
فاخ كنا سيان حون عييوا الايد ع إن نهنا اندو واتكسوا على مد 
الصورة. وهنا يقفز الى الذهن افتراضان. هما: 
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١‏ . نتمسك بهذه الاوامر كلها تعبدا؛ لاننا نبتفي من وراء ادائها نيل 
السعادة الاخروية. ولا نلتفت في مثل هذه الحالة الى مالها من جدوى أو مردود. 
فبما اننا أمرنا بالاتيان بهذه الاعمال من اجل نيل السعادة الاخروية؛ لهذا لا 
نكترث لما قد يترتب على هذا العمل من آثار سلبية أو ايجابية في الحياة الدنياء 
وحتى ان كانت له مردودات سلبية فهي لا تثنينا عنه, واذا كانت له آثار ايجابية 
فهي لا مترمكر اماد الصحيح للحكم. 

١‏ . أمرنا باداء هذا العمل على نحو معين؛ في سبيل بلوغ غرض دنيوي 
محدد. ولكن اذا تأكد لنا ان الغرض الدنيوي المقصود لم يتحقق من خلال اداء 
هذا العمل. هل ينبغي الشك في صدور هذا الحكم عن اللّه؟ وبعبارة اخرى يجب 
ان نميز بين الافعال التي يراد لها ان تؤتي نتائجها في هذه الحياة الدنيا؛ء وبين 
الافعال التي لا ترتجى منها مثل هذه الفاية. 

وعلى هذا الاساس اذا اتبتت التجربة (فيما يخص الاحكام التي يجب ان 
تعطي نتائجها في الحياة الدنيا) ان الفاية التي يراد لها ان تتحقق من هذا 
الحكم لا تتحقق؛ هل يجب علينا التشكيك في صحة ادراكنا واستنباطنا لحكم 
اللّه؟ ولنذكر على سبيل المثال ان تقسيم الارث على هذا النحو «للذكر مثل حظ 
الانثيين») يخلف تفاوتا افتصاديا فظيعاء ولكن من المحتمل ان الفقيه يصر على 
تقسيمه على ذات ال وو ا ان الحكمة الكامنة وراء تقسيم الارث 
على هذا النحو لا تعنى بتنظيم الوضع الاقتصاديء وانما امرنا بتقسيم الارث 
على هذه الكيفية ولا يجب علينا الا الامتثال لهذا الحكم 00 
العمل تُعلم في الآخرة حيث يلقى هناك كل من العاصي والمتعيد جزاء اعماله. 
لكن قد يأتي بعد مدة فقيه آخر ويتعامل مع القضية من منظار آخر. ويرى اننا 
كنا مخطئين: ويزعم ان الارث انما شرع لاجل تنظيم الحياة الاقتصادية. وان 
هذه الظريقة التقارهة"ى تعسيمه تيقل اسطوانا اقتصاديا. فهل هذا النمط 

ن الفصل بين الاحكام صحيح ام لا5 هذا اولا. 


كم 
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وثانيا: اذا شئنا تحديد المصاديق كيف يستى لنا ان نعرف ان هذا الحكم 
حكم الله ويجب ان يحقق النتيجة الدنيوية المنشودة من ورائه. أو ان هذا 
الحكم لا صلة له اساسا بالغايات الدنيوية. 


© هذا الموضوع يعبر عنه البعض بقوله: إن 
المباحث الفقهية تقسم الى قسمين هما: العبادات 
والمعاملات: بالمعنى الاشمل. قفي المعاملات بمعناها 
الأشمل عبن الفقه الى امكباءة الشمزة الجارقة ريت 
الناس. وعلى هذا الاساس يمكن القول فيما يخص 
هذا القسم: إن الغاية اذا لم تتحقق يتفير الحكم. الا 
ان الوضع ليس كذلك فيما يخص العبادات؛ لان 
الغايات المقصودة من وراتها اخروية ولا علم لنا بها. 
لا يذهب السنة. في هذا المجال؛ الى وجوب عدم الالتفات الى الغايه في 
نانية اليا اك :اتا "هلما سوق العياقاات شحك: الأنات الى امهنا تدرو القاياش 


٠‏ - ملاحظة القرآن والسنة لظروف ال مجتمع العربي في ذلك العصر: 

اعتقد ان الموضوع الآاخر الذي يجب ان يحظى بالاهتمام من قبل فلسفة 
الفقه هو ان القرآن والروايات يلاحظان ما كانت عليه ظروف العرب في ذلك 
العصر. وانا عادة ابين هذا البحث بالمثال التالى: من يطالع كتاب «العروة 
الوتقى» يجد مشن صاحب العروة في اعلى الصفحات. وفي اسفلها تعليقات 
التقداء الديق اثزا من تفلف ولكن وان الخد كيجا دل لظلا بودر ١‏ لقنا داك عقف 
من البداية وحتى النهاية؛ لا يمكن القول اطلاقا بأن هذا الشخص تكون لديه 
تصور صحيح عن الفقه الشيعى. وسبب ذلك يعود الى: 

اولا: ان هذه النصوص مقطعة. 

ثانياً: الموضوع الذي تعالجه مجهول. 

تالقاً: يكتنفها الفموض ف كثير من الحالات. 


لام 


وعلى هذا الاساس ينبغي له 5 مكلاف الت سد اجن أن متكوم له 
مفهوم واضح عن التعليقات. والتصور الموجود في ذهني عن القرآن والروايات 
هوان مَثْلَ ما كان موجودا لدى العرب في زمن الجاهلية كمثل متن العروة 
لوثقى. وحكم ما جاء في القرآن والروايات كحكم التعليقات الموجودة في 
هوامش العروة الوثقى. وعلى هذا الاساس لا يمكننا ترسم واجباتنا من خلال 
الرجوع الى القرآن والروايات فحسب. لانهما ‏ القرآن والروايات. يحملان رؤى 
تحتى بمطالجة ما كان لدئ الكوتى ذلك العضرء وق الكثيل من الخالات لا 
يتيسر فهم القرآن والروايات الا من خلال فهم الفضاء الذي نزلت فيه. 


2 لهذا البحث منطلقات كلامية كثيرة. وقد يقول 
قائل: ان عرف ذلك العضن كان له تأفره على نحو 
عام من قبيل «تبت يدا أبي لهب». وقد يقول آخر: إن 
أغراك:ذلك الزفاق كانتت ممكاية المت والقر ان ليق 
على هامشها؛ ونحن اذا لم نفهم ذلك المنن لا يتسنى 
لنا ادراك كنه القرآن. وعلى كل الاحوال فان رأيكم 
صائب تماماء ولكنه ييمى عرضة للطعن من اوجه 
عديدة2. من جملتها ان القرآن يضم بين دفتيه 
موضوعات لم يكن العرب في ذلك العصر يعلمون شيئًا 
عقهاء واذكر على سبيل المثال ان العربي لم يكن 
يعرف شيئًا عن عالم اللاهوت والملائكة وحميقة 
الانسان. 
علي «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام»؛ وهو كتاب عن تاريخ الجاهلية يقع 
في عشرة مجلدات. لوجدتم فيه ان عرب الجاهلية كانت لهم أراؤهم حتى في 
غير واحدة من المعارف. وان كثيرا من الامور التي نظن انها ابدعت بيئنا لاول 
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مرة كانت معروفة ومتداولة لدى العرب في تلك العصور. وانا لا اريد الادلاء هنا 
برأي معين في هذا المجال؛ وانما اريد القول: إن هذه القضية خاضعة للبحث 
والنقاش؛ لأن لكل شخص رأيه في الموضوع الذي يتحدث عنه. ولكن لا يمكن 
التعويل على رأيه هو فقط. واعتقد ان معنى كلامه يتضح في سياق الاطار الذي 


د هناك رأي يقول: إن فهم اية لغة إنما يتوقف 
زمنها وعرفخها تصبح شيئًا بلا معنى. وعلى هذا 
المنوال يقال ان من يريد استكناه معاني كلمات 
استخدمت قبل الفي سنة, قد لا يفهم منها شيئا أو 
قد يفهم منها معاني اخرى غير المعنى الذي كانت 
عليه فى ذلك المهد. 


ل اول كلامكم يدور حول فهم المراد من الالفاظ فقطء. في حين ان كلامي 
لا يتسم بمثل هذه الشدة. 

فاه فللا عو انه يذهب الى ما هو ابعد من ذلك ويرمي الى ملا حظة 
علل وادلة الاحكام؛ لان العلل والادلة مرتيبطان بعرف وبزمن صدور الحكم. 
على اعتبار ان الزمان والعرف يمكن ان يمثلا اشااعية ودليلا للحكم. 

- ضمان الفقه لسعادة أو شقاء الانسان: 

الموضوع الآخر الذي يدخل ف عداد موضوعات فلسفة الفقه هو هل يضمن 
الفقه مصالحنا فحسبء أم يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار سعادتنا اوشقاءنا؟ 

قد يبدو للوهلة الاولى ان الاحكام الفقهية يجب ان ثعنى بمصالحنا دون 
الاهتمام بسعادتنا أو شقائنا. ولكن اذا تجاوز الشقاء المترتب على حكم ما 
الحد المعقول. يصبح الحكم غير قابل للتطبيق. وكذا الحال فيما اذا تجاوزت 
السعادة الناجمة عن عدم الالتزام بنهي ما الحد المعقولء لا يمكن الالتزام 
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بذلك النهي. وبالنتيجة فانا اعتقد بوجوب التأمل في هذه المسألة؛ لأنه وبخلاف 
علم الكلام الذي يعالج قضايا نظرية بحتة . ونحن في القضايا النظرية لا نهتم 
بمفاهيم السعادة والشقاء ‏ يعتبر الفقه علما عمليا لانه ينطوي ايضا على جانب 
عملي. ومعنى هذا انه يجب ان يهتم ا بمفاهيم السعادة والشقاء. 

على كل التموان ذا كلكا اق المع يعن أن يك ايضاً بمفاهيم السعادة 
والشماء. تبرز حينذاك مشكلة وهي كيف يمكن التوفيق بين المصالح والمفاسد 
ومفاهيم السعادة والشقاء؟ وعند حصول تعارض بينهما الى اي مدى يمكن 
اعطاء الحق لهذا الجانب اوذاك؟ على سبيل المثال في الحالات التي يقول فيها 
الفقه (الا ان يكون هناك عسر أو حرج): فما هي حقيقة هذا العسر والحرج؟ 

يبدو ان حقيقة العسر والحرج تتمثل في حصول موافف وظروف لا يطيقها 
عامة الناسء وهن هو ما عبر عنه بالعسر والحرج. أو بكلمة اخرى يبدو لي ان 
الحالات التي يطرح فيها العسر والحرج هي ذات الموضوعات التي يبرز فيها 
موضوع السعادة والشقاء؛ لأننا اول تاككرا نتعامل مع الانسان. ولا يمكن للفقه 
ان يقول انه يصلور للانسان مجموعة احكام فيها اوامر ونواه. ان لم يستطع 
تحملها فتعسا له. ولكن قد يعزى عدم تحمل الاوامر والنواهي الى انها تفوق 
طاقة الفرد والمجتمع. وهذه الحالات التي يخرج فيها الحكم عن طاقة الانسان 
يعود القسم الاكبر منها الى ما يتعلق بموضوع السعادة والشقاء. اي اذا كان 
هنالك امر فيه شقاء للناس تراهم لا يلتزمون بتنفيذه مهما اكدت لهم ان فيه 
مصلحة لهم. بمعنى اننا يجب ان نأخذ مصلحة الناس بنظر الاعتبار. ولكن في 
لوقك أشيرة مدنا ماتخو ى !امعان ايض أن تصاجة القاس كم فيا كون 
سعادتهم أو شقاؤهم. ونحن اذا تجاهلنا موضوع السعادة والشقاء نكون في 
الواقع قد اهملنا احدى مصالح الانسان. 


2 اعتقد ان مرادكم شائع بين الفقهاء باسم آخر 
يعبرون عنه بيحث رالمصالح والمفاسد». وعلى العموم 


المصالح والمفاسد. 57 من مجموع آرائتهم ان 
المصلحة موجودة على ثلاث مراحل هي: الجعل. 
والمجعولء والتنفيذ. 
أ مرحلة الجعل: وهي ان الفعل قد لا تكون فيه احيانا 
مصلحة. غير ان انشاءه ينطوي على مصلحة. من 
قنيل "الأوامر ١‏ الأيتهانية: 
ب مرحلة المجعول: وهوما عبرتم عنه بأنّْ الفعل اذا 
تُفن فانه ينطوي على تحقيق مصلحة معينة. 
ج ‏ مرحلة التنفيذ ( حيث يقال غالبا ان المصلحة في 
العمل والتنفيذ): ويقع فيما يخص الاحكام 
الاجتماعية على عاتق الحكومة: وفيمايخص الاحكام 
الفروية عن الفرف: نفية اذا كنا هزه المراحل 
الثلاثة بنظر الاعتبارء اعتقد ان مرادكم يكون قد 
تحقق. ولكن يبدو ان مفهوم السعادة والشقاء غير 
فقيو عن هذا المعتى'الن بهذا" الى :ويا كيدا لق 
يستعاض عنه بتعبير آخر شائع؛ كأن نقول: إن 
«المصلحة تكمن في تطييق الاحكام» وهو تعبير يشتمل 
على مقصودكم تلقائيا. اي ان الشريعة حينما تشرع 
حكما فلا بد وان تكون الحكمة من وراء تشريعه هي 
تطبيقه. ولا شك في ان التطبيق يجب ان يأخذ 
المصالح والمفاسد بنظر الاعتبار. ومن الواضح ان 
قاعدة ,رلا حرج» وررلا ضرر» وما شاكلها في الفقه انما 
جعلت من اجل ما يسمى ب «المصاحة في التنفين» التي 
اخذها الشارع المقدس بالحسبان بعمومياتها وقيد بها 
كل احكامه من خلال القول (الى الحد الذي لا يكون 


1١ 


فيه ضرر وحرج). 

اعا7الجالات العاضة الك فور يانها من خلدل هنا 

الاطار العام فد القيت على عاتق الحكومة اوحتى 

على كاهل المكلف نفسه؛ اي أن المكلف نفسه يجب ان 

يأخذ بنظر الاعتبار عند التطبيق الاهم فالمهم ليحدد 

الحكم الذي يجب عليه تطبيقه. وعلى كل الاحوال 

ييدو لي ان التعبير الذي عرضته عليكم ابلغ. وهو ان 

المصلحة والمفسدة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند 

التطبيق . 

لا نعم ان ما تفضلتم به رأي صائب. بيد انني اشير اولاً الى ان ما هو 

واضح على الصعيد النظري. الى اي مدى يمكن تطبيقه على الصعيد العملي8 
وثانيا ان ما طرحته انا وما طرحتموه انتم لا يختلف من حيث المفاد والمؤدى 
غاية مافي الامر اننا فصلنا مفهومي المصاحة والمفسدة عن مفهومي السعادة 
والشقاء. تجنباً للاشتراك اللفظي في تعبير «المصلحة والمفسدة». وهكذا تجدنا 
نستخدم ف بعض المواضع تعبير المصلحة والمفسدة. في حين نستخدم ف مواضع 
اخرى تعبير السعادة والشقاء. ونحن فى الحقيقة نستخدم تعبير السهادة 
والشقاء فيما يتعلق بالشؤون النفسية. وفيما له صلة بالميول والرغبات والبغفض 
والنفور لدينا نحن بني الانسان. وهو من جملة تعابير علم النفس. 


2 معتى هذا ان تعبيركم لاا يشمل عند التطبيق 
على درجة كبيرة من التعبد بحيث انه يتنصاع للحكم 
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الضغط تدريجيا الى الحد الذي يخرجه من الدين. 
وَعلى هذا الأساسن» لعل فين المصلعة' (الآسيما عن 
اقترانه بقيد التنفيذ) يميزه ولا يقع عند ذاك اي 
اشتراك لفظي. 
كا مف روسل أن الفففة و عق قاكبا مسلب واس فاته 
يهتم بها في بعض الاحيان. ومعنى هذا ان تقسيم المصلحة الى ثلاث مراحل 
يتخذ دائرة اوسع نطاقا .واذا استخدمناهذا التعبير تكون له فقائدتان: 
١‏ . انه يشمل الحالات البتي طرحها الفقه. في حين ان تعبيركم لا يحيط 
بتلك الحالات. 
” . ان تعبير ( السعادة والشقاء) تعبير دنيوي الى حد ماء أو لنقل بعبارة 
الخوى ان رو أككو فيا الى الامزاء التفيمية 
على أي حال هذا هو مقصودي الذي اردت ان اعرف من خلاله مدى 
الاهتمام الذي يعطى لهذه النقطة عند التطبيق. فلو قال قائل: إن بعض 
الاحكام ذات طابع سلبيء. حتى ان مجتمع اليوم ممتعض منها؛ لان التوجهات 
الانسانية قد تفيرت وانماط فهم الناس تبدلت. الى اي مدى يمكن الاهتمام 
بمثل هذه الآراء فيما لو طرحت على بساط البحث؟ وهكذا نخلص الى ضرورة 
دراسة هذه النقطة ايضا. 


4 - تحديد المفاهدم الفقهية وببان مداها: 

الموضوع الآخر الذي يجب ان يدرس في فلسفة الفقه هو ان بعض المفاهيم 
المستخدمة في الفقه غير محددة. لا من حيث المدى والمقدار. ولا من حيث 
المفهوم؛ من قبيل مفاهيم («المصلحة/» وررالعسر والحرج» و«الضرر والاضرار»؛ 
حيث اكتفىي ف مثل هذه التعابير بمعناها العرفي واللفوي. فنحن حينما تقول: 
زرلا ضرر ولاضرار في الاسلام, فهذا مفهوم فضفاض وغامض. والذي يتبادر 
منه الى اذهاننا في الوهلة الاولى هو معناه اللغوي. ولكننا حينما نلتفت لاحقا 


43 


تلا احظ ان (رالضرر والضرار») موجود في الاسلام بهذا المعنى المحمل. ومن هنا 
فانني اعتقد يوجوب تحديد المعنى والمفهوم الدفيقين لمثل هذه التعابير, أو حتى 
. في مرحلة اعلى ‏ اعطاء تحديد كمي لبعض المفاهيم الكيفية. واعتقد انه لم 
يجر هناك شيء من هذا التحديد والتوضيح لأي من هذه المفاهيم. 


2 من هم الذين تقصدهم بالضمير «نا» في 
قولك (والذي يتبادر منه الى اذهاننا هو معناه 
اللفوي)؟ اذا كان مقصودكم هو الفقيه (باعتياره 
الشخص المعني في هذا المجال) فان حدود هذا 
المفهوم واضحة في ذهنه تماما. قفي رسالة «لاضر., 
للسيد السيستاني (وهي رسالة في مجلد واحد يتألف 
من حوالى 70١‏ الى ٠٠١‏ صفحة).ء أو رسالة شيخ 
الشريعة في المسألة ذاتهاء بحثت هذه الموضوعات 
ناوفس الضرر فيها الى ضرر شخصي وضرر 
نوعي. وكذا بالنسبة للاحكام المشرعة فيما يخص 
موضوع الضرر من قبيل موضوع الجهاد القائم اساسا 
على مفهوم الضرر لأنه يعنى بالنقص الذي يقع في 
الاموال والانفس. حتى ان هذه اليحوث حددت هل 
المراد من هذه التعايير هو معناها اللغوي ام معناها 
العرفي؟ ومعنى هذا ان جميع هذه الموضوعات قد 
درست. 
من الطبيعي ان الفقيه هو الذي يحدد المواضع التي 
يراد بها الضرر النوعي أو الضرر الشخصي. الا انه 
لا يبدي رأيه فيما اذا كان في هذا الحكم ضرر على 
هذا الشخص ام لاء وانما يترك هذه المهمة للشخص 


نفسبة. 


51 


ل وهذا تماما هوالنقص الموجود في هذا الاسلوب. فقولهم: إننا نعين 
الحكم ولا نحدد المصداق شيء حسن. ولكن النقطة التي ينبفي الالتفات لها 
مني كاذ الا يتوموة كهنة: الجمل ى الكشرين العتالاك" انك نعون نجنا :ار 
واجب الفقيه تحديد الحكم ولا شأن له بالمصداق. وانا اتفق معكم في هذا 
ا غير ان النقطة الجديرة بالاهتمام هي انه في اكثر الحالات التي يعلن 
فيها عن عدم تدخل الفقيه في المصداق (لأن تحديد المصداق ليس من شأنه 
وهذا الموقف اي موقف عدم التدخل. موقف منطقي ويمكن تبريره) فان عدم 
التدخل هذاء يكمن سيبه في عدم تحديد المفهوم. 


2 هذا الاحتمال بعيد. لأن عدم التدخل في 
المصداق يحصل. سواء كان هنالك تحديد للمفهوم ام 
لعيكن. وعلن هذا الأسائن:فان المؤاخذة المثازة حب 
الطريقة التي يسير عليها الفقهاء. هي ان الفقهاء في 
حالات كثيرة يحددون المصداقء ثم يبررون عملهم 
هذابالقول: إنهم يحددون المصداق اعانة للمقلد 
بسبب عدم قدرته على تحديد المصداق. 
ومعتى هذا انهم يتدخلون في المصاديق ايضاء وحتى 
انهم يتدخلون ف الامور التي يقال انها ليست من 
شأن الفقيه. كتكليف جانبي واعانة منهم للمكلف. 
ومعنى هذا انه لا يمكن القول إن الفقهاء لا يخوضون 
في المصداق بسبب عدم تحديدهم للمفاهيم: ويمكثنا 
القول: إن ذلك يعزى الى عدم وجود ضوابط واضحة 
او اطار محدد لتعاريف الفقهاء. بحيث يستطيع 
الجميع اصدار احكامهم وفقا لها. وهذا ما يفضي 
بالنتيجة الى بروز آراء ونظريات متفاوتة. بين 
الفقهاء. حتى انهم يختافون اختلافا شاسعا في 


فواحلة التعريةة: و التطليوة علي اماد إلا ذلك 
على كل حال واضح بالنسبة لهم. 

0 اشير هنا الى انني لم اقصد جميع الحالات وانما الكثير منها. هذا 
اولا. واما ثانيا فلدي تعليق على قولكم ان تعاريفهم خالية من الضوابط 
الدفيقة. فهم يقولون على سبيل المثال «الصوت المرجع المطرب» ويعلمون ان 
المطرب في اللفة معناه ما يثير الطربء ولكنهم لا يعلمون ما معنى قول الشارع 
انه يجب ان لا يكون مطربا. وعلى هذا الاساس لا يمكنهم القول هل هذا 
الصوت المرجع مطرب ام غير مطرب؟ وفي مثل هذه الحالة يقولون اننا لا 
نحوض في تعيين المصداق وانما نكتفي بالقول اذا كان مطربا فحكمه كذا. 

وعلى هذا الاساس لا يخلو كلامهم من نقصء ونقصه هو ان يقول المرء 
انني استطيع التشخيص ولكنني لا استطيع ان اقدم لكم قاعدة تعينكم على 
التشخيص. وهذا ما يخرج الأمر من الحيز العيني الخارجي'" الى الحيز 
الدذهتن : 

2 بالنسبة لما اشرتم اليه ف اكولعم: إن المفاهيم 
لم تحدد اطرها ولم يعين كم محدد لهاء هل يمكن 
اساسا القيام بيمثل هذا العمل في الفقه. مثلما حصل 
في الغرب من تحديد كمي بالتنسبة لبعض المفاهيم 
الاخلاقية؟ 

0 لا يمكن بطبيعة الحال تعيين مقدار كمي لكل المفاهيم. اما الشيء 
الممكن بالنسبة لجميع المفاهيم وهو ما يرتجى حصوله فهو تحديد اطرها. 
ولهذا السبب طرحنا أولا مسألة تحديد المفاهيم. ثم تطرقنا بعد ذلك الى 


تعيين مقدار لها. 


عانعن ز0() )١(‏ 
لاعلات» زطداة (5) 
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2 وهل يمكن على سبيل المثال تحديد كمية معينة 
لما يطرب؟ 

ل سأعرض لهذا البحث لاحقا وابين ما الذي نحتاجه بجوار الفقه. 
والحقيقة هي اننا لو كنا نحن المعنيين بالقضية وكانت لدينا نفس المعلومات 
المتوفرة حاليا في حوزاتتا العلعنة كا تمكنافير سون مقو اوها مو عطورفث: 
ولكننا حينما نتعاطى مع الدراسات النفسية المختبرية نالاحظ وجود محاولات 
لتعيين مقدار محددللخوف والاعتقاد. وحتى الايمان يمكن قياس مقداره. 
وبعبارة اخرى ان للخوف وللاعتقاد وللايمان انعكاسات كمية يمكن من خلا لها 
تحمس مما اخزشاء :وعلى هنذا الاين يبدو :ان بالامكان :كتين مشادين تعض 
المفاهيم؛ ولكن ليس لها كلها؛ في حين ان بالامكان وضع تحديد لاطار جميع 
المفاهيم. وهذا ما ينبغي ان يحصل. 


2 تحدثتم ف احد دروسكم عن الاختلاف بين 
المعيار والملاك. وان احدهما يختص بمرحلة التحديد 
والثبوت, والآخر في مرحلة الاثبات. وان لدينا مشكلة 
فيما يخص هذه المفاهيم سواء في الملاك الثبوتي ام 
في الملاك الاثباتي. فعلى فرض اننا توصلنا الى نتيجة 
بشأآن حقيقة المطرب. باي ملاك يمكننا تعيين 
الحالات المشتبه بها حينما نكون بصدد الاثيات؟ 


2 اعتقد ان الفقهاء حددوا معيارا لنفس المثال 
الذي ذكرتموهء وهو مثال المطرب. فقد سكل الامام 
الخميني عن معتى المطرب. فحدد ضوابطه بقوله: 
حركات لم يكن ليأتي بها لوكان امام شخص محترم. 
اذن فهوقد حدد هنا ضوابط هذا المفهوم. فضلا عن 
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ذلك فان المثال الذي ذكرتموه هو عبارة عن شبهة 

مفهومية؛ اي حتى اصحاب اللغة يقفون عند مفهوم 

الظرب: 

ذا اعرض حصيلة كلامي على نحو آخر؛ وهوان مصداقية أو عدم 

مضيداهة شع فنك لقيو سا اذا توقفك عملا ف الأزاء الشحصتيية 
للفقهاء: قذلك يدل حسب اعتقادي على غموض المفهوم: وطالما بقي الامبر 
كذلك (حتى اذا حلت مشكلة المقلدين) لايخرج الامر عن الطابع الذاتي؛ ولا 
سكلف الامنان الوضوعي: فى حملن ان لفيا لايك ان يكون عاها وموضوعيا: 


2 هذه الموضوعية يجب تعييتها في كل علم حسب 
طبيعته؛ فهي ف العلوم التجربية لها معنى خاص. 
ولها في العلوم الانسانية معنى آخر. اما في العلوم 
الاخرى من امثال الفقه التي يكون فيها القول الفصل 
للاسكت املدين ‏ الخضي وتسيالة السشقن والححية هنا 
لايكون للموضوعية وافع عينى خاص ملزم للجميع. 
وفي مثل هذه الحالة لايتخن استنباط الفقيه طابعا 
عينيا الا اذا كان مستندا الى دليل. ومن الطبيعي ان 
تؤدي ظنية القسم الرئيسي من الفقه. كمسأنة 
الظهور وغيرها من القضايا الاخرى المؤثرة في عملية 
الامضباط مكل علم ‏ الرجال ونا شابهدؤلف» الن 
بروز اختلاف في الآراء. اريد القول: إن موضوعية 
الاستنياط الفقهي ضرورة لانقاش فيها. ولهذا 
السبب يقال: إن فتوى الفقيه حجة عليه. وفي ضوء ما 
مر ذكره هل من المعقول ان نترقب من الفقه ان يكون 
ذا طايع موضوعي ويسير على نسق واحد8 
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لا لم اقهم مرادكمء؛ ولكن الذي قصدته من الموضوعية هو ان يكون هنالك 
معيار للصوت؛ حينما يقال: إن هذا الصوت مطرب أو غير مطرب. بحيث يكون 
يطرب ام لا؟ ولا اريد من كلامي شيئًا اكثر من ذلك. وبعيارة اخرى يجب ان 
لاتخضع الاجزاء المثيرة للطرب من الصوت لأذواق الناس بحيث يفسرها كل 
حسب مرامه ومزاجه. بل لابد وان يكون هناك معيار ثابت وشامل كالمحرار 
مثلا. فاذا قال شخص ان الجو حار جدا وقال آخر انه بارد وقال ثالث انه 
معتدل. تكون الكلمة الفصل في مثل هذه الحالة للمحرار الذي يأتي ويقول ان 
درجة الحرارة هي ٠”‏ درجة مثلا. اي يجب ان يكون هنالك معيار على هذا 
المنوال بحيث يمكن التحدث وفما ل4. 


2 بما ان المفاهيم العلمية المستخدمة في نظريات 
العلوم التجريبية مفاهيم محددة التعاريف والكل 
متفقون عليها؛ فالذرة لها تعريف واضح. والنواة لها 
تعريف واضح. فإذا قال احدهم أن نظريتي تالف 
من عشرة مفاهيم وققا لما يوجد بينها من ترابط 
خاصء فمعنى هذا ان كل من يأتي من بعده ويدرس 
نظريته يستوعب هذه المفاهيم ولا يدخل معه في نزاع 
لفظي:؛ وانما يدخل معه في نزاع معتويء ولا يمكنه 
القول ان لديه تعريفا اخر للذرة: انما ينافشه في ضوء 
تعريفه لها. اما بالنسية للمفاهيم الفقهية فهي ذات 
طبيعة استظهارية: والاستظهار يتدخل فيه العنصر 
الذاتي. فلو اخذنا مفهوم «الضرر.؛ على سبيل المثال 
نجد انه يستلزم انماطا مختلفة من الفهم. وسبب 
ذلك يعزى الى انه متروك للعرفء. ومن المحتمل ان 
يوجد اختلاف بين انماط التلقي لفهم العرف. وعلى 
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ديبدو ان الموضوعات المطروحة على بساط 
البحث ف هذا المجال هي موضوعات مشتركة بين 
العلوم الانسانية والفقه. ومراد الاستاذ هو اننانصيو 
الى ايجاد تحديد لمفاهيم الفقه مثلما حصل بالنسبة 
لتحديد المفاهيم في العلوم الانسانية. اما الجانب 
المتعلق بالحجية والسند فهو جانب الحكم» ويفترض 
انه ينطبق على الغناء أو اثارة الطرب. ومن الواضح 
ان هذه المفاهيم ليست محترعات شرعية: وائما هي 
موضوعات عرفية تقع ضمن نطاق العلوم الانسانية, 
فيجب ان يطبق على الفقه ذلك المعيار الذي وضع 
لتحديد العلوم الانسانية. 
بتعمير آخره يمكتكم انتداء احذ المعتى الاجمال للكلمّة من الغرف. 
ولكن حينما يراد ارساء اسس بناء العلم لايد من وضع قاعدة واضحة تبت في 
النزاعات والاختلافات؛, إلا سيبقى كل شيء متوطاً بالآراء الشخصية. ولا 
يمكن حينكذن توجيه اصابع اللوم أو الاتهام لأي شخص كان؛ لأن بامكانه ان 
يزعم انه لم يحدد هذا الموضوع كمصداق لهذا الحكم أو ذاك. وعلى هذا 
الاين لا اشكال:ف انتفاء 'المنسوة عن الحوف انقداء..ولكق لايك مق دين 
المفهوم أو حتى تحديدالمقدار من اجل البت في النزاعات التي تنشب لاحقا. 


د هل تعتقدون ان مثل الاتفاق مجد ومفيد بشأن 
النقه خاصة اذا اخذنا بنظر الاغتبار اختلاف 
الفقهاء واختلاف الزمان والمكان: واختلاف اتماط 
الآفقاق 4 وما عو :ولحت القعةى :مكل هزم الحالة؟ لوا 
اليا إتيضا البوة على عنس القلين والنتاءكهل يعت 


على الفقهاء الذين يأتون من بعدنا الانصياع لما 
اتفقنا عليه؛ ام يتفقون على شيء جديد؟ 

ل هذا انا صمية ال :رف :لزي ابنالا لأ ارشامة تنعت كلها عن 
نحو واحد. وبعض المفاهيم ليست مما يتفير بتفير ظروف الزمان والمكان؛ 
كمفهوم الفلس مثلا. في حين هنالك مفاهيم اخرى تتغير باختلاف ظروف 
الزمانوالكان: ونطتر يم فاح اسل هوه المفاهية كان بالامقاق تالاص 
المعنى الدقيق الذي يفهمه العرف منها. وبحثنا يتركز حول هذا القسم بالذات, 
ونؤكدهنا اننا لم نستطع استخلاص ما يريده العرف من هذه المفاهيم على 
نحو دفيق. ولهذا يبقى كل شيء محفوفا بهالة من الغموض.وافضل مثال على 
هده الحالة هو الأنيرات هوا فدمن تلق فغشوو ااء اثناء الوضيوء عنن عسل 
اليدين؛ ويستيقي الفاضل من الماء الذي يشربه لينتفع منه كفا ووقن ترك 
هذه الامور استراها. في حين يوجد شخص آخر لا يعتبر ترك مثل هذه الامور 
ان للاسراف. والذي اريد قوله هو ان وضع الدين لا ينبفي ان يبقى على 
هذه الشاكلة؛ لاننا احيانا ننظر الى الدين وكأنه خال من النظام؛ ونحرص 
احيانا اخرى على اظهار الدين وكأنه قائم على نظام متناسق. فاذا اردنا 
ادخال الاسراف ضمن البحث الفقهي. وحاولنا وضع احكام له. لا يمكن عند 
ذاك ابشاع محكن الأميراق مفلقا على انا أراه اذا أو ما تراه انت. وائما يجب ان 


نضع له قاعدة نحدد في ضوئها معاني أو حتى مقادير هذه المفاهيم . 


٠‏ - مفهوم الدين للحرية وللتعقل: 

البحث الذي انوي اثارته في هذا الباب يدور حول القضايا التي يبدو انها 
عل مدلة افيه ارك القعه لمرو ريدها و نقد ران موا روا عسرسن حيلة 
ذلك الى فهم الدين للحرية وللتعقل. حيث يبدو لي ان هذه المباحث مرتبطة 
بفلسفة الفقه.لانها تترتب عليها آثار فقهية. فإذا قال قائل على سبيل المثال: إن 
الشك والانكار ليسا من الامور الارادية؛ بل ان المرء ينكر بعض الامور أو يشك 


قٍِ امور اخرى يشكل لا اأرادي حيئما يكتسب مجموعة من المبادئ العلمية. واذا 
قَال: انه شاك أو منكر لبغطن الأمون من قبل :ان تحضل لدية تلك المعلومات ذه 
كاذب. 


2 اذا كان الشك والانكار لااراديين: اذن فالكفر 
والإيمان لااراديين ايضاء فهما على السواء لا يمكن 
المصل بينهما. وفى مثل هذه الحالة اذا كان الإيمان لا 
ارادياء لا يمكن اعتباره فضيلة. 
لا لو كان العلم واليقين هما كل ما يصنع الايمان: لما كان هناك معنى 
تتزيادة الآيضان: ولكر:ظانكا كان لزيادة الايمنان صفتى:ومادمن نتظرالى 
الأنشا بعتن انه درهاف وتمغوااللة الى زياةة اسانعاء موف يدن عل أن 
الايمان ليس هو اليقين. على اعتبار ان اليقين غير خاضع للزيادة. اليقين هو 
العلم القطعي. 
الذي اريده من كلامي هو لفت الانظار الى طبيعة الرؤية التي ينظر بها 
النفة اق لصون رادي الكرية كيل نفو الفعة الى عدم التمول 5 اللحراف للها 
واضح وهوان الدين يبيع التعقل. ولكنه اذا أباح التعقل لا يمكنه منع التوصل 
الى نتائج معينة. التعقل معناه انني امارس عملية التفكير ولتأت النتائج كيفما 


اتت. 


2ه يجب اولا تحديد اسياب ادخال مثل هذه 


عه ب 


هيه . 
طبيعة نظرتنا للحرية؛ وطبيعة نظرتنا للتعقل. اما الدليل على قولنا بأن الفقه 
بكبى كنل سوه المكيانا مينوا نان الففقه ابميس للقعلت مئلة شين الكو اق 
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والنواهي. وعملية اصدار الاوامر والنواهي تتنافى مبدئيا مع حرية المأمور 
والمنهي. اي انني حينما أأمرك على سبيل المثال بالذهاب من هناء يصطدم 
هذا الامر في الوهلة الاولى مع جانبين من جوانب كيانك. هما: الحرية والتعقل. 
وذلك لانه صدر اليك امر بالذهاب.في حين ان تعقلك الذاتي يشير الى انك لا 
ينبغي ان تذهب. هذا اولاء اما ثانيا فهو ان نؤزعتك التحررية ذة تشسيز ليان 
بوجوب البقاء. واناهنا ظبعا لا اقصد استنكار الاوامر والتواهى الفقهية:ولا 
اريد القول ان الفقه يجب ان لا يأمر وينهى.وانما اريد القول فقط ان الفقه 
يشتمل على اوامر ونواه. ويجب ان يحدد موقفه حيال الحرية والتعقل؛ اي يجب 
ان يحدد نظرته للحرية وللتعقل. 

وعلى العموم قائنا حينما نطرح موضوع المصلحة؛. نقول: إن مصلحة 
الانسان يجب ن تؤخذ بنظر الاعتبار. واحدى مصالحه. بل واهم تلك المصالح 
على الاطلاق هي سعادته الابدية. وفضلاً عن ذلك يجب علينا دراسة مجموعة 
كن الأمووالا شري لدرى هل هن تناز مصانا نا 'المو اكه 817 ورتذ كن على 
سبيل المثال: هل من مصلحة الانسان السماح له بالحرية وبالتعقل مهما كانت 
النتائج؟ واذا شئتم اتخاذ موقف سلبي وقلتم: إن هذه الامور ليست من مصلحة 
التاق ركاه اسمن غات #تتاقنة موده انا لق كلو اكري ا ارد عفدم 1 ا 
ويبريد الضلاح تقل أيثاء الشعب توص الى شيجة مفادها ان مصلحة اوثاء 
الشعب تقتضي منه ان يبادر الى استلام زمام الحكم وادارة دفة شؤون البلاد 
بالتسلط والاستبداد؛ لانه اذا لم يتصرف على هذا النحو يبرز اقراد وجماعات 
ويحولون دون حصول الشعب على مصالحه؛ ولهذا فهو يمقمع جميع الافراد 
والجماعات. باعتباره تيد : ولكنه يرمي الى ما فيه خير الشعب. 

مفااتفف الى الأ هناق تساول مقا دما مستي شين الكنك5 ذا كان معناد 
انه يحرص على تحقيق مصالح ابناء الشعب كلها. فان حرية ابناء الشعب هي 
واحدة من تلك المصالح. 


وعلى هذا الاساس. اذا نظرنا من خلال هذا المنظار نجد ان مفهوم 
المستبد العادل؛ مفهوم متناقض على نحو صريح'". فان كان 18 فعليه ان 
يراعي المصالح. واحدى تلك المصالح هي الحرية. وهكذا يبدو اننا يجب ان 
شكس انعا ى هن اننا نمكي لحري من بممنة لضانم اد انها سكن انها 
في عداد المصالح؟ 


١١‏ -مقارنة منهجية البحث التاريخي الحديث والفقهي: 

لا الموضوع الاخير الذي اطرحه على بساط البحث هنا هو منهجية البحث 
الفقهي. واعتقد ان بعض العلوم التي تعتبر كمقدمة للفقه. من امثال: علم 
الرجال والحديث والدراية واصول الفقه وما شابه ذلك؛ تختلف عن بعضها 
الآخر اختلافا اننا : ويمكن الاشارة . من جملة ذلك . الى ان علم الرجال 
يختلف عن بقية العلوم في انه يتيح لنا التعامل مع الكتاب والسنة؛ في حين تتيح 
لنا بقية العلوم فقهم الكتاب والسنة. 


2 علم الرجال يتيح لنا التعامل مع السنة ققط. 
لا كلاء فهو يتيح لنا التعامل مع القرآن انهاه ايه مال الأسر اننا 
لانلتفت الى ذلكء؛ بسيب تواتر القرآن والا فانه قد ثبت صدوره عن طريق علم 
الرجال. 


د التعبير الدقيق الذي يعكس عدم الحاجة الى 
علم الرجال فيما يخص القرآن هو التواتر. اي القبول 
بانه حيثما كان هنالك تواتر فتئحن لسنا يحاجة الى 
علم الرجال يستند اليه متى ما افتقد التواتر. 
والشاهد على ذلك هو ان علم الرجال يتناول دراسة 
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أحاد واشخاص معينين. الا ان تواتر القرآن من صدر 

الى صدر يختلف عن التواتر المذكور بواسطة عدد 

معين من الاشخاصء فقد نذكر في بعض الحالات ان 

حديثا كحديث الغدير وصلنا بالتواتر. ثم نلاحظ في 

سلسلة رواته طبقة تتألف من <مسين راوياء وطبقة 

اخرى من اربعين راويا. في مثل هذه الحالة يستخدم 

علم الرجال. اذن فقولكم صحيح فيما اذا اريد منه 

ان علم الرجال يدخل فيٍ بعض انواع التواتر؛ كتواتر 

حديث الغدير. اما في بعض انواع التواتر الاخرى 

كالتواتر الهائل للقرآن: فان طبقات الرواة تتسع بنحو 

ل يوكن الاشحكامن تكد الأعتيان فت 51 كان 

عشرة منهم ‏ على سبيل المثال - غير ثقات. لا 

تضطرب السلسلة ولا ينقطع السند. 

على أية حالء اقول: لولم يكن لدينا علم الرجال هذاء لما كان 

باستطاعة الفقيه القبول بمجموعة من النصوص كقرآن: وبمجموعة اخرى 
كسئة. واتخاذها كمستند لاحكامه وقتاواه. وكما تعلمون فان هناك من يقول 
بتحريف القرانء بيد اننا لا نعتني بأرائهم, لماذا5 لاننا نقول حول الروايات 
الدالة على التحريف ان رواتها غير ثقات. وهكذا نجد انفسنا بحاجة الى علم 
الرجال. 


2 يجب ان نرى حقيقة الآمر. فنحن تحتاج الى 
علم الرجال من اجل اثبات أو نفي التحريف. اما 
بالنسبة الى اصل القرآن فذلك مبحث آخرء لان اصل 
القرآن ثابت بالتواتر. وعلى هذا الاساس تثبت حجية 
القرآن بالمنطق وليس بواسطة علم الرجالء لان في 
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عمد تكن انا “مسقن لماه فا لخبي بحن 
فيه القيمة المعرفية للتواترء وهل التواتر مفيد للقطع 
ام انه استقراء ناقص؟ فاذا ثبت بالمنطق ان القيمة 
المنطقية للتواتر يقينية2» نكون حينئنذ بحاجة الى 
المنطق . وليس الى علم الرجال ‏ من اجل اثبات 
حجية صدور القران. 

ل ما هومرادكم من اصل القرآن؟ لولا ما اجريناه من بحث في علم 
الرجال لما وسعنا القول بان القرآن الحالي هو ما نستند عليه في احكامنا. ولا 
اقصن سيق علم اللوكان :اشدوسن وال كل وحن تور قرا د:سلسلة اناك 
وانما اقصد مجموعة الاراء والنظريات التي تدعوني الى قيول هذه المجموعة 
من النصوص باعتبارها كران والى قبول أو رفض هذا الحديث أو ذلك. وانا 
اسمي مجموعة البحوت الني يعبر عنها اليوم بتعبير منهج البحث التاريخي؛ 
باسم الرجال. 


2 الشيء الذي تقولونه يختلف عما لدينا من 
اصطلاح خاص عن الرجال وعما هو متداول ف 
الحوزات العلمية؛ فكلامكم اكثر شمولا. فنحن وان 
كنا نقيم القرآن من خلال الرجالء اما المراد من 
علم الرجال بالمعنى الخاص الذي نستخدمه في 
الحوزة العلمية فلعله من الصعب تطبيقه على القران» 
أو ان استخدامه في هذا المجال نادر جدا؛ فهو 
يستخدم على سبيل المثال في الآيات التي نقلت 
بقراءتين ولها تأثير في الاستنباط. وفيما يخص 
المنهجية التي تتحدثون عنها؛ يختص فسم منها 
عمليا في اطار علومنا الحوزوية بعلوم القران» بينما 


يختص القسم الاخر منها بعلم الرجال يمعناه 
المتداول حاليا. وعلى هذا الاساسء. يمكننا ان نفهم 
مرادكم عن طريق علمين متعارفين في الحوزة. 
لا ثم تعبرون عن هذا المجموع بمنهج البحث التاريخي. اذن ليست هناك 
آبة مشكلة؛ لانن اذهب الى هذا الراي إيضا. ومعنى هذا ان القسم الاول من 
عملنا يقسم الى مجموعتين معتبرتين: احداهما باسم القرآن والاخرى باسم 
السية 
اما القسم الاخر من عملنا فهو عبارة عن الاجابة عن الاسئلة التى 
تطرحها العلوم الاخرى فيما يخص ما نقبله من الآيات والروايات. كما في 
القسم الاول من علم الاصول وهو ما يسمى بمباحث الالفاظ؛ أو بعض ما يطرح 
في علم الحديث ويرتبط بالمعنى. 
اريد الاشارة هنا الى اننا نستخدم في كلا قسمي عملنا اساليب معينة 
توجد لها اساليب منافسة اخرى في عالم اليوم. واذا شمّنا القول ان اساليبنا 
هي السائدة اليوم. يجب علينا النهوض اولا لمجابهة منافسيها. قفيما يخص 
القتسم الاول هناك تفاوت شاسع بين منهج البحث التاريخي المستخدم اليوم 
وبين المنهج الذي نستخدمه لنميز به بين ما هو قرآني وبين ما هو حديثي. 
وبكلمة اخرى. هنالك اختلاف اليوم حول منهجية البحث التاريخي. فضلا عن 
ان الكثير من موضوعاته غير متفق عليها. اذكر على سبيل المثال اننا نؤكد في 
علم الرجال على اهمية ان يكون الراوي اماضياء لكننا لانعطي لهذا الشرط 
افسة تطلفة:؛ وذلك لوجود شروط احخرئ من قبيل العدالة وما شاية :ذلك “اما 
ديفيد هيوم فيقول في هذا الصدد: يجب البحث عند نقل الروايات التاريخية 
عن اشخاص يرتبطون بأدنى حد من المشتركات والمصالح. وهذا يعني لو ان 
مائة شخص ثقلوا لك خبرا. هل تثق اكثر فيما لو كانوا كلهم رجالا. ام تثق 
اكثر فيما لو كان نصفهم رجالا ونصفهم نساء؟ يقول هيوم هنا: إن الاحتمال 
الثاني اقرب الى الوثوق؛ (اي حيتما يكون نصفهم رجالا ونصفهم نساء) وسبب 


ذلك هوان المائة رجل توجد لهم مصالح مشتركة قد تدفعهم . عن قصد منهم 
أو عمن غير قصد ‏ الى نقل الخبر. (وليس المراد هنا التواطؤ على الكذب فقط؛ 
لان التواطؤ على الكذب يحصل عن وعي وارادة). اما اذا كانوا خمسين رجلا 
وخمسين امرأة فقالقضية ليست كذلك. ولكن اذا كان هؤلاء الخمسون بخية 
والخمسون امرأة كلهم مسلمين. هل يكون الوثوق بالنقل اكثر. ام يكون الوثوق 
اكبر قيما لو كان عشرون منهم مسلمين. وعشرون مسيحيين. وعشرون من 
اليهود. وعشرون من الهندوس. وعشرون من البوذيين؟ يقول هيوم بوجوب 
القبول بالاحتمال الثاني. وذلك لان المصالح والمشتركات الني تريط فيما بينهم 
اقل. تم اذا كان اضراد هذه المجاميع الخمسة التي ينتمي كل منها الى دين 
معين؛ هل يكون النقل التاريحي اكثر ثقة فيما لو كانوا كلهم اغنياء. ام اذا كان 
بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء؟ 

وخلاصة القول هي كلما ازداد عدد المجموعات المختلفة الناقلة للخبر, 
ازداد وثوقنا بالخبر. وذلك لقلة احتمال تأثير المصالح المشتركة (عن وعي أو 
عن غير وعي). فهل هذا صحيح في رأيكم؟ لنلاحظ ما هو الاسلوب الذي نسير 
عليه اننا في الواقع نعطي مزيدا من الاهمية للنقل التاريخي كلما ازدادت 
المشتركات بين نافليه ورواته؛ فنحن على سبيل المثال ننمقل كيفية الصلاة والحج 
من المصادر الشيعية. الا ان من يحمل رؤية ديفيد هيوم يقول يجب عليكم عدم 
التعويل على هذه المصادر. ومن الافضل ان تنقلوا ما استطعتم عن الآخرين. 
وق نان فته سحدا ارو أن ردول الل طن النه هته واه ونس كاة 
يصلي على هذا النحو. يجب الاهتمام بما ينقله. لأن مصاحته المشتركة مع 
شاكن التاقلن صضعيقة: فهل نمارس تحن هذه العمليةة 


2 من الطبيعي ان هذا يخضع للظروف 
والحالات. لان الجانب المناضس لنا يتبع ذات الاسلوب. 
اي ان لمناضسنا مصلحة في هذه الحالات. فهو يعمل 
وفقا .قا طنضيه مصلحته . ونحن نعمل وفقا لما 


تقتضيه مصلحتنا. فما الذي يفعله العقلاء عند بروز 
مثل هذا التناقض؟ من الواضح انهم يرجحون 
متهجنا. هذا اولا. وثانيا: ان تجاهل بعض الجوانب 
السياسية والتاريخية. يوقعنا عند ممارستنا لمنهج 
هيوم في اخطاء فادحة. قلو رجعنا الى تاريخ صدر 
الاسلام وما تلاه وادركنا شدة الحقد والعداء لدى 
الخلفاء ورغبتهم العميقة في حماية ودعم الشخصيات 
المعادية لآل بيت الرسول ونشر آرائهم الفقهية, 
لوجدنا ذلك الوضع يمهد الظروف للرجوع الى ما هو 
شائع بين الناس والى الجمع بين اوجه الاختلاف. 
وهذا ما يتسبب في ايجاد الانحراف والضلالة. فنحن 
نلاحظ على سييل المثال ان احد كتب الحديث 
المعروفة اتبع منهجا يقوم على اساس النقل عن 
شخصيات موهونة جداء في حين لانجد في هذا الكتاب 
ولا حتى رواية واحدة منقولة عن الامام الصادقعليه 
السلام. حسنا حينما يكون اساس العمل مبنيا على 
هذا الاسلوب. يفقد طبعا قيمته الوثائقية. اما في 
المواضع التي نحرز فيها ‏ استنادا الى التحليل 
والشواهد التاريخية ‏ ان اسلوب العمل فائم على 
مناهضة اهل البيت. وطمس فضائل امير المؤمئين 
عليه السلام ومع كل ذلك نلاحظ الشيعة والسنة 
وسائر الفرق الاخرى وحتى الخوارج ينقلون روايات 
في فضائله عليه السلام. ياتي هنأ دور منهج ديفيد 
هيوم. ولكن حيئما نجد في مواضع اخرى تعمدا 
واضحا في تحريف الحقائق والانتقاص من منزلة اهل 


البيت, لايمكننا في مثل هذه الحالة اتباع منهج الشيوع 
أى القنوع وغل . فنا الأشنائن ' يجب؟ أن تلؤ عل 
الظروف المحيطة بكل حالةء ثم يأتى بعد ذلك دور 
القضية المنطقية الكبرى التي اشرتم اليها. 
الامر الذي لاتلتفتون اليه هو انكم تعتبرون الحقد والعداء وما شابه 
لشفا اريت التارين بولك حي فلكم ان تاد وا الوق المكنة: لطر 
الأغتبار أيضنا 


ه نعم نتأخن هذا الجانب بنظر الاعتبار ايضاء 
وبحث الغلاة يرتبط بهذا الموضوع. 

ناهذا صحيحع. ولكن قاتشه ملل اخنا حكيع المع فيد الغلو 
ونتبرأمن الشيعة المفالين. ولكن حينما يدرس المرء نظريات وآراء الفلاة الذين 
لعنهم الائمة. يجد اننا نحمل ذات الآراء والمعتقدات بل ونؤمن بمعتقدات اشد 
منها. 

وانطلاقا من هذه الرؤية؛ فكما اننا لانستطيع التعويل على آراء ميغضي 
اهل البيت لانهم كانوا يستهدفون تحريف التاريخ. يجب علينا ايضا عدم 
الركون الى آراء المغالين في حب اهل البيت؛ لانهم ايضِنا كانوا يستهدفقون 
تحريف التاريخ. وخلاصة هذا المبحث هو ان الانتماء الى فريق معين. يخلق 
مصالح مشتركة. 


ه هناك قضية مسلم بها بين علماء الرجال في 
الصدر الاول وهي انهم كانوا اول ما يتظرون الى 
معتقدات من يريدون اخن الحديث عنهء ولكن لا من 
اجل ان يروا هل هو مسيحي أو مسلم؛ ولكن ليروا 
أهو من الغلاة ام لا؟ ولهذا يصف ابن الغضائري 
الكثير من الرواة بالضعف. وحينما يدرس المرء سيرة 


حياتهم يدرك انهم وصفوا بالضعف لغلوهم. 

لا على آية حال: اساس كلامي هو اننا يجب ان نعول اكثر على الروايات 
والتسوس الك ايه كرا اشن تنانة وقلينا درشيط ون تهنا لخ قد عةيولا 
ينبغى لنا التشبت بفريق خاص؛ وهو ذلك الفريق الذى تجِمعتا واياة مصالح 
مشتركة. وخلاصة القول هي اننا يجب ان نطرح في فلسفة الفقه المناهج 
التاأكسية ذا تس كتناه لتحت وترون علروا ناتيت مر وكيد لك عونا ردقا 
تيحن الخامن. 

اما في المرحلة اللاحقة ( اي مرحلة اساليب الاستفادة من النصوص) حيث 
نقول: إن هذا النص يراد منه كذا أو يدل على كذاء فتوجد ايضا في عالم اليوم 
افبالييت متاقين الأعاليب المفارفة دنا فى اصدول:النقة+راشير على سييل 
المثال الى ان اسلوب «الهرمنيوطيقا» يحدد اسس وطرق الاستفادة من 
التصودي وس الشياوا كه رحن اذ كاونهدا اللذوع عي هناف عاذي لنا مخ 
الرد عليه الى ان نتيقن من صحة وصواب النهج الذي نسير عليه. وبعبارة 
اخرى حدق فطاع على التزمع الالشرف لأرضسس ثرا 10 بهد ذلك . لفتوى 
مقلده؛ لانه يعلم ان المجتهد الذى يكلو كثيرا هنا تعجرو غك الكييلات يموده 
العامن انطلاقاً من جهله بالمناهج الاخرى. 


2 لهذه المناهج اصولها الخاصة. وبعض هذه 
الامرؤن لانت :مديوها شك دا اللتهن دولا عي عقا 
يحكيه ما لم تجد لها انت المفهوم المناسبء. وتقول 
انها تحاول ‏ ان استطاعت . ايجاد انسجام ازاء كل 
نصء لكي لايكون هنالك تناقض فيما نقوله حول 
النص كله. وفي مثل هذه الحالة فقط تزعم انها 
قدمت تفسيرا صحيحا. وهذا الاسلوب بعيد كل اليبعد 
عن الاسلوب الذي نسير نحن عليه. اقول: إن 


1١1١ 


يصدق فيما اذا كان هتالك اشتراك معنا فى اصل 
تتعارض معنا كليا من حيث المبدأ؛ لا تبقى ثمة حاجة 
لا اعرض عليكم فيما يلي نقطتين: 
الاولى: ان الذي عرض ضتموه يمثل وجهة نظر واحدة فقط. حين فلتم: إن 
معنى يراعي هذا الانسجام. حسنا. هذا يمثل طبعا واحدة فقفقط من وجهات 
النظر المطروحة وليس كلها. 0" 
الثانية: انني ارفض هذا الاسلوب رفضا قاطعاء ولا استسيغ فولكم في انكم 
تفضلون الدخول في حوار مع المقايل الى حد معسن لاتتجاوزونه الى ما هو ايعد 
أولا صواب الاساس الذي تسيرون عليه. اذ من غير الصحيح ان تعلن للمقابل 
انك تدخل معه في نقاش حول اختلافاتكما في الفروع. وتتجنب الخوض معه في 
يعزى الى عدم صواب الاصول التي تعتقدون بها وإلا فيجب عليكم الدخول في 
منافشة الاصول. 


2 تبرز فى بحث استفراغ الوسع هذه القضية, 
وهي: «متى تتزعزع ثقة المقلد بقتوى المجتهد الذي 
اجتهادية تلتقى مع نظريات ذات اسس مينائية اخرى 


1١1١1” 


زعزعة في ثمة المقلد بالمجتهد. اما اذا كان هناك 
شيء قريب لم يبحثه المجتهد. تتزعزع عندها ثقة 
المقلد به؛ اي تتزعزع ثفته به فيما اذا مهم وجود 
اصول اخرى لا يعرفها المجتهد في باب تفسير النص, 
مع الحفاظ طبعا على اساس المنهج الذي يسير عليه 
المقلف ولفركن:. الخيلولة .دون تعوعة كه اللقلد 
بالمجتهد نعلن للمقلد ‏ في ضوء القياس نفسه ‏ ان 
المجتهد الذي يقلده لا يقر القاعدة الفمقهية الدالة 
على ان الفتوى الفقهية لا تعبر الاا عن مدلولها 
الظاهري ولا تنم عن شيء آخر ابعد منه. وفي مثل 
هذه الحالة يقل احتمال زعزعة ثمة المقلد بالمجتهد 
الذي يقلده. 


لا هذا صحيح. انا اوافقكم على وجود هذا التفاوت. ولكن ليس بالشكل 
الذي يرفض فيه استفراغ الوسع كليا في موضع ماء ويعمل به في موضع آخر. اي 
ان مثل هذه الزعزعة في الثقة تحصل على أية حال. 


١11 





الشيخ صادق لاريجاني” 


* شارك فِ الحوار كل من السادة: مهدي مهريزي» وعلى رضا آل بويه. ومحمد فاضل 
ميبدي؛: ومحمد دوري: ومحمد حسين عطا زاده. وحميد رضا فرزين. قضايا اسلامية 
معاصرة. ع/. 


*+* استاد ىق الحوزة العلمية والجامعة. 


و هل يمكن ان تكون للفقه فلسفةء. كما هو الحال 
بالنسبة للعلوم الاخرى؟ وهل تعبير فلسفة الفقه 
تعبير صحيح ام لا؟ 
يندوان الأحانة عن هنا الشموال كدو منوار التواك من ١‏ 7الفاسفة 
المضافة». فتعبير «الفلسفة المضافة, اصبح اليوم تعبيرا 50 ويراد به 
مجموعة اليحوث النظرية والتحليلية حول الظاهرة النتي تضاف اليها هذه 
اللشيفة مويغاقق التضبوو: اموه ى لهات بجحو الس نو الور ا 
ما تضاف اليه هذه الفقيعة علدا على دراك فبالرغم من وجود فلسفة لعلم 
الفيزياء. وفلسفة لعلم الرياضيات. وفلسفة لعلم الاقتصاد؛ أي مع ان كل ما 
تضاف اليه هذه الفلسفة هو من العلوم, إلا انه توه بكوان :ذلك انذنا فلسفة 
للشن: والاكشر 556 منها هو فلسفة اللغة (مع ماع هش زه نر[درمده|/فط). 
22007 إق أكون هجا جه فقيقه النقة كيها أأخر خوى مدر الأصون. 
مع انه سيأتي في ختام هذا البحث ان علم الاصول بمعناه الواسع ريبما يشمل 
فلسفة الفقه ايضا. وفلسفة الفقه هي عبارة عن مجموعة التأملات النظرية 
والتحليلية في حمل الفقه. مثلما ان فلسفة الرياضيات هي عبارة عن مجموعة 
التأملات النظرية والتحليلية في الرياضيات. 
من الطبيعي ان هذا الع لا لي كفا «المصطلح» ذاته؛ وانمًا 
يستهدف النقاط الثبوتية والواقعية الكامنة وراءه. والمقصود هوان نرى هل 


بالامكان ان نطلق على مجموعة القضايا تسمية فلسفة الفقهة وهل بالامكان ان 
تكون لديئا فلسفة للفقه مثلما توجد فلسفة للغة. وقلسفة للفن. وفلسفة 
للاخلاقء. وفلسفة للحموق؟ 

تكن أن زوق بهد الات سول تر يطبن لواعابه اناك كلوه افيس 
ذل ف هذهنا لسناقا كت صللا ينا بحامنا. 


الفلسفة المطلقة والفلسفة المضافة 

يرى البعض ان الفلسفة في هذه العبارات هي ذات الفلسفة بمعناها العام, 
وهذا 5 3 فاضح؛ لان الفلسفة هناك تعني المياحث المتعلقة بالوجود 
وتقسيماته الاولية. وتعاني الفلسفة ذاتها من مشكلة كيفية ارجاع جميع مباحثها 
الى الوجود بما هو وجود. ففي الفلسفة الاسلامية مثلا يبحث في العلم 
وااستركة: ككنو تمود هذه الناحف الى اصثل 7الوجتودة ولنن]'خضاتك تأسلات 
متعددة في هذا الخصوص. وقال البعض انها تعود هي ونظاكرها الى اصل 
الوجود؛ لان الوجود اما ثابت واما متحركء واما عالم واما معلوم» وما شابه 
ذلك وعلى هذا اعتبروا بحثي العلم والحركة كعرضين من اعراض الوجود. 

الفلسفة بمعناها الميتافيزيقي «المطلق) هي عيارة عن البحث في ذات 
الوجود. وهذا لا صلة له بيحثنا الحالي. واإذا تكلفنا السعي لحشر الفلسفات 
المضافة تحت عتوان الفلسفة بمعناها العام وقلنا مثلدٌ ان فلسفة العلم تتناول 
الوجودات «راو الامور الموجودة» . فى مثل هذه الحالة يكون وجود الاناء مثلا م 
جملة مفردات العلم ا وتان هذا لاسا بن تحن ارخ تون الناينا ملستفة 
للاناء ايضاً. 

والحقيقة هي ان الفلسفة هنا ترد بمعنيين وليست بمعنى واحد. والفلسفة 
المضافة ‏ كما يستشف من جملة المباحث المطروحة اليوم في الفرب ‏ هي عبارة 


فق معز عن «التأملات النظرية والتحليلية والعقلية حول ظاهرة مأ» فقد 
كو هذه الظاهرة علما وقد تكون شيئا آخر غير العلم كاللفة مثلا. 

اماد انها مل كوم لا سهد دنا آنه سكعل كوا يصن ليف 
الفقه. ثم ينبغي ان نلتفت الى نقطة اخرى وهي ان الفلسفات . بمعنى من 
المعاني ‏ ذات صلة ثانوية بالظاهرة. وذلك لانها تلاحظ الظاهرة من الخارج. 
وهذا يعني ان فلسفة الفقه ذات صلة ثانوية بالفقه. لاننا في مثل هذه الحالة 
ا ظاهرة ونلاحظها من الخارج. اما البحث في ماهية الفقه نفسه فلا 
يدخل حاليا في موضوع بحثنا. 

وفيما يخص الشق الثاني من السؤال. ستأتي الاجابة عنه؛ لما يتصف به من 
اهمية في بيان ماهية فلسفة الفقه. 

الدليل الآخر على عدم اختصاص الفلسفات المضاقة بالعلوم, هو وجود 
فلسفة في الفرب باسم فلسفة المكان والزمان (17:6/ 1ه ععممرد ره برب[وهده|1ام) 
في حين ان المكان والزمان ليسا علمين. وهكذا الحال ايضا بالنسبة لفلسفة 
النسبية (نام(اهناء 0ن امره0771/05). فالفلسفة لا تمثل هنا سوى يحعوافة من 
المبماحث النظرية والتجليله حول ظاهرة ما. ققد كول كيده الظاهرة ينا احيانا 
أو تكون 5 كالزمان والمكان؛ أو تكون لغة. أوفنا .وما الى ذلك. وعلى أية 
حال لا توجد لدينا مشكلة في تصور وجود فلسفة باسم فلسفة الفقه. 

اثار البعض تساؤلا حول «فلسفة الحقوق» مفاده: هل يعتبر مصطلح 
رقلسفة الحقوق» مصطلحا 5 ام لا5 وقد يثار مثل هذا التساؤل حول 
وفنسيفة الققه ايضا . والاشكال الذي يثار هنا هو اننا في الفلسفة متحررون 
من أي التزام بالاصول. بينما نحن مضطرون ف الفقه للالتزام باصول معينة 
لا يتسنى لنا العدول عنها. فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاتجاهين؟ وكيف 
يتاح لنا التقيد بتلك الاصول؟ 


يبدو ان هذا الاشكال لا يستند الى أي اساس؛ لان الفلسفة المقصودة 
بعنوان «فلسفة الفقه» هي عبارة عن معرفة ثانوية بالفقه؛ أو قل هي مجموعة 
مياحث نظرية وتحليلية يتم التوصل اليها عبر بحث ظاهرة مستقلة كالفقه 
مثلا. خلافا للفلسفة بمعناها الميتافيزيقي الذي يبحث عن الوجود بما هو 
وجود: بدون افتراضات قبلية؛ وبدون الالتزام . الى حد ما - باصول خاصة 
كالاصول الحاكمة على الفقه. وهذا يعني وجود بون شاسع بين هذين النوعين 
من الفلسفة. 


الخلاصة 

يمكن القول بشكل عام: إن الفلسفة المضافة هي مجموعة ««مبادئ». وفي 
الغفرب تستعمل كلمة («701:00/10) لمبادئىّ الرياضيات مثلا. فكتاب الاستاذ 
موركا الموسوم ب (هع#1اء إن كعادرنءةجم) يعني مبادئ الاخلاق. ويقصد به فلسفة 
الاخلاق. والمقصود من «المبادئىٌ» هنا هو المعنى الواسع للكلمة. والذي يشمل 
حتى مبادىّ اللغة ومبادئ الفن. واعتقد ان افضل تعريف للفلسفة المضافة. هو 
جره لكا بزؤت النظرية والسدلية :ويمكن للفعه قطلها ان كرون باتمدل هذه 
الفلسفة لكا 


فلسفة الفقه 


نتناول حاليا بحث ماهية فلسفة الفقه وكيفية تعريفها. ويبدو لي ان تعريف 
فلسفة الفقه قد اتضح اجمالاء من خلال المطالب المذكورة اعلاه, ولكن لازالت 
هناك حتى الآن نقاط تسترعي الاهتمام. من اجل تسليط الاضواء على هذا 
الموضوع. فقد سبق وان اشرنا الى ان فلسفة أي موضوع هي عيارة عن 
التأملات النظرية والتحليلية حول ذلك الموضوع. ولكن ما هو ذلك الموضوع؟ 
فحينما نضيف كلمة الفلسفة الى الفقه. ما هو المراد من الفقه الذي يحاول 
بحث مبادئه النظرية والتحليلية؟ لقد جرت في الغرب عمليتان من الفصل دعت 


١ 


اليهما الضرورة: اولاهما: الفصل بين العلم كمجموعة من المعلومات والمعطيات. 
والعلخ شان ومن قاوس التاما؟ وانقانية تمل كين السلم كوجود عا 
على امتداد الزمانء وبين مقاطهه الزمئثية. 


الفقه: هل هو مجموعة قضايا ام جهود علماء؟ 

ما هوالفقه؟ هو مجموعة من القضايا؛ موضوعها فعل المكلف ومحمولها 
عبارة عن الاحكام بنحو الاقتضاء والتخيير. هذا هو التعريف المتداول للفقه. 
أي انه مجموعة من القضايا التي تسمى حسب اصطلاح الغربيين زه 604 ) 
(ورم ات عم ومن 

هذا نمط من انماط النظر الى العلم. يقال عند السؤال عن ماهية 
الرياضيات: انها مجموعة من القضايا التي نبينها ونقول عنها انها رياضيات. 
كما ويقال عند السؤال عن ماهية الفلسفة. انها مجموعة من القضايا التي 
نطرحها ونطلق عليها اسم الفلسفة. وهذا نمط من انماط النظرة الى العلم. 
إع جل ءامسا زه بردهط 4) أو لومناتوممم جص زه ترفوط 4). 

اما النمط الآخر من النظر الى العلم فهو ان نعتبر ما يمارسه العلماء 
مها زيطا 4 مجوكة لحمو لصنل الك رب زيا»العلنا زد رهد الس عدون 
عن الواقع لاننا نشير بهذا الى مجموعة النشاطات التي يمارسها العلماء رمن 
قبيل البحوث والحوارات والاجتماعات والمداولات» ونسميها علما. والعلم هنا هو 
مجموعة نشاطات العلماء. وهولا ينحصر في نطاق «القضايل» /ه رهط م) 
ر«هةاأوممه”م. وانما يمتد هنا على صعيد العمل (:زغ001) ا 

يقال: ان نظرة الممارسة (بر)[::عه) تختلف عن نظرة القضايا إه 50 ) 
(عو164ه:6. وعملية الفصل بين هاتين النظرتين عملية مهمة. وقد تناولوا هذه 
القضية من جانب آخر؛ نذكر على سبيل المثال انهم حينما يريدون دراسة 
العلاقة بين العلم والقيمة, وهذه العلاقة من جملة موضوعات فلسفة العلم. 


فهم مضطرين الى التساؤل عن ماهية العلم لكي يبحتوا في علاقته بالقيم: ثم 
ينظروا ليروا هل المقصود هو امكانية وجود علاقة بين القيم ومجموعة فضايا 
( العلم)؛ ام ان العلاقة هنا تكون بين القيم ومجموعة الفعاليات التي يمارسها 
العلعاءة ويلاخظط هنا ان هذا الشتعات على درجة كيو ة من الاهيية وله دوز 
مصيري في فهم الموضوع. 

صر االقاست :از تسيل ها اجمالاً الى قيمة هذا التفكيك فإذا اعتبرنا العلم 
هو مجموعة النشاطات والفعاليات التي يمارسها العلماء؛ فالخطوة الاولى من 
كل فعل تستلزم وجود غاية له. وهذه هي الخطوة الاولى في حمل القيم. فحينما 
ميكل نشاطا كن 58 لابد وان تكون لدينا غاية. ومع ادخال تلك الغاية في 
اطار الممارسة يتخذ العمل قيمة. اما إذا كان العلم بمعنى مجموعة القضايا فلا 
يمكن للقيمة ان تتداخل معه ف هذه المرحلة. العلم إذا كان يقصد به مجموعة 
الممارسات فهو يتخذ 58 قيمياً منن الخطوة الاولى. لأن لكل فعل غاية. اما إذا 
كان العلم عيارة عن مجموعة من القضايا فهذا الكلام لا يصدق عليهء وان كان 
من المحتمل أن يرتبط مع القيمة من جهات اخرى. 

ومثل هذا الكلام يصدق على الفقه 5 المهم في فلسفة الفقه هو طبيعة 
النظرة التي ينظر بها الى الفقه؛ فهل ينظر اليه كمجموعة قضاياء ام يُنظر 
اليه باعتباره مجموعة من النشاطات الجماعية التي يمارسها العلماء؟ وهل 
هناك مجموعة من القضايا لكي نبحث عن فلسفتها؛ أي ان نجري مجموعة من 
البحوث النظرية حول هذه القضاياء مثلما نبحث في فلسفة الرياضيات بصفتها 
مجموعة من القضايا. ام نيحث عن فلسفة لما يمارسه العلماء من نشاط في 
هذا الحقل لترق ماهى الأشياء ال يعتى بهاءهنا النشاط: :ونا هي الاشياء 
المؤثرة فيه. عندها قد يكون للكثير من الشؤون ااحياتية تأثير في العلم بمعناه 
الثاني. وليس بمعناه الاول؛ بصفته مجموعة من القضايا (عجاءءاسدهم) زه برههة 6) 
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ذا اول اشكياة ونان ا قيتع عق حكن لمانمقة الععف شو نجوه 
المراد من الفقه؛ فهل هو مجموعة من القضايا. ام هو عبارة عن النشاط 
اقلق اذى يمنا ونه القدهاء ؟ 


الفقه: هل هو وجود سيال أم متقطع؛ 

التفكيك الآخر الذي يحظى باهمية بالفغة. ويجب ان ينال الاهتمام 
المطلوب. وخاصة بسبب الخلط الذي وقع في كلام بعض الكتاب في 
هذا الخصوص. هو التفكيك بين العلم بصفته رد عارن على امتداد الزمان» 
وبين مقاطعه فنحن قد نشير تارة الى علم الفيزياء ونقصد به الموجود السيال 
الذي بدأ منذ عهد «ارخميدس» وما سبقه واستمر حتى الآن ولازال يسير الى 
الامام. أي نلاحظ هذا الموجود المتواصل بتمامه. 

وقد يمثل الفقه كل هذا الموجود الجاري على امتداد الزمان: وفي مثل هذه 
الحالة تضطر فلسفة الفقه الى الاقتران بالتاريخ. وهذا يعني اننا حينما نريد 
البحث في فلسفة الفقه يجب ان نرى من اين بدأ الفقه وكيف نما وتطورء ومتى 
اتسع وفي أي وقت انقبضء ومتى أثرت فيه المؤثرات الخارجية؟ وقد يكون 
مرادنا من علم الفقه اانا مقاطعه الزمنية. أي مقطعه الزمني الحالي. وهذا 
العجطن نات قرا حيتنا تمخوف مين الرواسكات انها تقميت مقطيي | 
الزمني الحالي. اما بقية المقاطع فهي تاريخ للرياضيات. وحينما نتحدث عن 
علم اللاصولء فنقصد اصول الفقه الموجودة خانينا بين ايدينا؛ ونعني بها 
مجموعة القضايا والمباحث المتداولة اليوم. واما ما كتبه السيد المرتضى فهو 
متعلق بتاريخ علم الاصول. بينما الاصول الموجودة في ايدينا ايا هي علم 
الاصول. وهو مقطع من هذاالوجود التدريجي المتدفق على امتداد الزمان . 

أذ ما هئ ننفت وفلسفة أي شيء نريد ان ندون5 هل هي فلسفة المقطع 
الزمني للفقه الموجود في متناول ايدينا والذي نعيش فيه حاليا. ام كل الوجود 


التاريخى للفقه؟ ونتيجة هذا البحث مهمة جداء اد من المحتمل ان مسائل 
كثيرة كانت موجودة فيما مضى. إلا انها خرجت من قمه اليوم ولم يعد لها 


وجود فيه. 
ان من جملة الاخطاء الشائعة هو حصر العلم ف الوجود التدريجي؛. وعدم 
اعتبار المقطع الزمني جزءا منه. أو ان ندعي عكس ذلك ونحصر العلم في 


المقاطع الزمنية ولا نعتبره شيئا ممتدا بامتداد التاريخ. 

وقد لوحظ هذا الخطأ يتكرر مرات عديدة.؛ كان من جملتها ما وقع فيه 
الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه «نظرية القبص والبسط النظري 
للشريعة»' ''. فهو يكرر القول في كل بضع صفحات انه من الخطأ الشائع اعتبار 
العلم مجموعة من القضاياء فالعلم وجود جار على امتداد الزمن. 

واعتقف ان هتنا الحطا تدز يهن نؤاقه شن اكبن الغالطات: 1 
ننظر الى العلم من زوايا مختلفة؛ فمن الممكن ان نصفه بانه مجموعة 
النشاطات البتي يمارسها العلماء أوقد نقول انه عبارة عن مجموعة من 
القضايا. كما يمكن تقول كه حر حجان وشو اداشون ايقنا اه ويود 
مقطعي. وتحديد احد هذه الجوانب يتوقف على الفاية التي نروم بحثها. فهذه 
كلها ابعاد للعلم. ومن الخطأ الفاضح ان يزعم المرء ان العلم ينحصر في هذا 
البعد دون سواه. على سبيل المثال لو اراد احد علماء الفيزياء تقديم المبادئ 
النظرية. أو القواعد الخاصة ببعض الشؤون التقنية الى المهندسين؛ فمن 
الطبيعي في مثل هذه الحالة ان تاريخ الفيزياء لا ينطوي على أية فائدة بالنسبة 
له. إذ يجب عليه عندئذ ان يطل على آخر مقطع زمني من حصيلة الالفي سنة 
الموجودة بين يديه ويستخرج النتيجة النهائية منها. وهكذا الحال بالنسبة الى 
علم كعلم الاصول. فحينما نلاحظ علم الاصول كوسيلة للاستنباط الفقهي 


(1] كبات اقيض وسط كورت شريعت يعفنى: ((نطرية القيضن و السط النطري 
للشريحة ) )دأايض الداكتور هيد لكريم سروف : 
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فلسنا بحاجة الى تاريخه. تاريخ علم الاصول لا يجدينا ها لآنانا تتتفا مل 
انبا مما خونا توص المويعلم الاصرل عن نهاك اده بسار د 
راستنياطه للحجة, عبر الاستفادة من آخر البحوث. وهكذا الحال 5-5 
بالنسبة لعلماء الفيزياء وعلماء الرياضيات. ولهذا نجد ان علماء الرياضيات لا 
يهتمون 5 بالتاريخ. بل ومن المثير انهم لا يميلون الى دراسة تاريخ علم 
الرياضيات. وعلماء الاصول لا يميلون الى دراسة تاريخ علم الاصول. 

كتب الاستاذ اريك تمبل بل ررااء8:1.8» كتابا تحت عنوان «رمشاهير علماء 
الرياضيات» وحينما كنت في المرحلة الثانوية كنت كثيراً ما أقرأ هذا الكتاب. 
لانه كتاب شيق يؤكد المؤلف ف كتابه هذا مرا ان معظم علماء الرياضيات لا 
يعرفون شيئا عن تاريخ علم الرياضيات, بل ولا يعبأون به اانا ٠‏ ولا يهتمون 
حتى لفلسفة الرياضيات. وانما يهتمون بالرياضيات فحسب. فأكثر علماء 
الفيزياء والرياضيات يهتمون بالحقل العلمي الذي يعملون فيه؛ ولا يلتفتون كثيرا 
لفلسفة الرياضيات أو الفيزياء ولا يعملون وفقا لهاء بالرغم من وجود فلسفة 
لكل من هذين العلمين. 

وعلى أية حال اتصور ان هذه الجوانب موجودة كلها في 0 ولكن يجب 
ان نرى ايها يواكم عملنا. وينسجم مع الفاية التي نبتفيها. واعتقد ان المجتهد لا 
يعنى بتاريخ الاجتهاد ولا ا الاصول ولا بتاريخ الفقه. فيما يخص تاريخ 
الفقه قد يحتاج اليه الفقيه احيانا بسبب مواقف الاجماع لدى القدماء أو بسيب 
أكون كين القدماء؛ إلا انه لا يهتم للتطورات التي طرأت عليه؛ كالتطورات 
التي وقعت بين عهدي المرحوم النراقي صاحب المستند والى عهد الشيخ 
الانصاري وحتى عهد صاحب الكفاية؛ لان هذه التطورات لا صلة لها بالاجتهاد. 
ومن الطبيعي ان الحاجة الى التاريخ تبرز إذا كان للاجماع أو الشهرة عن 
القدماء دور في الاستنباط. اما إذا رفض الاجماع كما هو الحال بالنسية لبعض 


الاعملام الذين لا يقبلون لا بالاجماع ولا بالشهرة كحجة؛ فلا تبقى هناك أية 
حاجة الى التاريخ. 

وخلاصة القول هي ان وجود اوجه متعددة للعلم امر لا شك فيه. ولكن 
المهم بالنسية لنا هو العثور على الوجه الذى يتلاءم مع ما نرمي اليه. وينسجم 
مع منهجنا فى البحث والتقصي. 


عودة الى فلسفة الفقه 

يعد ان استعرضنا النقاط اعلاه نعود الى الحديث عن فلسفة الفقه. فهل 
نتعاطى مع فلسفة الفقه كوجود مقطمعي. ام رودا متواصلا ا 
امتداد الزمان ؟ 

لا يوجد ةط ف كرو نارم الفقه. وبالنتيجة فلسفة (ر الفقه 
التاريخي» . ولكن يجب ان نرى هل يؤدي العثور على مبادئى التصور والتصديق 
والامور المتعلقة بالفقه التاريخيء الى ايجاد أي تأثير في علم الفقه الحالي ام 
لا5 يبدو ان مثل هذا التأثير محاط بهالة من الابهام والغموض, خلافاً للبحث 
في المبادئ التصورية أو التصديقية الفقهية السائدة 55 والتي يمكن للفقيه 
تطبيقها في هذا الحقلء إذ يمكن هنا لفلسفة الفقه ان تترك تأثيراتها في نتائج 
هذا البنلة متخ فخ معاد قن كماما كلو وحتفا و ميان ان الح علماء 
الاصول تفضا من المباني التي يعتمدها من خلال البحث في الميادئ 
التصورية والتصديقية والمنهجية الموجودة في علم الفقه؛ لاتضح لنا بجلاء تأثير 
هذا البحث في علم الفقه نفسه. اما تقصي المبادئ التصورية والتصديقية 
والمنهجية الفقهية للشيخ الطوسيء فلا يمكن ان يترك أي تأثير في ««فقه, 
الباحث بشكل مباشر على الاقل. 


0 يتضح من كلامكم ان قلسفة الفقه يمكن 
طرحها لمقطع زمني من مسار الفقه «وهو المقطع 


الحالي» . فهل يمكن النظر الى العصور المختلفة بهذا 
المنظار نفسه. وطرح فلسفات لكل مقطع من تلك 
العصور؟ 

د نعم هذا رأي صائب. إذ من الممكن تدوين فلسفة لفقه الشيخ الطوسي 
أو فقه الشيخ الانصاري أو فقه أي عصر من العصور. ولكن المهم هو مدى تأثير 
مثل هذه الفنسفة على الفعتة.ى الوحت الحاضر تكلم مريك) مين الصبوه هل 
هذه النقطة في بحوثنا القادمة. الني سنتناول فيها دراسة معيارية (ءم1ه071) 
أو تاريخية (اه:111/00) فلسفة الفقه. ويجب علينا في كل الاحوال البحث عن 
فلسفة فقه مجدية. وذات تأثير في فقهلنا. وقادرة على تنقيح المبادئ التصورية 
والتصديقية في الفقه المعاصر الذي نريد طرحه حالياً. وليس فقه انسان آخر 
عاش في الماضي. 

النقطة التي تناولتها في بحث «المعرفة الدينية» . وكذلك في مقالة حول 
أثر الزمان والمكان قدمتها الى مؤتمر دراسة المباني الفقهية للامام الخميني. 
هي ما ينبغي ان يكون عليه منهج البحث في موضوعات فلسفة الفقه أو 
موضوعات المعرفة الدينية. فإذا كانت نظرية المعرفة الدينية ذات اهمية من 
الدرجة الثانية؛ فهل الرؤية التاريخية ذات فائدة لها ام لا؟ وهل دراستنا لما 
فعله العلماء على امتداد تاريخ علم أو معرفة ماء لها فائدة في تنقيح تلك 
المعرفة ام لا؟ 

الجواب هوان الرؤية التاريخية غير مفيدة. وسبب ذلك هو ان الرؤية 
التاريخية؛ التي تعنى عادة بما فعله العلماء السابقون: لا تنطوي على أية حجية 
فلولا حظنا مثلا ان جميع فقهائنا اعتمدوا على علم الرياضيات؛ فهذا البحث 
التاريخي يظهر لنا انهم استفادوا من الرياضيات في استنباطاتهم. ولكن هل 
وقوه نجلا خزي: اننا نايشا يعت وابشهالة: الرماس كين لليف ل 
الجواب يأتي بالنفي. 


احد اشكالاتنا الاساسية على مباحث الدكتور سروش في كتابه «القبض 
والبسط» هوانه يقول: اننا ننظر الى عمل العلماء من فوق ولا ندخل ف النزاع. 
والاشكال الذي يثار حول هذا الرأي هو انه لا يحق له التوصية بمعايير معينة, 
لان الرؤية التاريخية لا تبيح له ذلك؛ ولان منهج العلماء الآخرين لا يعتبر حجة 

لا مانع من اطلاع الانسان على المسار التاريخي للفقه ليرى مثلا ان جميع 
الفقهاء عولوا في بحثهم الفقهي على الرياضيات, ولكن لا يحق له القول ان 
الفقه مرتبط بالرياضيات؛ لانه من المحتمل ان يقال بان العلماء قد اخطأوا 
جميعهم؛ ومن الطبيعي اننا لا نتعبد في العلوم ونقول بما ان العلماء زعموا ان 
الفقه مرتبط بالرياضيات فنحن ايضا يجب ان تعتقد بوجود مثل هذا 
الارتباط. ومادام المرء ينظر الى القضية من الاعلى ومن منظار تاريخي ولا 
يزج بنفسه في النزاع. لا يحق له الادعاء ان الفقه مرتبط بالرياضيات. وهو إذا 
طرح مثل هذا الرأي فهو انما يطرح هنا حكما 51 لدز/ه01:) ينزل به 
من مقام المتفرج الى حلبة الصراع. وهو في حكمه هذا لا ينظر الى القضية 
نظرة ثانوية؛ وانما يطرح رأيا ويا (1106» :00 في مسألة اصولية وكأنه 
مجتهد . فيقول: «ران الرياضيات مرتبطة بعلم الفقه) . 

وخلاصة القول هي ان من ينظر نظرة تاريخية ثانوية لا يحق له تقديم أية 
توصيات معيارية. ومن الطبيعي ان النظرة التاريخية الى العلم لا مانع منهاء 
وهي مفيدة في الكثير من المجالات؛ ولكنها غير مجدية في فلسفة ذات تأثير في 
الفقه. 

وفي مقابل هذاء رجع بعض فلاسفة العلم الغربيين الى المناهج التاريخية, 
وخاصة القائلين منهم بالنسبية. وزعم افراد منهم من امثال الاستاذ لاروي 
لاودن «ء انها بره7ت.1 وغيره اننا بحاجة الى تاريخ العلم؛ حيث افرد في كتاب 
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 )77017101172((‏ ووصفية رر1امة0657)) قلسفة العلم. وهناك بطيبيعة الحال عدد 
كبير من فلاسفة العلم في الفغرب نفسه يعارضون المنهج التاريخي لفلسفة 
الملفج وكة 'طيرة زوق لانذن فق عفان رابا مكيرا شا قي جمن نا كنا عد 
بالنزعة النسبية «وكان هو نفسه من المعتقدين بالنسبية) فلا يوجد لدينا معيار 
نبحث بواسطته في ماهية الواقع. ولهذا يجب علينا الاستعانة بتاريخ العلم 
وحن هنا لا شان كنا بمدى صحة رأيه في ضرورة الرجوع الى التاريخ ام لا. 
ولكنه يقدم اعترافا 5 يصرح فيه: إذا زعم احد اننا 212 لشف 
الواقع. خلا ضرورة في مثل هذه الحالة من الرجوع الى تاريخ فلسفة العلم 
والمناهج الوصفية. 

واورد لاودن في كتابه فصلا آخر تحت عنوان «تاريخ وفلسفة العلم» بحث 
فيه العلاقة بين فلسفة العلم والتاريخ. وهل فيلسوف العلم معني بتاريخ العلم 
ا فالذين يعتبرون فلسفة العلم ذات طابع معياري 270770 يقولون لا 
شأن لنا بالتاريخ. واورد فصلا آخر تحت عنوان ( تاريخ الفكر) ره بز«ه/ىة,/ 
6 بحث فيه هذا الموضوع على نحو تفصيلى ف اطار عموم الفكر. متسائلا 
هل الفلسفة بشكل عام مرتبطة بتاريخ الفكر ام لا؟ ويعتقد ان الفلسفة مرتبطة 
بتاريخ الفكرء ولكنه يصرح ان هذا الارتباط قائم على افقتراض قبلي مفاده اننا 
لا نملك معيارا مستقلا للكشف عن الواقع. ونظير هذا البحث يطرح نضا ف 
الفقه وفلسفة الفقه. وقد يقول قائل يجب ان نوضح اولا هل نحن وافعيون ام 
لا5 أي هل نعتقد بوجود معيار في الفقه للكشف عن الواقع. ولو على صعيد 
الكشف عن الحجة «وليس الكشف التكويني» . ام لا؟ إذا قلنا ان ايدينا 
مبسوطة؛ فهذا يمني اننا غير منغلمقين انغلاقاً مطلقا. ولا ينبغي بعدئذ القبول 
بالرأي القائل لا يوجد لدينا معيار للحكم. وهذا بحث جدير بالملاحظة. 

ان فلسفات العلم المطروحة في العالم الفربي لا تعنى عادة بتاريخ العلم . 
خب اللا فى ,سالا وى معدو ى فلسعة الاجاذق تكد كادرا يبنا كتارنون 
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دراسة تاريخ الاخلاق, كتاريخ منتظم, وان كانوا يتطرقون الى ذكر الشخصيات 
والآراء المهمة؛ وهذه ظاهرة موجودة في كل علم. وعندما نقول اننا لا نعنى 
بتاريخ الفكر فمعنى ذلك اننا لا نعنى بالمسار التاريخي؛ وليس معناه اننا لا 
تعير عاد للافكار المهمة. وغاية كلامي هي ان المسار التاريخي 
للافكار الأخلاقية. وما تعرضت له من اتساع وانقباض على امتداد التاريخ لا 
علاقة له ببحث فلسفة الاخلاق. والمعنى نفسه ينطبق ايضاً على فلسفة اللغة) 
فقد لاحظت في الكتب المتعددة التي فرآتها انها لا تبحث فلسفة اللغة على نحو 
تاريخيء. فالى جانب تاريخ اللغة. هناك تاريخ التطور اللفوي وتاريخ المعرفقة 
اللفوية. قد يوجد اتجاه في المعرفة اللفوية يميل الى دراسة تاريخ اللفة؛ الا انني 
لم الاحظ اتجاهاً لدى فلاسفة اللغة لدراسة التطورات التي حصلت في مجال 
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اللفق :وفك الخان أيكنا بالنسية لمشيفة الوساضيات: و السو وما الئ ذلك: 
وخلاصة كلامي هي ان الفلاسفة الغربيين غالبا ما يطرحون قلسفاتهم بنحو 
غير تاريخي. 
نقد الرؤية التاريخية 
خلاصة البحث هي ان الرؤية التي يجب ان تطرح للفقه (في اطار فلسفة 
الفقه) هي رؤية مقطعية. تقتصر على المقطع الزمني الحالي وعلى الفقه الذي 
نريد التعاطي معه. 
ه ذكرتم ان المقطع الزمني الذي نقصده؛ أي 
الذي يخدمنا في عملية الاستنباط والاجتهاد ويقدم 
لنا نتائج فقهية يتمثل في اخر المعطيات المتوفرة لديناء 
لادان السميقة قم الك شبامل العفو شود خرن قفي 
الفقه أو الاصول نتقكن أو قوم افراك السابقين, 
ونتقصى اقوالا جديدة ونفاضل قيما بينها ونختار 


منها موضوعات نستفيد منها في الاستنباط. الا انكم 
لم تأخذوا ذلك بنظر الاعتبارء وانما اخذتم بنظر 
الاعتبار الموضوعات النهائية في الاستنباط. 
لا لقد اختلط في كلامكم موضوعا الفقه والاصول الى حد ما. ولغرض 
ازالة اللبس اورد فيما يلي مثالا من علم الاصولء فالاصول هي عبارة عن 
مجموعة البحوث المتوفرة لدينا حاليا. فهل هناك حاجة تدفع عالم الاصول الى 
التساؤل عن مصدر بحث اجتماع الامر والنهي. وما هي التطورات والتغيرات 
التي طرأت عليه على مر الزمن؟ 
انا طبعاً لا اعتقد بذلك. فالاصولي يقرر معضلة اجتماع الامر والنهي على 
افضل وجه:ء وربما باسلوب لم يتوصل اليه حتى القدماءء ثم يعمل على حلها. 
المهم بالنسبة له هو تقرير المسألة على الوجه الصحيح, والاجابة عنها بشكل 
واضح ومبرهن. بدون النظر الى من طرح هذه القضية اول مرة. وكيف وما هي 
التطورات الني مرت بها. 
ان المسائل المهمة بالنسبة لنا هي المسائل الواقعية والمعقولة بغض النظر 
عن زمن ابتدائها واول من طرحها على بساط البحث. ونظير هذه القضية 
مكد وي على عدو النهفة يكن «لاللار وين العو عاضا نه اوسرد لون 
باصالة الماهية نزاع مهم في الفلسفة. حتى ان تقرير المسألة يعتبر اكثر اهمية 
من الاجابة عنها. ولكننا لا نجني أية فائدة من خلال بحثنا عن المسار 
التاريخي لهذه المسألة؛ أو التنقيب عمن طرحهاء أو الكيفية التي انتهت بها الى 
منا كن عليه انما د ولف لكوت الكت لى فافان على شنيعة | لسالة رقا 
العافل الؤكر فيو ستركة مقا ضدهماة ولو افترضنا اننا تجول بها طرجه العدهاء 
على وجه الدقة. ولكن توجد في الوقت الحاضر حمس فضايا مهمة في مبحث 
اصالة الوجود واصالة الماهية؛ فهذه القضايا هي المهمة بالنسبة لنا سواء كان 
القدماء طرحوها ام لا. 
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ب موضوع التاريخ لا يراد به هنا تدوين الوقائع 
وتوثيقها وزمن حدوثها. ومن الطبيعي ان هذا المعنى 
يشمل عموم التاريخ. فهل يصدق رأيكم حتى وان 
كانت هناك آراء مهمة نقلها التاريخ؟ 
لا يجب ان نحدد ابتداء ماهية البحث التاريخيء, فالذين يتحدتون عن 
المباحث التاريخية ياخذون بنظر الاعتبار مسيرة التطورات باجمعها؛ أي جميع 
المقاطع الزمنية التي تخللتها احداث ووفائع مهمة. اما ما تتحدثون عنه انتم 
فيعني الافكار المهمة في موضوع ماء وشو طنها كلام معمقول 5 وهذا الاسلوب 
مألوف بين الباحثين ولكنه لا يعني تاريخ العلم. فلو عرفنا . على سبيل المثال . 
المرة الاولى التي طرح فيها المحقق الحلي اجتماع الامر والنهي؛ وانه كان متأكرا 
فيها ببحث كلاميء فهذه المعرفة لا تساهم في تقديم حل للمسألة. 


الأقاكنة كه 


لا وهل هنالك شيء آخر مهم بالنسبة للاصولي سوى المعطيات النهائية؟ 


2 تأثيرها ليس في الاستنباطء ولكن لكي يبلغ 
الرحكلة الدن 'مسسشيظ ذرها لودو 1 اوه :ضرينا 
لتاريخ الله : لكي يتسنى لنا الحديث في ضوء ذلك 
الويف 
لا تاريخ العلم معناه دراسة مسيرة التحول التي طرأت على القضايا. وهذا 
هومرادي من التاريخ. وهو ذات المعنى المراد من تاريخ البشرية؛ أي دراسة 
الوقائع والتطورات والمنعطفات التي مرت بذلك العلم. 
بو ابيص كاوس الملم و للسيان ناريك عد خط اقلم الراسون 
ركان مكل للف مسر ا كان لقا ويه ولكنك حينما تراني لا تنظر 
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الى تاريخيء في حين انني موجود تاريخي. وعلم الاصول الذي نواجه حاليا 
مقطعه الزمني الراهنء له تاريخه ومن غير الممكن ان يصل الى هذه المرحلة 
بلا تاريخ. ولكن محصلة كلامي هى اننا لا نعنى بهذا التاريخ بل نتعامل مع 
الموضوع وننسى تاريخه. وليس المراد من التاريخ هنا هو ان الموجود الماثل بين 
يدي موجود تاريخي. وذلك لان الموجودات كلها تاريخية. وعلم الاصول بحد 
ذاته كارمع ند ناعدج ين الكن رادي هه العالم يعنى بمحصلاته 
التيناقية ولا رتهلن :الي تارفةه: 


2 ان بحث تأثير أو عدم تأثير تاريخ مسألة 
اجتماع الامر والنهي في الحكم بالجواز أو عدم الجواز 
. مثلا . هو بحث عقلي صرف. فما مدى تأثير تاريخ 
التطورات العامة التي طرأت على ذلك العلم في 
الحكم؟ 
كتوق لمعف ناك وبالاعرانق الى تكو عر ما رازه ذلك 
الفكر. وهذا المعنى يصدق على الفلسقة اننا فحينما اريد بحث موضوع 
العدالة في الفلسفة. اطرح خمس نظريات بدون الاهتمام بتاريخهاء فاورد رأي 
سقراط مثلا. ولكن لا اهتم اصلا في كيفية وصول رأيه الى فرنسيس بيكون . 
لان طرح الافكار وما يمثلها شيء؛ والتطورات التي طرأت عليها شيء آخر. 
وهاتان قضيتان بينهما بون شاسع. ليس مهما بالنسبة لي من اين جاء سقراط 
بهذه الفكرة. ولكن من المهم جدا في تاريخ الفكر ان نعلم هل دخلت هذه الفكرة 
من علم الكلام الى الفلسفة, ام دخلت من الفلسفة الى علم الاصولء ام 
بالعكس؟ في حين اننا لا نهتم هنا ( أي في فلسفات العلوم) بمثل هذه القضايا. 
في علم الاصول نهتم بالمسائل المعقولة حتى وان لم يكن لها أية سابقة 
تاريخية. ويما اننا نبحث عن المسائل المعقولة فاننا نعول على كل.وسيلة تتيسر 
لناء بدون الاهتمام بالجوانب التاريخية. 
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2 قد يكون الغرض من البحث التاريخي معرقة 
المصدر الذي اخذت عنه الفكرة. والجهة الني طورتها 
حتى بلغت الى هذا الحد. وقد يكون لهذه الجوائب 
في الفقه. فلو نظر احد من منظار تاريخي الى عهد 
ابن ادريس فسيلا حظ انه كانت لديه آراء خاصة وقد 
جعل للكلام تأثيرا في الاصول أو الفقه. 
لا ما هو تأتير استخدام ابن ادريس للكلام في الاصول أو الفقهة هل كان 
استخدامه للكلام دليلا على صحة استخدامه له؟ في الحقيقة لا فائدة من 
البحث في مسائل تاريخية نظير صواب أو عدم صواب استخدامه لعلم الكلام. 
2 قد يكون المراد من فلسفة الفقه تارة هو ان 
فلسفة القعة» وقد يكون: امراف 'كاؤة: الخرى: هو اق 
شخصا آخر يريد معرفة ماهية فقّه هذا الفقيه. فما 
على مجموع آرائه الفقهية. ولكن هذا غير المعنى الذي يراد به الفقه كعلم. 
فالمسائل الفقهية تشكل مجموعة واقعية مبنية حول غرض أو موضوع معين. 
2 ولكن كيف يتسئى لنا معرفة هذه المسائل 
((نقس الأمرية, ؟ 
لا هذا الامر ليس من اختصاص فيلس وف الفقه؛ لانه غير الفقيه؛ 


فالفيلسوف يعنى بالفقه نفسه. 


١ 


0 أي فقه؟ 

لا الفقه بحد ذاته امر تكويني موجود ف الواقع لغرض أو موضوع يراد 
منه. ولاجل ايضاح هذه النقطة؛ اثير فيما يلى سقلا آخر. وهوانه توجد لدينا 
اليوم فلسفة للفيزياء؛ ولكن فيزياء من5 من المعروف ان البحث يدور حول 
الأمراضي لاه برشو الغلم ولا شان نه الاشخاض! لان رضي اعراها 
ذاتية . سواء اعتقدنا بتمايز العلوم بموضوعاتها ام باغراضها . ومجموعة 
مسائل العلم حو لبا ست رد ب انلها ام يقظأ سوا كنت شيف 
ام لا. وسواء كنت مطلعا ام غير مطلع. فان ترتب غرض خاص على مجموعة 
من المسائل يعتبر بحد ذاته انوا تكزينيا ونفس ري وهكذا أيضنا فيما يخص 
وجود موضوع واحد للعلم ««في حالة القبول بهذه الفكرة». ومؤدى هذا الكلام ان 
علم الاصول هو عيارة عن مجموعة مسائل تمهد لاستنباط الحكم. وهذه 
ظاهرة نفس امرية؛ أي انها موجويه عل بحو تعويك وعيدت: ول وجل لغااط 
وانت في ترتب هذا الفرض. ويقوم هذا الفرض تلقائيا وعلى نحو تكويني 
باجتماع مجموعة من المسائل. 


2 ولكن ماذا تقول لو كان هناك فقيهان مختلفان 

في المباني. ولديهما مجموعتان مختلفتان من المسائل9؟ 
هذا خطأ؛ لان الفرض واحد. ولو كان هناك غرضان. لجرى البحث في 
علمين. يجب ان لا يلتبس الامر عليكم. فحينما نقول ان العلم هو مجموعة 
قضاياء لانهتم بعدئذ ببحثه. فقد تأتي نتيجة البحث ايجابية أو سلبية: أو 
تفصيلية بينهما. وكل قضية تطرح اما أن نستدل لها أو نستدل عليهاء أو قد 
نذهب الى القول بالتفصيل بشأنها. ولكن حينما نعرف علم الاصول لابد وان 
يكون غرضنا واحدا؛ لانئا لا نيحث في علمين. وإذا كان الغقرضص 5 تستوي 
لدينا المسائل التي تجتمع في محوره؛ وهذا لا يتنافى مع اختلاف استدلالنا على 


تالا 


اثر اختلافنا ففي المباني؛ كأن اقول انا باجتماع الامر والنهي وتقول انت 
بالامتناع. 


المحصلة 

لا لقد ابتعدنا عن صلب الموضوع بعض الشيء. ومحصلة كلامنا هي 
امكانية تدوين فلسفة للفقه التاريخي. وكذلك للفقه الحاضر الذي نتعاطى معه 
حالياً. الا ان القضية المهمة هي ان تدوين فلسفة للفقه التاريخي تعبني ايجاد 
مبادئ تصورية وتصديقية ومنهجية لفقه الفقهاء السابقين. والتنقيب في 
المباحث المرتبطة بفقههم لا تؤثر في «فقهنا» . بمعنى انها لا تؤثر عند اتخاذ 
القرار في مجموعة المسائل التي تشكل الفقه. وهذا يعني ان ««فلسفة الفقه» 
القادرة على التأثير في الفقه هي فلسفة الفقه الحالي؛ وان نبحث بشكل معياري 
«رولة/دمو م في المنهجية التي ينبغي اتباعها في الفقه. وليس المنهجية التي 
يطبقها الفقهاء اليوم في الفقه. 


معيارية ام وصفية 


0 ولكن هل تقتصر مهمة قلا سفة العلم وقلاسفة 

الفقه على الوصف والبيانء ام تتعداهما الى وضع 
لا يجب التأمل قليلا في كلمتي الوصفية والمعيارية. فإذا كان المراد هو 
أي الموضوع المبسوط على امتداد التاريخ وليس على مقطع محدد منه. وإذا كان 
المراد من المعيارية هو ماينيغي ومالاينيغي الانشائي المتعلق بالاخلاق» فمن 
الممستبعد جدا ان نعتبر مهمة فلسفة الفقه شييهة بماينبغي ومالاينيغي 
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اوائل فلسفة الاخلاق ان بعض الغربيين اعتبروا المنطق شيكاً معياريا. وهذا غير 
صحيح طبعا؛ ؛ لان المنطق يدرس العلاقات نفس الأمرية بين المفاهيم ولا يعتبر 
شيك مقن نا 

واعتقد ان الحالة «المعيارية» الموجودة في المنطق والعلوم الاخرى وحتى في 
فلسفة العلم يراد بها ما يسمى ب :707:6 بالمعنى الاعم. وليس بمعنى 
الاوامر الاخلاقية. بل حتى وان قيل انه «معياري» فهو معياري مدعوم بامر 
تكويني. 

يمكن الاتيان بمثال يوضح الفارق بين الوصفي والمعياري؛ فالمراد من 
المعيارية هنا معنى معقول؛ وربما امكين القول ان اكشر ما يقوم به علماؤنا في 
حميل:الحلوخ البقلية: كنلم الأصدوال مكلا + هو عمل (معيازى)وهد ليها شنء 
آخر غير الطابع الاعتباري الذي طرحه البعض؛ وادعى فيه ان القواعد 
الاصولية اعتبارية. في حين ان ادنى تأمل يثبت بطلان هذا الرأي. فالعلوم التي 
يغلب عليها الطابع 1 كالفلسفة والكلام. هي في الحقيقة ذات منهج معياري 
أو ررعططله سمس . 

توجد في الفلسفة مسألة تسمى بالاستقراء؛ ونريد ان نعرف هنا هل 
الاستقراء حجة ام لا؟ وقد نسأل تارة هل يأخذ العلماء التجريبيون في العلم. 
بالاستقراء ام لا5 وهذا السؤال تاريخي صرف. وفي مثل هذه الحالة يكون بحثنا 
56 ونتيجته وصفية صرقفة. وقد يكون السؤال تارة: هل يجب العمل 
بالاستقراء ام لا؟ وهنا لا ننظر هل يعمل العلماء بالاستقراء ام لا؟ 

هذا «الوجوب» لا اشكال فيه حتى مع احتفاظه بصورته الانشائية لان 
صورته انشائية» على اعتبار ان سند هذا «الوجوب» امر تكويني. وهو هل 
يمكن للاستقراء على اساس العقلانية التي يؤمن بها العالم . فعقلانية الامور 
التجريبية مثلا تحكي عما هو موجود في الخارج . الحصول على العلم الحاكي 
عما هوق الخارج؟ إذا امكن للاستقراء ان يكون محصلا للعلم على نحو 


درن 


تكويني. يجب ف هذه الحالة العمل به. ومثل هذا الكلام يبدو معقولا ولا يشيه 
الوجوب الاعتباري كثيرا. ثم ان ««رهل يجب العمل بالاستقراء؟9» سؤال له 
جواب, وجوابه هو: نعم يجب العمل به؛ لان الفرض هو ان 5-7 آخر قد 
اتخذ كمعيار في العلم. وهوان المنهج في العلم منهج عقلاني يحصل العلم أو 
الظن بما هو موجود في الخارج؛ والاستقراء يقوم بهذه المهمة. وحينما نقول 
بالوجوب فهذا الوجوب ليس نار أو توصية صرفة؛ وليس الشنا خض وانما 
هو مدعوم بسند تكويني. وهو ينطوي فٍ الوافع على سؤال تكويني مفاده هل 
الاستقراء محصل للواقع؟ بغض النظر عن اقوال العلماء على امتداد التاريخ. 
تع م فنا ل مدمع جاتنا كا مها ريا تمان الكقتوء مان مللن شيل 
المثال تقصي مبحث اجتماع الامر والنهي في الاصول تكفا لمعرفة ما قاله 
علماء الاصول في مبحث اجتماع الامر والنهي. وحصيلة هذا التقصي ليست 
معيارية وانما هي بيان تاريخي وصفي محض. الا ان علماء الاصول لدينا لا 
يفعلون هذا ويعتقدون اننا امام مسألة معقولة؛ وهي هل يجتمع الامر والنهي 
في فعل واحد بعنوانين ام لا5 وهذه هي المسألة المعقولة الماثلة بين ايديناء سواء 
طرحها القدماء ام لم يطرحوها. والواقع ان السؤال هو: كيف يجب ان يكون 
رأي الاصولي فيما يخص اجتماع الامر والنهي؟ إذا قلنا بالامتناع» فنحن نعتقد 
ان الاصوليين يجب ان يذهبوا الى القول بالامتناع.وهذا الوجوب ليس 56 
كلها وان كان مالل جدتة الانضاف انه سق الى مدع تعطرى اصوتون ينال 
فى عدم المساعي ا وعدم الحفناء الأمووالثين ىمو راسد رركا 
للشروط المذكورة في الاصول» ظاهرة واقعية وليست ليرا اعكياريا: 

وف الختام نطرح ادعاءين: الاول: هو ان المنهج المعقول معياري وليس 
11 فلواننا حصلنا على تاريخ العلماء وافكار العلماء في مسألة ماء فذلك 
لاا يشكل حجة لنا من حيث الاستدلالء وان كان لهذا التاريخ فوائد فى جوانب 
اخرى. والثاني: هو ان المنهج الذي كان منداولا بين الفقهاء والاصوليين 
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والفلاسفة والمتكلمين لدينا كان 0 أي انه كان ©107110/70) حسب 
اصطلاح الغربيين. وليس 55 تاريخيا ددعلل “ترات 05 4-أم» 1805101 وهم وان 
قدموا احيانا 058 تاريخية؛ الا انها لم تكن الا بمثابة المقبلات: بيد ان معظم 
بحوثهم كانت ذات طابع معياري رع"07107101). 

اذن عند الاجابة عن هذا السؤال: هل عمل الفلا سفة معياري ام تاريخي8 
اعتقد انهم يجب ان يعملوا وفق المنهج المعياري. أي اننا في فلسفة الفقه نتساءل 
عن ماهية الحكم. وعند الاجابة يجب تحليل ماهية الحكم كما نراها في الوافقع 
ونقدم لها الشواهد والقرائن. بحيث يلتزم بها كل فلاسفة العلم. لا ان نقدم 
بحثا تاريخيا عن لولف ومؤاققك”"العلماء الما قي 


© فلسفة الفقه تعش معرفة الفقة عبر الاطلال 
عليه من الخارج؛ وذلك لوجود احتمالين في الفقه 
هما: الفقه الكائن. والفقه الذي ينبغي ان يكون. فإذا 
شاء احد التعاطي مع الفقه على نحو فلسفي. ليرى 
كيف يتعامل الفقهاء مع الفقه. فهنا يتخن عمله طابعا 
وصفيا تقريريا. اما إذا شاء التعامل مع الفقه بما 
ينبغي ان يكون عليهء لا كما هو كائن, فان عمل 
الفيلسوف هنا يهتم بما ينبفي ان يكون عليه الشيء, 
أي انه ينحو منحى معياريا. 
ها قسمنا الفقه فيما سبق الى عدة معان هي: الفقه كمجموعة قضايا 
جارية على امتداد الزمان. والفقه الذي يراد به ممارسة العلماء؛ والفقه الذي 
نريد ده يفطن (عتيا معد ١‏ 4 امنا اللرسق لكا حدر تتاو اماه نين 
هذه المعانى الثلاثة تقصدون بكلمة الفقه؟ 
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فهي قد تكون مطابقة للواقع أو قد لا تكون؛ أي تارة 
نأخن بنظر الاعتبار الجانب الكاكن منهاء وقد ننظر 
تارة اخرى الى ما ينبغي ان يكون. 
يدور بحثي حول التأملات الثانوية التي نسميها بفلسفة الفقه؛ اكثر 
مما يدور حول الفقه نفسه. واكثر ما يعنى كلامي بالمنهج الذي يجب اتباعه في 
هذه التأملات. فنحن نريد مثلا معرفة الحكم. فإذا افترضنا ان الفقه عبارة 
عن احكام من قبيل الحكم القائل ان «صلاة الجمعة واجبة» ؛ أو «التحجير 
يوجد للمحجر ا وها شانة ذكلم حضها :ينطو الفيشنوف الى هده ساكل 
الفقهية يتبادر الى ذهنه موضوع عام مفاده: ما هو الحكم5 وهذا السؤال يمكن 
طرحه على وجهين: 
قد يكون السؤال تارة عن ماهية الحكم والمراد به هو معرفة رأي العلماء في 
ماهية الحكم. وقد نقصد تارة اخرى ان نتأمل بانفسنا في الموضوع على نحو 
مستقل. بدون الالتفات الى آراء العلماء في هذا المضمار. وبحثنا في كلتا 
الحالتين مسألة ثانوية وعلى درجة تانية من الاهمية. ويجب ان نرى في النهاية 
كيف تطرح مسائل الدرجة الثانية وكيف تتم الاجابة عنهاة فنحن مثلا نسأل 
عن كيفية العلم بالمسائل الفقهية «مسائل نظرية المعرفة في الفقه» وهذا السؤال 
ثانوي ويمكن طرحه على بساط البحث على صورتين: 
الاولى: كيف اجاب علماء الدين والفقهاء عن هذا السؤال على مر التاريخ؟ 
الثانية: ان يكون سؤالنا على نحو معياري. وهو كيف يمكن تحصيل العلم 
بالمسائل الفقهية ««بدون الالتفات الى اقوال الآخرين» ؟ 
وعلى هذا الاساس فان فلسفة الفقه لا يجب ان تهتم بدراسة الفقه الموجود 
بما يمنيه من مجموعة الممارسات التي يقوم بها العلماء والفقهاء؛ لان مدار 
الندى هنا اهو فليشة القننه ولسين الفقه ننسه سملن مكيار إن كلييقة النقية 


دعن الى فعرفة التاملات القانوية للفمهاء والأصوليس: والكلمين حون الفقه: 
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وتحاول العثور على الحقيقة سواء كان العلماء السابقون قد ذكروها ام لم 
يذكروها. 


© تحت أي علم يمكن ادراج السؤال الاول؟ 
وتاريخ فلسفة الفقه شيء آخر. وتاريخ الفكر الرياضي شيءء وتاريخ فلسفة 
الرياضيات شيء آخر. 
ه أي ضمن تاريخ فلسفة الفقه. 
لا نعم ف تاريخ فلسفة الفقه. 
مساكل فلسفة الفقه. 
فرق بين الفقه وتاريخ الفقه. يجب أن نفرق ايضا بين فضية: هل الاستقراء 
حجة ام لا؟ وبين تاريخ هذه القضية لدينا فضية وهي: هل الاستقراء يفيد 
العلم ام لا5 وإذا اردنا الادلاء برأينا يجب النظر الى استدلالات الجانبين؛ وهل 
هى مفيدة للظن ام لاق وهل يمكن تموية الاستقراء بحساب اللاحتماللات ام لاو 
الموضوع الآخر هو معرفة ما قاله فلاسفة العلم حول الاستقراء. 


العلاقة بين قضايا الدرجة الاولى والدرجة الثانية 


في الغرب ايضا «الطابع التقريري الوصفي أو 
مجتهد شبستري ان ما هو مطروح كفلسفة لكل علم 
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مهمته تعريرية وصفية فحسب.ء وليس معيارية. 

لا كلا. فالأمر ليس كذلك. وكلام الاستاذ مجتهد شبستري فيه نوع من 
الالتباس في هذا المبحث. والمراد من التمييز بين العلم وفلسفة العلم شيء آخر. 
فالاستاذ كارئاب مكلا لا يهتم بالتاريخ ف الكثير من مباحث فلسفة العلم التي 
يظطوححها كفة الق مسد ين ضفن كيفية ريخل حسان الاخكمالات رو اللو ةمرهع 
بالاستقراء. وقد سخر اعمق الاساليب الرياضية في حساب الاحتمالات لتعزيز 
فكرة الاستمراء. 

وفضلا عن ذلك إذا اخذنا فلسفة الاخلاق بنظر الاعتبار؛ فبالامكان ان 
اعرض لكم عناوين عدة كتب في فلسفة الاخلاق لا تهتم في مقام الاستدلال 
بتاريخ فلسفة الاخلاق. اذكر مثلد كتاب ررهءطاظ ونوراءم عض [فواعد الاخلاق/ 
من تأليف الاستاذ مور «©5.144.©)) حول فلسفة الاخلاق. فهو في كتابه هذا 
يستدل على المطالب لا بنقل الاقوال؛ فهو على سييل المثال يستدل على بساطة 
مباحث الحسن والقبح. ولا ينقل من التاريخ. وعلى الرغم من استعراضه 
لمباحث تاريخية تفصيلية, إلا انه يتخذها كوسيلة لنقد الآراء وليس كاسلوب 
وحجة لصياغة نظرية في فلسفة الاخلاق. وبعبارة اخرى لا يقول الاستاذ مور في 
فلسفته الاخلاقية ان «الحسن والقبح بسيطان» لأن فلاسفة الاخلاق اجمعوا أو 
اتفقوا على هذا الرأي. بل يتناول هذه المسألة على نحو مستقل. ويقول ان 
الحسن والقبح بسيطان: والكل يجب ان يذهب الى هذا الرأي. 

اما ما يقال بشأن مسائل فلسفة الاخلاق. من انها وصفية في مقابل 
الاخلاق نفسها التي تعتبر معيارية؛. فهو مجرد اشارة الى الفصل بين مسائل 
الدرجة الاولى ومسائل الدرجة الثانية, ولا يقصد النظرة التاريخية «الوصفية» 
أو المطزة العا قنة فى عيبن ل كقفة المشاؤى منسياة رحكدا الال ابيا فى 
سائر العلوم؛ كما هو الحال فا في علم الاصول لدينا؛ فنحن مشلا فول احيانا 
من بعد طرحنا للقضية ان السيد المرتضى ذهب الى هذا الرأي يكنا ولكن 
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القاعدة هي ان علم الاصول ليس وظيفته ذلك؛ وانما وظيفة علم الاصول هو 
ان يقول عند تناول مبحث اجتماع الامر والنهيء. ان هذين الامرين يمكن 
اجتماعهما أو لا يمكن, بناء على كذا مقدمات عقلية ونظرية؛ وليس من شأنه 
نقل اقوال الآخرين واصطياد قاعدة منها. رغم ان الاحاطة بالموضوع تدفع 
الشبِخصن ايان الى تقديم بحث تاريخي ها ففي فلسفة الاخلاق لا يوجد 
أي كتاب تاريخي في فلسفة الاخلاق .وهذا لا يعني ييا عدم وجود بحث 
تاريخي فيها. بل يعني عدم وجود كتاب ذي منهج واسلوب تاريخي وخلاصة 
القول هي ان الشيء الاساسي هنا هو تحديد ماهية الحقء ثم يمكن الاشارة 
بعد ذلك الى آراء العلماء فيه. 

كان المنهج المتعارف في «رفلسفة العلم» الغربي نفسه 5 ار إلا ان 
النسبية المفرطة التي ظهرت هناك في السنوات الاخيرة. نسفت بناء المنهج 
المعياري. ولازالت هذه القضية موضع نقاش حتى الآن. وعلى الرغم من دفاع 
الاستاد لاروي لاودن (1.01/001:ز1.07) عن ال منهج الوصفي التقريري إلا انه 
استشهد بكلمات الكثير من الفلاسفة الجدد «رمن بعد عام 2158١‏ الذين 
يصرحون بأن منهج فلسفة العلم منهج معياريء اذكر منهم على سبيل المثال: 
رونالد جير (8..017) الذي طرح 58 يا في هذا الصدد قال فيه: انه من 
الخطأ ان نبحث في فلسفة العلم عن تاريخ فكر العلماء؛ لاننا لا نستفيد مما 
كانوةداى يجدل الامسسا اوتعقاد + وانها يح ان تدك ىلاف ا على تصقن 
مستقلء لا ان نبحث في تاريخه؛ لان دراسة التاريخ لا تقدم لنا أية معطيات 
عقلية في الاستقراء. 

وقد دفعت النزعة النسبية التي يؤمن بها البعض منهم الى تنحية المنهج 
المتبائي كاتا و مليئقة العلم فمطل : نا امكانية رجوعهم الى التاريخ فهي 
بحث آخر. لكن اشخاصا من امثال لاروي لاودن يقولون: إذا قال قائل اننا 
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نملك مبادئ عقلية مستقلة للبحث. ولدينا طريقنا الى معرفة الواقع فلا بد لنا 
في هذه الحالة من اتباع المنهج المعياري. 

وغل هن لاني سن عل امنشاضن من امكال سنا كي فكررة اقوس 
والبسط». الذي يتبنى المنحى التاريخي في مباحث نظرية المعرفة الدينية: ان 
يقر بأننا لا نملك أي معيار مستقل للبحث, اذ لا يوجد لدينا سبيل لمعرفة الواقع 
لكي نبحث على نحو مستقل .ويجب عليه الاذعان باننا لو كان لدينا طريق الى 
معرقة الواقع. فالمعيار هو الواقع. نحن نقول ان الجميع يجب ان يلتزموا هذا 
المنهج لانه هو الواقع. اذا يبدو ان هناك نسبية مطلقة من حيث القول بالمنهج 
التاريخي. 

فوائد فلسفة الفقه 

ل أود التحدث عن فوائد فلسفة الفقه وآثارها. فقد م و 
التقيه ىسدنه الكغرون انا مواكتو افسزمق سارييفة مسرو إن كين 
لمباحث فلسفة الاخلاق أية فائدة في الاخلاق نفسها. فكان من جملة الاتجاهات 
غير الواقعية السائدة في فلسفة الاخلاق التحليلية قبل هذا القرن هوان 
الاخلاق امر انشائي أو معياري. ولهذا ذهبوا الى القول بعدم فائدة مياحث 
فلسنفة الاق . التي تعتبر امرا وها ١‏ فالعا الانحالاقية: ولك اشيرت 
فيما بعد اشكالات اعتبرها وجيهة. ضد هذا الرأي. 

ان اقل ما نتوقعه من تأثير لفلسفة الفقه على الفقه هي انها تساعد على 
توضيح مباني الفقه. من خلال تسليط الاضواء على المبادئ التصورية 
والتصديقية, والمنهج. ونظرية المعرفة. وقد يتجلى ذلك بالتأثيرات التالية: 

اولا: تأثير في الفقه نفسه؛ وايجاد تغييرات في موضوعات الفقه الداخلية. 

فيا ايناد مرو و لاطي الوه ٠.‏ نكي قارف بين اموه بايد 
والنظرةغير العلمية الى المسائل الفقهية. في ان الاولى تنظر بتنقيح مختلف 
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ابعاد المسألة الفقهية, بينما تنظر اليها الاخرى بدون هذا التنقيح. اشير على 
سبيل المثال الى ان رأينا إذا استقر في فلسفة الفقه على ان ماهية الحكم 
اعتبارية. ستختلف عندئذ نظرتنا الى الوجوب والحرمة؛ مع نظرة من يعتقد 
بواقعية وعينية الوجوب والحرمة؛ فاصحاب الاتجاه الوافعي لا يقولون ان حكم 
«رصلاة الجمعة واجبة» امر انشائي واعتباري. أي ان الموقف من القضية يختلف 
الطلاؤها مخ الاكعالافاى تصويهه اللوجوب: وفعي" لجال ايض بالشهة لله 
بالاحكام؛ أي ان المباحث التي تعود الى المبادئ التصورية والتصديقية؛ ان لم 
ثغيّر في شكل القضية فهي تغير في نمط موقفنا منها. وهذا ليس بالتأثير الهين. 
وهو وان كان لا يفير «الوجوب» الى «تحريم» إلا انه على كل الاحوال يترك 
تأثيره في هذا المجال. بل ومن المحتمل ان يؤثر حتى في النتائج. ومثال ذلك هو 
إذا كنا نعتقد باعتبارية ماهية الحكم. قد نعتقد في مجال اجتماع الامر والنهي 
بامكانية اجتماعهما. وان كان البعض من امثال الشيخ محمد حسين الاصفهاني 
امسن لد العرل و القسى والتو س١‏ لطي عر سيك ادك لدان 
اجتماعهما ممتنع من حيث المبادئ والغايات. وبمعني انهما لا يتنافيان بالذات. 
اما إذا اعتقدنا بواقعية ماهية الحكم, فهما يتنافيان بالذات كا : 


- 


وعلى أية حال. من البديهي ان لبعض هذه المباحث تأثيرا في رؤية الفقيه. 
وقد يتمخض عن بعضها ثمار عملية لا تنكر.وعلى هذا الاساس لا يوجد ثمة 
شك في اصل جدواها. مع انني سأشير لاحقا الى عدم وجود بون شاسع بين 
قلسفة الفقه وعلم الاصول. 


اطار مسائل فلسفة الفقه 


كان من ضمن الاستفهامات التي اثيرت هنا هو الاستفهام عن المسائل 


دلك: وعن العلوم التي تستفيد هذه الفلسفة منها. واعتقد ان باستطاعتنا 
جعي الاو ساكل كبيمة المعه: 

أذ كانه ووه ناتف الققية الى الى المعده يم عه محدوسة فين 
القضاياء وعلى نحو مقطعي وليس تاريخيا, ولا بصفته كمجموعة من النشاطات 
والممارسات التي يقوم بها العلماء. توجد في مثل هذه الحالة ثلاث مجموعات 
من المسائل المهمة. تتعلق بفلسفة الفقه؛ تعود مجموعة منها الى موضوعات 
الاحكام الفقهية. ومجموعة اخرى الى محمولاتها. فيما تعود المجموعة الثالثة . 
وهي الاهم ‏ الى تصديقات القضايا الفقهية؛ ويضم هذا البحث مجموعة واسعة 
من المباحت القلسفية: والكلاهية: والأصولية: وما شاية ذلك .وقن اشرت التن 
المطن مثا وهنا لهذا عدي ميات اللثان قله وين المزكية إن لفان 
اضافة مسائل اخرى اليها بعد التأمل في هذا البحث. 


محمولات القضايا الفقهية 

تسكن اوتنا قاو جندا المدز ان كديا نكسن العكناءا 'الففينة يدها أطهة 
وسنخ هذه المحمولات9 

يمكننا ان نيحث نحت هذا العنوان ماهية الحكم الفقهي عموما. وستخ 
مقولته. اما المسألة الاخرى. فهي معرفة طبيعة الاحكام الفقهية المختلفة؛ لان 
لهذه المعرفة فائدة كبرى في الاصولء حيث يمكن على سبيل المثال بحث تمايز 
حقيقة الوجوب والاستحباب والكراهة تحت هذا العنوان. أو ما هي حقيقة 
الانشاء والاخبار. وهل يوجد فارق بينهما؟ وما هو الفرق بين الاحكام الوضعية 
والغايات؟ وهل للاحكام غايات؟ وما هي؟ وهل يمكن في ضوء احد التفسيرات 
لكلام الامام الخميني اعتبار الاحكام الحكومية هي الغايات الواقعية لجميع 
الاحكام؛ ام ان الامر على نحو آخرة اعتقد ان افضل تفسير لكلامه في ان 


الأحكاء الحكومية تفيد الحم الاولي لا الثانوي: شواتنا تعتبر غايات جميع 
الاحكام الشرعية هي الاحكام العملية والتنفيذية للحاكم الشرعي. الذي يكون 
بطبيمته متديناء ويأخت اللصالع والمفاسد يتظر الاغتبار. بمعتى انه إذا حكم 
بعدم الملكية لا تبقى بعد ذلك أية ملكية. وهنالك بحث آخر وهو: ما هي غايات 
الاحكام؟ وما هي المصالح والمفاسد؟ ولعلنا إذا فكرنا اكثر نجد الكثير من 
التائفت مود الي مولت هذه الفكانا: 


موضوعات القضابيا الفقهدة 

يمكن ان نبحث فٍ باب موضوعابت الاحكام الفقهية. هل موضوعها . كما 
يقال عادة . هو افعال المكلفين؟ وما هو الموقف من الاحكام الفقهية في مثل هذه 
الحالة؟ قنحن نذهب الى القول بملكية المسجد ملا , وتحكم اسح 1 . 
أو التقترطن اننا تفتدن المكلك ضامنا؛ والضمان لا علاقةله بفعله وانما هو شيء 
يقع على عاتقه. وما شابه ذلك من المياحث. اذن ما هو موضوع الاحكام 
الشرعية؟5 وما حقيقة فعل المكلف؟5 . 

مقع عدت امتاكيد اندر سد انكمت متها و درن إل انها لا تخلو من 
فائدة بين الفينة والاخرى: وخاصة في بحث الضمانات التي يتم البحث فيها في 
ماهية الفعل والمراد من فعل المكلف. وما مدى اهمية قفصد المكلف5 وما هي 
قفية اسان لكك من حيت القاصر؟ لأن سكن اال اشادره عن عصد نا 
كالتعظيم والهتك وما شابه ذلك ولكن ماذا بالنسبة للافمال غير العمدية؟ 
بقل سود اساينا فعل غير عجدي: ٠‏ أو مجازية كاو فت شتخض شخصا بالق 
قوسن العامة ونور اد عجرا شيب فاخن فان أن 
حد يمكن نسبة هذا القتل الى الرامي5 وما هو سنخ الفعل غير العمدي؟ وهل 
هو فعل اختياريء ام هو كما يدعي البعض ‏ مجازي؟ 
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تصديقات القضايا الفقهرة 

تعود البحوث الاساسية في فلسفة الفقه الى التصديقات. فما هي المباني 
التى يستند عليها الفقيه في تصديق الحكم الفقهى5؟ توجد لدينا هنا سلسلة من 
المباحث المعرفية العامة. مثلما توجد مباحث معرفية عامة في فلسفة الاخلاق. 
وكيف تتيسر لنا معرفة الشؤون الاخلاقية؟ ان معرفة الحسن والقبح. وما ينبغي 
ومالاينيفي. وغير ذلك من المباحث المسماة بالابستمولوجيا رحوممام«رءاىادرط 
أو فلسفة العلوم. تدخل في نطاق فلسفة الاخلاق. 

وفي الفقه يمكننا ينا طرح هذا البحث لفهم المصدر الذي يتيح للفقيه 
التوصل الى المعرفة الفقهية. فقد يكون بعض تلك المصادر فازنكيا: لانه ينال 
تله المرطة عو ريق التواضر وشت كون ها تازه قراف العدمات وقد 
يكون ليا وما شابه ذلك. 

البحث الآخر بحث معرفي حول الحجج الفقهية: فمن المعروف ان الفقيه 
يبحث للحصول على الحجة. فكيف يتسنى له الحصول عليها؟ هناك سؤال يثار 
حاليا عن الحجة وما هو معناها؟ يبدو ان بحث معنى وحقيقة الحجج الذي 
يطرح ف علوم الاصول. يمكن طرحه في هذا المجال. ثم يجري تقسيم الحجج 
الى عقلية ونقلية والى حجج غير مستقلة عقلية. ثم الاجابة في اعقاب ذلك عن 
السؤال بشأن ماهية الحجج العقلية, أي الحجج المستقلة العقلية. كما ينبغي ان 
يطرح هنا ايضا بحث الحسن والقبح وقاعدة الملازمة والحجية وصلتها 
بالاحكام العقلية. وهكذا الحال انا فيما يخص بحث غير المستقلات العقلية. 
لانها قفر نوها من الحجج. 

كما توجد ف بحث الحجج النقلية «بالمعنى الاعم) موضوعات جديرة 
بالبحث. من قبيل دلالات الالفاظ. والمحصلة اللغوية. وكيفية توصل العلماء الى 
فهم عيني للروايات. على اعتبار ان الغاية هي التوصل الى الفهم العيني. ومن 
جملة الوضوهات الكرى ايضا هن سين التنصوصن أرالمومتيوظ قل ضاف 
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الى ماهية السيرة العقلائية وعلافتها بالاحكام العقلية. وهل لهذين الموضوعين 
ماهية واحدة ام ماهيتان؟ وما هو دليل حجية السيرة العقلائية 5 وهل نبحث في 
السيؤة المقرافي عن امضاء السيزةهوتعرل :اننا مهكدة اللتضاء افا المدوه 
الذي سار عليه السيد الشهيد محمد باقر الصدرة وقد تبادر الى ذهني ذات 
مرة ان مسألة حق التأليف يمكن خلها من خلال امضاء السيرة في العيازة. 
فإذا كان يقال ف باب الحيازة ان كل من سيق الى شيء وحازه فهو له. فان مثل 
هذا الحق في الامور المعنوية اوضح. ومركز الامضاء في هذا المجال؛ لان مركز 
السيرة العقلائية في القضية هي ان الشخص يسبق الآخرين في الوصول الى 
الشيء. البحث المهم في السيرة العقلائية هو هل يمكن امضاء ذلك قيها ام 69 

هذه هي الاطر العامة للقضية تقريباً. مز ان هذه اكوك تعد عدها 
المووعات التاريجية كليا؛ لان القضية ينظر اليها نظرة معيارية فاه تسرمض 
. اما البحث التاريخي فيمكن طرحه بشكل مستقل. 


الاصول وفلسفة الفقه 

السؤال الآخر الذي يثار هنا هو: ما الفرق بين فلسفة الفقه واصول الفقه؟ 
يبدو لى ان هذا السؤال مهم : لانناإذااردناان نطرح الى جائنب علم سائد 
كعلم الاصول موضوعا باسم فلسفة الفقه. يأتي هذا الطرح في غير موضعه. إذا 
لم يكن هناك فارق كبير بينهما. ورأيي النهائي هو ان فلسفة الفمه تشكل جزءا 
من علم الاصول. ولكن مع ذلك. لا مانع من فتح باب باسم فلسفة الفقه. 

مع أن فلسفة الفقه تشكل جزءا من علم الاصولء إلا ان طرح موضوع تحت 
عنوان فلسفة الفقه يبدو امرا مقبولا. مثلما ان الكثير من مباحث فلسفة 
الاخلاق مطروحة فق علم الاصول. ومع دلك يبدو من المعمقول جمع كافقة 
اليبحوث التى تدور حول عمل المكلف. سواء ماوراء الاخلاقية ررادءاعاءناء0/1) 


منها أو الاخلافية أن هام قي موضوع واحد بعنوان قلسقفة الاخلاق. ولعكن 


يجب ان نقيم الامور اولاء لنرى ما هو التوجيه الذي يمكن الاحتجاج به لطرح 
هذا الموضوع بنحو مستقل؟ وفي مثل هذا التقييم يجب ان ننظر الى مسائل علم 
الأصلوق قتخلرمها الى مسنائل فلجمنة القتوهة لذ انكا تراه امشيكرة حدق 
بكيفية جمع مسائل علم الاصولء إذ ما هو المحور الجامع لكل هذه الامور؟ 
اذكر على سبيل المثال ان الشيخ محمد كاظم الخراساني قال في «كفاية 
الاصول» : الاصول هي القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهي 
اليه المجتهد في مقام العمل. وهذه ال «أى» يراد بها ان اكثر مباحث الاصول 
العملية تخرج عن اطار القسم الاول لولا هذا القيد . فإذا نظرنا الى 
الاستنباط كوسط في الاثبات؛ أي كوسط في العلم بالحكم. تخرج عند ذاك 
الكثير من المباحث عن هذا الاطار؛ لان مياحث من قبيل حجية الامارات وفقاً 
لرأي المرحوم صاحب الكفاية. أو جعل الحكم المماثل؛ أو جعل المنجزية 
والمعذرية: لا تعتبر وسطا في الاثبات. فجعل المنجز لا يعني العلم بالحكم 
الواقعي, لق تقد : غير انه منجز. وهكذا الحال ايضأ بالنسية للاستصحاب 
والبراءة. ولهذا تخرج الكثير من مسائل علم الاصول وحتى ملازمتها من هذا 
الاطار؛ لاننا نتوصل الى الحكم لا العلم بالحكم. أي ليس 5 في اثبات 
الحكم. ولهذا قدم المرحوم محمد حسين الاصفهاني وغيره اقتراحا اكور 
فمالوا ان علم الاصول وسط في تحصيل الحجة على الحكم الشرعيء. ومهمة 
العقمة هي عضيل الج علي الحكم الشارغي:وهذا كل للمسشكله رولكن كود 
ايضا بضعة اشكالات اخرى؛ فالبحث اللفوي مثلا من وسائط تحصيل الحجة 
على الحكم الشرعي؛ وهكذا 5 البحث الذي يتناول معنى كلمة «الصعيد» , 
فهو بحث مؤثر في التوصل الى الحكم الشرعي 

على أية حال ينبغي التمسك بيعض التقييدات في هذا الموضوع؛ ولعل هذا 
التعريف هو افضل تعريف لعلم الاصول. وحن إذا قبلنا بهذا التعريف لعلم 
الاصول. يجب ان ندرج كل ما قلناه في فلسفة الفقه تظرينا في علم الاصول. لاننا 


إذا جهلنا معنى الحجة لا يتضح لنا معنى الوسط في الاثبات. وإذا لم نعرف 
انواع الحجج. فليس هناك أي معنى لتحصيل الحجة. هذه الامور كلها تقريبا 
مطروحة ف علم الاصول ولابد من طرحها فيه. لكن الفارق هو ان علم الاصول 
بهذا المعنى اشمل من فلسفة الفقه. والدليل على ذلك هو اننا في الاصول نبحث 
عن مطلق الحجج الشرعية؛ أي عن كل ما يمكن اتخاذه وسطا في تحصيل 
الحجة الشرعية. فإذا كانت قاعدة «اليد» امارة فهي مهمة بالنسبة لناء وكذلك 
قاعدة «التجاوز والفراغ), . وهناك 55 بحث الاستصحاب بصوره المختلفة. الا 
انثا لا نطرح هذه الامور في فلسفة الفقه؛ فقد اوردنا 0 في بداية تعريفنا 
لفلسفة الفقه فلنا فيه: تطرح في فلسفة الفقه البحوث النظرية والتحليلية 
الكلية. ولن كزرنا د ولط لكتضان اله الشرعية. ولهذا السبب إذا 
سلمنا ان الاصول تبحث في تحصيل الحجة الشرعية. فهي تشمل من غير شك 
مسائل كثيرة. يبدو من المستيعد اعتبارها ضمن البحوت التحليلية والنظرية 
الكلية التي يجب طرحها في فلسفة الفقه. ولهذا السبب اعتقد إذا اخذنا علم 
الاصول بمعناه الاشملء. فهو يتضمن جميع مباحث فلسفة الفقه. 

تبقى هناك نقطة اخرى وهي ما الذي ينبغي فعله في ممام التدوين؟ يبدو 
من غير المستبعد في ضوء ما ذكرناه في البداية اننا نستطيع؛ انطلاقاً من 
الاهتمام الفائق بالمباحث النظرية والتحليلية. تخصيص باب ضمن علم الاصول 
كسك سكوان ملسية النعف لني تمدقدع الأصمون ف كييك اكافية تمعز 
الاشارة الى او يسكئ كاقم :عتى :لك التطر» القاضية ال ملبسة القت رالا كلد 
أدرجنا تاريخ الفقه ضمن الموضوع, لا يمكن في مثل هذه الحالة القول بانضواء 
فلسفة الفقه في اطار علم الاصول؛ وقد تتطلب هذه النظرة أمورا القع 
وجود لها في علم الاصول. 


علم الاصول والرؤية الثانوية 


ه على فرض قبولنا بفلسفة الفقه بالمعنى الذي 
ذهبتم اليه؛ يبرز امامنا حينئكن اشكال مفاده ان علم 
الاصول اداة ووسيلة؛ أي انه منهج الفقه ومنطقه؛ 
وبعبارة اخرى انه يستخدم كوسيلة لاستنباط الاحكام 
الفقهية. في حين ان فلسفة الفقه علم مشرف ينظر 
من الخارج الى الفقه والى العلوم التي يرتبط بها 
الفقه. 

ل المراد بالمنطق هنا معناه الاشمل وليس نمط الاستدلال؛ وذلك لان 
المعنى الاشمل يتضمن مباحث التصور والتصديق كليهما. حتى إذا اخذنا 
المنطق بمعنى نمط الاستدلال: فهو ينطوي على اكثر من هذا المعنى؛ لان لدينا 
مياحث تصورية حول الحجية؛ وحول حقيقة الدلالة. كما ان هناك 58 بحوث 
المنطق. وبحوث ما بعد المنطقء الني تمثل ف الحقيقة فلسفة المنطق. 

وهكذا علم الاصول يتضمن كلا النوعين؛ أي فيه نمط الاستدلال الفقهي؛ 
«الانماط الكلية للاستدلالات الفقهية» ؛ وكذلك ما بعد انماط الاستدلال؛ أي 
البحوث التصورية والتصديقية. وبحث الدلالة لا يدخل اليوم ضمن مباحث 
المنطق وانما ضمن مباحث ما بعد المنطق رننعملماءالل». 

في فلسفة المنطق «/نه1(مه17/11:/05)) يبحث عن معنى الدلالة رره 7/6 ؛ 
لان المنطق نفسه لا يبحث في الدلالة؛ بل يبحث ف نمط الاستدلال: كيف يدل 
الاسم الخاص مثلة؟ أو كيف تدل التوصيفات م1ام2215071 . وما هو معنى 
الاعتبار «14ك[اه/51 هذه البحوث لا وجود لها في المنطق. 

هنا يبر زامامنا نظير هذا البحث؛ قفي علم الاصول بحوث تعود الى 
الاستدلالات الفقهية. وبحوث عما وراء هذه الاستدلالات. اذكر على سبيل 


ادخالها ضمن منصطق الاستدلال. وائما تدخل فيما بعد منطق الاستدلال. 


2 على أية حال سواء كان البحث في المنطقء ام 


لا ولماذا تصرون على ان لعلم الاصول منهجا؟ة 


2 إذا اعتبرنا علم الاصول منطقا للفقه. ونظرنا 
اليه كمنهج وكوسيلة بيد الفقيه يستنيط بواسطته 
الاحكام الشرعية. يتضح عند ذاك الفرق بينه وبين 
قلتضة الفقة :على اعتيان ان لوف الفنه نحن الى 
الفقه من الخارج. حينما نلاحظ الفقه من موقع 
خارجي كظاهرة متحققة في الخارج. وحتى مجموعة 
المسائل المتحققة حاليا ‏ بدون النظر الى الماضي ‏ 
نجد ان الفقه فائم على افتراضات قبلية ومبان. وله 
غاياته. ونطاقه.ء. ومصادره.ء وادواته واساليبه 
المينتنيظة عن تلك الضادن: ومخ خلال هده التظرة 
ما وراء الفقهية الى الفقه. نرى ذلك المنهج ضمن 
منائل فلسفة القمف 

ل ألا تبحثون في الاصول عن هذه الاداة أو الوسيلة؟ 


2 نبحثء إلا ان اسلوب الرؤية يختلف. أى حينما 
يريد عالم الاصول البحث عن الحجة أو غيرها من 
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لا فيلسوف الفمقه يعمل على نحو معياري. وفد مر بئا توضيح هذا المعنى 
ان تكون وصفا وتقريرا لعمل الآخرين. 
كاك كرس" مفررفة ما نقفله لفقي 


لا ماذا يفعل الفقيه؛ ام ماذا يجب ان يفعل5 


2 المهم بالدرجة الاولى هو ماذا يفعل9 


لاوما فائدة معرقتنا لما يفعله؟ 


يجب ان يفعل؟ 
لا فد لا يفعل الفقيه ذلك اساساء ولكننا تحدد ما يتبغي ان يفعله. وعلى 
هذا الاساس تعالوا نسير وفمقا لهذا المبنى. إذا كانت فلسفة الفقه معيارية. 
أليست تختلف عن علم الاصول ام لا؟ 


2 هل النسية بين أصول الفقه وفلسفة الفقه هي 
عموم وخصوص مطلق5 
فنا ان رحن حدم على اقوس كانس عا اشع 
شيء ماء فاما انك تقبل استدلالي أو لا تقبله . بغض النظر عن تاريخه . وانا 
اعتقد ان علم الاصول اوسع من فلسفة الفقه. 
د فيلسوف العلم يبحث ف منهج العلماء 
التجريبيين. ونحن ايضا نبحث ف منهج علماء 
الاضول حول الفقه. 


لا فلسفة الفقه تبحث في منهج وتصورات وتصديقات الفقه. وليس اصول 
الفقه. وعلم الاصول يعنى بامثال هذه الموضوعات 0 وعلى هذا الاساس 
يمقبن علخ اصبول الققه بالشتجة الى الح 0007 الفوصة الكاقة كن ين 
على الفقهاء مثلاً روايتان متعارضتان في مسألة النجاسة والطهارة فينظر عالم 
الاصول من الخارج ليرى ما الحكم الذي يجب اجراؤه في باب التعارض. وهذه 
النظرة خارجية وليست داخلية. 

2 الفقيه يتقح ما لديه من وسائل لاستثياط 
الحكم. 

0 انت حينما تنظر الى الاستقراء من الخارج: هل تراه لو نقح ينفع 

العالم؟ 


© متى تطرح فلسفة كل علم؟ 
لا متى ما نظرت الى المطلب كموضوع من الدرجة الثانية. 
2 هل المقصود بعد تشكيل ذلك العلم؟ 
لا كلا. وانما إذا كانت (رمعيارية» لا يجب ذلك. 
© إذا لم يكن العلم قد تشكل بعدء فلا معنى 
لوجود فلسفته. لان فلسفة كل علم يجب ان تتبلور 
متأخرة عنه. وإذا كانت متأخرة عنه. فلا يمكن ان 
لا هذا التأخر عبارة عن تأخر الشيء عن متعلقه. وليس بمعنى التأخر 


الخارجي الذي تتصوره. إذا افترضنا اننى فيلسوف علم وللاحظت ان الاستقراء 
لم يؤخن به حتى الآن. قد ابادر الى كتابة رسالة في الاستدلال على صحة 


الاستقراء وادافع عنهاء واوصي بتبني منهج الاستقراء. وهكذا الآمر بالنسية 
الى حساب الاحتمالات؛ إذ ان حساب الاحتمالات لم يؤخذ به لبرهة من 
الزمنء. بينما يؤخذ به في الوقت الحاضرء حيث يقول بعض فلا سفة العلم: ان 
حساب الاحتمالات يساعد في الاستقراء. فهل هذا غير ممكن ؟ وهل يجب ان 
يستخدم في العلم. حتى يبحث فيه؟ 

المقصود هو انه لا مانع من ان تكون فلسفة العلم ثانوية؛ فهي تبين بعض 
المسائل التي يستفيد منها العلم. 


اهداف الفقه 


2 هل تتضمن فلسفة كل علم اهداف وغايات 
فلسفة الفقه ام لا؟ 
لا نعم من الممكن. 
2 إذا كان الفقه من مسائل فلسفة الفقه. كيف 
لا نحن نبحث ف الاصول عن غاية الفقه. فيقال مثلا ان غاية الفقه هي 
تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. 
تعريف علم الفقه وغايته. ومن الواضح ان تعريف علم الاصول ليس من المسائل 
الاصلية لعلم الاصول: ولكن من المتعارف ان الاطلاع على العلم يسند عى بيان 


التعريف. ومن جهة اخرى إذا كان لاهداف علم الفقه تاثير بشكل آخر في 


تحصيل الحجة على الحكم الفقهي «روهو ما يعترف به السائل على الظاهر» اذا 
يمكن تدوينها ضمن المسائل الاصولية. 


© الى أي حد يتكفل علم الاصول اليوم بالمسائل 

التي تعتبرونها كفلسفة للفقه؛ ليتسنى لنا فصلها عنه 

لاحما. اذ قد يتاح للمرء ان ينتزع من بين طيات 

المطالب الذهنية اشارات حول مسألة ماء بيد ان هذا 

الامر لا يعتد به؛ ويمكن تصنيف أية مسألة في اطار 

علم معين فيما إذا كان العلم مشتملا عليها. وبحثنا 

هنا حول اهداف الفقه وليس اهداف وغايات الحكم. 

والفقه بصفته كيانا كليا يضم مسائل من قبيل اطار 

الفقه. والمبانى الكلامية للفقه. والمباني الفلسفية 
لا وقعتم مرة اخرى في ذات الملابسة التي حرصنا منذ البداية على 
ازالتها. أي يجب التمييز بين العلم بمعنى ما هو كائن وبين العلم بمعنى ما 
ينبغي ان يكون. فالعلم بما هو كائن قد ينطوي على نواقص ف التدوين. ولهذا 
فنحن مطالبون بالبحث عن نموذج للتدوين» وعدم الاكتفاء بما هو موجود ف 
الخارج. وعلى هذا الاعتبار فان مرادنا من ««علم الاصول» هو ذلك العلم 

المنبثق من تعريفاته. وليس ما هو متحقق على الصعيد الخارجي. 

المسألة المهمة هي إذا قدمنا عنقا 5 للاصول؛ سيتضح لنا من خلال 
المقارنة بينه وبين تعريف فلسفة الفقه مدى التطابق الموجود بين مسائلهما. 


ويبدو ان علم الاصول الموجود لدينا حاليا يعاني من نواقص كثيرة. 


2 ارجو ان تكرروا ذكر تعريفكم المنقح. 


لاهومايقع 15 كليا في تحصيل الحجة الشرعية. وانما نقول «وسائط 

؛ لاننا نستطيع بوجود هذا القيد حذف المباحث الرجالية واللفوية. فما 

ا 0 كالبحث عن 

مفهوم الحجة؛ واليحث عن حقيقة الحجة. والبحث عن الادلة والملازمات 

العقلية. هذه المباحث تدخل كلها في هذا الموضوع. وحتى البحث في الظهور. فإذا 

افترضنا الظهور . إذا كنا نأخذ بمبنى المرحوم محمد حسين النائيني في 

المسائل الاصولية فهذا البحث ( أي بحث الظهور) لا يدخل في هذا الموضوع . 

ونظرنا اليه بمعناه العام لا نواجه مثل هذه المشكلة؛ لان البحث في الظهور بحث 
كلي يدخل في تحصيل الحجة الشرعية للمكلف. 


2 كيف يتسنى جمع هذا التعريف«ما يع وسطا 
في تحصيل الحجة الشرعية» من خلال النظرة 
الخارجية ازاء الفقه5 وهل هو مما يمكن جمعه؟ 
فنحن قد نتفق مع ما ذهبتم اليه في تعريفكم؛ أي اننا 
نرغب في ان يكون علم الاصول هكذا. الا ان لفلسفة 
الفقه مكانة منطقية وعقلية لاتستلزم وضع اصول 
لها. وحينما تبلور شكل هذا العلم ترتبت عليه مسائل 
خارجية نطلق عليها تسمية فلسفة ذلك العلم؛ لكن 
نحن الذين نضع الاصول. 
دا لقد اثرتم نقطة مهمة سبق لي وان اشرت في موضع ما الى ان أي علم 
نريد تدوينه؛ فهناك قسم منه تعاقدي. والقسم الآخر غير تعاقدي. أي اننا 
يلعي و توق أولا نطا عدي النببا فل التق يكن طلوعها ى عانم الشبوك كم نرق 
بعد ذلك أي المسائل ندخلها في العلم؛ وايها لخرحيا 0 دا جركيه عو 
طبيعة غاياتنا. وعلم الأستر) كاذه 1الذك ركم امس قاقد يا 


ه حيثما وجدَ علم: تبرز اسئلة خارجية حوله. 
ويجب تقديم اجابات عنها. 
لا ولكنك لم تبين ما هو الدليل على ان المسائل الوافعة خارج الفقه لا 
0 وما هو السبب الذي بحدوكم لتسمية هذه المسائل ال مترايطة مع 
بعضها باسم علم الاصول؟ 
لا هناك غرض يربطها مع بعضها. والمركبات الاعتبارية تترابط دائما مع 
بعضها من حيث الغرض. ومجموعة المسائل تشكل على الدوام مركبا اعتباريا. 
قِ علم الاصول, وي الفمه. وقي الفلسفة: وفي كل ما تتصورون. وهكذا المركيات 
الاعتبارية تجتمع مع بعضها لاجل غرض معين. 
0 القاسم المشترك الذى يجمع بين هذه الاسئلة: 
لا وقد توجد ايضا عشرات الاغراض الاخرى . 
0 حتى لو فلنا بوجود عشرات الاغراض الاخرى, 


ولكن لا يوجد تعاقد ينص على ان الاصول تعني 
تحصيل الحجة المنجزة. 
لا وهذا ليس امرا 2 في الاصول. فنحن نعتبر الفرض تحصيل 


الححةء ولكن له على نحو التعاقد المعهود. 


0 وبعبارة اخرى هناك قاسم مشترك بين هذه 


ل وكذلك الحال ايضا قِ الاصول. 
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2 لا. ليس كذلك . 


غرض الاصولي في تحصيل الحجة 

لا هكذا الوضع ف الاصول. حينما يقول المحقق الاصفهاني هو ذا.ء لا يقول 
انني انشىّ من عنديء وانما يقول انني انظر الى عمل الاصوليين. الغرض 
الاساسي هوتحصيل الحجة للفقه؛ أي للاحكام الشرعية. 


2 بتعبير آخر على أية صورة منطقية انبثق علم 
الاصولء وما هي المشكلة الفقهية النى ينيغي على علم 
الاصول حلها. إذ لم تكن ف الفقه مشكلة باسم 
ررالحجة» ؟ 

لا كيف تقول انها لم تكن والفقيه يرمي الى تحصيل الحجة في الفقه؟ 


لااذا ما هو عمل الفقيه في الفقه؟ 


© الفميه يستنبط. 
معنى الاستنباط 


لاولكن ماذا يعني الاستنباط؟ الاستنياط معناه تحصيل الحجة ف الفقه. 
د إذا كان الامر كذلك لِم قال احدهم: «تحصيل 
منجز,, ولم قال آخر: «هي قواعد من يطلع عليها»,؟ 
اعتباره نافيا لنظرية ررتحصيل الحجة) : فالوا قْ تعريف علم الاصول: زهي 
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القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي» . اما حقيقة الاستنباط فهناك 
جدل حولها. فالبيعض يقول انه وسط في الاثبات؛ أي انه وسط في تحصيل العلم 
بالحكم؛ بما في ذلك العلم الحقيقي والعلم التعبدي. الا ان هذا الرأي جوبه 
باشكالات كثيرة. فالمرحوم الاصفهاني اشكل على ان ماهية الاستنباط هي 
الوسطية في الاثبات. والقضية ليست كذلك؛ لان الفقيه لا يريد استنباطاً بهذا 
المعنى. اضافة الى ذلك هناك ادلة كثيرة لا توجد فيها مثل هذه الوسطية في 
الاثبات. الفقيه لا يبحث لتحصيل العلم بالحكم الشرعيء وانما لتحصيل الحجة 
على الحكم الشرعي. تحصيل الحجة اشمل من العلم وغير العلم. ولهذا السيب 
إذا قال الشارع: ««هذا حجة) فهذا يكفي للفقيه؛ ولا يلزم ان يقول: هذا علم 
على الواقع. 

البحث المطروح في مفاد التنزيل في حجية الامارات هي ان اليعض يقول: ان 
الاستصحاب تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن. فيما يقول آخرون: انه تنزيل 
الشك بمنزلة اليقين. فالذين يعتبرون مفاد التنزيل: تنزيل المشكوك بمنزلة 
المتقين؛ يقولون ان الاستنباط هنا لم يكن علدا بالواقع. على هذا الاساس فهو 
لمن استنباطا. وعلى هذا قال الآخوند في الكفاية: «وسط لاستنباط الحكم أو 
ما ينتهي اليه المجتهد» . فلماذا لم يقطع في الامر مع انه يعتير الاستصحاب 
تنزيلا للمشكوك بمنزلة المتيقن؟ ان سبب ذلك هو تنزيل للمشكوك بمنزلة 
المتيقن, لا تنزيل للشك بمنزلة اليقين. وهذا ليس تحصيلا للعلم. اذن نأتي ب 
«أو» لادخال هذه المعاني. وهذا هو استنباطنا. كلام المرحوم الاصفهاني هو: ان 
رحقيقة الاستنباط تحصيل الحجة» . فلماذا نقول ان الاستنبياط تحصيل 
الوسط في الاثبات. كيما تبرز لنا المشكلات اعلاه. 


2 لو كان تعريف الاستنياط واضحاء لما كان 
هناك أي اختلاف في تعريف الاصول؛ لانهم كانوا 
فقهاء واصوليين في الوقت ذاته. أي في الوقت الذي 
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كانوا فيه فقهاء. كان لديهم معرقة بعلم الاصول 
امنا 

دانققا كي وكا نهدا انح بيدا سون طلب) ترسو ع عون كو له 
أي تاثير فيه. 

فنحن اولا: لا نقول ان تعريف الاستئياط كان أده 2 2 
عن الأفل1: إل ان القضية هي ان هذه المسألة بحد ذاتها اجتهادية, ولا 
يتسنى طرح اقوال الفقهاء في هذه المسألة الاجتهادية التي تبحث عن ماهية 
الاستنباط؛ وهل يتحقق ذلك في الفقه ام لا؟ هنا يجب التعامل مع الموضوع 
اجتهاديا ٠‏ وبنظرة مستقلة. ««أي ان يكون البحث 000 وصفيا ولا 
كاري 

ثانيا: ةق | العف لرسية لهصبرة 56 ؛ لان الموضوع الاساسي يدور 
حول ما في علم اللاصول من غرض وحداني وجامع:؛ مثلما يوجد ف فلسفة الفقه 
غرض وحداني وجامع؛ فقد ذكرنا ان هذا الفرض هو تحصيل الحجة. وانتم 
تقولون ان الفرض ليس تحصيل الحجة. وانما الاستنياطء والاستنياط غير 
تحصيل الحجة. وجتى لو افترضنا ذلك. ما هو تأتير هذا الموضوع في اصل 
البحث؟5 لانكم حصلتم على غرض وحداني يستطيع بشكل تكويني . وليس 
بالصور المتعارفة . ان يجمع مسائل اصول الفقه حوله. 

وعلى أية حال اعتقد ان مسائل اصول الفلسفة وأي علم آخرء لابد ان تدور 
حول غرض واحد. وهو غرض تكويني وليست فيه أية صفة اعتبارية. 
والاعتباري . بمعنى المركب الاعتباري . هو اجتماع هذه المسائل؛ أي كما قال 
الرخوم الأطهيات ايكون الترض راجيا حفيفة 


غرض فلسفة الفقه وعلم الاصول 
2 ان غرض فيلسوف الفقه هو ان يطل من 


م 


الخارج؛ لانه يريد استشراف الفقه من الخارج. 
لا يعنى يجري مباحث تحليلية عامة حول الفقه. 
2 نعمء. فحيئما يجدون ان الفقه تحقق كعلم 
وكظاهرة؛ يحاولون معرفة كيفية ذلك. 
لا قد يحصل هذا على نحوين: الاول يبحث في ماهية الفقه من الزاوية 
التاريخية. ويبحث الآخر في مقطمه الزمنني الحالي. وبصورة معيارية 


(ءنام لك "رمم ) . 


0 دبحث قْ اصل وجوده. 


لا ماذا تعنى؟ 


و اعنى الفقه الموجود حاليا. 
لا اكرر في مقابل هذا الكلام اننا امام غرضين؛ غرض تاريخي وصفيء وآخر 
معياري. فقد يعرض عليئا تارة سؤال من الخارج عن ماهية الفقه: قتقدم عند 
الأجانة بنانا عن الققة الموجود لدى مقهائنا .وقد تسأن 'تارة الخرى عن ماهية 
الفقه بصفتنا فلاسفة فقه. وهذا السؤال يجب ان يتكفل الفقهاء بالاجاية عنه, 
ويحددوا الغفقرض الذي نيتغيه ف الفلسفة. 


© نبحث الاثثين معا. 
كن اد انهما لا يجتمعان في اطار واحد وغرض واحد. فد 
يكون لكم كك عر عرض وق لا وها عسكة فى فرويق المتائلالس ته حبهها 
تحت هذه الاغراض الشوكة ضكتها هلها ولد . ذكرت منن البداية ان لنا 
غايات مختلفة من خلال رؤى مختلفة. ولكن المهم هو ان فلسفة الفقه (بمعنى 
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الرؤية التاريخية) لا تأثير لها في البحث الفقهي؛ وانما تصف لنا عمل الفقهاء 
لا غير. وخلاصة قولي هي: 

اولا: يحب التمييز نين الفرطسن اغلاه: 

ثانيا: : ليس للوصف التاريخي اي تأثير معياري في الفقه. 

لذننا جوافج محكلفة يمك التكيين هذه تاغراضن محكلفة ' لخاد اندرس 
تاريخ شعب ما؟ لانه ينطوي على فوائد وعبر. وهكذا الحال بالنسبة للفقه. 
وتاريخ الاصول. اما إذا كان المراد ان تاريخ الفقه مؤثر في الفقه. فهذا ليس 


اهتمامتنا بتاريخ فوم ماء وانطلافا من اهتمامنا بتاريخنا وبتاريخ فكرنا. وهذا 


بحث معقول. 


2 هنا بحثان؛ فحن تارة ننظر الى تاريخ الفقه: 
وق نظو كارة وى ع كا هو ينا الى بسليقة الققة 
برؤية تاريخية؛ اي نعتبر الفقه تيارا ساريا على 
امتداد الزمن؛ وننظر الى كل واحدة من المسائل 
الحالية لفلسفة الفقه على امتداد التاريخ . 


لا هذا صحيح. اي نستطيع النظر الى المباني برؤيتين؛ برؤية تاريخية. 
وبرؤية معيارية ررءم له سملل , إلا ان الرؤية التاريخية لا نجني منها أية فائدة. 
ه إذا اخذنا البحوث المنهجية بنظر الاعتبار, 
وبحثنا بصفتنا فلاسفة فقه لنرى ما هي الاساليب 
والمناهج التي اتبعها الفقهاء لاستنباط الاحكام: كأن 
نرى على سبيل المثال المنهج الذي اتبعه الشيخ 
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الطوسي او السيد المرتضى. وهكذا الى العصر 
الزاهزة. :طنلسوف: :الفقة» اول. ها: كنذا ' باستفزاضن 
وتحليل آراء السلف وهذا يعيته على اتخاذ الموقف 
المناست: 


9 نعم. فقد فيل إذا كان هناك احتمال بعدم 
وجود مطلب في المقطع الحالي من الاصول.ء يجب 
الرجوع الى التاريخ؛ ولكن يبدو ان جميع المطالب قد 
انتقلت على نحو طبيعي الى المقطع الزمني الاخير. 
ل لقد طال بنا الكلام. ولعل اصل الموضوع قد ضاع بين ثنايا الاسئلة 
والاجابات. وخلاصة الكلام هي: 
اول إذا اريد ان يكون لفلسفة الفقه تأثير منطقي ونظري في الفقه. يجب 
طرحها على نحو معياري. لا وصفي ‏ تاريخي . 
ثانيا: مثلما تنظر فلسفة الفقه الى الفقه نظرة ثانوية .كذلك ينظر علم 
الاصول الى الفقه نظرة ثانوية. فحينما يبحث علم الاصول في ماهية الحكم 
الشرعي. أو معنى الحجة. أو مدلول هيئة الامر. أو اجتماع الامر والنهي. فهذه 
المسائل كلها تعبر عن نظرة ثانوية للفقه؛ لانها تطل عليه من الخارج. فهي ذات 
صلة غير مباشرة بالفقه. 
نالك : وممككى خم اذكو اماه إن شوح كليسمة الونه جذامن عله 
الاصول بمعناه العام. 





شنم علي عابدي شاهرودي 
الس علم 


اد و محمد كاظم 
1 جليل قنواتي. 
على رضا ال بويه, وجلد 
كل من : على 
شارك فى هذا الحوار 
أ ا : 
1 ادي 5 
55 استاذ فى الحوزة العلمية 





تعريف فلسفة الفقه 


ههل يوجد أو من الممكن ان يوجد علم باسم 


تعريفكم لهذا العلم؟ 


لا فلسفة الفقه بموازاة فلسفة العلوم.ومضمون فلسفة العلوم كان 0 
في الماضي و ليس مرا يديد : و لكن الجديد فيه هو محتواه و الفروع التي 
تند نه ورقكين ملشفة المي ابن تكد يدا .شنا بالقاونة الى جاتر الطروةه 
إذ لم يمض على ظهورها سوى بضعة قرون. اما فلسفة الفقه فهي جديدة 
31 كانت مضامينها مطروحة في المباحث الاصولية و الفقهية و الكلامية, 
ولكن لم يدون حتى الآن. حسب اطلاعي . شيء يخص فلسفة الفقه؛ ولم اشاهد 
انجاز اي عمل حتى الوقت الحاضر فيما يخص الاصول الموضوعة لفلسفة الفقه 
من تعاريف ومبادئ ومسائل وتنظيم لتلك المسائل. 

اما فيما يخص فلسفة العلوم بشكل عام فهي ذلك العلم الذي ينظر إلى 
العلوم من الخارج؛ لدراسة بنية كل واحد منها. وتفكيك هيكلية كل علم إلى 
قطاعات وجوانب واجزاء؛ وفرز العناصر المشتركة, والافتراضات القبلية: 
والتصورات والتصديقات التي تقوم عليها تلك العلوم. والاعراض المطروحة 
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فيها. ومن المعروف ان كتبنا في المنطق والفلسفة يوجد فيها فصل خاص يسمى 
ب «الرؤوس الثمانية» وموضوع هذا الفصل يتعلق بفلسفة العلم. 

توجد في كل علم ثمانية رؤوس؛ أي رؤوس لثمانية فصول مهمتها تعهريف 
ذلك العلم واعطاء نبذة عنه.وتدخل هذه الرؤوس الثمانية في جملة مسائل ذلك 
العلم. فالسؤّال عن ماهية علم الاصول مثلا يرتبط بفلسفة علم الاصول. وعلم 
الاصول لا يتينى 5 اثبات موضوعه؛ لانه لا يستطيع منطقيا اثيات موضوعه. 

وبحث تمريف ومنهج وتركيب وصياغة كل علم يعتبر بحثا اساسيا عن 
ذلك العلم؛ رفن فرك كسا انا عدة صفحات.وحتى تاريخ نشوء العلم. كما 
وتدخل في اطارها فقا الاتجاهات المختلفة التي ظهرت في ذلك العلم.وكذلك 
يدخل بحث «تمايز العلوم» الذي يعتبر من البحوث المعروفة لديناء في فلسفة 
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من جملة المسائل المهمة المطروحة فى كل علم هي غاية ذلك العلم أو 
غاياته. و هذه المسألة مطروحة على صعيد الفقه ايضا.فالفقه نفسه لا يبحث 
في غاياته.بل ان فلسفة الفقه هي التي تبحث في ذلك. إذا درسنا العلم من 
الخارج فاننا نضيف اليه في الواقع كلمة المعرفة أو الفلسفة؛ فلو ذكرنا رالنحو, 
مذلد. كان مضتو هو علم الننص وما يتنية مده دراطي الكلعة من حينم موقي 
و اعرابها وبناؤها وحركاتها.اما إذا نظرنا إلى النحو من الخارج لفرض 
معرفته على ما هو عليه,فنحن في هذا الحالة لا نريد ان نكون نُحاة؛ بل غرضنا 
معرفة ماهية علم النحو هذا هو ما يسمى بمعرفة النحو او فلسفة النحو. وفي 
الونامتيات نضا كات الحساي والقريت ذلذك الرياضية وهو سق التصامر 
عالم الرياضيات. ولكننا على صعيد آخر قد ندرس الرياضيات من الخارج 
مثلما ندرس الانسان. فإذا اخضعنا الرياضيات للدراسة من الخارج. فهذا هو 
وال سني اكليطة ارماك فاضي ةا :نكا كا معنا ع اتن 


ومكونات ومنهج الفيزياء. فقهذا مايسمى بفلسفة الفيزياء. 


اذن لدينا في الفقه نوعان من البحث: احدهما لن ندخل في تفاصيل علم 
الفقه بالشكل المتعارف ونحدد موضوعه بافعال المكلفين . حسب المشهور. أو ان 
يكون موضوع علم الفقه هي الاشياء القابلة للتشريع بنفسها أو بمحمولهاءولهذا 
الموضوع عوارض من جملتها الاحكام التكليفية الخمسة والاحكام الوضعية التي 
يمكن تسميتها بالمقررات الفقهية. فإذا و اجنا الفقه بهذا النحو. وبدأنا من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الديات؛ و درسنا المسائل المستحدثة التي ظهرت في 
الماضي والحاضرء فبحثنا هنا بحث فقهي.اما إذا ولجنا الفقه باسلوب آخر. 
ودرسناه بما هو موجود. من اجل معرقة المناهج المستخدمة فيه والموضوعات 
التي يدرسها. وسنخ المحمولات فيه. والمباني والقواعد التي يعول عليها. 
ومصادره. فهذه المباحث متعلقة بفلسفة الفقه. وف علم الاصول ايشا إذا 
تعاطينا معه على التحو الاول فمعنى هذا انئا ندرس علم الاصولء واما إذا 
تعاطينا معه على النحو الثاني فتلك هي فلسفة الاصول. 

تشترك هذه الفلسفة مع الفلسفة بالمعنى المتداول في بعض الاوجه. وتتميز 
عنها في اوجه اخرى. و الفلسفة العامة أو الميتافيزيقية لا صلة لها ببحث فلسفة 
العلوم؛ لان فلسفة العلوم عبارة عن علم يختلف كليا عن الفلسفة العامة. ويوجد 
بين الفلسفة العامة و فلسفة العلم اشتراك لفظي. فهناك ماهيتان يطلق على 
كل واحدة منهما اسم الفلسفة. والفلسفة المتداولة لا تضاف إلى علم معين. و 
انما هي فلسفة مطلقّة. بينما الفلسفة المرادة هنا مضافة إلى علم خاص. 
كفلسفة علم الفقه وفلسفة علم الكلام؛ وما شابه. وهذا يعني ان هذه الفلسفة 
تتخن لنفسها هوية اخرى بحسب العلم الذي تضاف اليه. 

مجزة ينه العله: فى كل انلود زاجدمه إلا "ان متجعواها وكطنه رينت 
الاضافة إلى كل علم؛ أي اننا حينما ندخل إلى علم الفقه لا يختلف هذا من 
حيث الصورة مع دخولنا إلى علم الفيزياء.حيث يتم تطبيق تلك المسائل من 
الناحية الصورية على كلا العلمين بدون أي اختلاف: فإذا بحثنا في منهج علم 


١ا/ا‎ 


الفيزياء. نبحث فٍ منهج علم الفقه اا وإذا درسنا في الفيزياء اساليب 
وانماط القياس والاختبار والتمحيص. ندرس في الفقه ما يشابهها من مسائل. 
ه ماهو الملاك في اعتبار الفقه علما؟ 

مشر اهيا باعفارين: 

.١‏ باعتبار ما لمسائله من وجود رابطي في اذهانناء ولما كان المعلوم بالذات 
مفكذا اقلم لهذ طرق على :هده :ساكل (الكن هن عازه عق ضر 
للمعلومات الفقهية) من حيث الوجود الرابطي في النفسء ( علم الفقه). 

؟. باعتبار ان مسائله تحكمها قواعد معينة؛ و حينما ندخل في هذه المسائل 
ننتقل من الموضوع إلى المحمول ومن مسألة إلى اخرى.والمسائل التي تتصف 
بهذه الخاصية هي متعلق علمناء وتسمى بعلم الفقه. والفقيه يدخل في هذه 
المجموعة من المسائل ويمحصها بصفته فقيهاً واذا خضعت هذه المجموعة من 
المسائل للدراسة من الخارج. فهذا ما يسمى بفلسفة علم الفقه.أو معرفة الفقه. 


0 يمكن القول: إن رايكم ض اعتبار الفلسفة 
مشتركا لفظياءراي غير صاتئب؛ لان الفلسفة إذا 
كانت تعنني المعرفة, فان الفلسفة بالمعنى الشائع هي 
عبارة عن معرفة الموجودات الخارجية؛ وفلسفة العلم 
تعمتي ايضا المعرفة الدقيقة لذلك العلم. اذن الفلسفة 
ذات معنى واحد ف كلتا الحالتين. 
كلا هذه ليست فلسفة؛ لأن المعرفة الدقيقة لهذا الموضوع الخاص هي 


عبارة عن معرقفة لقضية جزئية.و هذه ليست فلسفة. 


متعلقه. 


١ا/؟‎ 


لا هذه فائدة الفلسفة. 


وعن أي شيء تنجم هذه الفائدة5 هل هي 
ناجمة عن المعرفة الدقيقة بالواقع الموجود؟ 

لا المعرفة امر له صلة بالانسانءولها متعلق معين وتتعين هذه المعرفة 
الفلسفية أو الفقهية أو الاصولية حسب هذا المتعلق.والمعرفة امر عقلاني 
متعلقها مسائل علمية مختلفة. ولهذه المسائل هوية مميزة بمعزل عن المعرفة. 
ونحن نكشف ونتعرف على هذه المسائل باسم الاصولء أو الفقه؛, أو النحوءأو 
العلوم الاخرى. وهذه المعرفة تعتبر من جهة ما وضعية نفسانية و متعلقة بفاعل 
المعرفة أو فيلسوف العلم. اما متعلق هذه المعرفة والامر النفساني فهو العلوم. 
وهذه العلوم المختلفة ذات هوية؛ أي ان الفلسفة كعلم لها نظام والكلام كعلم 
له نظام آخر. ويمكن اخضاع كل واحد من هذه النظم للدراسة. من خلال 
النظر اليها من الخارج. هذه العملية هي التي تسمى بفلسفة ذلك العلم. 

فالكلام والاصول والفقه تعتبر من جملة العلوم الحقيقية. وتتصف بذات 
الضوابط التي تتصف بها العلوم: ولها كسائر العلوم فلسفتها. وحتى الفلسفة 
نفسها يمكن ان تكون لها فلسفة.غاية ما في الامران الفلاسفة يقولون: لما كانت 
موضوعات الفلسفة المطلقة اشمل من سائر الموضوعات. فان البحث في مبادئ 
الفلسفة بشكل مطلق ( والذي يعتبر من مسائل فلسفة الفلسفة)يدخل في اطار 
الفلسفة نفسها وليس خارج ذلك الاطار بمعنى ان أي بحث من هذا القبيل هو 
في الحقيقة بحث ميتافيزيقي. ولا يخرج عن اطار الفلسفة بسيب ما تتصف به 
من شمولية. 


فائدى فلسفة الفقه 


ه ما هي فائدة فلسفة الفقه أو فلسفة العلوم؟ 


١/1 
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لاحدى فوائد فلسفة العلم هي ان تكون ناقدة لذلك العلم؛ لأن فلسفة 
العلم تمثل قٍْ حقيقتها معيارا له.وهذا المعيار والنقد يؤدي إلى تقعدم ذلك 
العلم. نشير على سبيل المثال ان التقدم الذي احرزه علم الفيزياء منن اواخر 
القرن التاسع عشر فصاعدا يعود الفضل فيه إلى فلسفة الفيزياء. 


© وهنا يبرز هذا السؤال و هو : هل فقهنا 
ناقص و يحتاج إلى تغفيير و تيدل9 


لا اذا كان المقصود من الفقه مجموعة الاحكام والقواعد والتقريراءي التي 
نزلت على الرسول واودعت لدى الاوصياء والائمة الاطهار. فهذه اللو 
كاملة وليست بحاجة إلى التكميل (اليوم اكملت لكم دينكم). إلا ان المقصود 
من الفقه المصطلح عليه حاليا ليس هذه المجموعة. فالفقه بالمعنى المصطلح 
يراد به العلم الاجتهادي للفقهاء والمحققين. وهو العلم الذي يستنبطونه من 
المنابع اي من الكتاب والسنة. بواسطة الاصول والقواعد التي انشأها أو اقرها 
الرسول والاكمة الاطهارء وبالاستعانة بالعمقل والاجماع. بالمعنى المعروف لدى 
الاصوليين وليس لدي الإخباريين. 


© هل معنى فولكم هو ان الاصول الثابتة 
موجودةء اما الجهد الذى يبذله الفقيه مهو من اجل 
امنتخراح بتلك الاصول8 . 
لا يحاول الفقيه كشف تلك المجموعة المشرعة والمنزلة؛ التي لها هو يتها 
ووجودها الخارجي. وتولى الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم والائمة عليهم 
السلاة) اناذغها صلى منص أككو من كزنية) فيضتو الناتم وطينا فا سول ال 
اكتشفها حتى الآن وعلى قدر وسعه. 
وعلى هذا فان الفقه بصفته ذلك العلم الذي يضطع به الفقهاء. يمكن ان 
يكون في حالة تقدم دائم. إلا ان هذا الفقه الذي هوق حالة تقدم دائم له 
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اصول وقواعد وفضايا ثابتة غير قابلة للتغير. حتى في حدود الفقه نفسه. على 
اعتبار ان هذه الاصول والمباني هي الاسس التي تقوم عليها عملية الاجتهاد, 
والاجتهاد علم تحقيقي ومن شأن الفقيه. وإذا توصل المجتهد إلى الواقع؛ أي 
الواقع لدى الرسول والائمة ونزل إلى حيز الفعل بعد ابلاغه. فله ان اصاب 
أجران. وإذا اجتهد ولم يتوصل إلى الواقع فله اجر واحد. والمجتهد على كل 
الاحوال معذور ومثاب. 
متاك تنساضة ين كيرا الأماسدة سه نام اننا ذ الما مي ملسي كم ب 1 
يعتقدون ان حكم الله واحد وقد شرع وانزل على الرسول ثم اودع لدى الائمة 
من بعده. وابلفه الاوصياء خلال هذه المدة2. ويجب علينا العمل لكشف 
هذا الحكم. 
© كان جميع رؤساء المذاهب الاسلامية وحتى 
الامائية متكلمين. وهنا نتباذى إلى الاذهان سؤال 
مفاده: هل الكلام امر ثابت ويتناول الامور الثابتة, 
والفقه ‏ بناء على رايكم ‏ متغير وخاضع للا جتهاد 
ورهين بظروف الزمان والمكان؟ 
لا لكل علم بصفته عن بعد اجتهادي؛ ولهذا البعد الاجتهادي مبان ثابتة 
م ولكان مما اتدهةة الاماد الاتكواددة سشبورطة بالاسياظك البشريى الذي 
يحتمل فيه الخطأ ويتصف بالمحدودية في امكاناته المعرفية. فهي لذلك عرضة 
لتقيس وانمتاو ها رمن. هذا :الوضتف: ريما عون الوستاكل كافنة توكوض ل «بواست انها 
المجتهد إلى الواقع؛ وقد لا تتوفر لديه الوسائل. أو قد تتوفر لديه ولكنه لا يملك 
القدرة ولا يتوصل إلى الواقع. واستنادا الى “هنا المعنى لا يوجد. .خارق بين 
الكلام والفقه والفلسفة. 


اصول الفقه و : فلسفة الفقه 


© ما الفرق بين فلسفة الفقه و اصول الفقه؟ 
منهما. اما فلسفة الفقه فقد تم تعريفها اجمالا. ومن الطبيعي ان المقارنة 
بينهما تستوجب تعريف اصول الفقه ايضا. لكي يتم تحديد وحده الاشتراك أو 
التمايز بينهما على اساس ذلك التعريف 


تعريف اصول الفقه 
لا ظهرت لاصول الفقه تعاريف متعددة. اما انا فأرى ان اصول الفقه هو 
القكبانا: التترعيف كاتشاذ النظق وانيظة 3 :القضيانا الفلسفية: 


اوجه التمايز بين فلسفة الفقه و اصول الفقه 

لا في ضوء التعريف الذي طرح لكل منهماء نشير فيما يلي إلى بعض اوجه 
التمايز بينهما: 

.١‏ تعتبر اصول الفقه من جملة الادوات التي يستخدمها الفقه.اما فلسفة 
الفقه فتقع في منطقة خارج ادوات الفقه. 

38 تكاج عله أقنون الفقه مرما أشاسا مخ كناة القع فهو ود كل لقانيا 
فم ووم فر ديه النكب بوني أن يفة طم يعرف عله سوه افد رين 
اصول الفقه باعتباره يمثل الجانب الاستنباطي في بناء الفقه. 

؟. يعنى اصول الفقه بالجانب الاستنباطي للفقه؛ اما فلسفة الفقه فلا تعنى 
بمثل هذا الجانب؛ وانما تحاول من موفع المشرف استجلاء حقيقة الفقه 


١ا/ك‎ 


بعمومها. من حيث المبادئ والصور والاجزاء والغايات والمسائل. ولا نخوض فٍ 
غمار عملية الاستنياط. 


و ما هى اوجه الاشتراك والاختلاف بين قلسفة 
الفقه وذ كَلسمة ١‏ لحقوق؟ 
ا توضيح هذه الاوجه يتطلب ايضأ تعريف كلا العلمين. ومن لط إن 
قدمنا تعريفا موجزا لفلسفة الفقه, وم من أن تدع قرعا ليله 


الحقوق. 


تقزيف فلسفه اللتحقؤق 


ليس المقصود من فلسفة الحقوق هو علم الحقوقء ولا المقصود منها 
الفلسفة الحقوقية أو فلسفة علم الحقوق, وانما المقصود منها هو الرؤية المعرفية 
الشاملة المشرفة على الحقوق. وتعنى بفهم ماهية الحقوق أو ما ينبفي ان تكون 
عليه ماهية الحقوق. والامور السي تدخل كميادئ واسباب لهاء والفايات التي 
يمكن ان توضع لها. 

ان فلسفة الحموق تبين النظام الذي يبحث ف امكانء. ووجود. وماهية 
الحقوق؛ ومبادئهاء وغاياتها. وعلاقاتها الداخلية والخارجية ومكوناتها ونمط 
العلاقة تين تلك المكونات. وتبرز من خلال هذا التوضيح المقتضب عدة فواق 
بين فلسفة الفقه و قلسفة الحقوق. نلخصها فيما يلي: 

.١‏ تنهض فلسفة الحقوق بتلبية المقاصد الممكنة للحقوقء بينما تتولى فلسفة 
الفقه دراسة الفقه من حيث المحتوى والصورة والمبادى والغايات ونمط 
العلاقات؛ أو يمكن القول بعبارة اخرى: إن فلسفة الحقوق تبحث في ماهية 


١ا/ا/‎ 


كيان الحتوق: اما :فلسمة النقه فلا تبعت فى ماهية وكيان الأنكام الفعيية بل 
تبحث في مكانة علم الفقه بصفته علما ينهض بعملية استنباط الاحكام. 

؟. موضوع فلسفة الحقوق يتناول المفاهيم الحقوقية, اما موضوع الفقه فهو 
عبارة عن التقريرات والاحكام الفقهية. من حيث علاقاتها بمبادى وتوجهات 
وغايات الفقه. التي يختص جانب من تقريراتها واحكامها الفقهية 
بالحقوق.ومعنى هذا ان موضوع فلسفة الفقه اشمل من موضوع فلسفة الحقوق, 
كينا :إن الققها :نقسة" امل شن اللسفوق ولت الععوة الا عد امن كنات انفقه 
الشامل. 


انها ذات طابع معيارى ايضا ؟ 
لا يتضح من خلال تعريف فلسفة الفقه. ان هذه الفلسفة لما كانت علما 
معرفيا شاملا ومشرفاء فهي تمتاز بطابع معياري فضلا "عن الطابع 
الوصفي.شأنها بذلك شأن فلسفات العلوم الاخرى. التي تعنى بالوصف إلى 
الرؤية . قفلسفة وصفية. 





د. داصر كاتوزيان 


* شارك ف هذا الحوار كل من: مهدي مهريزي. وعلي رضا آل بويه. ومحمد فاضل 
ميبدي؛ واحمد مبلفيء والدكتور هاديان. وابراهيم شفيعى سروستاني. قضايا اسلامية 
معاصرة. علا. 


++ اسسيتاذ القانون والحموق في جامعة طهران. 


2 فيما يلي لمحة مقتضبة عن تاريخ فلسفة 
الفقه. والعمل الذي ينوي الاخوة القيام به في هذا 
المجال» ثم نعود الى محاورة الدكتور ناصر 
كاتوزيان. 
يوجد في مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في قم 
قسم يطلق عليه قسم ((الفقه والحقوق) ) تفرع عنه 
عغدة لجان علمية. تتولى التخطيط للمياحث التي 
تتصل بالفقه والعلوم المتعلقة به. وقد ارتأت هذه. 
اللجان ان من جملة المباحث ذات الاولوية هي مباحث 
((فاسفة الفقه)) نو إذا "أردنا الكتيو من مسنائن 
لفقة : والحقوق< ان حفص تتكن الحوات الضجيع 
عنهاء. لابد ‏ من الاهتمام بمباحث فقلسفمة 
الفقهة. 
وقد لاحظنا من خلال متابعاتنا ان المسائل الحي 
تدخل تحت هذا العنوان لم تلق اى اهتمام حتى من 
قبل السنة؛ والباحث الوحيد الذي تطرق الى ذكر 
اهنول لقف متكا اياها كقاسيفة القع هر مولفة 
كتاب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي»؛ ولعل 
العمل الذي قام به السئنة تحت عنوان «المقاصد» 
شكل عضا امن "افاذ هنذا البحغ. ومعتى هنذا أن 
فلسفة الفقه تمر حاليا في ارهاصاتها الاولى. سواء في 
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المراكز العلمية الشيعية ام السنية. بيد ان لهذه 
المياحث سابقة في حقل الحقوقء وقد تبلورت معالمها 
واتضحت حدود منهجها ف فالب ذلك العلم. ولهذا 
رأينا من المناسب الاستفادة من امثال الدكتور 
كاتوزيان لما له من اطلاع واسع في كلا الحقلين, 
واستنادا الى ما لديه في هذا الميدان من آراء 
وكتابات. 

نفهم فلسفة الفقه على انها مجموعة المباحث التي 
تدرس الفقه ككلء. وتجيب عن الاسئلة التي تواجه 
عموم الفقه. وهي المباحث التي تعنى بدراسة العمل 


الفقهي باسرهء على صعيدين: 
الاول: عموم الفقه. 
الثانى: عمل الفقية. 


فما تهتم فلسفة الفقه بايضاحه وبيانه وتذليله, 
لحد الآن في حدود تأملاتنا القليلة في هذا الميدان. 
ما . 


*َ 


تاف لزاه على ازواعجه جانععر السوين الأشرة الذي تظضو هذا 
اللقاء؛ لان مثل هذه اللقاءات تتيح لنا فرصة التحدث بحرية حول واحدة من 
اهم الركائز الفكرية في العلوم الاسلامية. فعلى صعيد تقدم نظام الحمقوق ف 
الاسلام تؤدي هذه المباحث و بالغ التأثير في انضاج الفكر والانطلاق في 
دراسة المسائل الاصولية. اضافة الى انها تجيب عن الاسئلة التي تراود اذهاننا 


ولكنا نتركها تتجمد في القلوب وعلى الشفاه من غير ان يجد احدنا الجرأة في 
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الافصاح عنهاء أو حتى إذا واتته الشجاعة في الافصاح عنها فانه لا يحبذ ان 
يسطرها على الورق. 

ولشَوّطن شهليظ الاطنواء عبلح عفنت فلستمة الفعة لابذ ابتقداء من ايراد 
مقدمة موجزة ف تعمريف الفلسفة. ومكانتها بين العلوم؛ وعلافتها بفلسفة الفقه 
والحقوق . 

طرح اول تعريف للفلسفة على انها ,رحب الحكمة» . وقالوا في التعاريض 
اللاحقة التي السك ككل د : انها تعني «الجهد العقلي والتفكير في 
الحقائق» . فقد ورد في كتاب ««جمهورية افقلا طون» على سبيل المثال ان سقراط 
حينما سثل عن الفلاسفة قال «انهم اولئك الذين لديهم ميل لتعقل الحقيقة 
وادراك الواقع». 

وجاء في كتابات الفلاسفة المسلمين ان الفلسفة هي الجهد العقلي بقدر 
الطاقة الانسانية لادراك الواقع. ومثل هذه التعاريف التي تشمل في الحقيقة 
جميع العلوم لا تحظى بكثير من التأييد. فقد تفرعت الفلسفة اليوم . شأنها 
كان مناكرةالعطرة .الى هرو عديد بعالت كل وانحق متها بعنها كن العلووة ايان 
لكل نوع من العلوم فلسفته الخاصة به؛ مثل فلسفة التاريخ وفلسفة الفن؛ 
وفلسفة الحقوقء واعتبرت فلسفة العلوم من اشهر الفروع المعروقة للفلسفة. 


ظهور مصطلح فلسفة الحقوق 

كان اول من استخدم مصطلح فلسفة الحق أو فلسفة الحقوق هما كانت 
وهيغلء. واقتفى الآخرون اثرهما الى ان اصبح هذا المصطلح شائعا اليوم. وهذا 
ما يوجب ان كرون للقعة ريسا . جاعتار هقانا عن ومييما «فليشكه الخامتة 
إلا ان تأسيس اي علمء يواجه في بداية الامر كثيراً من الاختلافات والاسئلة 
والهواجسء؛ ومن جملة ذلك التساؤل عن معالم وحدود هذا العلم. ومن اين 
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نبدأ واين ننتهي؟ وما هي المسائل التي نطرحها فيه5 واثارة مثل هذه التساؤلات 
امر طبيعي لا غرابة فيه. 


فلسفة الفقه 

متى ما اراد الانسان التفكير فى معلوماته ومعتقداته الذهنية وحاول ازالة 
الاشكالات العالقة في ذهنه أو تصحيح معتقداته؛ فهو يلتجى الى الفلسفة. وعلى 
هذا الاساس. واستنادا الى تعريف الفلسفة واتجاهها نحو التخصص.ء يبدو من 
الطبيعي ان الفقة يحب أن أكون لذ لمعه أيضا سح الابيد | هن يكت 
بالقاء المسائل الفقهية ولا يريد سوى معرقة الحكم الشرعي والامتثال له لا 
يواجه اية مشكلة في الفقه. اما المجتهد فيواجه في الفقه اسئلة كثيرة لا يجد لها 
جواباً. 

في فلسفة العلم تبداً الجهود العقلية عادة من ابسط المعلومات واكثرها 
بداهة قي الذهن. نذكر على سبيل المثال ان ديكارت قال: «رانا افكر اذن انا 
موجود . وهكذا بدأ فلسفته من هذا الامر البديهي. وفي الفقه ايضاً و 
هذا الامر البديهي الذي نجد انفسنا فيه امام بحر واسع من التكاليف 
الشرعية والالزامات التي يجب علينا بعضها ويحرم علينا البعض الآخر منها. 
وخلاصة الامر هي اننا نواجه مجموعة من الاوامر والنواهي التي تقيد جميع 
مظاهر حياتنا. اذن قالسؤال الاول الذي يعرض للفقيه هو: لماذا يجب علينا 
الامتثال لكل هذه القيود؟ وما هي القوة التي ترغمنا على الانصياع لها؟ 

ولعل قائلا يقول: إن لمثل هذه التساؤلات ان اعيها في الفقه؛ وذلك ان 
هذه الاوامر والنواهي هي احكام الله ونحن ملزمون بالعمل بها. ولكن ينبغي 
الأمتقاك :ال "الظلاهة الأممساق للة يا س هفنا التتسياك: الصددافية قحم “تند 
ذاتها مسألة غلسفية يجب طرحها والتفكير فيها. 
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نلاحظ ان هذه الالتزامات غير منبثقة كلها عن حكم اللّه؛ فهناك في 
القرآن: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)!''. فيجب ان نطيع 
الرشول الا ولو كانت طاعة الرسول هي طاعة الله نفسهاء لما كان هناك داع 
لتكزارها ان لأبق: ان كون ملاعة الرسول شينا آخر غير :طاعة اللّه. ثم لماذا 
تجب علينا طاعة الرسول؟ وهذه من جملة الاسئلة التي تراود ذهن كل مجتهد, 
ولكنها لا تخطر على بال الشخص العادي أو من يكتفي بطرح الحكم الشرعي 
ولا يجد لها جوابا في كلام من يدرس الفقه فقط ويقتصر على شرح وتفسير ما 
فاه الأأخرون: وتوهر ا اللرى شرك اللسية من اوه الى لخرة انوعد حوانا عن 
مكل هذ! السؤال: 

بالاضافة الى طاعة الله والرسول يجب علينا اننا طاعة اولي الامر. ولكن 
من هم اولو الامر؟ وهل يختص هذا الوصف بالائمة كما قال مفسرو الشيعة: 
ام ان اولي الامر هي الدولة الاسلامية؟ ولماذا تجب طاعة الدولة الاسلامية؟ 
هل لأن احكام هذه الدولة لابد وان تكون احكامها مطابقة للشرع. أم لأن 
السلطة بيدها5 وإذا كان لابد أن تكون احكامها مطابقة للشريعة. هل يجوز لناء 
فيما إذا رأينا احكامها تتعارض مع الشريعة؛ ان نقاومها ولا ننفنذ احكامها؟ 
وإذا تكرر منها ذلك. هل يحق لنا مناهضة مثل هذه الحكومة التي فقدت 
شرعيتها. أو حتى التمرد عليهاة من الطبيعي ان التفكير في مثل هذه الاسئلة 
يعتبر ضربا من ضروب الفلسفة. 

وفشبنا عدن كال د ضار نشيو عكتاؤء ونوتةا د فنا اتفنين تباغ الفعتز 
الاسلامي . عبارة عن قبس من شهعرر العقل الكلي. ونحن مرتبطون بخالق 
الكون بنحو أو آخر. وإذا كان علينا ان نطيع في كل شيء؛ فما هو واجب العقل 
ان وغل المقاضة كليقه يخليفة اللدرى الأرض: والاا حك ان ينون للحقفة 
معالم من سيماء المستخلف؟ من الطبيعي ان القدرة التي وهبنا اللّه اياها انما 
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هدفها معرفة السبيل الصحيح. وإذا كان علينا الطاعة فحسبء فماذا عن 
السبل التي يجب علينا اختيارها؟ والعثور على جواب عن كل واحد من هذه 
التساؤلات يستلزم فلسفة خاصة:؛ وله مبحث خاص. هذه الموضوعات ليست مما 
تتناوله الفلسفة المطلقة أو الفقه أو الاصول أو الكلام. 

وإذا ذهبنا الى ما هو ابعد من ذلك وتسألنا الى اي مدّى تتوقف التكاليف 
المفروضة علينا ‏ ابتداء بالاوامر وانتهاء بالنواهي . على عنصر الزمن؟ وإلى اي 
0 تتوقف على مقاصد الشريعة5 وإذا كانت هذه الاهداف والمباني تتغير تبعا 
لتغير الازمنة ومقتضيات المصالح. هل ستبقى الاحكام عندئذ ثابتة: ام يجب ان 
تتغير هي الاخرى؟ نذكر على سبيل المثال ان الطبائع الاخلاقية في عصرنا لا 
تستسيغ الرق. واصبح الرأي العام على نمط من التركيب لا يبيح لاي نظام 
فسح المجال امام ظاهرة ارو ولقةا الشدى تعدا تقض النظو كرما عن 
الفروع المتعلقة بالرق في الفقه. في حين لا يحق لنا من الناحية الاصولية 
زأمكاءا الى لحد ا قاد الاجكام ان تتجامل أوالا تفدن تايرق الدى لبر ولخدا 
من ابواب الملكية في الفقه. 

وهكذا تواجهنا امثلة نجد فيها ان الضغوط الاجتماعية والظروف 
التاريخية اثرت في تطبيق الاحكام الشرعية. فنضطر نتيجة لذلك الى التساؤل: 
هل يمكن التوصل الى وضع قاعدة عامة من خلال استقراء تلك الامثال5 تذكر 
هنا على سبيل المثال ان من جملة الحالات التي يبيح فيها الفقه للرجل حق 
فسخ النكاح هو اصابة المرأة بامراض البرص والقرن وما شابه ذلك. فإذا رقد 
المريض في المستشفى لمدة اسبوع وشفي بعملية جراحية بسيطة؛. هل يمكن القول 
بعدها ان هذه الامراض لا علاج لها وتستوجب فسخ عقد النكاح؟ قد يعجز 
احد الفقهاء عن استيعاب هذا التغيير الذي حصل في ارضية الحكم, ويلتزم 
بالقول ان هذه احكام الله ولابد من بقائها ثابتة على الدوام, الا ان فلسفة 
الفقه تبحث في مثل هذه التغييرات. ولكن إذا توصلنا الى نتيجة مفادها ان هذه 
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المصالح يجب ان لا تؤخذ بنظر الاعتبار. بل يجب اجراء الاحكام بكل حزم 
وقاطعية بما هي عليه؛ فهذا الموقف يعتبر بحد ذاته فلسفة. وفيلسوف الفقه هو 
الذي ينهض بايجاد حل لمثل هذه المواقف. والا اين يمكن طرحها؟ اما السؤال 
عن الفقه هل له فلسفة ام لا؟ فهو سؤال يرجع الى ان الفقيه إذا كانت لديه 
فلسفة هل يجب عليه التصريع بهاء ام التكتم عليهاة وهل كل ما يعتمل في 
لوي لا نين اواسقونزيه الالمن بل يحب ان ميق مكدوناءى كايا الطينات * 
في حين إذا كان لدينا فكر رصين. يجب علينا طرحه لكي يتأثر ويؤثر ولا ينبغي 
اخفاؤه في صندوق ذهبي باعتباره امرا مقدامنا لا يجوز المساس به. وكل من 
يعارضه فهو كافر ومنحرف. 

ان التأثير على القلوب لا يتيسر من خلال اساليب التكفير والتشهير. 
وكذلك يجب من الوجهة الاخلاقية ان يكون الاستدلال على درجة من القدرة 
على الاقناع وترغيب الضمائر على القبول به. وعند ذلك تكون للاستدلال 
قيمته. من الطبيعي ان عامة الناس يمكن اقناعهم بسهولة الا انهم في الوقت 
ذاته سرعان ما يخرجون عن الطريق. فما ان ترتفع اسعار السلع حتى تتعالى 
صيحاتهم في الاعتراض على الدين. وهذا ما يوجب توجيه الخطاب على نحو 
يؤثر في قلوب الناس الواعين؛ لان اجتذاب انسان واع واحد الى طريق العقيدة, 
يفوق في اهميته اجتذاب الآلاف من الجهلة الذين تستثيرهم العواطف ولا 
يجيدون الا ترديد الهتافات. 

وفي مجال تاكيد اهمية الفلسفة اشير الى رآي العالم البريطاني «نوثروب», 
الدئ يقول: «الفرق بين من وظنون انيم ل يسيرون وكقا لمتهنج فلسفى: وبين من 
يتينون فلسفة خاصة ويسيرون وققا لها. هوان الفريق الثاني على بينة من 
مبادئه الفكرية. لانه ما من احد الا وله فلسفة خاصة لسلوكف . 

لسنا بصدد تقديم حلول للمسائل التي عرضتها. وانما غرضنا ذكر المسائل 
المهمة التي توجهها فلسفة الفقه. ولا تلقى الاهتمام الكافي من قبل الحوزات 
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العلمية الحالية. انني اتحسر احياناً عندما ارى كيف ان الديانة المسيحية . مع 
ما فيها مئ اشكالات عقلية في باب المبد! . تطرح هذه المسائل العقلية وتبحث 
عن سبل حل معقولة لها. حيث نهض فلاسفة مسيحيون كبار من امثال توما 
الاكويني وآوغسطين بدراسة فلسفة الاحكام وتصتيفها. واقروا انا لعقل 
الانسان يمكانة سامية. اما نحن غلا زالت موضوعاتا في هذا لكان مشتتة. 
لانريد القول 55 ان اسلافنا لم يدلوا يرأي في هذه المسائل. إلا ان آراءهم 
يقبت بشت مضكة مثا وهكاكاء ممكاد: بهل يعبر تنيع أ 1ك اشجا م وها مناسيا 
لطرح مبد! ولاية الفقيه في عالم اليوم الذي يتسم بالنظم والدقة؟ أليس من 
الافضل ان تطرح مباني الحكومة الاسلامية من الوجهة الشرعية والفلسفية في 
«فلسفة الفقه» . ويقتصر اهتمام الفقه على اجراء الاحكام والقواعد المطروحة 
فيه؟ 

لفقهائنا الاقدمين نظريات في مختلف العلوم متناثرة في كتب شتى. غير 
انها لم تجمع وفق نسق خاص. ولو جمعت كل آرائهم ونظرياتهم وفق نظم 
وترتيب معين لاضاءت كيان الفقه كالنور الساطع. وهذا 50 امر في غاية 
الاهمية ولا ينبغي لنا اغفاله. ولهذا السبب اؤكد ان مجتهدينا من الاحرى بهم 
ان يلتفتوا الى فلسفة الفقه بدلا من معالجة المسائل الفلسفية المحضة. قد 
يتبادر الى الاذهان سؤال مفاده اننا متمسكون في الفقه باصول لا يمكننا 
العدول عنهاء فكيف يمكن التوفيق بين هذا التمسك بالاصول وبين الفلسفة 
المتحررة من كل التزامات وفيود؟ 

ان الجواب المعقول عن مثل هذا السؤال هو ان مثل هذه القيود موجودة في 
فلسفة كل علم؛ اي لا يمكن لفلسفة اي عملم ان تتنكر للاصول المتعارفة 
والبديهية أو::الاصول الموضوعية» الموجودة في ذلك العلم. فإذا وصل الحال 
بفلسفة الرياضيات الى حد تنحية الفرضيات والاصول المتعارفة في علم 
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الرو شاك حاتباء فى ترد اق لايسلا عدوا اسم مه الزن اياك بق 
تيع نسل كر قينا الخومن هذا القبيل. 

وفي الفقه لين هناك اصول يجب علينا التمسك يها. قاساس بناء الفقه 
هوسيادة الحكومة الالهية على العالم كله؛ فالحاكمية للّه. والاحكام كلها 
بارادته. وهو الذي يتولى هدايتناء تسديدنا وهذا اصل لا يمكن انكاره في فلسفة 
الفقه. ولا يصح القول: اما ان لا تكون هناك فلسفة للفقه. واما ان تكون. ولكن 
لايم فياه الكقية «اضيوق التوعيدوالعد لدو الكيؤة والذمافية .وهنده السوود 
العقلية نوع من الفلسفة. الا انها فلسفة مختصة وليست حرة ومطلقة؛ وفي 
التعوق (نض] تقو تمتتوفة مق الأسوق: قاذ يعن از تحاف عا صر 
الالزام والدولة من الحقوق. وإذا كانت الفلسفة في حقل الحقوق على نحو لا 
تلتزم فيه لا بالدولة ولا بالالزام: فهي هنا شيء آخر لا يمكن ان نطلق عليه 
تكد قاسمة |المكرق مكذا انجال انما ل مسظة لقم اقتري مهنا 
خاصة يجب التمسك بها. وفلسفة الفقه يجب ان تترعرع وتثنمو بين ثنايا هذه 
الآفاق الاعتبارية والعقائدية وعلى طريق السير نحو تحقيق العدالة. وهي على 
هد] الاشاتن لا تتارط هه العضوات الدينية: 


فلسفة الفقه وفلسفة الحقوق 

هل مصطلح فلسفة الفقه أو فلسفة الحقوق مصطلح صحيح ام لا5 هذا 
الموضوع فيه اختلاف. اذ توجد في مكتبة كلية الحقوق مجلة ياسم «ارشيف 
فلسفة الحقوق) تطبع في باريسء وتوجد منها اعداد مختلفة يعالج كل عدد 
منها مسألة من المسائل الفلسفية. وقد تناول احد الاعداد بحث هذا المصطلح. 
وهل مصطلح فلسفة الحقوق صحيح ام لا؟ وقد ادلى كتّاب وعلماء من مختلف 
ارجاء العالم بآرائهم في هذا المجال: وأيد أو رفض كل واحد منهم هذا العنوان 
في ضوء رؤاه ومبانيه. وكما يعتقد الكثير من فقهائنا في الفقه. كذلك يذهب 
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البعض الى القول في حقل الحقوق: إن واجب الحقوفقي هو فقط فهم ارادة 
المشرع وواضع القانون؛ والتوصل الى روح القانون من خلال تفسير اقواله. 
وهكذا يبدو واجب الفقيه لحتو في نطاق التبويب والتفسير والتحليل. وهذا 
التعظ:المحدود من التفكير يسمى فق العقوق ياسم «الفلسفة التحليلية» .. هذا 
الفريق يعارض اضاقة الفلسفة الى الحقوق؛ فائلا: يجب عدم اطلاق تسمية 
«فلسفة الحقوق»على التفكير بشان النظريات الكلية. بل يجب ان يسمى 
ب«المباحث الفلسفية في الحقوق» أو «النظرة الكلية للحقوق». أو «ركليات 
الحقوق». ووجه استدلالهم على اذيك هوا فنا رسكا لزان فق التفكير كيقمًا 
نشاءء بل يمكننا التفكير فقط في اطار محدود. 

وقد طرح «ركلسن») ‏ وهو نمساوي مقيم في امريكا واستاذ في جامعاتهاء 
وان من اصحاب الرأي في فلسفة الحقوق في العالم . رأيه في هذا المجال 
قائلا: تحاول فلسفة الحقوق الاجابة عن هذا التساؤل. وهو: ما هي القواعد 
التي يجب ان تخضع لها الحقوق وتسير في ضوئها؟ أو بتعبير آخر ان موضوع 
الحفكوق هو السعى لبلوع العدالة: والعدالة تمكين واجدة من الأضول الأساسية 
الاعذة وخ يدا" الانانى وك فانعدة ارق فرها موفرو ا 
الاخلاق. لهذا يجب عدم تسميتها بالفلسفة؛ وانما يجب ان توصف بائها نظرية 
كلية في الحقوق. كما ادلى «روبيه,وهو كاتب فرنسي كبيرء برأيه في هذا الصدد 
ولم يحبذ استخدام مصطلحرفلسفة الحقوق» واطلق على كتابه اسم «النظرية 
العامة في الحقوق» . 

وفي مقابل ذلك تذهب طائفة اخرى الى القول بان مهمة الحقوق لا تنحصر 
في اطار دراسة وتبويب القواعد. فالحقوقيون بحاجة الى استيعاب المباني 
والجدور التاريخية والمصادر الاساسية التي انبثقت عنها هذه القواعد؛ وعلم 
الحموق هو الذي يجب ان ينهض بمثل هذه المهمة. حيث ينبغي معرفة مصدر 
نشوء الحقوق وما هي علاقتها بالقواعد الاجتماعية وما هي رواقدها؟ وهذه 


ايضا من جملة علم الحقوق. وقد اطلقت هذه الطائفة على هذه المباحث اسم 
فقلسفة الفقه من اجل تركيز الانظار عليها . على اعتيار ان اسم الفلسفة اسم 
مألوف لدينا. ولو شئنا ذات يوم تدوين مثل هذا العلم للفقه. فالاحرى بنا ان 
نطلق عليه تسمية فلسفة الفقه. ففي كلمة الفلسفة دلالة على التفكير والتعمق. 
في حين تنم تسميات الكليات والنظرية العامة عن مسائل عابرة لا دوام لهاء 
وكأننا نشاهد منظرا من الاعلى ونجتازه من غير ان نلتفت الى جميع تفاصيله. 
بينما تمعن الفلسفة النظر في المسائل الاساسية للفقه. 


© هل يسري الاختلاف الموجود بين هذين الرأيين 
أوهاتين المدرستين الى المساكل والشاشين :ام يدود 
عند حدود الاصول العامة؟ أو بتعبير آخر: هل النزاع 
القائم بينهما نزاع لفظي بحت ام انه يمتد ليطال 
الماهية والمحتوى9 
لا لا ريب ف ان هذا النزاع يدور حول المضمون والماهية وليس مجرد نزاع 
لفظي. والمجلات العلمية والباحثون لا يلتفتون عادة للنزاعات اللفظية. وانما 
اكثر ما يتركز الاهتمام على المسائل التي تنجم عنها آثار عملية. فالذي يرجح 
استخدام «التظرية الكلية» أو «النظرية العامة» على استخدام كلمة الفلسفة 
يريد في الحقيقة ان يفكر في اطار قيود اضيقء لينتهي بكل شيء الى اوامر 
ونواهي المشرع. اما الذي يريد التفكير على نحو فلسفي فهو يريد توفير قواعد 
افطنل :من ازادة المشرخ والدولة لتكون معيارا للتمييق'يين القوانين الضالعة 
والسقيمة. وفلاسفة الحمقوق يؤمنون عادة بنظام الحقوق الفطرية الذي يفوق 
ارادة المشرع؛ على اعتباره ا ينسجم مع فطرة الانسان ومع طبائع الاشياء. 
ويقولون في هذا المضمار: ان المشرع إذا تجاوز القواعد الطبيعية والفطرية أو 
تجاهلها. يكون في الحقيقة قد مان الوا عقا 
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وحن إذا لم نفكر وفقاً لقواعد تفوق ارادة المشرع لا يبقى لدينا بعدكذ اي 
معيار لتمييز القانون الصالح من القانون السيئ. 

ويمكن انتهاج هذا الاسلوب نفسه في الفقه 006 مودق الللتويعة 
الادكلاطية مجموفة هته العراعى الأعلاقية ممشو هق القوافي الجهوسة: 
فالشران مكلا رعحذت عن النساسن مالعول: (ولكم ىق القصامن حا ةنا اولك 
الالباب) '. ولكنه يتحدث بلفة الاخلاق قائلا:(فمن عفي له من اخيه شيء... 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة)؛ ويقول الحديث نضا في موضوع الطلاق الذي 
عرف العيان شه بيد اترجل افد رزاستسن الخلذن الى الل وائة عالق لا يحب 
من يميلون الى استبدال الازواج ««ان اللّه لا يبحب الد واف والذواكات)ء وت 
الطبيعي ان المسلم يطمح الى ان يكون محبويا لدى الله وزسولة وغيار ميغوض 
لديهما. ومع ان القانون يبيح له طلاق زوجته؛ والزواج من امرأة اخرى. إلا ان 
الاخلاق تمنعه من ذلك. وكذلك بالنسبة للشخص الذي يريد الاقتصاص من 
آخرء فعلى الرغم من ان القانون يجيز له القصاص. غير ان قانونا اسمى. وهو 
فانون الاخلاق. يدعوه الى العفو. وهكذا تؤدي الاخلاق دورها على الدوام 
كاسلوب للتخفيف من صرامة القانون. ونحن كثيرا ما ندعو الى عدم تجاهل 
الاخلاق عند تطبيق القانون. وقد احدث تطبيق جميع القوانين الاسلامية ردود 
فحلمحطلقة "اللجشيعات عير الاشلاسة: وتو هوطل امن تطبيق افصمل القوانين 
الى اناس يتصفون بالعنف واللامبالاة. لطبقوها بشكل يجعل منها اسوأ 
القوانين. ولواعطيت صلاحية تطبيق اسوأ القوانين الى قاض عادل لطبقها 
على نحو من اللين بحيث يظهرها وكأنها غير جائرة. اي حتى إذا تعذر عليه 
اظهارها بمظهر العدالة؛ فهو على الاقل يخفف من صرامتها وقسوتها. 
واتطلاوقا مسرن هده اارونة سعر فضي رضي اللخاوق الابتلافية كزكيية ليق 
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القواعد والقوانين الاسلامية. قضية ذات اهمية بالفة. وهذا يعتبر بحد ذاته 
508 يق : ولسنا بصدد احصاء المسائل المختلفة لهذه الفلسفة أو معرفة 
دف تافر البيئة والاخلاق الاجتماعية فيها. إلا انني اشير الى القضية التالية 
كنموذج ليس إلا. “كان الرجال قبل اكذو من اريعه عسر قرنا يطلقون ازواجهم 
ونحن نقرأ الآية الشريفة (كابهكرا يذعنا مون أهلنة ونحكما من اهلها ٠‏ إلا ان 
ليذ لم يلتفت اليها وانما كان ينظر لها على انها موعظة اخلاقية فحسب. إلا 
ان هذه الآية تحولت فجأة الى قاعدة حقوقية الزامية. وهذا التحول يسترعي 
اهتمام الفيلسوف الحقوقي ويدفعه الى التساؤل: هل تؤدي الضفوط الاجتماعية 
الى تغيير آرائنا في الاحكام؟ فالقاعدة هي ذاتها؛ لم تختلف ولم تتغير 
والاتناؤة هو الانالاة تسن إلا اع امنا وضده سام فا سم لالم انعا ريط ا 
الذي تغير. ويتضح من هذا ان الاخلاق السائدة في المجتمع تؤثر الى حد بعيد 
في نمط فهم القوانين وتعيين ضمانتها التنفيذية. ورسم معالمها العامة. ولهذا لا 
يجوز استبعادها من هذا الميدان. اعتقد ان الاجابة عن السؤال الثاني المتعلق 
بتعريف فلسفة الفقه قد اتضحت من خلال ما عرضته من مطالب. وف هذه 
المرحلة لم يتحقق حتى الآن الاستعداد الفكري اللازم لتقديم تعريف جامع 
لفلسفة الفقه. ولعل مثل هذه الفرصة لا تأتي على الاطلاق. ولكن يمكن القول 
اجمالا: ان فلسفة الفقه تعني التفكير في المباني والاهداف ومصادر الاحكام, 
وبلورة اسس نظريات عامة في اساليب البحث والتفسير. 

فلسفة الفقه وصفية أم معيارية؟ 

هل يقتصر عمل فقلاسفة العلوم ومن جملتهم قلا سفة الفقه على الوصف, 
ام من الممكن أن تتصف مهمتهم بطابع معياري؟ الاجابة الوافية عن هذا 
السؤال تستلزم التمهيد له بالمقدمة التالية: ان مهمة الفلسفة ليست تقريرية 
وصفية على الاطلاق. وإذا افترضنا ان احد الفقهاء يذهب ف فلسفته الى 
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اطاعة ارادة المشرع طاعة تامة بدون السماح للمسائل الاجتماعية بالتأثير فيها. 
ألا يجب عليه في مثل هذه الحالة اكمال فقهه ام لا5 وكيف يجب عليه الوقوف 
ازاء المستجدات5 سنلاحظ حتى الفقيه الذي يتمسك بمبدأ الطاعة 0 لاإ 
يكتفي بالعمل التقريري الوصفي وانما يلتجيىّ في اجتهاده الى الابداع في 
استنباط الاحكام. وهو يمزج في جهده العقلي هذا بين فلسفته والمصالح 
الاجتماعية والقواعن الفدهية. 

كإن :الاي كين تنفي] ذ االشيوم عرو كظير: ريتتستقة مقف رون رع ان 
كتابه «الموافقات» : إذا ادى اجراء بعض القواعد الفقهية الى القضاء على 
مصلحة يهتم بها الشارع. يجب الامتناع عن اجراء تلك القاعدة؛ وقاكل هذا 
اكلام مله ومؤقن ولا بتكنا مكنا رسيناند ا أن قافرا نولا نجل ادق لاه 
الشريفة: (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)'''. هذا فيلسوف في الفقه عبر هنا عن 
وجهة نظره. وهو ليس انستانا 57 أو منراهفا غير ناضجء. حتى يقال ان 
كلامه غير موزون. من المحتمل ان لا نتفق معه في رأيه؛ ولكنه على اية حال 
يحمل مثل هذاالاعتقاد. والعملية هنا ليست عملية وصف أو تقريرء. انما هي 
عملية تخطيط واصلاح وبرمجة. وفيها دعم للفقه. لكي يتمكن من مواصلة 
حركته العلمية في المجتمع وعلى امتداد الزمن. 

الفقهاء التقليديون اشبه ما يكونون بجنود متخصصين في مواضعهم 
ويمارسون حركات بدنية لتموية انفسهم. وهذا امر مستحسن بل ويجب على 
الفقهاء اتقان موضوعات «المكاسب, ور«الكفاية»» ليكون لهم اطلاع وخبرة بآثار 
ومؤلفات العلماء السابقين. ولكن إذا لم يفض بهم هذا الجهد الى اثارة فكرهم 
يبقى عملهم وكأنه دوران فارغ في اعمال نامو اما الجندي الذي يكلف 
باقتحام حصون الآخرين والاستيلاء عليها وواستثمارها لصالح الحكومة 


الاسلامية؛: فهو يعقوم بعمل اكثر اهمية وحيوية. وبعبارة اخرى أن الذين يمومون 
)) سورة النساء: .١16‏ 
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بتطوير وتنمية افكار الماضين. ويحاولون الانطلاق خارج نطاق الماضي وتطوير 
الفقه انما ندا نوو 5 الدع مياد هو زاكر 

تحن هنا بصدد تقديم اطروحة فكرية وان كانت غير ناضجة تماما؛ وتلك 
الاطروحة هي تأسيس فلسفة للفقه. وفي هذه المرحلة لم يأت الاوان بعد لتقديم 
حلول لكافة المسائل. إلا انني اردت ان ألفت انتباهكم وانمي فيكم غريزة حب 
الاستطلاع. وهي غريزة موجودة لديكم يا لتروا مدى ما تتسم فيه هذه 
المسائل من تعقيد. ويتضح مما مر بنا ان هناك مسائل كثيرة تتطلب منا 
التفكير بشأنها. ليتسنى للفقه ان يتبوأ مكانته اللائقة به في هذا العصر. 

لقد تحمل فقهاؤنا السابقون مشقبة كبرى وبذلوا جهودا تتناسب مع علوم 
زمائهم. ونحن ينبغي ان نيذل جهودا تتناسب مع علوم عصرنا. 

إذا كنا فيما مضى نقول للشاب عليك بتقوى اللّه لأن هناك جهنم. كان 
يقنع بهذا الكلام خوفا أو امعان اما اليوم فالشباب لا يقتنعون بمثل هذا 
الكلام, وانئما يجب ان يرسخ الايمان في فلوبهم , وهم للا يتقبلون هذا الايمان ما 
فر كزونا محيسا وعد 

اسوق فيما لقانت ميف ترطبه بط او ام اكثرنا تمدانا وقافة 
حينما يسافر خارج البلد ويشتري بعض السلع من هناك؛ يحاول حين العودة 
الخمروه اام ارم يهان الكمتار هق دزا قا هد ا" التخخصم مثقفاً ام غير 


2 


مثقف. وسواء كان يمينيا ام يساريا. إلا ان هذا الشخص نفسه حينما يريد 
الزواج. يطلب من احد رجال الدين ان يلقي خطبة ويتلو القرآن. 

فما هو الاختلاف بين هذين الموضوعين لكي نتهرب من الاول وتبالغ 
بالتمسك بالثاني؟ هذا العمل الاجتماعي سببه واضح. وهو اننا لا نؤمن بالاول 
ونؤمن بالثاني. في المجتمعات الاسلامية لا يتزوج احد بحالته حتى وان كان 
وكيا ووو ل رواسا ا الحكم. إلا انه على اية حال يعتقد 


بعدم صحة هذا العمل. ومعنى هذا اننا يجب ان لا نستهين بأهمية تلقين 
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المعتقدات. وهذا مالا يتحقق الا من خلال فلسفة الفقه. إذا اقتصرت مهمتنا 
على عرضن احكام الفقه للناس وارغامهم على طاعتهاء قلن تحصل على اية 


ومعقولة لهم. 


© يذهب الشيخ محمد هادي معرقة الى القول 

بأن التبيين الوارد في الآية الكريمة (واثزننا “اليك 

الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم)'" هو غير الترول؛ 

قاحدهما جزء من رسالة الرسول صلى الله عليه وأله 

وسلم والآخر ممهد لها؛ اي ان الرسول صلى الله 

عليه واله وسلم مبين. وما يمهد الارضية ليس البيان 

نضسه. ولهذا لم يكتف القران بوصف نفسه بالبيان. 

بل ان تبيين الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم الذي 

عبرتم عنه بتلقين المعتقدات وترسيخها بشكل معقول. 

يعتبر امرا ضروريا. وهذا هو المعنى الذي استقاه من 

هذه الآية . ١‏ 

اعتقد ان قدرة الاسلام وانتشاره لا يعزى الى القوة العسكرية التي 
كانت لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, وانما يعزى إلى كيفية تبيينه. 
فقد كان سلوك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واخلاقه واسلوبه وعرضه 
تاتحفيفة الت كان واف عنها كل منا اوقى ماقو على تسو يديع يدهو 
القلوب. لقد جاء امثال تيمورلنك وهتلر وستالين وذهبوا؛ وذهبت معهم 
معتقداتهم. فحينما تتبدل الحكومات يتلاشى كل شيء؛ ولا يبقى في قلوب 
الناس إلا ما رسخ فيها اتكقيرا ها إقول فى فح ]ضير انق للخللية انو لاوم رع كما 
لديكم من محفوظات. ولكن اود لو يتم ترسيخ واصلاح جوهر الاعتقاد الذي 
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يتولد لديكم حول منهج الاستنباط. القدرة على الاستنباط هي التي تذلل لكم 
مهمتكم في كل زمان ومكان. ولا بأس بتسمية هذه القدرة على الاستنباط باسم 
بمعلقة الاتجتيا دنه تفن ان تعدون لكا الوا تلد اسل فا نراطن: 
والأكراية هوق هنا فلن ملكة الاتكت ا طثوالا كا مى كس بطرت اسابل 
مضطر الى تكرار مسألته على الدوام ولكن بدون ان ينجم عنها اي اجتهاد؛ 
وذلك لقنم نعرفة المجتهن يمباتي عملة. وحن تستهادف فى فلسقة الفقه سد 
هذا الخلل الفكري. بحيث يدرك كل فقيه مباني عمله على نحو كامل؛ لا ان 
صر قحي ميد الآخرين ويضتي بأن المسألة يجب ان تكون على هذا النحوء 
انمككان :اليج "هنا :كاله الاجرون: أو استنادا الى ما ورد في بعض الاخبار بل يجب 
عليه استيعاب القضية استيعابا عقليا تاماء فالاستيعاب غير التنفيذ؛ فقد ينفذ 


الانسان اشياء كثيرة من غير ان يفهم حقيقتها. 


© حينما يتناول الفيلسوف دراسة مباحث تتعلق 
بفلسفة العلوم. ومن ضمنها العلوم الاجتماعية أو اية 
محرفة الخرى: خواة اكثر ما يركز على اصدار الاحكام 
المعيارية. اما مؤرخو العلوم أو علماء اجتماع العلوم 
والمعارف: فلا ينحون هذا المنحى؛ فهذا العالم حينما 
ينظر الى علم كعلم الفقه. انما يستهدف معرفة 
التطورات التي طرأت على هذا العلم؛ وكيف اثرت 
ظروف الزمان والمكان والمجتمعات ف ذلك التطور, أو 
يمكن القول انه ينظر الى العلم كنتاج اجتماعي 
مرتبط بالظواهر الاخرى ف المجتمع. وهو إذا اكتفى 
في بعض المواضع بالوصف والتقريرء فمعنى هذا انه 
يقوم بعملية ضبط وتدوين تاريخي للوفائع. وانا طيعا 
لو اعتير التاريح مجرد عملية وصفء. الا إذا كان 
لوضف" يشكل - ليفض الاعتبارات. . الجانب 
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الاساسي فيه. ومع ان البعض يعتقد ان اغلب الوصف 
ينطو الاغتيارات خاضة .على نرييق" :لان 
الكثيرين يذهبون الى القول ان مهمة عالم الاجتماع 
هي التبيين: بينما يرى آخرون ان مهمة الفيلسوف 
نيان المعابيرء واذ! ازدنا النظر الى المنتائل فى طود 
اعسيارات معيتة هل ككون شهمة قتسورفه الفقه يات 
المعاييرة أي انه يحدد معابير الصدق ومعايير قبول 
هذا 'التتسير أو ذاعم او ستارة اخرى هل يمكننا 
الدوق: ا فلهسفة الفمة رن بدن الوضف والتقشيرة 


© اكثر مايعنى هذا السؤال بالاتجاهين الموجودين 
© اعتقد ان هذاالسؤال يعود الى مياحث فلسفة 
العلم وقلسفة العلوم الاجتماعية. 
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© استمرارا لكلامكم اضيف هذه الجملة. وهي 
ان البعض يقول عن فلسفة العلم: ان كلمة الفلسفة 
تأتي هنا من باب الاشتراك اللفظي؛ وهي تختلف عن 
الفلسفة بيمعناها الميتافيزيقي. ويفسرون الفلسفة هنا 
تضفت "رالمترفة نز “فملشقة القفةح على سيول لقال 
تعتى مفرفة الفقة و لفل فة هذا لأهلة لها بالفلسمة 
يمنتاها' الميتافيزيقن :ويتضم من هذا معنن ان 
فيلسوف الفقه يدرس الفقه من زاوية خارجية كعلم 
نما وازدهر على مر القرون»؛ ويضع نصب عينيه اسئلة 
من قبيل: ما الفقهة من اين اتى5 ما هي التغيرات 
التي طرأت عليه5 وما هي مبانيه؟ وما هي غاياته؟ 
وما هي الاساليب التي يمكن استخدامها فيه؟ وما 
الى الك مق الأسكلة: 
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واستنادا الى هذا المعنى فان اول مراحل فلسفة 
الفقه وصفية بمعنى من المعاني. اي انها أول ما تبدأ 
1 طريقة تعاطي الفقهاء السابقين مع الفقه؛ ثم 
في المرحلة اللاحقة باطلاق الاحكام المعيارية. 
م الفقه ان يتناول ‏ من بعد 
الانتهاء من تحليل عمل الماضين ‏ الكيفية التي يجب 
ان يكون عليها الفقه الواقعي. وهنا يجب ان نرى هل 
هذا الوصف صحيح ام لاو 


مجح انا . واعتقد عتقد انني اجبت عن سؤالكم هذا بين طيات كلامي. 
ولكنني فلت ان الطابع الفلسفي يتوقف هنا على طبيعة نظرة فيلسوف الفقه 
الى الاحكام. وكما هوالحال بالنسبة لما هو موجود في الحموق؛ إذ توجد فٍ علم 


الحقوق اربعة مذاهب رئيسية هي: 


١ 
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5 المذهب 0 


ا 0 


ف 


3 


هم من دعاة الحقوق الفطرية والطبيعية. يجب تأسيس علم ممهد للفقه يتولى 
طرح هذه المذاهب في قالب محدد. فمن يقول: انني اريد النظر الى الفقه من 


الخارج فقط 


«واني للفسى اصبدازارانىق هذه الاحعاء مش هنذا الشخض 


لديه فكرة مسبقة؛ وبلغ هذه المرحلة بالفكر والتأمل. ليس موضوع كلامنا هنا 


عع دعل نارم كنال ادع ناوث ( 1 ) 
.ع 26ل نارم كاكنال أمعامءماذ 1 (7) 
عع عنم ذاعبل امعأطمهدكماتطط (4) 
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هوالمنهج الذي يجب علينا اتباعه؛ لان كل فيلسوف ققه يتبع المنهج الذي يشاءء 
وانئما المهم هو احراز ضرورة مثل هذا التفكير حول الفقه؛ والاهتداء الى 
ضرورة وضع هذا العلم كتمهيد لعمل كل مجتهد. على ان يختار كل مجتهد 
المنهج الذي يروق له. ولكن يجب في كل الاحوال تجاوز مرحلة الوصف. ودرجة 
هذا التجاوز تتوقف على طبيعة اختيار المنهج. فمن يتبع المنهج الفلسفي تصبح 
لديه قوة ابداع وابتكار اكبر ممن يختار المنهج التاريخي أو التحليلي. يقول 
«ركلسن,» في هذا المجال: البحث في عدالة أو جور القانون لا صلة له بعلم 
الحقوق؛ لان هذا الكلة له نوكم إلا بمسرفة الالزامات والواجبات التي تأمر بها 
الدولة حتى ننفذها. اما معرفة تلك القواعد فهى مهمة لمن يعملون في حقل 
فلسفة الحقوق بغض النظر عن العنوان الذي اختاروه لها. 

وعلى هذا الاساس لا تكتفي فلسفة الحقوق بالتقرير والوصف وانما تنطوي 
على جوانب ابداع وابتكار متعددة. غير ان مدى الابداع الفقهى يختلف حسب 
اختلاف المذهب الذي يختاره الفيلسوف لنفسه. بعض فذقهائنا كالمقدس 
الاردبيلي مثلا لم يتوقفوا عند الشهرة ف فقه القدماء؛ بل كانوا يصدرون فتاوى 
شجاعة وبديعة تعرضت لاحتجاجات من قبل الآخرين. وكان السيد محمد 
كاظم الطياطيائي صاحب العروة يولي اهمية فائقة للمتطلبات العرفية 
والاجتماعية؛ اي انه لم يكن يعتبر نفسه مكزها باتباع ذات القواعد التي يسير 
عليها الآخرون. ولهذا السيب كانت آراؤه متفاوتة مع الآخرين 500 
اثرها في فتاواه. فقد كان مثلاً كن الك اعين الى أن تكوة السزوظ الايتناكلة 
ملزمة الا ,هاكاد ى هنذا المعنى ان اي شرط أو تراض إذا لم تكن فيه 
انعاقة لاخر ركان مشولا فهو ملزع شام كان الشرط ضمن العقد ام خارجه. 
وهذا نمط خاص من التفكير ينفرد به السيد الطباطبائي. 

دكرحوق تداحة عديني إن الفارق بين من يسيرون وفق قاعدة فلسفية 


ويه وري توا سرون رنها لقاعدة معينة ينحصر ف اطار معرفة فلسفتهم 


فقط. وهؤلاء لم يطرحوا فلسفتهم على نحو تام وفلسفة الفقه هي الموضع 
المناسب والاساسي لطرح هذه الافكار. 

اذكر على سبيل المثال ان المباني الفقهية للسيد محمد كاظم الطباطبائي 
تختلف عن المباني الفقهية لمعاصره المرحوم الميرزا إحاددي لطراين لين 
الاحكام مختلفة ايضا ,إلا ان هذا الاختلاف ف المباني لم يصرح به علانية. 
لكن الفقهاء المعاصرين فلما يعيرون اهمية كبيرة لتحليل واستخراج تلك المباني 
وجذور الاختلاف. اكثر ما يعزونها الى اختلاف الاذواق والامزجة. في حين ان 
الاذواق والامزجة نفسها نابعة من اسس فكرية اعمقء ولا ينبفي النظر اليها 
و 1 

كان المرحوم النائيني ينظر الى الفقه ضمن اطار محدودء اقرب ما يكون 
الن المتيه التعليئلى: لح فمكن الفتمفة إل وراطان انيقى ال امس عاض 
الفقهية باخرى فلسفية.مع السعي الى عدم اقحام المطالب الفلسفية في الفقه. 
وقد سار على المنهج الفلسفي المرحوم محمد حسين الاصفهاني الكمباني الذي 
تشعر حينما تطالع كتبه الفقهية وكأنك تقرأ موضوعات فلسفية؛ وتتصور وكأن 
للحقوق حياة منطقية وليست تجريبية. وكان اعمق منه في هذا المضمار المرحوم 
هادي الطهراني الذي شعرت وأنا اقرأ ما كتبه في «الخيارات» وكأنني اقرأ 
او اسان الا للخواجه نصير الدين الطوسي؛ أوكتاب «الاسفار 
الاربعة» لصدر الدين الشيرازي. والشيء الوحيد الذي كان غائباً في تلك 
الخيارات هو الفقه. هذا الفريق من الفقهاء يقحمون الفلسفة في الفقه؛ ولكن 
بشكل لا يتعدى الاستفادة من المصطلحات الفلسفية لبيان القواعد. وهم لا 
يختلفون عن غيرهم في الالتزام بنفس القواعد. بينما لم يكن فقهاء آخرون 
على هذه الشاكلة؛ بل اختاروا لانفسهم مباني فلسفية خاصة:؛ وغيروا نظرتهم 
الى الفقه في ضوء تلك المياني. ومن ابرزهم السيد محمد كاظم الطباطبائي. 


والاكثر عمقاً منه هو الشاطبي. حيث سهوا الى التوفيق بين الفقه والمصالح 
والمتطلبات الاجتماعية ومصلحة مبنى حكم الشارع. 

والنموذج الآخر البارز هو ابن ادريس الحلى صاحب السرائر الذي افتى 
(استصادا الى عدم اعتباره خبر الواحد حجة. وهو موضوع له صلة بفلسفة 
الفقه) بفتاوى مغايرة لفتاوى الآخرين وخاصة فتاوى الشيخ الطوسي. والمثال 
الآخر ني هذا المجال هو السيد المرتضى صاحب «الانتصار» الذي سلك في 
بعض الاحكام الفمقهية قيضا يتناسب مع نظريته في عدم حجية خبر الواحد. 

ونحن نؤكد هذا النمط من فلسفة الفقه؛ وهي فلسفة يختار الفقيه في 
ضوها مبنّ خاصا له وينقح القواعد بشكل يتناسب معها. لتنسجم مع 
متطلبات الزمان. وال فإن مزج المطالب الفلسفية بالفقه لا يتمخض عنه سوى 
تعقيد المطالب. وخاصة فيما اذا اتخذت الفلسفة كستار للتفطية على ضعف 
الاستدلال؛ إذ تصيح العملية في مثل هذه الحالة ضارة 06 فالفقهاء الذين 
سلكوا سبلا فلسفية معقدة. واضطروا الى المزج بين منهجين للعثور على حلول 
لبعض المسائل الفقهية. لم يحالفهم النجاح في اي مجال من المجالات؛ لان 
آراءهم استعصت على افهام الآخرين. وحتى ان فهموها لم تحظ إلا باهتمام 
عدد قليل متهم 

واشير هنا وان ار ةا لسو عد داش لبد لات وم ولط ها 
وجاءت تقريراته في الفقه والاصول متينة ومنطقية. إلا ان المرحوم محمد 
حسين الاصفهاني وعلى الرغم مما كان يتصف به من دفقة وغزارة في 
المعلومات. لم تحقق دروسه وقتاواه . بسبيب تداخل الفقه والفلسفة فيها . عابنا 
تناف :12 التوؤة ا لتزوقا القا يرن دن كماد ى النسد ونم سمو متها لا 
الخواص. وهذا على العكس من بعض الفقهاء من امثال: الشيخ الطوسي؛ 
والمحقق الحليء. وشارح اللمعة. وصاحب مفتاح الكرامة. والسيد محمد كاظم 


الطباطبائي. الذين بلغوا شأوا بعيدا من النجاح. بسبب سلامة آرائهم 
واهتمامهم اكثر من غيرهم بالشؤون الاجتماعية والعرفية. 


© فيما يتعلق بفلسفة الفقه هل هي وصفية ام 
معيارية؟ هنالك سؤال يتبادر الى الاذهان وهو ان 
الفلشقة تفن في الاسامن معرفة الوجود: ومعنئ 
الفلسفة المستخدم هنا مستقى من ذلك المعنى؛ اي 
معرفة الوجود. ومن الطبيعي ان المعنى المراد هناك 
هو ذات المعتثى المراد هناء إلا ان الموضوع المراد هناك 
يختلف عن الموضوع المراد هنا. فإذا كنا نبيحث العلم 
بصفته كيانا كان له وجود على مر التاريخ؛ فان عملنا 
هنا عمل وصفي صرف وليس معياريا. فالفلسفة 
بمعنثاها الاصلي تهدف الى وصف وتفسير الواقع 
والوجود. ولكننا نلاحظ من جهة اخرى ان فلسفات 
العلوم تهتم عمليا بتقديم المعايير اكثر من اهتمامها 
بالوصف والتقرير. فكيف اذن يمكن التوفيق بين 
المعنى الاصلي للفلسفة (الذي هو عمل وصفي 
صرف) وبين المعنى الذي نراه على الصعيد العملي. 
واذعنتم به انتم ايضا في كلامكم حين فلتم بان 
فلسفة الفقه او فلسفة الحقوق يجب ان تكون 
معيارية؟ من الممكن طبعا التوفيق بين هذين الرأيين 
فق خلال الفون: ان علسة الفلية: هنا صازة عن 
مشترك لفظي. ولكن هذا الرأي غير صحيع لانها في 
الواقع العملي ليست مشتركا لفظيا؛ لان هذا المعنى 
مفتيس من ذاك. 


ولعل بالامكان التوصل الى اسلوب حل آخر 


التوكيى دوعا وكو اها مدت بيك اي علم تشير الي 

«العلم الموجود» الا اننا نأخذ حقيقة ذلك العلم بنظر 

الاعتبار. ومن الطبيعي ان الفلسفة لا تعنى بالعلم 

السطحي لما هو موجود. بل تعنى بحقيقة وجوهر 

اللم نصب اعيننا ايضا. وهكذا فنحن نقدم القواعد 

اللازمة. ويتكون هناك تلازم وانسجام دائم بين 

وصفنا وبين الطبيعة المعيارية لهذا الوصف؛ اي ان ما 

نصفه ينطوي تلقائيا على قواعد معيارية. فنحن لا 

فطو الى الودود كموحوة وانها تجعل ما تعركه من 

جوهر ذلك العلم ملاكاء ومن الطبيعي اننا نُخطىٌ في 

هذا السياق بعض نظريات علماء ذلك العلم: ونقدم 

القواعد الكفيلة بتعريف ذلك العلم. 

لا هذه نقطة جيدة وقد سبق لي ان اشرت اليها بين طيات كلامي. 
ومادمتم قد صرحتم بها مال بعالم مايه ! من الضوء عليها. 
يوجد بين العلوم الطبيعية والرياضية من جهة.ء والحقوق والفقه من جهة 

اخرى. فرق مهم يجب الالتفات اليه. وكما اشرتم فان المهم في العلوم الطبيعية 
والرياضية رما هو كائن» اما في العلوم الاجتماعية وخاصة الفقه والحقوق فان 
المهم هوما يتبفي ان يكون» . اي اننا تواجه فيها مجموعة من الاوامر 
والنواهي والالزامات والتكاليف. التي لو فصلناها عن العلم لما بقي له اي وجود 
حتى نتكلم عن فلسفته. وكذلك بالنسبة للفلسفة حينما تتفرع وتختص بعلم ما؛ 
كأن تصبح فلسفة للفقه أو فلسفة للعلوم أو فلسفة للتاريخ أو فلسفة للدين, 
يتخذ كل فرع من فروعها الطايع المميز لذلك العلم؛: ويتصف بمواصفاته 
واصوله الموضوعة والمتعارفة. صحيح ان الفلسفة إذا كان موضوعها الكون 
تتحول مهمتها الى معرقة الكون لا خلقه؛ وذلك لاننا عاجزون عن تغيير الكون 
وانما يتسنى لنا تفسيره فحسبء لكن المسألة تختلف فيما يخص العلوم 


الاعتبارية والحقوفية. مد عما هو كائن توجد مجموعة من الاوامر 
والالزامات التي نستشعرها. ومن الطبيعي ان مقابلة الالزام تستوجب القول في 
انهد يكحت ان تكون أولا مكون: انلا سكن هنا الاكتماع بالوصيف: واكم :كوحن 
مسألتان اساسيتان وهما: ما هو كائن وما ينبغي ان يكون. هكذا يجب ان يكون 
الحال في فلسفة الحقوق وفي فلسفة الفقه. وذلك لتقاربهما. وهذا التفاوت يكمن 
في طبيعة العلم, وفي طبيعة الفقه. ولا يعزى الى تفاوت الفلسفتين. أو ان نعتبر 
كيه التلفة هنا متدرا لتكليا . والتاسقه صر اكير :وجمركة العلة وض 
عامة الناس حينما يقولون ما هي الفلسفة في قيامك بهذا العمل؟ فان معنى 
ذلك هوما سبب قيامك بهذا العمل؟ وكذلك في الفقه حين يدور الحديث عن 
علل الاحكام أو الحكمة المرادة منهاء فذلك يعني اننا نريد معرقة مبانيها. 
وليس غرضنا وصفها. فنحن نريد ان نعرف لماذا جعلت النفقة على عاتق الزوج 
مثلاً؟ ولماذا يجب ان تعتد المرأة5 ولماذا يجب قطع يد السارق؟ وما شابه ذلك. 
فنحن هنا نبحث عن المباني. ومن الطبيعي اننا حين ندرس الاوامر والنواهي, 
لا يخرج كلامنا عن واحدة من حالتين: 

. إما ان نريد معرقة الاوامر والنواهي فقط؛ وهذا هو ما يسمى بالمذهب 
التحليلي. 

واما ان نريد استبدالها بشيء آخرء أو اكمالهاء أو تعديلها . 

وخلاصة القول هي ان كلامنا يكون . شئّنا ام ابينا . ذا طابع معياري وليس 
00 فمثلما يقال ان الاحكام تدور مدار العلل. فنحن عندما نعرف العلة 
يجب ان ينطبق عليها الحكم نفسه حيثما وجدت. 


و ولكن تحب ان نأهة الفلسقة يمتئ التفقل أو 
التفكيرء ليكون لهذه المعيارية وجه. 


التتدكين والتشهل 'لشوفة ا تحكيفة :اه اكات هذه الحعيقيةى محناول 
اكدوة وس كا م انك ركل راض مر امعد رد بعك إن ليك ةسارد زر 
تغييرها والتصرف بهاء فالتعقل يعني وضع فواعد معيارية لها. ولكن توجد 
اشياء اخرى خارج ارادتنا ومتعلقة بالكون والوجود. فمثلا نستطيع معرفة الله 
فقيط والاذتفتا لقدوسه وتسخطنع من نهذ الوسون ولك الاش طم اد ان 
الاوامر الى الوجود والى الماهية وما شابه ذلك بأن لا تكون: أو ان نأمر المادة 
بالحركة اوعدم الحركة. فهنا لا مجال للامرء وانما يوجد مجال للمعرقة فقط. 
ولك تخد وى كلك العلوم رميو ودواظة وحينيا تتكيدك عن الأوامتن وإلدوا هي 
دق يد حل فيه ظنيها: 


ا وا زه لحري د وطاق كرو در سا روني ان 
يعلم و ما ينبغي ان يفعل». بيد ان المسألة التى يجب 
الالتفات لها هي ان الحقوق او لقف يعملان في اطار 
«يتبغي ان يفعل» ومعتى هذا انها ملزمة. غير ان ما 
يتلق بقلسيقة الفقه وقلسفة الكموق ليم :وها نيفق 
ان يفعل» بل هو العلم السابق نفسهء ومتعلقه هو العلم 
المنايق على فمل: الكلقتن وغل هنا الاين خونيا 
تقول :كلسقة الفقة: أو فلستة العقوق :فلو شان "لتا 
بالمتعلق؛ لأنه في الواقع ركن متأخر. 
فائدة فلسفة الفقه 
لا مهمة فلسفة الفقه هي السعي لانزال المطالب ذات الطابع النظري؛ 
التي تنظر الى الارض من السماءء الى حيز الواقع الملموس. وإلا فهي | 
عجزت عن الاستفادة من نتائج البحث في الاستنباط فهي فلسفة عقيمة. هذه 
الفلسفة تلتقي في بعض مراحل سيرها مع علم الاصولء واكثر ما تظهر آثارها 
فيه وتحدد له مباني الاستنباط. كما ان تشخيص مصادر الفقه يجب ان يدخل 


في عداد مهام فلسفة الفقه. من امثال: هل يعتبر العقل المستقل من مصادر 
الفقه ام لا؟ وما معنى الاجماع؟ وهل للاكثرية اعتبار ذاتي ام لابد من كونها 
كاشفة عن قول المعصوم؟ وهذه مطالب فلسفية ولكنها متعلقة بذلك الاعتبار: 
لان الموضوع الاصلي للفقه هو الاوامر والنواهي والتفيير في الالزام الاجتماعي. 
ومن الطبيعي ان فلسفته لابد وان تتناسب مع ذلك الموضوع. وقد اشرت الى ان 
فلسفة الفقه ليست فلسفة مجردة وانما هي «فلسفة تحقيقية وصفية» اي انها 
تلاحظ رما هو كائن», . وتبحث عن اسلوب حل لما هو غير موجود. مع السعي 
لكي تنتزع منه «ما ينبغي ان يكون»؛. وهذه مهمة لا يتأتى للوصف النهوض بها. 


لازال هناك اشكال اود بيانه في النقاط الثلاث 
التالية: 


كتبت حول فلسفة العلوم. نلاحظ ان معنى الفلسفة 
هنا استقي من ذلك المعنى الميتافيزيقي. 


ثانيا: اعتبر مؤلفو فلسفة العلم موضوع هذه 
الفلسفة هو ذلك العلم نفسه. اي وجوب النظر الى 
ذلك العلم كوجود وكيان. 

ثالثا:. نحن لا نواجه فلسفة الفقه والحقوق 
مجميته حون شان :انها معصضورة قطان الاو عق 
والنواهي. وفلسفات العلوم اللاخرى خالية من الاوامر 
والنواهي. وفي ضوء هذا الوصف نلاحظ انها تضع 
القواعد وتحدد المعابير وتعين مللاك صواب النظريات 
العلدية مق غون الجلمية ‏ اذخ لنضت نمهميتها اوصلدية 


القواعد توضع في العلوم الاجتماعية 


والغافين: 


ل وما وظيفة القواعد قي الفيزياء؟ وماذا يفعل بها؟ 


© الفيزياء ترفض نظرية ديكارت مثلا؛ لان آراءه 
لا تفطلق من ارضية خاصةء وغير معززة بالمعلومات 
الؤاضية.وقل:ومضن انحن القلماء نظرية كاه لهذا 
السبب. وعلى كل حال تتألف مسائل فلسفة العلوم من 
هذه القو اعد ,و لعافتو والقوانيق .ولس من الوضف 
والتقرير. فكيف اذن يمكن التوفيق بين الفلسفة 
بمعناها الأصلي (الذي يعني الوصف) وبين ما هو 
موجود فيما يخص العلوم5 لقد ارادوا عمليا وصف 
العلم وتعريفه. ولكن نلاحظهم انساقوا ف وادي 
تقديم الاحكام المعيارية. فهل هذه الطريقة في 
التوفيق بينهما غير صائية فيما إذا قلنا ان العلم إذا 
وصفتاه يتسحب الامر تلقائيا نحو تحديد قواعده 
وقوانينه لاننا سليناه واقعه وجوهره5؟ اي ان الوصف 
يتحول الى عين الاحكام المعيارية وتتحقق بين هذين 
الاتجاهين وحدة. وينتهى الوصف اضطرارا بتقديم 
المعايير والمواعد. 


لا هذا ترتب. 
9 الوحدة التي تزعم هنا هي ذلك الترتب نفسه 


.و فد لاا يكون ترتيا ف بعض الاحيان: بل هو عينية 


ووحدة . 


لا كل شخص اول ما يبدأ بالوصفض. ومن الطبيعي ان هذا المعنى ينطبق 
على الحقوق ايضا . فهناك ف المضايا اللاجتماعية وفى القضايا الحقوفية سلسلة 

طن الترافقه وه فوجود ةق الفقة ايها فالعا نوج مقاة لابن وان يكو ماقا 
للدستور حتى يكون له اعتبار. والبعض يقول تكفي سلسلة المراتب هذه لاعتبار 
اية قاعدة. اي يكفي ف تعيين العمقود مطابقتها للقانون. ومطابيقة القانون مع 
ال 

هذا الكلام وصفيء. ويحتمل ان يوجد فيه شيء من المعيارية: ولكنه لا يخلو 
من شدة وضعف. إذ ليس هناك تفاوت مطلق بين من يكتفي بالوصف. ومن 
لديه ابداع ومعايير؛ وهذا يعني ان مجال الابتكار والفكر مقول بالتشكيك 
ويختلف في الشدة ولخ يا واما الحقوق قبما ان موضوعها الاصول 
وتعنى بالاوامر والنواهي؛: فمن الطبيعي ان يكون الطابع المعياري فك ينا 
على الطابع الوصفي. اما الفلسفة المجردة التي تعنى بالبحث في عالم الوجود. 
فان الوصف فيها اكثر اهمية من المعايير. 


0 لفرض تسليط مزيد من الضوء على هذه 
القضية اشير الى ان العلم شيء آخر غير المعرفة. 
فالمراد من العلم هو العلم التجريبي (0ءنء5), 
والمراد من المعرفة هي عموم المعرفقة ررءول 0112 كل» 
الني تشمل العلم ايضا. وعلى هذا يمكن القول: ١‏ 
الحقوق او الرياضيات ليس علما وائما معرفة. ومن 
الافضل لو يتم الحديث تفصيليا في موضوع معرفة 
الدرجة الاولى ومعرفة الدرجة الثانية التي جاءت بين 
ثنايا كلام الاخوة الآخرين. فمتعلق معرفة الدرجة 
الاولى موضوع تتولد من حوله معرفة. في العلوم 
الاجتماعية يجري البحث عادة قٍِ العلاقات 
الانسانية؛ اما العلوم التي تنجم عن هذه العلاقات 


فهي: علم الاجتماعء وعلم الانسان. وعلم السياسة, 
فعالم الاجتماع يبحث في الفئات الاجتماعية والكيانات 
البشريةء لمعرفة نمط علافاتها فيما بينها وكيفية 
تأثير بعضها فى سلوك البعض الآخر. اما إذا اريد 
معرفقة افية علم 'الاجتماع انفسة! فهل يعنى مجموعة 
الموضوعات العامة فيما يتعلق بالعلوم الانسانية 
والعلاقات الانسانية5 كأن ينظر من الخارج الى 
معرفة علم الاجتماع أو الى علم الاجتماع نفسه (من 
يجيه تطر) ا واقلكد لدو ومتخروونة عله ).يدن جل 
معرفة كيفية تطور هذا العلم والتاثيرات الني طرات 
عليه. فإذا اردنا اعتبار علم الاجتماع علما (620ن50ى) 
ماهو المنهج الذي يجب ان نتبعه؟ هل يجب ان نركز 
على الطريقة المنهجية ام على ذلك العلم والمعرفة 
التي تم تقسيمها؟ 


انا ابحث هنا ف معرفة الدرجة الاولى نفسها؛ 
وهي علم الاجتماع وأصفها وأضع احكاما معيارية 
لبها. اذن يجب ان ننظر الى معرقة الفقه من الخارج 
من منظار فيلسوف الفقه. من غير الالتفات الى فعل 
اللكلقت: على :مان ان كا العمل شعرفة شو الددحة 
الاولى. فيلسوف الفقه لا يعنى بفعل المكلف وانما 
يمفوفة . الققة يزيت شين أغوان خصضاكضن' المفرقة 
الفقهيةء وماهيتهاء وكيفية تعريفها. ليكون على بيتة 
مما يجب طرحه من معاييرء وهنا يأتي ايضا على 


بحث قواعد وفوانين هذه المعركة. 


وردت ف كلامكم نقطة جيدة حول فلسفة الفقة. 
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هئ مشالة التخلاق:. فين فرلسوف الفقه افو 
يفترض دراسة اي بحث فمهى بمعزل عن بحث 
فى عداد طموحات قلسفة الفقه. 


ويجب ان يكون هناك تمييز ايضا بين فلسفة 
الفقه وفلسفة الفقهاء. واعتقد ان الكلام الذي اشار 
اليه الدكتور يقصد به فلسفة الفقهاء. إذ من 
الطبيعي ان لكل انسان ولكل ققيه نظرته الخاصة؛ 
الفاسفية أو الميتافيزيقية أو ما شايه ذلك: وهو خينما 
ينظر الى العالم المحيط به وهذا موضوع لا يختص 
باصول الفقه ‏ لابد وان تؤثر تلك النظرة على رؤيته 
الكونية. وهذا ما يحدونا الى تحديد هل نريد معرفة 
تأثير رؤية الفقهاء على الفقهء ام نريد تأسيس فلسفة 
للفقه. ولسنا نرمي الى معرفة تأثير رؤية الفقهاء 
على نتاجهم الذي نطلق عليه تسمية المعرفة الفقهية؟ 
وانا اذهب الى اننا يجب أن نفصل بين هذين 
الموضوعين ونحث الخطى باتجاه الموضوع الثاني ألا 
وهو تأسيس فلسفة الفقه. ولا نسير باتجاه معرفة 
تأثير رؤية الفقهاء على معرفتهم . 


ل إذا اردنا البحث في الموضوعات المتمحورة حول الفلسفة والفرق بين 
العلم والمعرفة؛ وهل الفقه علم ام معرفة. فلن يتسنى لنا بحث المطالب 
الاساسية التي نحن بصدد بحثها. ولكن جاءت ضمن حديثكم جملة اساسية 
وهي: هل نريد معرفة فلسفة الفقه ام الفلسفة التي اختارها الفقهاء؟ وانا 
اتفق معكم في الرأيء باننا نريد معرفة فلسفة الفقه وليس الفلسفة التي سار 
عليها الفقهاء. إلا ان احد المآخذ المشتركة في كلامنا عند الادلاء برأينا فيما 


51١١ 


يخص عمل الآخرين. هي اننا لا نبحث المجالات الفقهية في كلا منا. وربما 
نطرح نظريات غير معروفة لدى الآخرين. 

فقد نأتي بمثال من علم الكيمياء لنرى ما هي تأثيراته في الفقه. ولكننا 
تحاول استاد وتوضيح كلامنا عبر الاستشهاد بالامثلة المتداولة في الفقه. اذن 
لواردنا المقارنة بين من ينظر الى الفقه برؤية متفتحة. وبين من ينظر اليه 
نظرة ضيقة. وكذلك بين من تعاطى الفقه بنحو صحيح. وبين من ركز على 
التلاعب بالالفاظ الفلسفية في مجال الفقه. فنحن مضطرون الى ذكر اسم 
الفقيه الذي نحا هذا المنحى؛ من اجل تبسيط ما يدور في خلدي وتسهيل ما 
اريد الافصاح عنه. وبالنتيجة فانني إذا جئت على المقارنة بين السيد محمد 
كاظم الطباطبائي. والميرزا النائيني. أو إذا ذكرت اسم الشاطبي. فلا اريد 
القول ان فلسفتهم فلسفة فقه. فنحن ننظر من زاوية اكثر شمولية. ولكننا إذا 
لم نكن على معرقة بالمجالات الفقهية لا يتسنى لنا الحصول على النتيجة 
المطلوبة . 


برج فلسفة الفقه والحقوق 

ل ألفت كتب كثيرة في مجال فلسفة الحقوق, 0 مز اله 
ونيم الأشحافق الذين ألفوا هذه الكنب الى فريقية: 

الفريق الاول: الفلاسفة الذي تناولوا الحقوق في سياق بحوتهم الفلسفية, 
مر امال هيحل وكانت وغيرههنا. 

الفريق الثاني: الحقوقيون من اصحاب النزعة الفلسفية الذين استفادوا 
من الفلسفة وارادوا استخدام مبانيها في الحقوق. 

ونتاج الفريق الاول غير مفيد كثيرا بالنسبة للفقيه. وان كانت تقدم له 
سبانس وس لخر قو وال انيذا شير ازغ شان رةه يدن عع افر 
والامثلة التي سقناها بخصوص المسائل المتعلقة بفسخ النكاح والطلاق وما 
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شابه تدعو الى التأمل. في حين واس قلع شرن فقط: ان المسائل الاجتماعية 
نودري اجام الفقهية؛ من المحتمل ان يكون جوابكم هو. ٠‏ انثا يجب ان 
نقمل فل أن رةه الكعدع صون الققه ( إن توه الفقه ضوب المحتمع: غين 
ان تلك الامثلة التي سقناها دفعت الاخوة الى التفكير في الموضوع. فلأي غرض 
طرأت هذه التغييرات في الاجتهاد والفتاوى. وخاصة بعد الثورة الاسلامية وفي 
اعقاب تشكيل مجمع تشخيص المصلحة؟ اليس السبب هوان المصالح 
الاجتماعية غيرت نمط نظرتنا وتعاطينا مع الفقه؟ 

خصصت المجلد الثاني من كتاب «فلسفة الحقوق» لذكر منابع الحقوق, 
عقن انا تكن الا فاده نيان لفق اننا كيتنا موي الفشية معرقة 
ماهية فلسفة الفقه. يجب عليه معرقة المنابع الني تفرض عليه هذه الالزامات. 
هل هي: القرآن. ام السنة, ام العقلء ام الاجماع؟ وهل يوجد ثمة تفاضل بين 
هذه المنابع من قبيل ترجيح الدستور على القانون؟ وما مدى ارجحية القرآن 
عَلق افسقةة وكل يتش علاط الرسولالقرا 30 وذ كان عاد الرسوق اويا 
للقرآن من حيث الاعتبار. فما هي مكانة الوحي؛ اي لا يوجد ثمة فرق بين 
الوحي الى الرسول أو الهام قلبه؟ وهل يعني هذا ان قيمة الوحي تستوي مع 
قيمة غيره؟هذه المسائل مطروحة على بساط البحث, وانا لا اريد هنا تقديم 
الحلول لها. ورأيي لا اهمية له في هذا المضمارء وانما المقصود هو طرح المسائل. 
فيل يمكن لل كماع كييد الفقة أو ييه مطلفات العراقة لقد تارتن النعياء 
هذه العملية في بعض الحالات بدون الالتفات الى مباني عملهم؛ وتناولوا نمط 
العلاقة بين الوحي وغيره. فهل الوحي درجة ارقى من علم الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم؟ فإذا كانت علاقة كلام الرسول بالوحي كعلاقة غير الوحي 
بالوحي؛ كيف يمكن القول بقدرة الرسول على نسخ القرآن؛ أو تخصيصه؟ 

يقول البعض: ان كل ما يأتي الى قلب الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم 


فهو وحي. سواء كان عن طريق جبرائيل ام لا. وهناك آخرون لا يؤمنون بهذا 
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الرأي. ما هي مكانة الاحاديث المروية عن المعصوم؟ وما هو واجبنا؟ هل واجبنا 
اشاعة الدين ام تأسيس الدين5 وهل يمكن ان تصدر احكام تأسيسية من 
الاثئمة تنسخ القرأن ام لا5 هذه المسائل مطروحة في المصادر الفقهية وتتعلق 
بالاحكام. 

طرحت في المجلد الثالث «منطق الحقوق» الذي يمثل في حقيقته مبادئىّ 
الاستنباط. وهو ذو صلة وثيقة بعلم الاصول. فمن جملة الاسئلة المطروحة في 
هذا المجال: هل فلسفة الفقه هي اصول الفقه5 ويبدو ان فلسفة الفقه اكثر 
شمولية من علم الاصول. فقبل الدخول في علم الاصول هناك فقضايا كثيرة 
يجب ان تحل اولا لكي تطبق نتائجها في علم الاصول. إذا كنا نتحدث عن الفقه 
ونسينا المجال الذي نبحث فيه. نكون كمثل الفيلسوف الذي يدلي برأيه في 
الحقوق استنادا الى مالديه من معلومات عامة بدون ان تكون له معرفقة 
بالحقوق. ومن الطبيعي ان هذا الاسلوب غير مفيد قير بل يجب الغور في 
اعماق الفقه. وإذا لم يدخل فيلسوف الفقه في خضم المسائل الفقهية اليومية, 
فمعنى ذلك انه لا يجد في اعماله اي معنىّ لفلسفة الفقه وآثارها. 


9 يبدو ان هذه الامور يمكن جمعها كلها فٍ 
فلسفة الفقه؛ لآن لدينا في فلسفة الفقه مجموعة 
قضايا مطروحة بصفتها علما ومعرفة ف مقابل 
الققّه. اما المجموعة الاخرى فهي الفقه. وهو من 
اختصاص الفقهاء. وإذا اردنا جمع الاثنين في مجال 
تقبهن الفعه رتكمن كل واحن ههه هرما من الشعةة 
اي القسم الذي هو من اختصاص الفقهاء. وهو 
عبارة عن الاشياء التي تؤثر على استنباط الفقهاء, 
وبحث مدى تأثير الظروف الاجتماعية على الفقهاء. 
والقسم الاعظم من الفقه هو عبارة عن المسائل 
الكائنة في مقابل هذا العلم وهذه المعرفة. 
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توصلنا في فلسفة الحقوق الى نتيجة مفادها اننا يجب ان نبداً من 
المسائل الاساسية العامة. وان نرى ما هو مبنى الحقوق؟5 وف الفقه يجب دراسة 
مبنى الالزامات والتكاليف من الوجهة الشرعية. وقد نصل الى نتيجة مؤداها 
ان المبنى هو حكم اللّه أو اي شيء آخر. ولكن هذه هي صورة القضية. على اي 
حال هذا الموضوع من المسائل البديهية في فلسفة الحقوق. اما المسألة الثانية 
فهي البحث في غاية الفقه فهل غاية الفقه اصلاح المجتمع. ام توفير السعادة 
له. ام تنمية طاقاته الانسانية: ام ان الفقه يحجر على الانسان ويحول بينه بين 
التفكير ويجعل منه كائنا نانفا ومنفذاً للاوامرة وماهي صفة القواعد 
الفقهية؟ وما هي علاقتها بسائر التكاليف الاجتماعية والاخلاقية والحقوفية؟ 
هذه الامثلة من جملة المسائل التي يجب تحليلها اولاً. ثم تطبيق نتائجها في علم 
الاصول. كما ان علم الاصول تغلغل . وفق احد الاعتيارات . في ثنايا فلسفة 
الفقه. غير ان هذه الفلسفة تستقي في الواقع من: علم الكلام. ومن الفلسفة. 
والفقه. واصول الفقه. وما الى ذلك. من اجل تشكيل هذا الكيان. 

هذه هي مجموعة الافكار التي تدور في خلدي حول هذا الموضوع. فأنا لا 
ازعم انني مؤسس فلسفة الفقه. ولا ادعو الآخرين الى التمسك بهذا المنهج. 
وما هده الاراء إلا اقتراحات واثارات لكي يفكر فيها الآخرون. خفي كل عقل 
تفكير خاص. قد يأتي بالنتائج المطلوبة التي قد لا يتوصل اليها عقل آخر. 


9 الى جانب الاعمال التي يقوم بها الاخوة ف 
ررمدخل الى قلسفة الفقف . 


© نظرا لسعة التداخل بين فلسفة الفقه وعلم 
المسائل فإذا اعتبر حديث ما كنص ثابتء أو إذا كان 
اخن الاطلاق كنص ايضاء يجب العمل وفق هذا 


اما 


الاطار وعدم الخروج عته. ومن الطبيعي ان فيلسوف 
الققه يطرح بعض المعابير الدب .كد تتعارض مع 
الأطان الوى عمل القشة طتقة هاي يحي خل هنذا 
التعارض؟ ا قد يكون هناك تعارض بين المعايير 
لين تطرحها فلسفة الفقهء وبين المعابير المطروحة 
من قيل المعصوم. 

ل نحن لا نريد ازالة تلك العلوم. ففلسفة الفقه اشمل من هذه العلوم 
الجزئية. وائما نريد بناء علم جديد من مجموع المعطيات التي يقدمها لنا 
الكلام والفلسفة والمنطق والفقه والااصول. بشكل مشتت ومتناثر؛ لكي تدرس فٍ 
الحوزات العلمية كمقدمة للاجتهاد, فآنا اشك في ان الذين يزعمون لانفسهم 
الاجتهاد والتصدي لمقام الفتوى قد درسوا جميع العلوم بشكل كامل. قفي عالم 
اليوم الذي يتسم بكل هذا الاتساع قي العلوم لم يعد هناك مسمى لجامع المعقول 
واكقخرلة اف ماله لدو لمشي كس ان كوف خا مدا الندفة وق زو الهول وله 
امكن فياحبذا لو يستطيع المرء استيعاب جميع الأمورتفضيليا: إلا ان جود مثل 
هذا الفقيه والعالم غير ممكن. اذن فمن الافضل ان ينتقي المرء من العلوم 
المعقولة والمتقولة ما يتماشى مع عمله. وفي المرحلة الثانية يجب جمع محصلة 
هذه البحوث المتخصصة في موضع واحد؛ واستخلاص العناصر الاساسية 
لفلسفة الفقه وصياغة نظرية من مجموعها. من الطبيعي ان تحديد 
الاختصاصات يحول دون هدر الطاقات العلمية والتحقيقية. ويمنع تشتت 
جهودها. ويؤدي الى تركيز فواها في عمل محدد يجب على المتخصصين في 
الفقه والفلسفة ان يحددوا في كتاباتهم المسائل الكلامية التي تدخل في عداد 
المتطلبات الاولية للفقيه. والمسائل الاخرى التي تهتبر فرعية أو ثانوية. وهذا 
مثله مثل الطعام الذي تدخل في مكوناته عناصر اساسية واخرى اضافية تعتبر 
كنشلذتة انا الفحيلؤت مترمس جانيا والطعام الاساسي هو الذي ينتفع منه. 
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يجب ان ندخل في فلسفة الفقه جميع الامور المتعلقة بالتعقل والتفكير في 
المسائل الفقهية. وهذه الامور لا يوجد بينها تعارض وانما يوجد بينهانوع من 
التعاون والانسجام, ألسنا نستعين في الحقوق بعلم الاجتماعة ألا نتناول موضوع 
الحقوق في اطار علم الاجتماء5 أليس للعلوم الطبيعية تأثير في عملنا؟ لقد 
اصبح بالامكان حاليا استجلاء الكثير من الحقائق من خلال بصمات الاصابع؛ 
في حين لم ين لبصمات الاضابع اي وجود قي المآضيء بينما تدخل جاليا شمن 
ادلة اتبات الدعاوى. وظهر ف عالم اليوم علم نفس متطور اصبح يستخدم حتى 
في القضاء فإذا انكرنا هذه الحقائق لا يتسنى لنا العمل على نحو صحيح. 
وتفيم شق هذا إن لمكو الاكري تامزا ف عبيها: كج واهنا تقر يناف 
عملها. فالتآثير المتبادل بين علم الكلام وعلم الاصول وفلسفة الفقه التي نحن 
بصدد دراستها شيء لا ينكر. فلا يحق لنا تأسيس شيء. وانما مسار التجربة 
الختوب سو الاق تبنم ولق شين الى تأسيس فلسفة للفقه. نتوقع ان هذه 
الفلسفة سيجري تأسيسها؛ لانها تساهم كثيرا في تذليل صعوبات العمل الفقهي. 
وتعطي للمعلومات المتناثرة ها نما فالعلاقة بين هذه العلوم تسير نحو 
تزايد مضطرد. ولعله سيأتي اليوم الذي يقال فيه: ان علم الكلام قد ذاب في 
فلسقة ألفكة 


© لازالت هناك مشكلة مطروحة على بساط 
البحثء وتلك هى ان السنة اكثر تحررا مثا لان 
مبانيهم الكلامية توفر لهم مثل هذه الحرية ءاما 
بالئسية لنا فالامر ليس كذلك؛ فاذا اراد الفقيه 
استخدام قلسفة الفقه كعلم تمهيدي لاجتهاده. ترام 
بالقيام بأي عمل؛ من قبيل عصمة الائمة وحجية 
السنة وما شابه ذلك. فما هو الموقف ازاء هذه 
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المياني؟ الفقيه لا يمكنه التخلي عن مبانيه الكلامية 
بهذ البساطة:واتحاة كليقة الققه عبتي له هاذا 
حصل تعارض سكن ديني من القرآن أو السنة مع 
مصالح المجتمع؛ كأن يقتل المسلم كافراء فهذه الحالة 
لها احكام لا يتقبلها مجتمعنا اليوم. فلو انني قتلت 
مسميحيا في ايران: لا يمكنني القول بما انه مسيحي 
فان ديته دلت عن دية المشلم: وفي المقابل ود 
لدي نص قوي فيه اطلاق؛ كأن يكون حديثا متواترا 
عن المعصوم. فما الذي ينبغي فعله هنا؟ 
فاسنيق لقوق رار اه لآزان من تبكر هده المرخلة سن ادبن 
التفكير في حلول للتفاصيل الجزئية؛ فالامور الجزئية يجب معالجتها ضمن 
تاريخ الفقه. فنحن قد تراجعنا حتى الآن في الكثير من المساتل اليقينية 
السابقة؛ ومن المحتمل ان يحصل مثل هذا في مسائل اخرى. ومن المحتمل ان لا 
يحصل. لكن المسألة المهمة هي هل تؤثر المصالح الاجتماعية في هذا المسار 
الفكري ام لا؟ يمكن الاتيان ببعض الامثلة التي تتضح من خلالها كيفية دخول 
الشاكل الميححدته واكر بصو النيكه والطروف كنا وجتادو من الدع ححصي 
بيع الكالي بالكالي, ل ولكن التعكن ل يعتيوة ناطاد. فقد 
كانت المحاصيل الزراعية تفيض عن الحاجة. ولا يشتريها احد. غير ان بعض 
السككدرين الانقوا نين كانوا يقدسون على شراء حم الحاضيل الؤزافية مره 
الفلاحين من اجل طمأنتهم الى ان منتوجاتهم ستشترى منهم ولن تبور, 
ولكنهم كانوا يشترونها منهم بثمن بخس وبدون ان يقدموا المال. فهذا البيع 
يبدو وكأنه نوع من الضمان. وهنا تدخلت الشريعة الاسلامية في هذه المسألة 
الاجكباعية فعرية هذا اتتوع سن التيع: إلا كا علب عفنا مول هنا التعارنة 
وصفقات البيع والشراء مع الدول الاجنبية تتم وفق قاعدة بيع الكالي بالكالي, 
كشراء الاسلحة وبيع النفط. ولو فهم الاجانب اننا نحرم هذا النوع من 
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العامة لاحجموا عن السام معنا اذ ادازادوا العامن كحوطون التعامل 
النقدي. فهل هذا من صالحنا؟ 

ان الحاجة الاقتصادية هى التي تدفعنا الى دراسة هذه القضية على وجه 
الدقة والتساؤل: هل شهرة بطلان بيع الكالي بالكالي قد تداخلت مع الضرورات 
الفقهية الى الحد الذي لا يبيح لنا مخالفتها؟ ولفرض الحصول على جواب عن 
هذه لقح نكت لسرن مسرهن مان لسع يي 1 بف و ليه 
التفكير ينفتح امامنا سبيل حل آخرء فإذا نظرنا ولا قاذ الاخبار نفهم ان 
مصادر فقه الامامية لا يوجد فيها مصطلح الكالي بالكالي؛ وانما نقرأ في خبر 
مستند البطلان «لا يباع الدين بالدين» . اذن قالمنهي عنه هو بيع الدين 
بالدين. وهذا الدين على نوعين: فقد يصبح موضوع المعاملة بموجب عقد البيع 
5-5 وقد يكون قبل البيع يتا ويتخذ كموضوع للمعاملة. والقدر المتيقن ان 
موضوع النهي هو الدين الذي كان دينا قبل المعاملة. وليس مأ يصبح بموجب 
عقد البيع فنا فإذا قبلنا هذا التحليل يصبح بيع الكالي بالكالي ا 

انني اتعاطى مع الفقه منذ سنوات طويلة. وتوجد في ذهني امثلة كثيرة في 
هذا المجال. اما ما يشغل ذهني في الوقت الحاضر فهو الى اي مدى يمكن 
الصمود بوجه الشهرة النى لا تتماشى مع المتطلبات الاجتماعية؟ وهذه من 
جملة الامور الني تبحثها فلسفة الفقه . إذ يمكن من بعد تعيين الفلسفة ومنهج 
البحث المناسب تقديم اسلوب الحل المناسب لكل مورد. اشير على سبيل المثال 
الى ان التحامنق فن جملة الاصور الضتزورية للبلد ولا يمكن الاستفناء عثة..ققن 
تغيرت المصالح. وبما أنْ عقد التأمين يبدو على الظاهر وكأنه معاملة غررية, 
فهناك شكوك في الزاميته. فإذا كنا لا نهتم لهذه المصالح يمكتنا السير على 
ذات المنهج الذي سار عليه القدماء. ولكن طالما كان هناك حافز يدعونا الى 
رعاية المصالح الجديدة؛ فنحن مضطراين للتفكير في هذا الموضوع. ويمكننا ان 
نفهم من خلال ادنى تدبر ان الفرر الذي يسبب شبهة بطلان التأمين في الفقه. 


جارون تخبناب الأجعمالات ىعس الؤمتين: اي ان الؤمن (ضاحب شركة 
التأمين) يقارن مجموع المخاطر الموجودة في المجتمع مع مجموع مبلغ التأمين 
الذي يتفاضاء. وإذا كان الامر كذلك, لا يبقى اي غرر في المعاملة؛ فشركات 
التأمين لا تخسر لانها تحتسب الاحتمالات بالشكل الذي يجعلها تربح. وعلى 
هذا الاساس لبس هناك من غرر في هذا العقد. 

وُعَلق العامة لاخو درق من حلون امراف أشقه اق الكتيرامن العاملات 
الغفررية قد ا بيحت. بسبب شدة حاجة الناس لها. وحصل تساهل في لزوم 
معلومية الوضمع الحالي لموضوع المعاملة. مثلما يشكك بعض الفقهاء في دلالة 
النهي عن المعاملة في بطلانها. ١‏ 

ان فلسفة الفقه تقدم المنهج الذي ينبفي اتباعه في التفكير وفي سير حركة 
الذهن الفقهي. ينبفي ان نعيد النظر في جميع المعلومات السابقة. وخاصة فيما 
يتعلق بالشهرة؛ لنرى هل هناك اساس للشهرة ««رب شهرة لا اصل لها“ ؛ الي 
اكد ] تنكل الوميطكن القحتانا كطترور ادويق كر انمامتها ف لكو 
هذه عوك ولا ضرورة لها؟ نعم: من المحتمل ان يمر الفقيه السطحي على 
اعفان شذه الاكون مور ا عاسس) ول مدقو لطن مدي إلا ان متكسوف العقة (ود طق 
الح عدي بكو التضيق ف هذه النا د والعومم لالع انمائع اله توصل الدميا 
اسلافناء وذلك بفضل ما يحمله من نظريات في فلسفة الفقه. 

وتوجد في هذا الصدد امثلة كثيرة تدفعنا الى التفكير والتأمل. وقد يقودنا 
التفكير في مبانيها الى اختيار رأي جديد بشأنها. لا اريد القول ان آراء الماضين 
كاذف خاطلكة: وأرا حكن متاكتة و امقس ان كناو الاسدياة بكك الا ملت 
فو الجيل الشاشر رادا يعسن أن لااقسد متمتويي الاجان على خط اللي 
الفكري للقدماء. بحجة انهم فكروا على هذا النحوء وانتجوا هذا النمط من 
التراث الفقهي الموجود الي فنحن لدينا أسلوب آخر من الحياة تفير فيه 


ل 


تميظ النتيم: ولايد أن يكنون لذيقا متهم اخرى الاسحتباط امسو امع تاوت 
الادراكات. 

لقد طرحت في سياق تطبيق هذا المنهج الفكري آراء لم تسترع في بداية 
الامر اي اهتمام. وذلك لعدم انسجامها مع الاذواق والامزجة. فحين تدوين 
لائحة القصاص اشير فيها الى ان القتل جريمة خاصة:؛ ولكنني اعتقد ان هذا 
الحكم لا يتماشى مع روح المجتمع الاشادعي: بحيث يأتي كل من لديه مال 
ويقتل من يشاء ظلما وعدواناء ويستغل حاجة أسرة المقتول ويقدم لها مبلغا من 
المال كدية عن القتل؛ ويعتبر نفسه بريء الذمة. 

فقد تبين لي من بعد مقن ناد عابر ان لولي ال تلان : 
زوفن فقل مظلوها ففلى جملنا لولينه سان 3 وولفتورنا عطي الستكلنة 
الخو هلها لون التو عمتجي :نينا تسم عدا لاو اموي اين 
القصاص أو الدية؛ وليس اختيار التبركة من الجريمة, واختيار الدية لا يستلزم 
العفو عن القاتل. وتبادر الى ذهني في سياق هذا الجهد الفكري ان الآية 
التدرمقة مو هل نينا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس 
حنيف )!" الحو كول كتن]: النسوون ارج مة فتل الحودها وز ديه فل 
القانن 5000 المعنى تترتب عليه نتيجة اكثر اهمية. اما الحقوقي فلا 
متك الذتو دولا ينعت ى اتترات والمفات الالشروىي: وانمنا يعدن بالالزام 
الااجتماعي. والذي استشفه من الآية الشريفة: (فكأنما قتل الناس اكه 
ان للقتل 5 اككيافنا وعموميا . ويعبارة اخرى ان هذه الآية جاءت بمثاية 
انذار الى ان القاتل لم يقتل فردا فحسب. وانما فرط عقد الامة واشاع الفوضى 
ونقض الامن العام. والسبب الذي يجعل فتل الفرد الواحد بمثابة قتل لكل 
الثاين لشن بسو إن ان فتن الشحمي الراجى كسالان كن ككل القاتن ما 
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فالتفسير الذي يذهب اليه المفسرون يحمل طاين اخلاقيا ولكن ليس له اي 
اعتبار حقوقي ولا يقنع به الحقوقيون. وقد اصبح هذا الرأي موضع قبول لحا 
واتخذ على شكل بحث تغريري جاتنا وهذا هو ما طرحناه منذ البداية وفلنا: 
إن القاتل يجب ان يعزر بسبب الصبغة العمومية للجريمة التي افترفها. هذا 
فعا فتن دقع لدة شعي وهر ولح اندي له مالسا در ةركن 
يجب ان يعزر. فالشخص الذي يخل بالنظام العام ويقتل 5 آخر يجب ان 
لا يترك بدون عقوية حتى وان دفع الدية. يعزى سبب الاختلاف في مثل هذه 
الموارد الى طبيعة نظرة الفقيه الى الفقه؛ فالفقيه الذي يحمل ذوقا فلسفيا 
وينظر الى الامور في اطار اكثر شمولية لا ينظر الى الشكويصدفة نضا واننا 
بدك هن الذاوب لتشريكة ولا ترتعائن لكين وفنا كون أخريجه بعقونا اد 
غير معقولء ولكن لا ينبغي التردد في التفكير فيه من اجل التوصل الى اسلوب 
حل مناسب . وتكمن أهمية تأسيس فلسفة الفقه من اجل توفير هذه الامكانية. 
ومن المحتمل ان تطرح مئات الآراء المفلوطة في هذاالسياق. إلا ان تلاقح الافكار 
يفضي بها الى النضوج ويساعد على سيادة العقل؛ وتجد كل مسألة اسلوب الحل 
المناسب لها. ولغرض ازالة الاشكالات والشكوك؛ هناك اسلوبان للحل. هما: 

الاول: ان نغطي الاشكالات ونطمسها. 

الثاني: ان نفتح الجرح ونبحث عن علاج له . اما السيب الداعي الى تدوين 
فلسفة الفقه كعلم يدخل ف الحوزات العلمية في عداد مقدمات الاجتهاد. فهو 
لغرض معالجة العقد وللتفكير بوضع حل لها. وليس المقصود هو تجاهل المباني 
الفقهية وعدم الالتفات لضرورات الدينء وائما المقصود هو تقديم العون للفقه. 
من المحتمل ان تواجه الحلول بالرفض أو القبول؛ إلا ان الغاية المنشودة هي فتح 
باب البحث والنقد. اعتقد اننا مكلفون بفتح هذا الباب ليدلي المحققون بأرائهم 
بكل حريةء ويقدموا ما لديهم من بحوث وانتقادات؛ لتكون الاراء المنسجمة مع 


المباني موضع اهتمام وقبول. والآراء المتعارضة مع مبادئ الدين موضع رفض. 
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ندوة شارك فيها: 

١‏ السيد مصطفى محقق داماد ‏ استاذ ف الحوزة العلمية والجامعة. 
؟- الاستاذ مصطفى ملكيان. استاذ ف الحوزة العلمية والجامعة. 

* - الشيخ صادق لاريجاني ‏ استاذ في الحوزة العلمية والجامعة. 


4 الشيخ علي عابيدي شاهرودي - استاذ ي الحوزة العلمية. 


* نقد ونظر. ع .١5‏ قضايا اسلامية معاصرة ع؟١.‏ 





و هل ثمة علم يمكن أن يسمى فلسفة الفقه؟ وهل 
بالإمكان إرساء دعائم مثل هذا العلم» والعمل على 
إيجاده؟ وإذا كانت الإجابة إيجابية؛ فما هو التعريف 
الممكن لهذا العلم؟ 
لا مصطفى محقق داماد: لسنا ملزمين بتكوين فرع علمي جديد للفقه. 
يأخن عنوان «فلسفة الفقه“ . ولكن بناء على ما هو موجود بالنسية للعلوم 
الأخرى. من قبيل فلسفة العلم؛ وفلسفة الحقوق؛ وما الى ذلك؛ نستطيع وضع 
فتاف العديه مخ العحرك: والعضنانا السية فكق أن :متتل اماعنا “عدن 
دواسة" الساكل: النقيقة::ولنتك. هذه التكوث والقضنانا "هويها مقن اعفاره 
«فلسفة الفقه» » وإنما يبدو التعريف الأسلم املشية اليقة اعتبارها مجموعة 
البحوث العقلية السابقة للفقه. والمراد بالبحوث العقلية السابقة للفقه (أو 
القبلية) هي تلك الأبحاث التي ينبغي الوصول بشأنها الى نتائج متينة 
إلكزاهق, البعلية رن قبل .اكول يعد الققةم لقنو له فسن إطلاعا. فون 
المسائل أو البحوث الفقهية. فمن الواضح والمتفق عليه أن قضايا كل علم هي كل 
المحمولات على موضوع العلم. واإذا كان «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية»» ؛ فإن موضوع علم الفقه هو «أفعال المكلفين» . إذن فمسائل 
علم الفقه ما يحمل على أفعال المكلفين وحسب. دون القواعد الفقهية 
والضوابط والمقاصد الفقهية. فلكل من فقواعد الفقه والنظريات الفمقهية 
والضوابط الفقهية والمقاصد الفقهية تعريفها المستقل. 
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والبحوث التي أسميتها قبليات فقهية. ترتبط بطبيعة الحال بعلم الكلام, 
وهي ليست من أصول الفقه؛ بالرغم من أنها قد تدرس 6 في أصول الفقه؛ 
لآن علم أصول الفقه علم ذرائعي آلي موضوعه ”الحجة في الفقه' . وينقل عن 
السبيد حسين البروجردي أنه كان يقول: كل ما هو حجة في الفقه فهو موضوع 
لعلم الأصول؛ ولابد للقضايا التي تبحث في علم الأصول أن ترجع بنحو من 
الأماة: الن 1 المسةا فر ححجا شرعية عليدا فاق طليقة .النقة هن 
اللناكك الفقلية قبل الققيمة: والمواحة عادة بالقضايا الكلامية. 

ل مصطفى ملكيان: أجل .. يمكن أن يكون هناك علم باسم «فلسفة 
الفقه. على الرغم من أنه لم يظهر لحد الآن كعلم مدون مستقل ومتكامل. 

طوال تاريخ الفكر الإسلامي طرحت تعاريف متعددة لعلم الفقه. تشترك 
في بعض النقاط وتفترق في بعضهاء فتارة عرفوه بأنه «العلم بالأحكام الشرعية 
العملية»؛ الناتج عن «الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام» , وتارة اعتبروه «العلم 
بمجموع الأحكام الشرعية الفرعية الكلية: أو الواجبات التي يضعها الشارع أو 
العقل ؛ في حال عدم وجود واجبات القسم الأول. 

ومهما كان تعريف علم الفقه؛ فقان موضوعه ليس فرعا علميا ره 7ااملء كلل 
وعليه فإن هذا العلم من علوم الدرجة الأولى. أما إذا وجدَ علم يكون موضوعه 
علم الفقه ( الذي هو بحد ذاته فرع علمي) . فانه سيكون بلا شك من علوم 
الدرجة الثانية. ويسمى «فلسفة علم الفقه», أو باختصار «فلسفة الفقه). 

وهذا العلم الجديد؛ أي فلسفة الفقه. يتحدث عن علم الفقه كما ذكرنا. 
وكل ما يقال عن علم الفقه يمكن أن يدخل في دائرة اهتمام فلسفة الفقه. 
وللمثال نشير الى ما سماه الماضون بالرؤوس الثمانية للعلم. فإذا أردنا تطبيق 
ذلك على علم الفقهء لكان ذلك من اختصاص فلسفة الفقه. أي أن تعريف علم 
الفقه. وموضوعه . وغرضه أو الغاية منه. وفائدته: ومرتبته بين العلوم. ومبدعه 


ومدونه؛ ولائحة القضايا المطروحة فيه ونواحيه التعليمية؛ تنتمي جميعها الى 
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فلسفة الفقه (واضح أنني هنا لست بصدد أي نفي أو إثبات لأصل الرؤوس 
الثمانية التي وضعها القدماء). 

واللسسة هق ملسي المقة انك وما موسيوعة عله الفقه. فهي علم 
ممكن. إذ ما هو المانع من ظهور علم موضوعه أحد العلوم الموجودة؟ وفلسفة 
الفقه في هذه الحالة ستكون كفلسفة الرياضيات أو فلسفة المنطق أو فلسفة 
الفيزياء أو فلسفة الأحياء أو فلسفة علم النفس أو فلسفة الاقتصاد. وهي 
جميعها علوم موضوعها علوم أخرى. 

ولكن لا يكفي القول: إن فلسفة الفقه علم موضوعه الفقه. فلابد من 
توضيحات أخرى لتبيين مفهوم فلسفة الفقه. 

الإقبناي اكلم مكدو مجموكية من التصلوضن تصدوهنا لزرنية لاسن وني 
مسألتان مهمتان تطرحان فيما يتعلق بهذه التنصوص: 

أولا: من أين لنا أن نتأكد أنَّ هذه النصوص صدرت حقا عمّن تنسب إليهع 
(مسألة وثاقة النص)؟ فالشيعي الاثنا عشري مثلاء لديه نصوص و ل 
تحتوي كلام الله عز وجل وأربعة عشر أقيانا يعتبرهم معصومين عن الخطأ. 
والسؤال الأول الذي يتفتح في ذهنه : هل النصوص المتضمنة لأقوال الله 
والمعصومين هي كذلك بالفعل 5 أي ما هو الدليل على أن هذه النصوص هي 
فعلا أقوال وأفعال وتقارير أولكك النفر من الناس؟ 

ثانيا: على امخراطن ضحة دون هذه التصدوفى عمن سي إليهم . من 
أين لنا أن نعلم أن مضامين هذه النصوص مضامين حقة صحيحة لا خطأ 
فيها؟ والحق والصحة هنا يفيدان معاني آعم وأوسع من معنى «الصدق) , 
تشمل القضايا الإخبارية والإنشائية. فما هو البرهان على أن كل ما يقوله 
هؤلاء الأشخاص صحيح وحق5 وعلى أقل تقدير ما هو الدليل المسبق على 
أحقية ما يقوله أولئك النفر (مسألة قداسة النص)6 


بعد أن يعالج المسلم هاتين المسألتين ويصل فيهما الى نتيجة مقنعة ٠‏ 
يتفطن الى أن القضايا المطروحة في النصوص الدينية المقدسة تنقسم للوهلة 
الأولى الى قسمين: القضايا التي تحكي الواقع. والقضايا التي ترسم الواجبات. 
والالتفات الى هذا التصنيف يقوده الى طرح مسألتين أخريين. 

ثالقا: ماذا تقول النصوص الدينية بخصوص عالم الواقع (بالمعنى الواسع 
لكلمة الواقع)؟ فما هو الخطاب الديني المودع في النصوص حول عالم الأنفس 
وعالم الآفاق , وعالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة. وحول الماضي والحاضر 
والمستقبل. وحول الدنيا وما قبلها وما بعدهاء وعن الله والإنسان وباقي 
الموجودات و...؟ 52505 ما هي الصورة التي ترسمها النصوص الدينية لعالم 
الوجود؟ 

انها ماذا يقول النص الديني حول واجيات الإنسان تجاه ربه ونفسه 
والآخرين والبيئة التي تحيط به؟ 

جواب هذين السؤالين يكمن في تفسير النصوص المقدسة. وجواب السؤال 
الثالث يضع ركائز الرؤية الكونية الدينية: بيئما جواب السؤال الرابع يرسم 
معالم النظم الفقهية والأخلافية في الإسلام. 

ثم يأتي الدور لطرح ومعالجة مسألتين أخريين: 

58 كيف يمكن تبرير (1//1/74/07/) جميع أبعاد الرؤية الكونية 
الدينية, والدفضاع عنها إزاء إشكالات وشبهات الآخرة 

ان : كيف يتستى إثبات جميع مكونات النظام الفقهي (أو النظم 
الفقهية والأخلاقية) في الدين والدفاع عنها؟ 

الخوض في المسألة الرابعة من مهمة علم الفقه (أو علمي الفقه 
والأخلاق). ضمهمة الفقه استنباط كافة الواجبات الدينية التي يجب على 
الإنسان الالتزام بها من النصوص الدينية. وليس للفقيه من وظيفة سوى 
التدليل على أن جميع الواجبات المحددة للإنسان تستند الى نصوص الدين. 
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أما الاضطلاع بالمسألة السادسة. وهي مسألة مترتبة على المسألة الرابعة 
فإنه من مهام علم الكلام. هذا مع أنني ذكرت في موضع آخر (نقد ونظر, 
السنة الأولى. العدد الثاني. ص55) أن علم الكلام بالشكل الذي نراه في 
الثقافة والفكر الإسلاميين. لم ينهض احد الآن بهذه المهمة. عالم الكلام 
بقبوله لرأي الفقيه (أي على افتراض أن الواجبات التي يعينها الفقيه للإنسان 
تسكد نخيا الى النصوص الدينية المقدسة) ينبغي أن يتصدى للدفاع عن صحة 
هذه الواجبات وأحقيتها ويقدم التبريرات للأحكام القيمية التي يتوصل إليها 
الفقيه. 

أما المسألتان الثالثة والخامسة؛ فقد اعتبرها المتكلمون منن القدم ضمن 
دائرة اختصاصهم. مع أنني سبق أن ذكرت في نفس الموضع أن اهتمامهم 
انصب على أهم أجزاء الرؤية الكونية الدينية ( التوحيد والنبوة والمعاد). 

والمسألة الثانية 28 كانث + تعتكر: داكا من وظائف علم الكلام. فهنالك 
كان المتكلمون يستدلون ببعض صفات اللّه تعالى: كالعلم المطلق وخيره المطلق 
على صحة كلامه الوارد في القرآن الكريم. ولإتبات أحقية كلام الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. استدلوا بعصمتهم 
وطهارتهم المطلقة من كل أنواع الأدران. 

أما المسألة الأولى . أي كيف نعلم أن النصوص التي في أيدينا صدرت فل 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الدين عليهم السلام؟ فإحرازها 
بالنسبة للقرآن الكريم يتأتى عن طريق تواتره؛ وبالنسبة للأحاديث والروايات 
عن طريق فواعد علم الرجال. 

بده الالضاحات تقرف كينا هقينا مق متيو شبلفة القع اسل أن 
التطرق للمسألة الرابعة لا يتوقف إطلاقاً على الخوض في المسألتين الخامسة 
والسادسة. بمعنى أن علم الفقه لا يتوقف على تلك الأجزاء من علم الكلام 
التي تتولى معالجة المسألتين الخامسة والسادسة. فهو غني تماما عن هذه 


الأحزاي: ولك هل كرجهن المسأنة الزايكة بالشاكل الأولق والقاقة و العالفةة هنا 
يْبْدة أن القضنية مرتهنة تماماً أي أن المسألة الرابعة تتوقف على الأولى 
والكاضسةةو احزاء موه الشالة الثالتة + ممدى 1 التقمنة اخل اكول بعلن أن 
واعياك لقا تن يكف هذ وكالكن را يكوا كلب قات 

أولا: أن النصوص التي استخلصت منها الواجبات تتمتع بوثاقة عالية. 

وثانيا: أن الذين صدرت عنهم هذه النصوص لا يتكلمون إلا الحق. 

وثالثا: هنالك حياة بعد الموت. ونظام الوجود نظام قائم على العمل 
والجزاء و... ولابد له يكنا من اثبات صحة ومتانة المنهج التفسيري الذي 
استنبط به الواجبات من الكتاب والسنة. 

إذن على علم الفقه إثبات أربعة أنواع من المسائل؛ ليصل الى ميتفاه. 
واثبات كل واحدة من تلك المسائل يرتكز على إثبات طائفة جديدة من المسائل 
الأخرى ٠‏ وهلم عر 

ولكن من ناحية أخرى لا يوجد أي علم بما في ذلك علم الفقه. يستطيع 
إثبات جميع المسائل والقضايا التي يستعملها. وليس أمامه سوى أن يفترض 
صحة الكثير منها ليباشر عمله. فهو يفترض صحة القضايا والمسائل الني 
لاتعد ع من مسائله؛ وهي قضايا ومسائل تعتبر فبليات ومفروضات ذلك 
العلم. وعلم الفقه كبافي العلوم له مفروضاته وفبلياته (وبتعبير القدماء 
ميادكه التصديعية )/ أىّ أنه يعتقد بصدق قضايا وآراء من دون أن يقيم على 
ذلك دليلاء وقد تكون هذه المفروضات شعورية أو لا شعورية؛ وقد تكون صريحة 
أو مضمرة:؛ لكنها ضرورية للسبب الذي ذكرناه. 

الأنواع الأربعة من المسائل التي أشرنا إليها هي مفروضات علم الفقه. 
ومفروضات كل علم تستعمل في موضعين أساسيين: 

الأول: مقام النظر للاشياء والآمور. 

والثاني: مقام الاستدلال والاستنتاج. 
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والفقيه يستعمل هذه المفروضات في نظرته للقرآن والروايات ويستعين بها 
كذلك فٍ استدلالاته واستتتاجاته الفقهية. 

وتشخيص مفروضات علم الفقه وتصنيفها والبحث النقدي فيها وإثباتها 
(إن أمكن ذلك) من اختصاصات فلسفة الفقه. وقبل أن نزيد من توضيح هذا 
المعنى من المناسب التدقيق أكثر في هذه المفروضات ( القبليات) وأنواعها: 

١‏ ٠المفروضات‏ المفضية الى القطع أو الظن القوى بوثاقة النصوص الدينية. 
وقد قيل: إن الفقهاء يستفيدون وثاقة القرآن عن طريق التواترء ووثاقة 
الأحاديث والروايات بواسطة قواعد علم الرجال. ولكن ينبفي الالتفات الى أن 
ماطح ره التقهاد مق أحبان مكاعر كيان محفوفة بالعر افق "واوا 
كاشف. وبناء العقلاء. أو سيرة المتشرعة الكاشفة عن رأي المعصوم. وارتكاز 
المتشرعة وما شاكل. هي في الواقع مسائل ترتبط جميعها بمنهجية العلوم 
التاريخية؛ لذلك لا يستطيع الفقهاء إغفال مفروضات ومعطيات مناهج العلوم 
الثازيخية الخديخةوائما افد من التاخن يها 

ففي مجال المفروضات التي يستعملها الفقهاء. ثمة الكثير من الاشكالات 
والتساؤلات لا يمكن ولا ينبغي تجاهلها أو إغفالها. أغلا يعني تسامح بعض 
الفقهاء في وثاقة الأحاديث وتشدّد بعضهم الآخر في هذه الوثاقة . أن أساليب 
بحثهم في المعطيات التاريخية ليست أساليب علمية ممنهجة؟ وهل يكشف علم 
الرجال وقواعده عن الجعل والدس والوضع العمدي ؛ أم أنه يكشف أيضا عن 
السيق والاشقافات واتضعت والافتمان الى الحوماف الحلمية اثلا ومة للوضنول 
الى أحاديث المعصومين عليهم السلاد؟ وهل العقل والضبط والعدالة والإسلام 
(أو التشيع) هي الشروط اللازمة في الراوي لقبول روايته . أم أنها شروط 
كافية ,. أم لازمة وكافية في أن واحد؟ ثم هل هذه الشروط الأربعة ممكنة 
الضبط والتحديد والقياس العييني (*6/0ز08) الدقيق اك أم أنها تطلق 
على الرواة بحسب الأذواق والميول؟ وهل أسباب الكذب محصورة بالمصالح 
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والأغراض والحب والبفض. كي نكتفي بشرط العدالة سدا يحول دون تسرب 
الروايات الكاذبة 5 تم هل خضعت مسألة «الحب)؛ هذه للتدقيق الوافي 5 وإذا 
كان جميع الرواة مسلمين ( أو إماميين) أفلا يجعلهم هذا الأمر أصحاب منافع 
وميول نفسية مشتركة5؟ وهل تقود المنفعة أو الميل النفسي الى الصدق أكثر . أم 
الى الكذب 5 وي قبول أو عدم قبول الخبر الواحد أفلا يجب التفريق بين أن 
تكون طبيعة الواقعة تقتضي تعدد الشهود. وبين أن لا تقتضي ذلك؟5 وماذا يجب 
أن تصنع إزاء إمكان أو امتناع وقوع الخبر؟ وهل للنقد الأدبي لنصوص 
الأحاديث والروايات دور في قبولها ورفضها أم لا؟ هذه الأسئّلة والعشرات 
غيرها تلقي على كاهل قلسفة الفقه مسؤولية المقارنة بين قبليات علم الفقه 
وبين ما يتوفر اليوم من منهجية العلوم التاريخية . واستخدام هذه المناهج 
الحديثة في تصحيح وتكميل المفروضات. 

- المفروضات المؤدية الى جزم الفقيه بحقانية أفوال وأفعال وتقارير أئمة 
الدين. وهذه هي المفروضات التي تقنع الفقهاء بعصمة أثمة الدين: وما قيل 
عن المعاجز وتنصيص الأنبياء السابقين وجمع الشواهد والقرائن. مما يستند 
إليه صدق نيوة الرسول الأكرم محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم. وما قال به 
فقهاء الشيعة من عصمة المعصومين الأربعة عشر وحجية أقوالهم وأفعالهم 
وتقاريرهم. تنفع جميعها في هذه المهمة. وقد اعتبر الفقهاء هذه الفئة من 
المفروضات صحيحة:؛ وتركوا إثباتها على عاتق علماء الكلام. وهذا ما يبرر 
دخول فلسفة الفقه الى حيز «فلسفة الدين» وحيز «الكلام الإسلامي» . لكي 
تتضح عن هذا الطريق مفاهيم مثل النيوة والإمامة والعصمة وعلم الغيب 
والمجوة. نذا وله بوكائنا نكن تفخصل «ترافين؟ “فت لضناك: :هذه 
المفروضات. فمثلاً بعد التشخيص الدفيق للمراد من «المعجزة' ينيغي التحقيق 
في هذه الأمور: 

أ.هل المعجزة ممكنة الوقوع؟ 
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ب . هل حصلت معجزة على امتداد التاريخ. وتحديدا هل صدرت معجزة 
عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 5 

ج - على ماذا يدل وقوع المعجزة: على وجود اللّه أم على صدق نبوة صاحب 
المعجزة. أم على حقانية الدين. أم أفضلية قوم على باقي الأقوام. أم أنها لا 
تدل على أي من هذه الأمور. وإنما هي آية على وجود علم وقدرة لدى صاحب 
المعجزة يفتقر إليهما سواه؟ 

؟ . مفروضات عالم الواقع (/6:/4) التي لابدّ للفقه منهاء كوجود الحياة 
بك المزت: وَأن نظام الوجود نظام 'أحلذفن» أي أنه نظاء :عمل وحزاء حتاف 
فيه عاقبة الإحسان عن عاقبة الإساءة. والسعادة والشقاء في العالم الآخر 
مرتهنان بسلوك الإنسان في هذا العالم . كما يرتبطان بالنية في أداء الأعمال. 

: المفروضات الني تقوم عليها صحة تفسير الففقيه للنصوص الدينية 
(المفروضات التفسيرية) . وهذه الفئة من المفروضات هي بلا شك من أحوج 
مفروضات علم الفقه الى التخصص؛ ولذلك ربما كانت أهم المفروضات . فمن 
ناحية لا ريب في أن مهمة الفقيه تفسير النصوص الدينية الخاصة بواجبات 
الإنسان. وترتيب نظام متكامل من الواجبات الإنسانية. ومن ناحية أخرى لا 
يعن يضاق أن 'نطرة الشفيه الى «القران والزوانات روالى التارى عل وجل 
ورسول الإسلام صلى اللّه عليه وآله وسلم تؤثر في نوعية تفسيره للنصوص. 
والتفسير الأقوى هو الذي يبتني على مفروضات أقوى. وهكذا فان التدقيق في 
هذه المفروضات عملية في غاية الآهمية تقع على عاتق فلسفة الفقه. ويتوزع هذا 
0 سن المفروضات ذاته الى عدة أنواع فرعية: 

. المفروضات الخاصة بدائرة الفقه. وهي المفروضات الس تناقش هل 
الإطار الفقهى يشمل الأفعال فقط أم يتضمن الأوضاع أيضا؟ وف حير الأففان: 
هل المقصود الأفعال الظاهرية والجوارحية فقط. أم الأفعال الباطنية 
والجوائحية أيضا؟ وهل يعنى الفقه بجميع الأفعال (الظاهرية والباطنية) أم 
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ببعض الأفعال دون غيرهاة وهل هتائك مناط لتحديد الأفعال الني يعتى بها 

الفقه؟ ثم هل الفقه يحدد الأحكام والواجبات في بادئ النظر (ء// همامم) 

فحسب ؛ أم إضافة الى ذلك يحدد الأحكام في مقام العمل (!»/6») أم علاوة 

على هذا" وذالنة يرسق دعاتم تكلم متكاملة: أح آنه إضامة الى كن هد "درسم 
مج ...9 وبتعبير آخر ما هو المعنى الصحيح لشمولية الفقه؟ 

. المفروضات الخاصة بفايات الفقه؛ فهل غاية الفقه ضمان السعادة 
الأخروية وحسبء أم أنه يضمن سعادة الحياة الدنيا انعاة وفي نطاق الحياة 
الدنيوية . هل يرمي الى تلبية الحاجات المادية والمعيشية , أم الى سد الحاجات 
الروحية المعنوية. أم يهتم بكلا النوعين من الحاجات؟ وماهي مصاديق 
الحاجات التي يلبيها الفقه5 هل بعض الواجبات الدينية التي يحددها الفقه 
تضمن السعادة الأخروية, وبعضها يضمن السعادة في الدنياة وبعضها يهدف 
الى تلبية حاجات الانسان المادية. وبعضها الآخر هدفه سد متطلبات البشر 
المعثوية. وبعضها خاص بالوضع الفردي للإنسانء وبعضها بوضعه الاجتماعي, 
وبعضها يسد الحاجات المؤقتة. وبعضها يرفع الحاجات الدائمية؟ وإذا كان 
الجواب انجانا: فكيف نعلم أي التكاليف يضمن أي الحاجات5 وهل إفشاء 
العدل هو الآخر من غايات الفقه5 وإن كان الأمر كذلك فما معنى العدالة هنا 
وهل يأخذ الفقه بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد5 وما هو المعنى المراد من 
المصلحة والمفسدة في هذا المقام؟ وهل يراعي الفقه ما يرغب فيه الناس وما لا 
يرغبون فيه 5 وكيف يحصل ذلك؟ وما هي وسيلة الفقيه الى معرفة الإجابات 
الصحيحة عن هذه الأسئلة؟ (ثمة عناوين معروفة مثل مناط الأحكام وفلسفة 
الأحكام وعلة الأحكام وحكمة الأحكام تعنى بهذه الأسئلة). 

4:ج . المفروضات الخاصة بمصادر الفقه, وفي هذا الإطار نسأل.: ما هو 
الدليل على عدم كفاية النصوص الدينية من كتاب وسنة على تحديد جميع 
واجبات الإنسانء. حتى نلجأ الى العقل والإجماع؟ وما هي لوازم القول بعدم 
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كفاية القرآن والسنة؟ وهل الفقهاء على علم بجميع هذه اللوازم والتبعات؟5 وهل 
هم ملتزمون بها5 ما هو عدد المصادر الأخرى غير الكتاب والسنة5 وما هو 
الدليل على مصدرية ما اعتبره الكثير من الفقهاء على امتداد تاريخ الفقه. 
مصادر فقهية. مثل: الإجماع. والعقل2 والقياس. والاستحسان. والعرف. 
والشرائع السابقة. والمصالح المرسلة؛ وفتح الذرائع وسدهاء ومذهب الصحابي؟ 
وف خصوص الكتاب والسنة هل يصح القول: إن الكتاب والسنة ذاتيهما مصدر 
فقهي. أم المصدر هو تفاسير الكتاب والسنة؟ وهل للعلوم البشرية تأثير في 
سير الكتات: :والستة5 وهل المواف" بالفقل الفقين+ مخ الضنادن النقهية هده 
المعارف والعلوم البشرية؟ واذا كان الجواب اتكانن هما هو التكليف اذا 
تعارضت العلوم والمعطيات البشرية (المقصود بالعلوم البشرية هنا معناها العام 
وليس العلوم التجريبية فقط) مع معطيات الكتاب والسنة المتأتية عن التفسير؟ 
وهل من الصحيح التلازم العقلي بين حكم العقل وحكم الشرع؛ بمعنى أن العقل 
إذا حكم بحسن أو قبح أو صواب أو خطأ أو وجوب عمل معين. يتحتّم على 
الشرع أن يكون حكمه متطابقا مع حكم العقل5 وما هو الدليل على ذلك5 وأي 
العقول ينبفي للشرع أن تتوافق لكان كن معه؟ هل هو قوة إدراكية خاصة. 
أم أنه مجموع القوى الإدراكية للإنسان, أم نتاجات تلك القوة أو القوى أم شيء 
آخر؟ بل إن رأي الإمامية بحد ذاته (بغض النظر عن آراء المدرسة الإخبارية) 
في جعل العقل ا من مصادر استكشاف الأحكام والواجبات الدينية الى 
جانب الكتاب والسنة والإجماع. ناجم عن مفروضات ووجهات نظر تتصل 
بالكتاب والسنة من ناحية. وبالإنسان من ناحية أخرى. ثم إن الاعتراف بالعقل 
الى جانب الكتاب والسنة يمكن أن يأخذ صيغتين: 

الأولى: أن نسارع قبل كل شيء الى العقل في أية مسألة تواجهناء وإذا لم 
يستطع العقل معالجة المسألة والوصول فيها الى نتيجة شافية . عندها نرجع 
الى الكتاف والسكة: 


مانا 


والثانية: أن نرجع أو الى الكتاب والسنة؛ ولا نراجع العقل إلا اذا لم نمق 
في ذينك المصدرين على ما يعالج المشكلة. 

وعيرة ادك وعد شير ل تحور مدير لو مظنا كار ١‏ نا ناور اسايق 
مناقشة تقدم أو تأخر الرجوع الى العقل على الرجوع الى الكتاب والسنة. 
وبالطبع فان فقهاء الإمامية يذهبون الى تأخر مرتبة العقل عن الكتاب والسنة, 
فلا يصح الرجوع الى العقل إلا حينما لا يتوفر الحل الناجع في الكتاب والسنة 
والإجماع. ولكن من المناسب هنا السؤال من هؤلاء الفقهاء؛ لماذا؟ ثم أليس 
الاعتراف بالعقل كأحد المصادر بمعنى الاعتراف بالحقوق الطبيعية والفطرية؟ 
وإذا كان يعني هذا يجب السؤال: هلم بإمكان الفقه الالتزام بجميع تبعات 
ومؤديات هذا الاعتراف؟ واذا لم يكن بمعنى الاعتراف بهذه الحقوق. فعندها 
يطرح السؤال: ماهو إذن مصير التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع؟ أوليس 
الأقدر ]نه ها لعدوق الميكية يكن نون ؟ ون دكن مكار ماقف ال قواء 
النفسية, أم أنه حكم عقليء لكن تأثير العقل في الشرع له حدود معينة؟ في هذه 
الحالة تتهدم 55 شمولية الحكم بالتلازم بين العقل والشرع. وعندها لابد من 
الاستفسار؛ ماهي حدود تأثير العقل في الشرع5 ومن الذي يرسم هذه الحدود 
العقل أم الشرع؟ ولماذا؟ 

وفيما يخص باقي المصادر الفقهية يمكن ملاحظة الكثير من التساؤلات 
والاككالات مزه كلد ى معان العف عت معن اللفشية ألا يديل 
هم تغيير العرف؟ وهل يحل المشكلة تقسيم العرف الى عرف صحيح وآخر 
فاسد. أم أن ذلك يزيد المسألة تفقيد!؟ 

ولباب الكلام هو أن الفقيه حينما يعتقد بعدة مصادر فقهية؛ فان لديه 


مفروضين اساسيين: 


الأول: أن مصدرا واحدا لا يكفي لتحديد واجبات الإنسان. 


لوف 


والثاني: أن المصادر المتعددة التي يؤمن بها غير متعارضة مع بعضها. وكلا 
المفروضين بحاجة الى إثبات ؛ وهذا الإثبات لا يحصل تي الفقه ذاته. وإئما في 
فلسفة الفقه. 

ولا يستبعد أن يترك البحث في مفروضات الفقهاء التي دفعتهم الى اعتماد 
مصدر آخر للفقه أو مصدرين أو أكثر؛ الى جانب الكتاب والسنة. والتدقيق في 
سبب عدم اشتراك هذه المصادر بين جميع الفقهاء. لايستبعد أن يترك آثاره 
باتجاه تقليل أو زيادة عدد المصادرء.وفي تغيير المكانة النسبية للمصادر 
000 بعضها. 

: د . المفروضات الخاصة بمديات الأحكام وشدتها . فمن المفروضات 

المهمة لدى الفمهاء . أن جميع الأفعال الاختيارية لابد أن تدخل ضمن أحد 
الأحكام الخمسة؛ الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة. هذا 
الفرض المسبق. سواء كان كما ذهب البعض من ضروريات مذهب الإمامية, أو 
لا. وسواء كان له رصيده من العقل أو من النقل. وسواء كان أساسيا صحيحا أو 
غير صحيح (ويبدو أنه مأخوذ عن الرواقيين) لكنه على كل حال يصئّف 
الأفعال الاختيارية للإنسان من الناحية القيمية: ولا يكتفي بتقسيمها الى ما هو 
واحف وما فس تزاعه 

وبفطن التظز عن الأسئلة الممكن طرحها في إطار هذا المفروض ( ومنها ما 
هو المباح تدقيقا؟ وهل يمكن أن تكون الإباحة أحد الأحكام؟) فان المسألة 
المهمة التي تبرز الى السطح هنا هي؛ ما هو السبيل الى اكتشاف حرمة الشيء 
أو كراهته ووجوبه أو استحبابه؟ هل يمكن القول: إن صيفة الأمر ظاهرة في 
الوجوب. وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة؟ يبدو أنه إذا كان بالإمكان البحث في 
ادعاء الظهور بحسب المعطيات العرقية لأرباب اللغة. فان جواب السؤال سيكون 
5 إلا إذا قلنا: إن النصوص الدينية كلها لا تخضع لقواعد الصرف والنحو 
وعلم اللغة المتداولة في كلام الناس العادي. ولها الى حدٍ ما علم دلالتها 


ونوضن 


(65ةاهة:وى) الخاص بها. ومع أن هذا القول يمكن رصده في نتاجات فريق من 
علمائنا الأصوليين. لكنه يستلزم ا لا يستطيع الالتزام بها أي عالم من 
علماء الأصول. وعلى كل حال فاعتبار الأحكام متفاوتة في ضرورتهاء وتحديد 
مصاديق الواجب والمستحب ولمباح والمكروه والحرام. ترتكز على مقدمات 
يبحث فيها ضمن نطاق فلسفة الفقه. 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن مديات الأحكام ومساحة تأتيرها. فكل حكم 
في النصوص الدبنية إنما يخاطب به شخص أو أشخاص هم المخاطبون 
المباشرون للذي صدر عنه الحكم. والمسألة هنا ما هي الخصوصيات التي تمتع 
بها المخاطبون المباشرون فأدت الى صدوو: الحكم د ونا لم تتثرف على جوات 
هذا السؤال بشكل دقيق لا يحق لنا تعميم الحكم (ابنواء كان أمرا أو نهيا )على 
غير مخاطبيه المباشرين. فالتعميم ممكن فقط في حال معرفة خصوصيات 
المخاطبين التي كانت وراء صدور الحكم. لكي نستطيع دعوة من له تلك 
الخصوصيات يكنا الى الامتثال للحكم والعمل به. والمشكلة هي: ما هو أسلوب 
اكتشاف هذه الخصوصيات؟ 

ولنضرب مثالا: يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «بادروا 
أحداتكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئّة؛ (محمد بن الحسن الحر 
العاملي - وسائل الشيعة - تحقيق: عيد الرحيم الرباني الشيرازي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ج0١‏ - الباب 44 - الحديث 79/555). 

من حيث ما أسميناه بشدة الحكم, يطرح السؤال التالي: كيف نفهم وجوب 
أو استحباب هذا الأمر الصادر عن الإمام عليه السلام؟ ومن حيث المسألة التي 
نبحثها الآن (أي مديات نفوذ الحكم), يبرز السؤال: كيف نعلم خصوصيات 
المخاطبين المباشرين للحكم؛ والتي دعت الى توجيه الأمر إليهم؟ هل هي 
خصوصية كونهم وخالة الاخطوا إن العاطيين: المماشريق أكانوا رجالاً: 
أحداتكم)؟ وإذا كان الأمر كذلك نستنتج: 


لوف 


أولا: ليس على المرأة تعليم أبنائها الحديث. 

وثانيا: يجب على جميع الرجال أداء هذه المهمة الى يوم القيامة. 

أم هل كون المخاطبين المباشرين معاصرين للإمام الصادق عليه السلام 
هو العلة في صدور الحكم؟ في هذه الحالة لا ينسحب الحكم على غير معاصري 
الإمام الصادق. 

أم هل كان سبب توجيه الحكم أن أبناء مخاطبيه المباشرين كانوا عرضة 
للأمواج الدعائية لمبلغي الفرقة المرجئة؟ وهنا سيتحتم على كل من يتعرض 
أبناؤه للتغطية الإعلامية والدعوة للمرجئة أن يعلمهم الحديث, واليوم حيث لا 
وجود لمرجئة ولا لمرجئين لا يتوجب على الآباء تعليم أحداثهم الحديث. 

والخلاصة هي أن تعميم هذا الحديث غير ممكن ما لم نعلم الخصوصية 
التي جعلت المخاطب المباشر للحديث مخاطباً به. 

ومثال آخر نستقيه من القرآن الكريم إذ يخاطب الرسول الأكرم صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: (خن من أموالهم صدقة) «التوبة:؟١٠»‏ والسؤال: ما هي 
الخصوصية التي تمتع بها النبي حق كان 55 بآخذ الزكاة5 هل هي النبوة؟ 
أي هل غير الأنبياء غير مأمورين بأخذ الزكاة. أم هي رئاسة الحكومة5 بمعنى 
إن لم يكن رئيس حكومة غير مأمور بجباية الزكاة؟ ثم ما هي الخصوصية 
التي تحتّم أخذ الزكاة من الشخص5 هل هي الرجولة وامتلاك الأموال5 وما 
هي حدود امتلاك المال5 وما هو نوع المال وما هو مقداره؟ هل هي أموال خاصة 
بمقادير معينة؟ ما لم تتضح هذه الملامح لا يصح تعميم الأمر بأخذ الزكاة 
وإعطائها. 

لعمودا هل يمكن سحب الأوامر والنواهي التي خوطب بها المؤمنون في 
القرآن الكريم لتشمل النساء المؤمنات أيضاً؟ في بعض الحالات يمكن الجزم 
بعدم إمكانية التعميم. ولكن في باقي الحالات ما هو الدليل على التعميم؟ يبدو 
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أن الأمر يرجع فقط الى خصوصية الإيمان: ولكن ماهو الدليل حتى على هذا 
الك 9 ٍِ 
1 والخلاصةهي أن كل عبارة تفيد أمرا أو نهيا فهي بجميع قيودها وشروطهاء 

أو قاطي ينذا بجنا رين ا شوون نروك مهم للها علق أ نكا دن ا جوزي 
في أحوال وأزمنة وأمكنة أخرى يحتاج الى أدلة قاطعة؛ والدليل هنا لا وطن إلا 
باعققناف العيديات الش جره لها الخاطينالمباشرون لحك عاذت لشي 
في صدور الحكم. فحينما يكشف النقاب عن تلك الحيثية أو الخصوصية يمكن 
القول: إن الحكم سار على كل من تتوفر فيه هذه الحيثية. ولكن ما هو السبيل 
الى اكتشاف الحيثية؟ للفقهاء في هذا المقام مفروضات يستقونها من علم 
الأصول ويكشفون بواسصطتها الحيثية أو الحيثيات المطلوبة. 

والمهم هنا هو أن هذه القبليات كما رأينا تؤثر على منهجية تفسير 
العيارات والنصوص الدينية. هذا أولا. وكانيا: يجب أن تخضع لبحوث ونقود 
فلسفة الفقه لتبين هل بالإمكان قبولها أم لا؟ 

وهنا ألفت الانتباه الى أن خلود الأحكام الشرعية يرتبط ارتباطا وثيقا 
بهذه المسألة بالذات. أي بكيفية فهم المناط في مديات الأحكام الفقهية. ولا 
يتسع المجال للتفصيل في هذا الباب. لذا أكتفي بالقول: إن الحكم يمكن اعتياره 
ثابتا خالدا. إذا ثبت لدينا أن الحيثية التي كانت في مخاطبيه المباشرين وأدت 
الى صدور الحكم؛ ستبقى موجودة لدى الآخرين. رغم كل التحولات التي 
شهدها عالم الإنسان. 

الى هنا تحدّثنا عن إمكانية وقوف الفقيه على شدة وسعة الأحكام الواردة 
في أقوال الباري عز وجل وأئمة الدين. بيد أننا يمكن أن نطرح مسألة مهمة 
حول سير الأكمة وأفعالهم وتقاريرهم. وهي كيف يتسنى لنا أن نعلم أن فعل 
المعصوم وتقريره يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ وهل يمكن القول: إن كل ما 
يصدر من أفعال طوال حياة المعصوم؛ إنما يصدر عنه بصفته 556 8 
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للشريعة. كي يتسنّى لنا بعد ذلك اكتشاف الوجوب أو الاستحباب في ذلك 
الفعل؛ أو لم يكن للمعصومين عادات شخصية؟ أو لم تكن لهم أذواق ومشارب 
خاصة بهم؟ هل من المستحيل ان تلتذ ذائقة معصوم بطعام معين. ولا تلتذ به 
ذائقة معصوم آخر؟ قزق سكن انور امتصدرة الو | عا لأ موي 0ن 
معصوم آخرة ثم آلا يجوز أن يصدر عن المعصوم فعل أو قرار متجذر في ظروف 
خا ص و سطلويا ارنها كا معني "الورك ادا يتاسسه ا دروك او 
وهو بالتالي لا يدل على واجب ولا مستحب5 وهل يمكن الادعاء أن التحدث 
باللغة العربية واجب أو مستحب؛ لأن جميع المعصومين كانوا يتحدثون بالعربية؟ 
وهل يجوز الذهاب الى أن قبول ولاية الههد أمر واجب أو مستحب استنادا الى 
قبولها من قبل الإمام الرضا عليه السلام ؟ 

من الواضح أن جميع أفعال المعصومين هذه لا تقبل التحول الى حكم 
شرعي. وإذا فرغنا من هذه النتيجة ستواجهنا إشكالية الملاك في تحديد أفعال 
المعصومين التي تترتب عليها أحكام شرعية وتمييزها عن غيرها من الأفعال. 
والطريق الى حل هذه المسألة يكمن على ما يبدو في معرفة الظروف والأحوال 
والحيثيات الزمانية والمكانية التي أحاطت بالفعل2» وتشخيص الخصوصية 
المرتبطة بهذه الظروف والتي أدت الى صدور الحكم. فإذا كانت الخصوصية 
غير قابلة للتكرار. علمنا أن الفعل مما لا يتمخض عنه حكم شرعي بالوجوب 
اق الاشتحنات: 

وإذا فيل: إن اكتشاف الحيثية المؤثرة في صدور الفعل عملية صعبة. فلنا إنه 
السبيل الوحيد الى استنباط الحكم الشرعي من فعل المعصوم. والذي هو 
بطبيعته عملية 007 ومستصعبة. 

الغاية من إيراد هذا البحث التدليل على أن استنباط الحكم الشرعي من 
أفعال وتقارير المعصومين يستند الى مفروضات تدرس في فلسفة الفقه. وتمنح 
هناك شهادات الصحة أو السقم. وتزداد أهمية الموضوع فيما يخص 
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المفروضات التي تدقع الفقيه الى الاعتقاد بأن مراجعة الكتاب والسنة توفر لنا 
أحكاما وواجبات خالدة تابتة: والمراجعة هنا هي مراجعة الألفاظ والظواهر 
(//1) وليس البواطن والروح (/ل#اجره) . 

:: ه - المفروضات الخاصة بمتهج الاستدلال الفقهي. فبعد إاحراز وثافة 
نصوص الدين بمعونة منهجية العلوم التاريخية. يستدل الفقيه في مقام اكتشاف 
واجبات الإنسان من النصوص. بمناهج استدلالية ربما أمكن تصنيفها الى 
ثلاثة مناهج هي: المنهج التفسيري (الهرمنيوطيقا 1761010 ). والمنهج 
العقلي؛ والمنهج التجريبي. 

وهنا تطرح الأسئلة التالية: هل مناهج الاستدلال الفقهي متعددة حقا؟ وما 
هو مستوى حجية واعتبار كل واحد من هذه المناهج؟ وهل يمكن استخدام منهج 
واحد في كل أبواب الفقه. أم ينبغي الاستعانة في باب العبادات بمنهج 07 وف 
باب المعاملات بمنهج آخر؟ وماذا يجب على الفقيه فعله عند تعارض المناهج 
أو تعارض نتائجهاء وأيها يرجح على الأخرى5 ماهو سبب أن إعمال مناهج 
الاستدلال الفقهي لايتحفنا بأكثر من العلم الاحتمالي بواجبات المكلف؛ ولا 
يؤدي الى علم يقينى؟ وهل هذه الاحتمالية (:70001/1507) مصير الفقه 
المحتوم الى يوم القيامة؟ ولماذا لم يستطع الفقهاء 58 ما الجزم بأحكامهم 
كما فعل علماء الكلام؟ وهل كانت هذه الاحتمالية الفقهية هي السبب الوحيد أو 
السبب الأهم على أقل تقدير في التعددية (:0/1:7//م) الفقهية5 وهل يمكن 
العمل على تقليل المذاهب الفقهية أو تقليل مواطن الاختلاف بينها على الأقل؟ 
هذا ما تضطع به أيضا فلسفة الفقه. 

عرضنا الى الآن وباختصار وعلى شكل أسئلة في الفالب أربعة أنواع من 
قبليات (مفروضات) علم الفقه. يجب أن تتوالى فلسفة الفقه دراستها 
وتمحيصها. لكن قضايا فلسفة الفقه لا تتنحصر في هذه المسائل؛ لأن المبادئ 
التصديقية لعلم الفقه غير محصورة بها. قمما يدخل ف مواضيع فلسفة الفقه 


> 


أيقنا علاقة الفقه بسائر العلوم (من دينية وغير دينية) وحركة الاجتهاد 
الفقهي. والشروط اللازمة للاجتهاد. وموانع الاجتهاد, وتأثير تطورات العلوم 
والمعارف البشرية وظهور إشكاليات علمية جديدة على حركة الاجتهاد ( دور 
الزمان والمكان فٍ الاستنياط الفقهي). ودور الذوق الفردي والخصوصيات 
الشخصية للفقيه في عملية الاجتهاد. ومعايير تقييم المدارس والمذاهب الفقهية 
( تقييم كفاءتها وانسجامها وشموليتها) ودراسة مفاهيم التطور» و (الركود)) 
و«الانحطاط» في علم الفقه. واقتراح آليات لمعرفة درجة التطور أو الركود أو 
الانحطاط في الفقه وأسباب كل واحد منها. ودراسة العوامل المؤثرة في تعميق 
وتوسيع علم الفقه في بعض أبوابه (مثل العبادات) واتساعه وخلوه من العمق في 
أبواب أخرى (مثل السياسات). 

بالإضافة الى ذلك يقع على عاتق فلسفة الفقه التحليل المفاهيمي للكثير 
من المبادئ التصورية لعلم الفقه. وللإيجاز نترك تفاصيل هذه المسائل الى 
فرصة أخرى. لاسيما وأن الإجابة عن الأسئلة اللاحقة تتكفل توضيح بعض 
حاتي 

لا على عابدي شاهرودي: كل علم من العلوم يبتدئ بسؤال يتوزع الى ثلاث 
مراحل متوالية. وتترتب على السؤال إجابة تنقسم هي الأخرى الى ثلاث 
مزانئل قن الراحل الوا امن 

المرحلة الأولى: تبتدئ بافتراض وجود العلم. هذا على الرغم من أن 
الترتيب العقلي يقتضي أن تكون المرحلة الأولى خاصة بافتراض إمكان العلم. 
والسبب في عدم التزام الترتيب هو أن العلم إذا كان لوتخودا فهو بالضرورة 
ممكن. وبهذا يكون افتراض وجود العلم نيا عن البحث في اقفتراض إمكانه . 
وسيكون من الممكن القفز الى المرحلة الثالثة المتصلة بالتعريف. 

ومن النماذج الواضحة للسؤال ذي المراحل الثلاث؛ فلسفة العلم بصورة 
عامة. بما في ذلك فلسفة الفقه لكونه أحد العلوم. 
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فلسفة العلم من المعارف التي لها أرضيتها من الواقع. على الرغم من أن 
تدوينها تأآخر روا متمادية. وى للبسقه ور تحر بقاوع ون شر العاوم 1ن 
غيره. فكل علم من العلوم يحتاج الى ما يمكن تسميته بالعلم الفوقي المشرف, 
والذي يراقب من الخارج حركة واتجاهات العلم الأول. ومهما كانت تسمية هذا 
العلم ار ل تتوفر فيه خصوصية تفسير وتبيين العلم اعرف عليه 
فيستطيع أن يراقبه ويخضعه للاختبار والمراقبة. ويصح تسميته باافلسفة 
العلم)؛. أو اما وراء العلم. أو (اعلم العلم. أو 'علم كلام العلم» ؛ وضا 
إذا تمخض العلم المشرف عن ترسيخ أسس العلم الأول وتقويتها. 

ومن النماذج الأخرى للسؤال الثلاثي المراحل. ما طرحه «اعمانوئيل كانت 
فلل فردو حريا ون البجافي اباك يمن الكل 

ويبدو أن «كانت) حينما أخضع للنقد فضية وجود أو عدم وجود ما بعد 
الطبيعة. خلط بِبِنَ ماهية الميتافيزيقيا والرؤية الميتافيزيقية. واستعاض خطأ 

عن الميتافيزيقيا بالرؤية الميتافيزيقية التي أخن ينقدها ويشكك فيها. 

تاطلس كل :0ه يكن القعاية دن اسان اخلدتج الث اح اشاح 
بفلسفة الفقه كما يلي: 

في إطار المرحلة الأولى الخاصة بالسؤال عن وجود أو عدم وجود فلسفة 
فقه. نقول: إن هناك علا مشترنا ا يمكن أن نسميه «افلسفة الفقه؛؛ أو 
«تغلم .غلم الققه) :إن ضبع. التعيين: هذا مع أن :وجوه هذا العلم لا يععني 
بالضرورة حصول تدوينهء وإنما يعني فقط أننا نمتلك على أقل تقدير علما ذا 
خصوصيات اشرافية تفسيرية للفقه: يكن أن نكر هلي متبتوذا خلال الأبحات 
الفقهية والأصول الفقهية والكلامية. 

وحول تفشي هذا العلم المشرف في البحوث الفقهية تجدر الإشارة الى عدة 
تقاط: 


١‏ - من البحوث القيمة التي يمكن ملاحظتها في أصول الفقه. هي تلك 
المتلخصة في السؤال التالي: هل لدينا أحكام وضعية مستقلة عن الأحكام 
التكليفية؛ أم أن كل ما يمكن ملاحظته من أحكام وضعية منتزعة من الأحكام 
التكليفية؟ 

هذه الإشكالية يمكن اعتبارها من إشكاليات فلسفة الفقه. فلا هي من علم 
الكلام في شيء. ولا هي من أصول الفقه. ولا من الفقه بما هو فقه. ومع ذلك 
فهي ليست أجنبية على الفقه؛ لأنها معنية بتبيين سلسلة من المحمولات 
الفقهية. وتهدف الى الإفصاح عن علاقة الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية, 
أي الوجوب والحرمة والجواز والكراهة والاستحباب. 

فاتضاح طبيعة هذه العلاقة له تأثيره على مصير الأحكام الوضعية. فيما 
يتعلق بالأدلة الاجتهادية والأدلة الفقهية ضمن دائرتي الفقه والأصول. وبسبب 
ذلك نجد العناية الفائقة بهذه العلاقة في علم أصول الفقه الى حد وجود عدة 
نظريات بهذا الشأن. 

" - من البحوث الأخرى الواردة في علم الأصول (مع عدم انتماتها الى هذا 
العلم) مبحث الشروط الفقهية وانطباقها أو عدم انطباقها على الشروط 
التكوينية. هذا المبحث كسابقه الخاص بدراسة العلاقة بين الأحكام الوضعية 
والتكليفية. من بحوث العلم المشرف على علم الفقه. وقد سعى علماء الأصول 
الى التسيف و السحفو سي ف الدراء فقن يفطن العلوم. ومنها فلسفة الفقه. 

ومن المسائل المهمة في الشروط الفقهية مسألة إمكان أو امتناع الشرط 
المتأخر. فالنظريات المختلفة حول الشروط الفقهية بما فيها الشرط المتأخر 
تترك تأتيرات متباينة في عملية الاستنباط الفقهية. 

* - من القضايا الأخرى التي يمكن طرحها في فلسفة العلم. ماهية 
الأصول العملية وتحديد انتمائها لعلم الفقه أو علم الأصول. فإذا انطبق تعريف 
القواهي:" الققيعة علي الأصنول. ١الفمفة‏ <(التواءة” «الاتشاطل) “التكيير؛ 


تلن 


والاستصحاب). فستترتب عليها الخواص الفقهية بحيث تدرج ضمن الأحكام 
التطبيقية. وإذا لم ينطبق التعريف على الأصول العملية؛ وإنما انطبقت عليه 


القواعد الأصولية. فستنتمي الى علم الأصول . وهذه بالطبع مسألة ذات 
وجهسن. اي من مسائل فلاف لنقة نوكه ومن وجه آخرتنتمى ي الى فلسفة 
علم الأصول. 


كانت هذه ثلاثة نماذج لمسائل من فلسفة الفقه. نجدها مطروحة في أصول 
الفقه. 

ومن المناسب هنا الإشارة الى فانون يتعلق بالعلوم المشرفقة على علوم 
أخرى. ويمكن أن نطلق عليه تسمية «قانون اجتياز العلم الى ما بعد العلم» 
ومضمونه أن البحث إذا كان يهدف الى تشخيص العلم من خارجه. ومن دون 
الخوض قيما يتضمنه من علاقات بين المحمولات والموضوعات. وبين التالي 
والمقدم. فإنه من بحوث ما بعد العلم. ومما ينتمي الى فلسفة ذلك العلم. ولا 
نريد بفلسفة هذا العلم أو ذاك ؛ الفلسفة بالمعنى الدارج للكلمة؛ وإنما الفلسفة 
بمعنى العلم الكلي المشرف على العلم المنظور. فمثلا في تعريف الفقه وموضوعه 
ومسائله؛ أو في تعريف علم الأصول وطرقه وموضوعه وقضاياه؛ تنتصب أمامنا 
بحوث في معرفة الفقه ومعرفة الأصول تتصل بفلسفة الفقه؛ وبفلسفة الأصول. 

المرحلة الثانية: هي التي نحاول فيها التثبت من إمكانية فلسفة الفقه. قفي 
هذه المرحلة نناقش إمكان وجود هذا العلم أو عدم إمكانه. بغض النظر عن 
كونه موجودا فعلا أو غير موجود. 

وتتضح الإجابة عن هذه المرحلة. باستحضار ما يحصل على مستوى 
الأبحاث الأولية لكل علم. والاستدلال أدناه يتأتى من البحث الأولي للعلم؛ ولعلم 
الفقه 505056 

إذا كان البحث الأولي في الفقه ممكناء فإن فلسفة الفقه ممكنة هي 
الأخرى. فالمقدم الشرطي الاستثنائي لا يحتاج الى إثات؛ لأنه واقع وامكانه 
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واضح. والعمدة هنا ملازمة التالي لمقدم القياس الاستثنائي. ولأجل إثيات 
الملازمة يكفي اعتبار البحث المقدماتي للفقه من ستخ العلم المشرف على 
الفقه. ْ 

وإذا كان البحث المقدماتي الفقهي من سنخ العلم الشوف على التق كان 
كان اسح القدد رن اند سد ران بق مويف طلم وا جات تروف 
والتحقيق ف القوانين: و....) يعني إمكان فلسفة الفقه. ويمكن انتهاج نفس 
هذا النهج لإثبات إمكانية فلسفات العلوم التجريبية ا ومن هذه البرهنة 
المستقاة من البحوث الأولية للعلوم نخلص الى البرهان الرئيسي الآتي: 

البرهان على إمكانية فلسفة الفقه 

إن افتراض تقرر العلم. يعني افتراض هوية منسجمة من الموضوعات 
والمحمولات والمقدمات والنتائج والأساليب والمناهج. وبالتالي من التعاريف 
والأحكام والمبادئ والغايات. 

ومثل هذه الهوية ستكون بطبيعتها مقئنة ومتماسكة. وكل هوية مقثنة 
اكه اذ انعا كم (موضوعة) فهي قابلة للتشخيص. وهوية علم الفقه 
معطاة باعتبارها متحققة ف مقام التلقي والاستنباط التي هي المرتية الوجودية 
للفقه. وامكان تشخيص الفقه عن طريق وجوده ف مرتية التتقي والاستنياط, 
يعادل إمكان وجود علم يشرح الفقه ويفسره ويشير الى اتجاهاته بشكل عام 
شمولي من دون أن يدخل الى عمق قضاياه ومسائله. وليس هذا العلم سوى ما 

فلو كان التشخيص الشاريجن للنقة يكنا اانا اخ كلققة "الققة غير 
ممكنة. عندها ستكون لدينا معرفة من دون أن يكون لدينا علم. وبعبارة أخرى, 
إمكانية تبيين الفقه من خارجه يجب أن تعادل إمكانية وجود علم يتولى هذا 


وحدلن 


الفبباقة ولا نزم أن يكو الشبين مسار يننا النلم اندي وطس بهذا ايان 
يكون محالاًذا 

ولمزيد من الايضاح التطبيمي نستعين بمثال من فلسفة العلوم التجريبية. 
وليكن من فلسفة الفيزياء وأسلوب تشخيصها من الخارج. 

الفيزياء علم يدرس علاقات وقوانين الظواهر الطبيعية في إطار الزمان 
والمكان. والفيزيائي يعمل داخل حيز الفيزياء في التنقيب والسؤال والبحث ووضع 
الفرضيات واختبارها. 

أما فيلسوف علم الفيزياء فلا يتدخل في صميم علم الفيزياء. وإنما يأخذ 
الفيزياء بكل هيكليتها ونظرياتها وقوانينها كمفروض يريد تشخيصه باعتباره 
مط يكبي عفنا 

مهمة فيلسوف العلم في دراسته لعلم تجريبي ععلم الفيزياء . تناظر مهمة 
الفيزيائى في دراسته لظاهرة الضوء مثلا. انه يدرس الفيزياء كظاهرة معطأة. 
فيعمد الى تحليلها وملاحظة مميزات أجزائها المتمخضة عن التحليل. ثم 
يقرن الأجزاء الى العلاقات والقواعد المشرفة. ويقوم بتركيبها ليتكون بذلك 
لاو شرف لد جحت تليق فيه لزيا 

000 فلسفة الفيزياء إعطاء تعريف للفيزياء. ويقال ف بداية هذا 
النموذج: «الفيزياء علم يدرس علاقات الظواهر الطبيعية وقوانينها في إطار 
الزمان والمكان. كذلك الحال بالنسبة لتعاريف العلوم الأخرى. فهي تنتمي الى 
فلسفات تلك العلوم. كما أن البحث في موضوع العلم وتشخيص مسائله يدخل 
في دائرة اختصاص فلسفة العلم. 

المرحلة الثالثة: هي التي يتم فيها استخلاص تعريف مناسب لفلسفة 
الفقه. وذلك استنادا الى المرحلتين السابقتين. والاستخلاص هو في حقيقته 
عملية استدلالية. فالوصول الى تعريف معين بواسطة الاستخلاص؛ يعني أن 
يكو التتريس فاباة الالال 


تقول النظرية المشهورة في تعريف الأشياء: إن التعريف الحدي لا يتأتى من 
أي من طرق البرهان والتقسيم والاستقراء. كما لا يمكن الوصول الى تعريف 
الأشياء عبر أضدادها. والسبيل الوحيد الى ذلك هو التركيب (راجع شرح 
منظومة السبزواري. الطبعة القديمة. فصل «لا يكتسب الحد بالضد ولا 
بالقسمة ولا بالاستقراء بل بالتركيب يقتنص»! فسم المنطقء ص" وغ :). 

ولكن قد ترد إشكالات منطقية على هذه الرؤية لذلك نقترح فرضية أخرى 
حول منطق الاكتشاف ما تزال في طور التكميل. وعلى أساسها يمكن وضع 
التعريف في ضوء ما يلي: 

١‏ - طريق التحليل وإفراز المختصات. ثم التركيب التحليلي للشيء أو 
الشيئية المعطاة عن طريق التلقي. مع الاستدلال على طول الخط. من لقي 
وحتى التركيب. 

" - طريق الاستدلال العقلى المحض بصرف النظر عن كل المعطيات المتأتية 
عن طريق التلقي. 

* - طريق الاستدلال العقلي الممتزج بطريق التلقي. 

والآن نقدم 5 لفلسفة الفقه يستند الى النظريتين المذكورتين فٍ 
الوصول الى التعاريف. ويأخن بنظر الاعتبار النظرية الأخيرة: وما مر في 
المرحلتين الأولى والثانية. 

تعريف فلسفة الفقه 

عرفوا الفقه بعدة أشكال بعضها يمكن ملاحظته في كتب الفقه؛ والبعض 
الآخر موجود في كتب الأصول. 

ويمكن طرح تعريف آخر. وهو أن الفقه عبارة عن العلم الشرعي 


بالقرارات والأحكام والواجبات والموضوعات والمحمولات والآثار الشرعية 
التأسنيسية: أو الاقضائية...غن طريق' الفتاصبر 'المشتركة الأصولية من .الأدلة 
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الأريعة:- الككاب:والسنة والعفل والإأجماع» مواشظة الأدلة“التفصيلية الشرعة 
العامة والخاصة على جميع العناوين المشخصة في 06 العلم الشرعي المدرج 
أول التعريف. 

هذا هو تعريف الفقه الذي نقدمه هنا بدون شروح. وبالنظر في هذا 
التعريف. الذي يعد بحد ذاته أحد قضايا فلسفة الفقه. ننتقل الى تعريف 
فلسفة الفقه. فنقول في تعريفها : إنه العلم الذي يحاول عبر عدة مراحل معرقة 
الفقه بشكل متجانس وك بحيث يستطيع بهذه المعرفة تشخيص مساراته 
وحدوده وثفوره وكل مقوماته الداخلية وغاياته ومبادئه وخصوصياته. وففيلا 
عن ذلك يستطيع تحليل الضوابط الاستنباطية من موفع استشرافي. وموضوع 
هذا التشخيص هو عموم الفقه ومسائله ومقوماته ومبادئه وغاياته وخصائتص 
موضوعاته ومحمولاته وتواليه ومقدماته. 

أما مراحل معرفة الفقه من ناحية فلسفية فهي: 

١‏ - تشخيص الموضوع الذاتي للفقه؛ والموضوعات العرضية من موقع 
استشترافي + وقد أنجزت دراسات دقيقة ضمن إطار هذه الكزخلة 

١‏ - تقديم تعريف مقنع افق اتنا قدر المستطاع. وتقديم هذا 
الكمز ست نفد أكذ.منيا ل الدرافناف" النكيية مره عن وجوده في الدراسات 
الاأشمولية ونيا ثمة رؤية في هذا المجال تعتبر تعاريف العلوم 55 لفظية. 
وترجع الخصوصيات المطلوبة في التعريف الى صميم العلم. ومن الباحثين 
القائلين بهذه الرؤية المحقق الخراساني في كتابه القيم «كفاية الأصول». وهذه 
الرؤية بدورها تنتمي الى فلسفة الفقه. ويفصح عنها المجتهد بصفته فيلسوف 
0 ش 

؟ - البحث في مبررات الحاجة الى الفقه. وهي مرحلة تتضمن بحوثا 
أساسية فيما يتعلق بوجوه العلاقة بين الإنسان والفقه. من باب أن الإنسان 


5 


موحود عافل؛ مختار مسؤول: ومكلف. 
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غ - توضيح أبعاد العلاقة بين علم الفقه وعلم الأصول. وهو ما تناوله 
علماء الفقه والأصول في كتاباتهم بكل دقة وتفصيل. فالفقيه والآصولي حينما 
يريدان معرفة أبعاد وتفاصيل علميهماء سيدخلان تلقائيا في فلسفة العلوم 
ويدرسان العلافات والترابط بين المعارف المختلفة. 

ه - الإفصاح عن طبيعة العلاقة بين الفقه وعلم الكلام الإسلامي بالمعنيين 
العام والخاص. 

1 - إيضاح أبعاد العلاقة بين الفقه وعلوم التفسير والحديث. 

؛ - دراسة الصلة بين الفقه وعلوم الدراية والرجال. 

4 - دراسة أنماط العلاقات الممكنة الأخرى بين الفقه وسائر العلوم. 

١‏ تبيين مصادر التشريع؛ الكتاب والسنة. 

٠‏ - دراسة قضايا العقل والإجماع . ووجوه الاستدلالات الفقهية المنبثقة 
عنهماء وتبيين أن العقل والإجماع بالرغم من كونهما من الأدلة الأربعة, إلا 
أنهما ليسا من مصادر التشريع. فالمصادر محصورة في الكتاب والسنة. اللذين 
يمثلان مرتبة فعلية التشريع. كما يمثلان مرتبة فعلية الإبلاغ والإعلان عن 
التشريع. ويعتبر هذا البحث بحد ذاته ومن ناحية معينة أحد البحوث الكلامية 
الفافة والخاضة: وه :قضانا ها وراء الطبؤية ذات الضيلة بالعيفات: القيبية 
للتشريع الإلهي. ومن ناحية أخرى 5 من بحوث أصول الفقه. ومن جانب 
ثالث يمكن اعتباره من البحوث الداخلة في نطاق فلسفة الفقه. 

١‏ البحث في مبادئ الفقه. 

١١‏ - البحث في غايات الفقه. 

؟١‏ - دراسة الأساليب المتنوعة في الاستدلالات الفقهية. 

4 - الإفصاح عن الفارق داخل دائرة الفقه. كالفرق بين الأحكام الوضعية 
والأحكام التكليفية؛ وفرق الأحكام عن الحقوق . وهذا ما يمكن دراسته ضمن 


4 - دراسة الضمانات الموجودة في القوانين والأحكام الفقهية السارية في 
مجمل البحوث الفقهية؛ والتي تشكل بمجموعها الضمانات التطبيقية في الفقه 
الإسلامي. 

الى هنا أشرنا الى عدة مراحل من فلسفة الفقه. وهناك مراحل أخر لم 
نوردها بغية الإيجازء ومثالها دراسة الثوابت والمتغيرات: والمطلق والمشروط 
(بمفهوم يختلف عن مبحث الإطلاق والتقييد المعروف) وملاحظة الصلة 
كيف روكدم الريحلة: أله قط با عيها مقن تن ناسية ال كلم اكز 
والأصولء؛ ومن ناحية الى فلسفة الفقه. 


الوجود والإمكان وتعريف فلسفة الفقه 

يمكن تلخيص ما مر بالشكل التالي: 

أولا: ثمة علم يتولى المعرفة بعلم الفقه. ويدرس قضايا من قبيل تعريف 
الفقه. وموضوعاته ومحمولاته ومسائله ومبادئه ومقوماته ونتائجه وأساليبه 
وعلافاته وسوى ذلك. 

ويظهر هذا العلم في الكتب والدراسات المختلفة على نحوين: الأول بشكل 
متفرق في البحوث التابعة لعلمي الفقه والأصول. والثاني بشكل مستقل. ويسمى 
هذا العلم فى عصرنا الراهن «فلسفة الفقه» وهو كسائر فلسفات العلوم 
الأخرى. 

ثانيا: متى ما افترضنا وجود علم معين. أمكن فورا افتراض فلسفة لذلك 
العلم. بحيث يمكن اعتبار فلسفة لكل علم من العلوم. 

ثالثا: تحريف فلسفة الفقه هو أنه العلم الفوقي العوق علخ الققة: تمك 
معرفة أبعاد هذا العلم 55 المكوان ف هده الفقه. 


الخصوصية العلمية لفلسفة الفقه 

تكمن الخصوصية العلمية لكل علم فٍ طبيعته الاكتشافية. وعلى هذا 
الأساس لا تكون الفرضيات ذات طابع غلمنى إلا إذا كانت اكتشافية. 

إذ ليس العلم سوى اكتشاف المجهول ونقله الى حيز المعلومات. فإذا 
انسلخت أية فرضية لأي سبب عن الخصوصية الاكتشافية؛ انسلخت عن الطابع 
العلمي. وإذا أريد لفلسفة الفقه أن تكتسب الطابع العلمي؛ عليها الإفصاح عن 
العمة يوون زيادة أو نقصان. وأن لا تتحول عن مهمتها الركيشية الدن من 
تُخويف نقلتها اق كليته وتتتموليقة: كينا أن الايعياد لكو لقنا إلا اذا تمتع 
وسصوسيية النحك والاكتكاق :ولهذا اهعفر علساء القهة: والأضو: الاججياد 
طويقا: ورفضوا الفرضيات التصويبية. 

لهذا يتعين في سياق طرج وندوين قضايا فلسفة الفقه. ومن أجل أن لا 
تبتعد هذه الفلسفة عن ماهية متعلقها. ولا تتحول الى فن متحذلق فارغ من 
الخصائص البحثية. يتعين الحفاظ على طابعها المعرفي الاكتشافي, ولا بأس من 
استعمال تعبير معرفة علم الفقه أو علم سوه المفه ا انف كدت 8 

ولو استعملنا هذه التعابير لفلسفات العلوم الأخرى. فسيكون في ذلك دلالة 
على أن فلسفة الفيزياء أو فلسفة الرياضيات لا ترمي الى تحريف الفيزياء أو 
الرياضيات أو تبديلهما أو تأويلهما عنوة بوانها تهدف الى ,شرح ونيان وتكليل 
ماهية هذه العلوم . فالفيزيائي والكيميائي والرياضي. فضلا عن بحوثه العلمية 
داخل العلم المختص به. 55 الى نمط من فلسفة العلم: ليحيط بعلمه 
من خارجه. ويمكنه اختبار فرضياته والاطلاع على حيثيات الفرضيات الأخرى. 


)١(‏ علم شناسى فقه. 
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اخارجية» ليكتشف الفقه في شموليته واتجاهاته العامة. ويستخدم النظريات 
الأضولية لاستشراف النظرياتالفقهية والنظر إليها من الأعلى. 

لا صادق لاريجاني: أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال يرتبط بما نقصده 
من كلمه «فلسفة» . هفي الوقت الحاضر مد «الفسفات المضافة) أمرا واقعا 
احتل مكانته في الحياة الفكرية والعلمية في العالم. والمراد بالفلسفة المضافة 
البحوث النظرية والتحليلية حول الظاهرة التي أضيفت إليها الفلسفة. وخلافا 
لتعيون البعطن فا الفاسفة لا تضاف دائما الى العلوم. فإلى جانب فلسفات 
علوم مثل فلسفة الفيزياء وفلسفة الرياضيات وفلسفة الاقتصاد. هنالك ين 
فلسفة الفن. والأوضح من ذلك فلسفة اللغة (2ممانعه/ إن ب«باررهىهافنام) الحي 
نكل خعوا نيما نتن" للشيوية التساياية تو الدرقي وألض نشت كما هو :ناد 
مضافة الى علم من العلوم. وإنما تدرس ظاهرة اللفة بنظرة تحليلية نظرية. 
وهي بالطبع غير ما يسمى ( نزاأترهكهانتاع عفاكايع اط ) . 

25 هنالك ثلاثة أمور: 

( معنو س1لو بواممكماتطم ) و (برصمكم لطم عداحايج درلا ) و ( كعفاكاناص 111 ) 
وهذا الثالث يعتير بحد ذاته علماً. في فلسفة اللغة تطرح بحوث عامة حول 
اللغة ( بالصيفة الشمولية للفة). فيجري البحث في كيف تحصل الدلالة5 وما هو 
الانشاء.وما هو الشينة وما هو "العتن5 وما :هنو الصو بالقضانا التركمنية 
والفضيانا"الفكليلةة 

لمهم أن الفلسفة المضافة ليست بالضرورة فلسفة علم . وربما كان أفضل 
تعريف للفلسفة المضافة أنها مجموعة التأملات النظرية والتحليلية في ظاهرة 
مك يلشرف لاويكن ١‏ يكون نينا ولا الوم يان )زا سنا عدر 
ممكن في الوفت الحاضر على أقل تقدير؛ لأن البحوث المتوفرة حول الماء ليست 
تحليلية ولا نظرية» وإنما تجريبية. ولكن ثمة فلسفة لفة وفلسفة فن. لآن 


بالإمكان دراسة اللغة والفن بمناهج تحليلية ونظرية. بل هنالك حتى (فلسفة 


مال) أو (فلسفة نقد) وقد ظهر كتاب معروف ل (©«:«/؟ بعنوان ( «رطممكعم|/نام 
تزع ورم 0 وكذلك فلسفة الأخلاق وفلسفة الرياضيات و. . 

وإذا امنا بهذا التعريف للفلسفة المضافة. عندها سيكون تعبير فلسفة 
الققة تكولا :وطبيما للغاية زمه انرمن اللفيفي الكدوية ني فلميفة الفقه وعلم 
الأصول. ولكن فلسفة الفقه على كل حال هي مجموعة التأملات النظرية 
والتحليلية في علم الفقه. مثلما أن فلسفة الرياضيات عبارة عن مجموعة 
التأملات النظرية والتحليلية في علم الرياضيات. وبالطبع ليس المقصود الخوض 
ضِ مجرد «الاصطلاح! بل المراد بحث القضايا الوافعية المدرجة ضمن هذا 
الاصطلاح. الهدف هو أن نرى هل بالإمكان الوصول الى سلسلة من المسائل 
باسم «فلسفة الفقه . وهل يمكن أن يكون لدينا فلسفة فقه كما يوجد لدينا 
فلسفة لفة وفن وأخلاق وحقوق؟ أتصور أن الإجابة الإيجابية عن هذا السؤال 
شولة دا عع لاط [م طب القلسيف هنا هتاه ناشين 


الفلسفة المضافة 

البعض يصر على أن الفلسفة في هذه التراكيب هي ذاتها الفلسفة بالمعنى 
العام والشائع للكلمة. لكن هذا القول عليه الكثير من الملاحظات التي قد تخرج 
به عن حيّز الصواب. فالفلسفة بمعناها العام تععني البحوث المتصلة بالوجود 
والتقسيمات الأولية للوجود. 56 يمكن ملاحظة هذه المشكلة في الفلسفة 
ذاتها. إذ يطرح السؤال: كيف يمكن إرجاع جميع قضايا الفلسفة الى مبحث 
«الوجود» بما هو موجود؟ ففي الفلسفة الإسلامية مثلة تدرس مواضيع الحركة 
والعلم. فكيف يا ترى يمكن إرجاع هذه القضايا الى مقولة 007 وهذا سؤال 
تعمق فيه الكثير من الفلاسفة ودرسوه من عدة وجوه. فذهب بعضهم الى أن 
هذه القضايا تعود الى أصل الوجود. فالوجود إما ثابت أو متحركء وإما عالم أو 
معلوم .. وبهذا النحو اعتبروا العلم والحركة من أعراض الوجود. 


هه" 


الفلسفة بمعنى الميتافيزيقيا عبارة عن البحث في الوجود المطلق. وهذا مالا 
ةزه 5 موس وفنا اما ذا تكلفنا واعتبرنا الفلسفات المضافة مما 
يندرج تحت عنوان الفاسفة العامة. وقلنا مثلا: إن فلسفة العلم تبحث في 
الوجودات الخاصة بالعلم. قفي هذه الحالة يجب أن نتذكر أن أتفه الأشياء 
أيضا لها وجودهاء فالقدح ملا له وجود, ولابد إذن 3 تكون لدينا قلسفة فدح 

وقال البعض: إن ثمة ملاكا تمك نو انرنطلةه ور ا القضانا: الملسعية مه 
غير الفلسفية. 25 في مثل هذه الحالات الخاصة بفلسفة العلوم. فالقضية 
الفلسفية هي التي تجيب عن السؤال "ما هو5») وض فلسفة العلم نريد الإجابة 
عن السؤال ”ما هو العلم5) وفي فلسفة الفقه نريد الإجابة عن السؤال :ما هو 
علم الفقه5)» (محمد مجتهد شبستريء كراسة فلسفة الفقه.ص86). 

القول: إن معيار القضية الفلسفية يتلخص بالسؤال ما هو5؛ قول ينطوي 

ف الواقع على يداقضن واصبع . فحينما نسأل «ما هو الماء؟5» لا يمكن اعتبار هذا 

السؤال فلسفياء مع أنه من سنخ أسئلة :ما هو5. وكذلك الاكتشافات العلمية 
للأنظمة الداحلية اللكاكنات. الحبة. كلها اخايات عن أشكلة ساهوية + لكدهنا 
ليست اكتشافات فلسفية. ومن ناحية أخرى لا تندرج جميع قضايا فلسفة الفقه 
ضمن السؤال <اما هو علم الفقه5» فمن أهم الأسئلة في فلسفة الفقه؛ السؤال 
عن مباني الفقه. وهو سؤال لا ينضوي تحت الاستفسار عن ماهية علم الفقه. 
وبتعبير آخر أن علل الوجود ليست ذاتها علل القوام. فالسؤال عن سبب أو أدلة 
القضية الفقهية غير السؤال عن ماهية هذه القضية. 

والنتيجة هي أن للفلسفة هنا معنيين وليس لها معنىَ واحد. والفلسفة 
اللشاقة” قينا كدل على ذلك التواسات العاصوة- فى القرف:فكارة هن 
التجموعة التاملات النظرية والتحليلية والعقلانية 5 ظاهرة معينة» . وقد 
تكون هذه الظاهزة علما من العلوم ففي بعض الأحيان. وقد لاتكون علما في أحيان 
أخرىء كظاهرة اللفة مثلا. 
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ولايد من الاناع الى أث الفلسقات حموما 0 دن حارف الدوحة الكانية 
بمعنى من المعاني. أي أنها ترصد الظاهرة من الخارج. ومن الطبيعي أن تكون 
فلسفة الفقه أيضاً نرفة مق "الدوحة الغانية: يفطن أنقنا ذا" اعقير نا الفقه 
ظاهرة من الظواهرء كانت فلسفة الفقه التي تراقبه من خارجه معرفة من 
الدرجة الثانية. وطبعاً لا يدخل في بحثنا الحالي السؤال عن ماهية الفقه؛ لكنه 
سؤال ذو دور مهم 0 في فلسفة الفقه. 

والدليل الآخر على أن متعلق الفلسفة المضافة ليس 5 بالضرورة. وجود 
إصطلاحي فلسفة الزمان والمكان في العالم الغربي ( عومد زه برطجرودم ااام 
© 0ن ) والحال أن الزمان والمكان ليسا علمين من العلوم. وكذلك الأمر في 
فلسفة النسبية (نراانانواء» إه برو[دروده1!:مم) فما نريد التأكيد عليه هنا هو 0 
الفلسفة في بحثنا الراهن ليست سوى مجموعة الأبحاث النظرية والتحليلية 
الخاصة بظاهرة معينة؛ قد تكون 57 من العلوم ٠‏ وقد تكون الزمان أو المكان 
أو اللفة أو الفن أو أية ظاهوة أخرئ. 

ويتساءل البعض في إطار فلسفة الحقوق عن صحة أو سقم إضافة الفلسفة 
إلى الحقوق. ومثل هذا السؤال يمكن أن يطرح بالنسبة لفلسفة الفقه أيضا. 
والإشكال الذي يطرحونه هو أننا في الفلسفة أحرار غير مقيدين بأية أصول أو 
مبادئء أما في الفقه فنتقيد بأسس لا نستطيع العدول عنها. فكيف يمكن الجمع 
بين هاتين الحالتين؛ وكيف يصح أن نتفلسف ونحن مقيّدون؟ (الدكتور ناصر 
كاتوزيان. كراسة فلسفة الفقه. ص" ). 

هذا الكلام أيضا يبدو مفتقرا اتى «الدقة اللازعةة لآن- الفلشقة القضودة 
في فلسفة الفقه. معرفة من الدرجة الثانية. أي أنها التأمل التحليلي والنظري 
في معرفة أخرى هي «الفقه»؛ بصفتها ظاهرة مستقلة .وهذا خلاف الفلسفة 
بمعناها الميتافيزيقي. والتي تبحث في الوجود بما هو موجود. ولا يتقيد فيها 


باه" 


الفيلسوف ا بافتراضات أولية أو أسس مسبقة. إذن ثم فرق كبير بين هذين 
التمعلث خرن الفلسعة: 

الخلاصة 

ونا يمكن القول: إن الفلسفة المضافة تعنى «المباني)) أو الأسس)) . وق 
العالم الفغربىي أيضا يستعملون تعبير 4/01/1040110:7) المباني الرياضيات. فمثلا 
نرى عنوان كتاب (فلسفة الأخلاق)؛ مور ١دنن171اه‏ نادرن "167 بمعنى فيرخ 
الأخلاق ويريد به فلسفة الأخلاق. فالمباني هنا يراد منها المعنى الواسع للكلمة: 
بحيث يمكن إطلاق حتى مصطلح «مباني اللغة» أو «مباني الفن» . وأتصور أن 
كبام تفويق» الالمققية اللضنافة :هن جه ذكرناة كن انها مجووعة ‏ الكاملاض 
النظرية والتحليلية ففي ظاهرة معينة. 


3 


فلسفة الفقه 

والآن لنرى ما هي فاسفة الفقه؟وكيف يجب أن تعرف؟ 

ويبدو ونظرا لما أسلفنا ذكره أن تعريفها غدا انا إلى حد كبير. ومع 
ذلك ما تزال هناك نقاط يجب أن تبحث لمزيد من التنقيح. 

قلنا: إن فلسفة الشيء هي التأملات النظرية والتحليلية في ذلك الشيء. 
ولكن ما هو ذلك الشيء أساساً؟ تجتتها تُصَينْض؟ الفلسمّة الى الققة يحت أن 
نعرف ماهو الفقه ناما ذكى تبعت ماف التطرية رامسيية 

في الغرب ثمة تمييزان مهمان يتصلان بمقولة العلم: الأول الفرز ما بين 
العلم بصفته مجموعة من المعلومات والمعارف. وما بين العلم باعتيار النشاط 
الذي يبذله العلماء. والثاني الفرز ما بين العلم كوجود سار في خط الزمن, 
وبين المقاطع المختلفة للعلم. , 
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هل الفقه مجموعة المسائل أم حهود الفقهاء؟ 

ما هو الفقه5 إنه مجموعة المسائل التي يكون موضوعها فعل المكلف. 
ومحمولها الأحكام الاقتضائية والتخييرية. هذا هو التعريف الشائع للفقه. وفي 
تحديد ماهية الرياضيات. نقدم مجموعة من القضايا والمسائل فنقول: هذه هي 
الرياضيات. وف تحديد ماهية الفلسفة؛ نطرح 8 من القضايا لنقول؛ هذه هي 
الفلسفة. هذا نمط من النظر الى العلوم وتعاريفها يسمى ف الغرب (١١‏ 600 0 
ورمقاتوم مم سم زه أو تصجيلءة اسصمم/ إن تحافمط ما 

وهناك نمط أخر من النظر الى العلوم نعتبر من خلاله العلم مجموعة 
الله العلنا , وعدا لين قريفا غرييا «الأشااق عقي من الأعنان شير :الى 
جهود العلماء (ما يجرونه من أبحاث ودراسات وما يدور بينهم من سجالات 
واجتماعات وردودهم على آراء بعضهم) ونسمي كل هذا علما. فيكون 
العلم مجموعة الأنشطة التي تصدر عن العلماء؛ وليس فقط ١‏ إن باهم د 
 .. 10‏ والعلم هنا يأخذ بصفته خلا أو اتراز طامنا . 

ويقولون: ان نظرة ]0011 تختلف عن نظرة (لعجعاءءاهصمم] مه نءمط )نا 
وهو تفكيك مهم. ويدخلون للقضية من محل آخر. فمثلا حينما يبحثون العلاقة 
بين العلوم والقيم؛ وهذه الأخيرة من قضايا فلسفة العلم. يضطرون الى السؤال 
عن ماهية العلم ليبحثوا علاقة القيم به. فهل المراد ما هي علافة الميم 
بمجموعة من المعلومات والمسائل التي تشكل محتوى «العلم» أم أن الهدف هو 
دراسة العلاقة بين القيم والأنشطة العلمية التي يمارسها العلماءة وهذا ما 
يشير الى الأهمية البالغة لهذا التمييز. فإذا قررنا أن العلم مجموعة نشاطات 
العلماء. أدخلنا في الحساب غايات العلماء ودوافعهم؛ لأن للفعل قبل كل شيء 
غاية. وهذه هي الخطوة الأولى التي نضعها في دائرة القيم . فحينما يدخل 
الإنسان ساحة العلم الفلاني. لابد أن تكون له غاية يريد الوصول إليها. 
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بالممارسة العلميةء أما إذا كان العلم مجموعة من القضايا والمسائل ليس إلا 
فمن الصعب إدخال القيم في العلوم وترتيب علاقة بينهما. بينما العلم بصفته 
الفعل العلمي للعالم . يبدو ذا طابع قيمي من الخطوة الأولى؛ لأن كل فعل لابد 
له من غاية. في حين يمكن عزل القيم عن العلوم إذا أخذنا الثانية بمعنى كمية 
المعارف والمعلومات ذات الموضوع الواحد. هذا على الرغم من إمكانية ربط 
القيم والعلوم بآليات أخرى. 

وفي مجال الفقه. يمكن طرح ذات الإشكالية بالضبط. فما هي يا ترى 
زاوية النظر الى الفقه في فلسفة الفقه؟ هل هي التي تعتبر الفقه مجموعة من 
القضاياء أم أنها ترى الفقه عبارة عن فعل الفقهاء ونشاطهم؟ وهل لدينا 
مجموعة من القضايا نبحث لها عن فلسفة وعن بحوث نظرية: أم أننا وراء 
فلسفة لفعل الفقهاء؟ وبأي الأمور يتصل هذا الفعل؟ وما هي المؤثرات التي قد 
تؤثر فيه5 عندها قد يكون للكثير من الأمور الحياتية والمعيشية العامة تأتيرها 
البالغ في نشاط العلماء. بينما لا يمكن أن نلمس مثل هذا التأثير إذا اعتبرنا 
العلم مجرد مجموعة من المسائل والقضايا. 

إذن فالفرز أو التفكيك الأول في فلسفة الفقه. والذي ينبغي أخذه بكل جد 
واهتمام هو التمييز بين أن يكون الفقه مجموعة من القضايا. وبين أن يكون 
معسوعة من الأفمان. 

الكثيرون أغفلوا هذا التمييز. والغريب أنهم لم يغفلوا وحسب. وإنما خلطوا 
مانا بين المعنيين. وللمثال أورد أحد الكتاب في تبيين مفهوم العلم: 

«المراد بالعلم مجموعة القضايا المنتظمة بنظام معين. والني لها 
موضوعات وآساليب وأهداف محدودة. والعلم بهذا المعنى ليس حالة نفسية. 
وإنما هو ظاهرة لها هويتها التاريخية والاجتماعية. والذي تدرسه فلسفة العلم 
هو هذه الهوية التاريخية والاجتماعية' (محمد مجتهد شبستري» كراسة 
فلبهة الفقة ه121 
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حينما نعتبر العلم مجموعة من القضايا ذات الموضوعات والأساليب 
والأهداف والغايات . فلن يعود من السهل تقريرٍ هوية تاريخية واجتماعية لهذه 
المجموعة . فكل موضوع وهدف يجمع كرئة لنيفا فى الفضماياة كل مشالة عر 
وراءهنا تشكن..ظبيسى ‏ مجموعة "من الاسكالالات تفاع :على :ضحة الستالة أو 
دحضهاء. وهذه أمور بديهية لا تدل على شيء؛ ولا تتحول عبر الزمان ليمكن 
نحت هوية تاريخية واجتماعية لها. 
بعبارة أخرى يعطينا التعريف أعلاه 55 للعلم. ولذلك فان ما يتحمقق في 
الخارج كعلم؛ يبقى دائماً ناقصاً حسب هذا المعيار. وعلم الفقه وفق هذا 
التعريف مجموعة من المسائل لها موضوع معين وهدف معين. وبذلك فان هذه 
المجموعة ترتبط بديهيا بموضوعها وهدفها. وليس من المعقول: إن يكون العلم 
هذا الى تاريكائيا أن الكساضا «عهد ا بالط "كان كمون إن 'عاهنةاماء 
تاريخانية أو هي ظاهرة اجتماعية. فالتاريخاني هو الوجود الخارجي للماء. 
والأمر كذلك فيما يخص العلوم . مجموعة القضايا ليست سوى مجموعة من 
القضاياء ولا يختلف حالها بين الأمس واليوم: ولا تمتاز بأي طابع سيال يكسبها 
خصوصية تاريخية . نعم يوجد من هذه المجموعة في حقبة زمنية معينة (وهي 
محدوعة تاقصه 57 حسب المعيار المذكور) يمكن أن تتحول وتكون را 
تاريقيا: لكن الوجود الخارجي لهذه المجموعة وفعليتها الناقصة ليست مجموعة 
القضنانا كلهاءت وهدم تعملة وضعة بحب الالتفات النهاء 


هل الفقه وجود سيال أم مرحلي؟ 

الفرز الآخر الذي يبدو مهما اذا هر تقر ين العلع كؤجوه متخرك بي 
خط الزمن. وبين المقاطع المعينة للعلم. فتارة نقول «علم الفيزياء» ونريد به 
الوجود السيال الذي بدأ بأرخميدس وحتى قبل أرخميدس ومازال متعوعا 
سيالا الى اليوم . خفي هذه الحالة نريد أن ننظر الى هذا الموجود بمجموعه. 
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وتارة يكون :الفقة ذلك الموجود الجارى فى خظ الزهن: فى فنذه الحالة هكرت 
فلسفة الفقه بالضرورة من التاريخ. أي حينما نريد البحث في فلسفة الفقه 
ينبغي السؤال؛ من أين بدأ الفقه5 وكيف تطور5 وما هي التحولات التي طرأت 
عليه؟ وفي أي الحقب انحسر وف أيها تمدد؟ ومتى خضع للتأثيرات الخارجية؟ 

ولكن أحيانا يكون المراد بعلم الفقه مقاطعه ومراحله. أي مرحلته الحالية 
ووضعه الراهن. وهو اصطلاح شائع. فحينما نقول الرياضيات نقصد بها 
الرياضيات الحالية؛ أما الباقي فتاريخ الرياضيات.وحينما نقول اليوم علم 
الأصول. نريد به الأصول التي بين أيديناء أي مجموعة القضايا والمباحث الي 
نتعامل بها اليوم. وليس ما قدّمه السيد المرتضى قبل قرون؛ لأن ذلك معطى 
تاريخي. وهو في الواقع تاريخ علم الأصول أما الأصول التي في أيدينا فهي علم 
الأصول. وهي مقطع من ذلك الوجود المتحول عبر الزمن. 

إذن: ما هو الفقه؟ وما هو الشيء الذي نريد أن ندون له فلسفة خاصة به6 
هل هي فلسفة الشيء الذي في أيدينا الآن؛ أم مجمل الوجود التاريخي للفقه5 
ادهع الك كان الوا وي اسه بوم مضا عد بتكن الكين مي 
المسائل خارجة اليوم من حيز الفقه. ولذا فهي بمعنى من المعاني ليست 5 
فق األفقة 

من الأخطاء الشائعة القول: إن العلم إمَا ذلك الوجود التاريخي السيال لا 
غيرء واما الحقبة الحالية من العلم. دون سواها على الإطلاق. إذ من الشطط 
المعرفي اعتبار العلم مقاطع وخقباً متناسين طابعه التاريخي. وهو خطأ يقع فيه 
الكثيرون. ومنهم الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه «القبض والبسط 
النظري للشريعة). 

وتعموماء فيد نمق القالطة الاتتصها رو انسلو :الى دهم شاد ارو يا 
ورفض النظريات الأخرى بشكل مطلقء إذ يجوز النظر الى القضية من أكثر 
من زاوية؛ فيمكن القول: إن العلم هو النشاط العلمي للعلماء؛ ويمكن القول: إنه 
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مجموعة القضايا. وكما نستطيع اعتباره د سيالا عير الزمين: تستطيم 
أخذه في حقبة معينة بذاتها. وهذا يعود الى الغاية التي نريد الوصول إليها. أما 
تقييد العلم بأنه كذا وليس سوى ذلك فهو خلط يوقعنا في أخطاء خطيرة. 
والصحيح النظر الى العلم من عدة زواياء والمهم هو التركيز على الزاوية التي 
تنفعنا في الوصول الى الغاية المحددة. 

إن الموياق مكلك الث يطو أنوزت فاق السدوياء خيه بعري اخطان 
المهندسين مبادئ نظرية لبعض القضايا التكنلوجية؛ لأن ذلك لا ينفعه في 
مهمته شيئاً. وإنما عليه النظر الى أحدث النتائج الموجودة اليوم في هذا العلم 
الممتد طوال الفي عام من الزمن. وكذلك الحال بالنسبة لعلم الأصول . فعندما 
ننظر إليه كوسيلة للاستنباط الفقهي. لن نحتاج الى تاريخه؛ لأن تاريخ 
الأصول: اكد يكم انها ويل واليعة فيل لذن با يده اموه امن 
نظريات وآراء. ولذا فان العلماء لا يهتمون بتاريخ العلوم. فعالم الرياضيات لا 
يتعب دماغه بتاريخ الرياضيات وتطوراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لسائر 
العلماء. ومنهم علماء الأصول. 

كقم لبه قل ين 832211 كان انسمه اتفاعين انرا ماك )قر 
فيه كاب أن مهام اوناساك ل قلع لوم بعاريه الزنا طعا كان و1 بون 
به ولا يرغبون في مطالعته والتعرف على حيثياته. ولا يعيرون أهمية كذلك 
لفلسفة الرياضيات. ويقول: الرياضيون يؤدون مهمتهم داخل علم الرياضيات. 
أما نحن فنتفلسف ونكتب تاريخ الرياضيات. 

وعلى كل حال أتصور أن جميع زوايا النظر الى العلم مهمة. ويبقى أن نرى 
آية زاوية تنفعنا أكثر فيما نريد الوصول إليه. ولذا يبدو أن المجتهد لا شأن له 
كارك الالجتياته ولا تاريخ الأستول رولا يعارم انكس وطلنما حن يتسكادز 1ك 
الفقه الى معرفة بالاجماعات الفقهية للسلف وما اشتهر عنهم. أما سائر 


التحولات التاريخية فلا تنفع الفميه في مهمته شيئًا . إذ ماذا فد تنفعه يا ترى 
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تطورات الفقه من عهد المرحوم النراقي (صاحب المستند) الى الشيخ 
الأنصاري وحتى عهد صاحب الكفاية .. إذا اعتبرنا إجماع القدماء وما اشتهر 
عنهم من الحجج والآدلة الفقهية, فلا شك أن الاطلاع على هذا المقدار من 
تاريخ الفقه سيكون فنا 0 للمجتهد في مهامه الاستنباطية . أما إذا لم 
نعتبر الإجماع ولا الشهرة حجة. كما يذهب الى ذلك السيد أبو القاسم الخوئي. 
فلن تعود ثمة حاجة الى تاريخ الفقه. 


العودة الى فلسفة الفقه 

بعد أن أشرنا الى النقاط أعلاه نعود الى فلسفة الفقه. بإمكاننا النظر الى 
فلسفة الفقه كوجود مقطعي . كما بإمكاننا النظر إليها كوجود سيال متطور 
عبر الزمن. ولا ريب في وجود فوائد يشتمل عليها تاريخ الفقه وفلسفة الفقه. 
ولكن يجب النظر في هل الوصول الى مبادئ تصورية وتصديقية وباقي الأمور 
الداخلة في «الفقه التاريخي» لها تأثيرها في علم الفقه الحالي أم لا؟ اعتقد أن 
هذا التأتير غامض المعالم ومبهم الى حد كبير, خلافاً للمبادئ التصورية 
والتصديقية الخاصة بالفقه الراهن. فهنا يمكن لفلسفة الفقه الال طريم 
عقلائية مقبولة ف نتائج علم الفقه. تصوروا عالما 56 تتغيير بعض مبانيه 
بعد البحث ف المبادئّ التصديقية والتصورية والمنهجية لعلم الفقه. عندها 
سيكون من الواضح دور هذا البحث وتأثيره في علم الفقه , أما المعرفة بالمبادئ 
التصورية والتصديقية والمنهجية لفقه الشيخ الطوسي. فليس لها تأثير (مباشر 
على الأقل) ف فقه المجتهد. 

قد يقال كما أن للحقبة الحالية من العلم فلسفتهاء كذلك يمكن النظر من 
هذه الزاوية للعصور الأخرى ووضع فلسفات للفقه في العصور الماضية. 
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ولاوط ا عق عت بلاتحتيه مق أو بالإتكان :طلبها وظلع امجفة قنع الف 
الطوسي أو لفقه الشيخ المفيد أو للفقه في أي عصر من العصورء لكن المسألة 
المهمة هي: ما هو تأثير مثل هذه الفلسفة على الفقه في العصر الحاضر؟ 

وسنوضح هذه النقطة أكثر عند بحثنا لاحقا في معيارية أو تاريخانية 
فلسفة الفقه (أنء:«ماواط من عماو ممم ) . واجمالاً نقول: إن علينا الوصول الى 
فلسفة فقه تنفعناء وتكون مؤثرة في فقهنا. وذات قدرة على تنقيح المبادئ 
التصورية والتصديقية لفقهنا الذي نريد أن نطرحه اليوم. وليس الفقه الذي 
جاء به السلف ومضت عليه القرون. 

هذه نقطة تناولتها في كتاب «المعرفة الدينية» وضٍ مقالة «دور العلوم 
البشرية في الاجتهاد» . فتطرقت الى إشكالية كيف يجب أن تصاغ منهجية 
البحث في الفقه أو الفلسفة أو مباحث المعرفة الدينية5 فإذا كان علم المعرفة 
الدينية من رم الدرجة الثانية. هل تنفعه الرؤية التاريخية في شيء أم لا؟ 
وهل ينفعنا ف تنقيح العلم أن ثلم يما صنعه العلماء والمتخصصون طوال التاريخ 
في دائرة هذا العلم؟ 

وجوابنا هو أن الرؤية التاريخية غير مفيدة في هذا الباب؛ لأن الرؤية 
الفاريكية القن هترسا آراة التخريعة الا نمال جه والقنة لاه فقن لذ 
فحصنا التاريخ ووجدنا أن جميع ققهائنا اعتمدوا على الرياضيات في 
استنباطاتهم . فهل يكفي هذا كي نكون ملزمين نحن أيضا بالاعتماد على 
الرياضيات؟ الجواب بالسلب بلا ريب. وهذا أحد أهم اشكالاتنا على نظرية 
القبض والبسط. التي يقول صاحبها: إننا نبقى ننظر الى نشاط العلماء من 
الأعلى. ولا ننزل الى ساحة العلم ذاتها. وهنا يكون إشكالنا عليه أنه في هذه 
الحالة لن يحق له التوصية بشيء أو التوجيه صوب جهة معينة . فالنظرة 
التاريخية لا يمكن أن تتمخض عن توصية: لأن مناهج وأساليب العلم المعين ِ 
حجية لها في علم آخر. نعم .. لا إشكال في أن ينظم الإنسان مسحا تَازيخيا 
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وود نجه انتقو اكاتوا وح كل الرواضنات مكلا الفنه ا يحق لله 
لقوق :]د القه مرحيناة وأترناسواك هماد )| ولا سكن عنما رسي علض السعة مين 
دون الرياضيات. فقد يقال له: إن جميع الفقهاء ربما كانوا على خطأ. ولا تعيد 
في معارف الدرجة الثانية حتى يقال لأن الفقهاء ذهبوا الى وجود علاقة بين 
الفقه والرياضيات؛ إذن لابد أن نسلك مسلكهم . فإذا بقي الإنسان فاليا على 
العلم ينظر إليه من شرقات التاريخ ولا يلج ساحة السجال والبحث العلمي من 
الداخل؛ لن يحق له إطلاق آراء حول علاقة الفقه بالرياضيات. 

ولا يستنزل المفكر من شرقات الإطلال العام على العلم الى ساحة العلم 
الداخلية إلا الأحكام المعيارية (0:/1:6). غفي الحكم المعياري لن تعود نظرة 
الإنسان من نوع الدرجة الثانية؛ وإنما يبدي رأيه في المسألة الأصولية بطريقة 
معيارية كأي مجتهد آخر. 

والخلاصة هي أن معارف الدرجة الثانية (التاريخية) لا تخول الإنسان 
إصدار توصيات وتوجيهات. وهذا ما نريد التأكيد عليه في هذا البحث. النظر 
الفارشدع الى لعلو عراف ني وك زاوها ومدق موارجة ظليفة نافدة اف الكفر 
من الحالات . لكنه لا ينفعنا في فلسفة الفقه التي نريد لها أن تكون مؤثرة في 

بعض فلاسفة العلوم الغربيين أخذوا بالمنهج التاريخي, ولا سيما النسبيين 
منهم. فمفكرون مثل «لاري لودان» (067/»ط ::1.7) وأضرابه يشددون على 
الحاجة الى تاريخ العلم. 

وقد أورد لودان في كتابه فللا بعنوان ( تاريخ الفكر) وشرح هناك بشكل 
تفصيلي كون فلسفة العلم :)077:0 وكونها ع«ذامة010507. وبالطبع ثمة في العالم 
الغربي الكثير من فلاسفة العلم يرفضون تاريخانية فلسفة العلوم. وللودان رأي 
جميل مفاده؛ لأننا نسبيون. فليس لدينا معيار للواقع نبحث به عما هو الواقع 
ونصل الى نتائج شافية؛ ينبغي الاستعانة بتاريخ العلم. وهنا لا أريد مناقشة 


رأيه أو الإدلاء برأي حول صحة أو عدم صحة الاستعانة بتاريخ العلوم حتى في 
ظروف النسبية التي أشار إليهاء ولكن اعترافه الضميني مهم دنا فهو يكاد 
يقول: إنه إذا كان هناك معيار لاكتشاف الواقع. فلن يعود ثمة طائل من 
مراجعة تاريخ الفلسفة والعلم والاستعانة بالبحوث الوصفية. 

ويورد فصلا آخر في كتابه تحت عنوان (تاريخ وفلسفة العلم) يبحث فيه 
العلاقة بين فلسفة العلم وتاريخه؛ فهل تاريخ العلم مما يعني فيلسوف العلم؟ 
أصحاب النظرة المعيارية لفلسفة الفقه يزعمون أنهم في غنىّ عن تاريخ العلم. 

وض فصل آخر بعنوان ( تاريخ الأفكار ) ع1 0 ب2815/0) يثير تارة وى 
هذا الموضوع بشكل مفصل مسلطا الضوء على مجمل الأفكار ويناقش هل 
للفلسفة بصورة عامة أواصرها بتاريخ الفكر أم لا؟ وهو يرى أن لها مثل هذه 
الأواصرء لكنه يصرح أن هذه الآصرة والعلاقة تقوم على افتراض مسبق مفاده 
أننا لا نمتلك 0 مستقلا للكشف عن الواقع. 

ونظير هذا البحث يمكن أن يطرح فيما يخص الفقه وفلسفة الفقه. وقد 
يقول قائل: إن علينا في بداية الطريق الإعلان عن كوننا واقعيين أو لا. بمعنى 
هل نرى وجود معايير في الفقه تكشف عن الواقع أم لا5 حتى لو كانت هذه 
المعايير مفيدة للكشف عن الحجة دون الكشف التكويني. وإذا كان الجواب 
إنخانيا أي أننا نعتقد بوجود مثل هذا المعيار. فسيؤتر هذا بشكل حاسم على ما 
نتوصل إليه من نتائج. 

في حدود معلوماتي؛ لا تهتم غالبية فلسفات العلم في العالم الغربي بتاريخ 
العلم. فالذين يبحئون ف فلسفة الأخلاق مثلا قلما يهتمون بتاريخ الأخلاق 
بصفته تاريخا منتظماً. مع أنهم يشيرون الى الشخصيات والآراء البارزة في هذا 
النطاق؛ وهذا ما يمكن ملاحظته في كل العلوم. أما حينما نقول: إننا غير 
معنيين بتاريخ العلم. فنقصد أننا غير معنيين بالتعاقب التاريخي, لا أننا غير 
مهتمين بالآراء والنظريات المتينة التي نستقرئها في التاريخ. وإنما نقول: إن 
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التتابع التاريخي للأفكار وانقباضها وانبساطها التاريخي لا علاقة له بفلسفة 
الأخلاق. وكذلك الحال بالنسبة لفلسفة اللغة. فقد اطلعت على عدة كتب لا 
التحولاات اللفوية وتاريخ علم اللفةء أما أن يبحث قلا سفة اللفة في التحوللات 
التاريخية للغة فهذا ما لم أشاهده. وهكذا الأمر في فلسفة الرياضيات والفن 
وسواهما. : 

والذي أريد قوله أن فلاسفة العلوم الغربيين هم أيضا لم يطرحوا 
فلسفاتهم بطريقة تاريخية غالبا. 


خلاصة البحث: نقد النظرة القاريخانية 

خلاصة البحث هي أن النظرة الى الفقه الي يجب أن تتوفر عليها فلسفة 
الفقه. لابد أن تكون نظرة مقطعية خاصة بالحقبة الفقهية المعاصرة. وف 
البحوث اللاحقة سيتضح أن إشكالية التاريخانية (الوصفية) والمعيارية لا 
عد ا عله اديه ورلها ويك اللايعها رق كليافة عل القعة رض ,لكاي 
رأينا في هذا المقام هو أنه يجب العمل في «فلسفة علم الفقه» بنحو معياري. 
وليس باستقراء واستقصاء آراء العلماء. ينبغي أن نكون لاعبين داخل الساحة 
وليس متفرجين خارجها. 

وقد يشكل البعض أن هذا الكلام يقضي- ألى أن الشيء الذي يتفعنا في 
مرحلة الاستثتباط والاجتهاد. والشيء الذي يحمل ثمارا فقهية, هو آخر النتائج 
التي في أيدينا. ولكن الواقع في الاستنباطات الفقهية شيء آخرء. إذ يجب نقض 
وإبرام أقوال الماضين ودراسة الأقوال الجديدة. ومقارنتها وترجيحهاء وبالتالي 
اختيار القول الذي يمكن أن ينفع في عملية الاستنباط. وهذا ما لم يؤخذ 
(حسب رأي أصحاب الإشكال) بنظر الاعتبار . وإنما جرى الاهتمام فقط 
بالأقوال المسستحصلة في نهاية الاستنباط. 


وف الرد على هذا الإشكال نقول: إن في هذا الكلام خلطاً ين الففه 
والأصول. ولمزيد من الإيضاح ع ا من علم الأصول. فالأصول عبارة 
عن مجموعة من البحوث التي لدينا الآن . هل يحتاج الأصولي الى الإفصاح ؛ 
من أين جاء بحث اجتماع الأمر والنهي. وما هي التطورات التي مر بها 
والتفيرات التي طرأت عليه عبر التاريخ؟ لايبدو الأمر كذلك؛ فالأصولي يقرر 
معضلة اجتماع الأمر والنهي بأفضل وجه وبشكل ربما لم يتوصل إليه الكثير من 
القدماء. ثم يبادر الى حل هذه المعضلة. المهم بالنسبة له البيان الصحيح 
للمسألة وحلها بطريقة صحيحة مبرهنة. أما من هو أول من طرح هذه 
المسألة؟ وكيف طرحهاة وماذا جرى لها بعد ذلك5 فهذا ما لا ينفعه في بحثه. 
المهم هي المسائل الواقعية المعقولة. من أي شخص صدرت وكيفما صدرت. 

ونظير هذه الحالة يمكن أن تطرح في الفلسفة كنا فالسجال بين أصالة 
الوجود وأصالة الماهية سجال مهم كما هو معروف. بل إن تقرير المسألة في هذا 
المجال أهم من الجواب. أما أن نبحث من أين جاءت أصالة الوجود؟ ومن هو 
أول من طرحها ولماذا طرحها؟ فهي بحوث لا يبدو أن لها تأثيرا يذكر في أصل 
القضية. نعم قد يكون لها دور في التعريف بآراء ونظريات السلف. فإذا كان 
مدار البحث حول ما هو المعنى الأولي الذي طرحت به قضية أصالة الوجود 
وأصالة الماهية .. هنا لابد من التنقيب في تاريخ الفلسفة. أما حينما نريد 
البحث في أصل القضية وأساس الخلاف بين أنصار أصالة الوجود وأتباع أصالة 
الماهية. فحتى لو لم نكن واقفين على نظريات القدماءء وكانت هنالك خمس 
مسائل مطروحة في هذا الباب. لكانت هذه المسائل جميعها مهمة بالنسبة لنا في 
دراستنا. 

57 من الضروري التنبيه الى أن استعراض الآراء المهمة حول القضية 
العلمية ظاهرة منطقية معقولة تماما . وهي الطريقة المألوفة لدى العلماء 
والداحنين: لعنها ليمت سن كاري الم فقو شيخلا عون ادق اليك أزل 
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من أشار الى موضوع اجتماع الأمر والنهي. وأنه كان متأثرا في أطروحته هذه 
بأحد المباحث الكلامية . هذه المعلومة لا تؤثر أبدا في معالجة المسألة, فالمطلوب 
من تاريخ العلم دراسة حركة تحول المسائل العلمية طوال عصور التاريخ. 

ومن الم به أن للعلم وللإنسانية من الناحية الوجودية تاريخهما. بل إن 
كل شو تاويهه: وحن أباا"الجالس فنا نك تازيكي» ركد نوا ينطو إل 
ا لا تنظر الى تاريخي. مع أنني موجود تاريخي. وكذلك علم الأصول الذي 
نهتم بحقبته الحالية. له تاريخه بلا شك. إذ لا يمكن أن يصل إلينا من دون 
سابقة تاريخية؛ لكن المسألة هي أنني غير معني بهذا التاريخ: وباستطاعي أن 
آخن الحقبة الحالية وأتناسى التاريخ. إن مراد التاريخانيين ليس القول بأن 
الموجود الذي بين أيدينا موجود تاريخي؛ لأن جميع الموجودات تاريخية. وعلم 
الأصول تاريخي بهذا المعنى. وهو رغم كونه في يدي الآن ألا أنه تاريخي في نفس 
الوقت, أي له ماضيه؛ لكن عالم الأصول يآخذ المقطع الأخير منه ولا يلتفت الى 
وي 

إننا في علم الأصول غير معنيين بتاريخ الأفكار . فالذي يهمنا هو المسائل 
المعقولة: فلو جاءنا فجأة إنسان من كوكب آخر لا علم له بتاريخ العلوم عندنا؛ 
وطرح علينا ثلاثين مسألة أصولية مهمة لم تواجهنا في السابق؛ عندها يتحتم 
علينا الاهتمام بهذه المسائل ودراستها . حتى لو لم يكن لها أي ماض تاريخي 
ترفك لأننا شطع اكات تكن من المفنائن «المكونة وألعا ديم لعي 
يوصلنا بشكل تكويني الى هذه الحقبة. وليس دراسة التاريخ التي أقوم بها , 
والني لا أحتاجها لا 

قد يقال: إن المقصود بالفحص التاريخي النظر ممن أخذت الفكرة. ومن 
الذي طورها حتى وصلت إلينا بهذا الشكل؛ بيد أن هذه الأمور عديمة التأثير في 
التحنة النلينى رالا أذ تانب كليات حمننة قن تكوة مزترة1 مكل زاون باليعوك 
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العقلية في الأصول وحتى في الفقه. فمثلا قد ينظر شخص نظرة تاريخية الى 
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لظا فم القن نرقو أن أبن ارسق ااوجدة انيقة ور ونا لها قات الشكان 
يُشرك المعطيات الكلامية في علم الأصول أو الفقه. عندها تكون هذه النتائج 
مؤثرة في الفقه وفلسفته. 

لكن هذا الرأى لا 0530 هو الآخر. فإذا كان ابن ادريس قد 
استخدم علم الكلام؛ فما هو تأثير استخدامه هذا على أصولنا أو فقهناة وهل 
استخدام ابن ادريس للكلام؛ يعني اف ااستكوافة كان يها بالضرورة؟ أن 
0 استخدامه صحيحا أو خاطتًا قضية يجب أن 5 تبحث. وهي قضية معيارية, 

تؤثر فيها المعطيات التاريخية. 

وربما قيل: إننا حينما نريد معرطة فلسفة الفقه؛ قد يهتم الفقيه ذاته الذي 
يستنبط الحكم بفلسفة فقهه ويريد معرفقة أبعادها. وأحيانا قد يبحث شخص 
آخر عن فلسفة لفقه هذا الفقيه. وبالتالي لا يمكن القول: إن النظرة التاريخية 
الى فمه الفمهاء الماضين عديمة الفائدة. 

وفي هذا الكلام الكثير من التسامح والتكلف؛ فالفقه بصفته مجموعة من 
المسائل لا يضاف الى الأشخاص إلا يتكلف . ومجموعة المسائل الفقهية تشكل 
مجموعة واقعية تدور حول موضوع واحد أو غرض معين. ولا يخص الفقيه كيف 
يحصل الوعي بهذه المجموعة من المسائل. ففيلسوف الفقه بالتالي غير الفقيه. 
المنتشوفة وتهلن الى الفقة ,دوا مكلت مه من نتظر اليه السيلسوف5 تحر 
أن الفقه ذاته أمر تكويني بلحاظ موضوعه أو الغفرض المتوقع منه؛ ولذلك لن 
يكون من المهم معرفة الشخص الذي يضاف إليه الفقه. حتى نسأل : فقه من 
ينظر إليه الفيلسوف5 ولأجل مزيد من الإيضاح ننتقل بالإشكالية الى دائرة 
الفيزياء . إذ لدينا اليوم فلسفة فيزياء. فهل يصح السؤال: فيزياء مَنْ هذه 
التي نبحث عن فلسفتها؟ 

الواقع أن كل علم يبحث في العوارض الذاتية لموضوعه. ولا أهمية 
للأشخاص والعلماء في هذا المجال: فالعلم يحمل عوارض ذاتية؛ سواء اعتقدنا 
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أن تمايز العلوم بمواضيعها أو بأغراضهاء فالموضوع أو الفرط رفرة بطبيفة 
محدوهة خرن الها توماو 1 نو ال الى ابل وراد الي ا 1 سد 20 
وسواء استنبطت أم لم أستنبط . وسواء كنت على علم بهذا الأمر أم لم أكن. 
مع ملاحظة أن علم الأصول عبارة عن مجموعة من المسائل يجمعها هدف 
«استنباط الحكم)» . وهذه مسألة تكوينية عينية لا يستطيع أحد التدخل فيها أو 
تبديلهاء فهذا الغرض يجمع حوله بنحو تلقائي مجموعة من المسائل. 

وكديشان ال وخود مديويين يحطمان ف أمنانيهما وى مجموعة المساكل الذي 
يطرحانها. وهنا نقول: إن وحدة الفرض تجعل ما يبحثه الفقيهان علما واحداء 
وإذا تعددت الأغراض تعددت العلوم. فحينما نقول: إن العلم هو مجموع 
القضاياء لا يعني هذا أننا بمعزل عن بحث هذه القضاياء فقد تكون نتيجة 
البحث سلبية؛ وقد تكون إيجابية. أو قد تكون تفصيلا بين هذه وتلك. وكل 
مسألة تطرح قد يأتي الاستدلال لصالحها وقد يآتي عليها. وقد يكون في الأمر 
تفصيل. ولكنا حينما نقرر وجود علم الأصول لابد أن يكون غرضه و وهذا 
لا يتنافى ا مع الوصول الى نتائج متفاوتة بشأن المسألة الواحدة إذا كانت 
المباني مختلفة. 


ملخص البحث 

بك ار ناميلا فيضن« الجويدنوية :دوه النقرق :دن ببالافكان دويق 
فلسفة حول الفقه التاريخي. وكذلك حول الفقه الراهن الذي نلتزم به . لكن 
النقطة الأساسية التي ينبغي التنبيه إليها أن تدوين فلسفة الفقه التاريخي 
بمعنى تسليط الضوء على المبادئ التصورية والتصديقية والمنهجية لفقه فقهاء 
السلف. والبحث في القضايا ذات الصلة بفقههم؛ لا يترك تأثيرا وذكر على 
فقهنا اليوم: بمعنى أنه غير مؤثر في مجموعة المسائل التي تشكل الفقه. إذن 
ففلسفة الفقه التي تستطيع أن تلعب 7 داخل دائرة الفقه. هي فلسفة الفقه 
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الراشرق :وبن تزه جين راد تدر جاح تاق الست قار وشا فى انعد 
التي يجب أن تتبع في الفقه. وليس ماهي المنهجية الي يتبعها الفقهاء في فتتههم 
اليُومة 
وبعبارة أوضح. نقول: إن فلسفة الفقه يجب أول أن تبحث في الفقه الذي 
ا 550 للتفريك: وكانها مشرن ل توجلة النظرة الخارجية الى الفقه أن 
تسلك الطريقة المعيارية دون الطريقة التاريخانية الوصفية. 
اللفتؤظ لاون أعاد ةرخص شن رزب ااصيى كيد الحد بحاصي اا : 
وهوما لا تأثير له على فقهنا اليوم. 
والشرط الثاني يطرح على من يمارس نظرته الخارجية للفقه بطريقة 
اويا نيه وسهدة». والبس ميدن مرق .قرلا قشر بو قاو القع 2ن 
العلاقة بين الفقه والعلوم الأخرى, لا يشمر بنفسه عن ذراع البحث والتحقيق, 
ليفصح عن طبيعة العلاقة بين هذه العلوم. وانما يكتفي بما توصل إليه العلامة 
لدت مثلا في التداخل بين الفقه والرياضيات. أو ما كان يعمل به الشيخ 
البهائي. أو ما ذهب إليه علماء آخرون. 
9 كيف تتظرون الى حيثية العلاقة بين «فلسفة 
الفقه» من ناحية: و«علم الكلام الاسلامي» و«الااخلاق 
الاسلامية» و«اصول الفقه» و«تفسير القران» و«علم 
الحديث»؛ من ناحية أخرى؟ 
لا مصطفى ملكيان: لعل التدفيق في إجابني عن السؤال السابق». يكشف 
الى أي حد ما يجب أن تكون عليه طبيعة الإجابة عن الفقرات المتعددة لهذا 
السؤال. ومع هذا من المناسب إيراد جواب مستقل بصيغة مختصرة: 
ٌ - فلسفة الفقه والكلام الاسلامي علمان متداخلان مع بعضهما 
ومتناسجان ف مواضيعهما. وبعبارة أخرى تمتاز العلاقة بين مسائل هذين 


زفض 


العلمين بعموم وخصوص من وجه. فمد ذكرنا في بداية الاجابة عن السؤال 
السايق أن الكلاح الاسلامى يعتئ من .بين المساكل. الستة المذكوزة بالمسألة 
الثانية والثالتة والخامسة والسادسة. أما فلسفة الفقه فتخوض في المسألة الأولى 
والثانية وأجزاء من المسألة الثالثة. وبهذا يتداخل العلمان في المسألتين الثانية 
والثالثة ويتطرق علم الكلام كذلك للمسألتين الخامسة والسادسة. وفلسفة 
الفقه هي الأخرى تتناول فضلاً عن اللسالتين الكانية والغالثة: المستألة الأولى 
ومواضيع ومياحث أخرى كثيرة ؛ أشرنا الى بعضها في الصفحات السابقة 

وبكلام أخر كان حاف كيهدا من قبليات (مفروضات) علم الفقه؛ قبليات 
وصفية (2050717/100) ؛ وبعض هذه القبليات الوصفية مستقاة من علم الكلام. 
لذلك ينشأ بصورة طبيعية نمط من الترابط بين فلسفة الفقه وعلم الكلام. 
ولكن بسبب أن 08 آخر من القبليات الوصفية لعلم الفقه غير مأخوذة من 
علم الكلام. وأن للفقه الى جانب ذلك قبليات قيمية (ء«ن/م50”م) فان فلسفة 
الفقه التي تخوض في جميع قبليات الفقه ستكون ذات مديات أوسع من علم 
الكلام. ولكن من ناحية أخرىء يهتم علم الكلام بمسائل لا تصنّف ضمن 
قبليات الفقه (مسائل النوع الخامس والسادس) ولهذا سيبدو مجاله أوسع 

ولكاناين: أو درق هذا مدال السسياه انع متكا عها عله اندطه و ينان 
يتولى علم الكلام إثباتها والدفاع عنها. في الفقه الشيعي الاثني عشري. يعتبر 
كلام الباري عز وجل في القرآن الكريم وكلام المعصومين الأربعة عشر كلاما 
جد وبفير ذلك لم يكن من المعقول القول بأن الآيات القرآنية يجب أن تفهم 
بشكل لا يتعارض مع صريح كلام النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم . 
وكلام الامام جعفر الصادق عليه السلام يجب أن يفسر بطريقة لاتؤدي الى 
شارك جم كاده لاز ماه معي الداقن غلية ادع ,«اوكل وى الاير إن حادم 


أحدهم يخحصص ويقيد كلام الآخر. ونقضلة ويوصحةه: ولا يتعارض معه 
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إطلاقاً. وهذا ما لا نراه لكلام الشيخ الطوسي والعلامة الحلي؛ أو ابن سينا 
وصدر المتألهين. أو جان بول سارتر وهايدغر. فمثلا لا نلتزم بتفسير كلام 
الشيخ الطوسي بما لا يتضارب مع آراء العلامة الحليى. ولا نخصص أو نقيد 
الكلام العام لابن سينا بكلام صدر المتألهين؛ ولا نفصل 7 ا لهايدغر 
بمقولات لجان بول سارتر؛ لأننا نرى أن كل واحد من هؤلاء انسان مستقل عن 
الآخرين؛ ولا ضرورة لتكامل كلامه مع كلامهم. 

فأين ياترى يكمن الفارق بين الحالتين؟ لماذا يعتبر الفقه الإمامي كلام 
كيمة مشن مكنم وكأته صنادو عن بجعم واه لعنة لا بتكام ايلم لطر ئعة 


2 


مع أي من المتكلمين الآخرين5؟ الفارق هو أن الفقيه الإمامي يحمل فرضا مسبقا 
بخصوص هؤلاء المتكلمين الخمسة عشر لايحمله بالنسبة لغيرهم من أصحاب 
الآراء والتعاليمع على الاطلاق. ويتلخص هذا الفرض المسبق في أنهم معصومون, 
أي لا يخطئون (وطبعا لا يستعمل تعبير المعصوم للباري عز وجل) . وواضح أننا 
إذا اعتبرنا مجموعة من الناس معصومين: فان ما يصدر عن أحدهم سيكون 
كأنما هو صادر عن غيره من أعضاء تلك المجموعة: أو أن أقوالهم 0 قول 
شخص واحد.ء لا تتناقض له مقولتان بتاتاً. هذه القبلية المهمة ترسم للفقهاء 
الشرعة (منوسا 'تجوريا كاضا ودود الخ لوباك بواراى عكوية نا ضةه وله 
عونا دور مهم 58 في صياغة المذهب الفقهي الامامي بالشكل الذي هو عليه 
الآن. 

والنقطة المهمة هي أن هذه القبلية ليست من نتاجات علم الفقه؛ وإنما 
أخذها الفقهاء أخذ المسلمات تاركين لعلم الكلام إثباتها والدفاع عنها. فعلم 
الكلام هو الكفيل بايضاح مفهوم «العصمة؛ ثم سوق الأدلة العقلية والنقلية 
على صحة الاعتقاد بالعصمة (على افتراض أن الأدلة النقلية لها حجيتها في 


هذا الموضع). 


قف 


ب - الجواب عن هذه الفقرة من السؤال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمايلى: أول؛ 
ماهو تعريفنا لعلم الفقه ف.وكانيا ؛ ماهو مرادنا من «الأخلاق الإسلامية» 8 
والواقع أن كمه غموضا يكتنف كلتا المسألتين. فاذا كان مرادنا من «الأخلاق 
الاسلامية» نظاما منبثقاً عن مجموعة من الأوامر والنواهي الموجودة في 
الكتاب والسنة؛ والخاصة بالأفعال الجوانحية (أو الباطنية القلبية) . وإذا كان 
ما نقصده من علم الفقه الأوامر والنواهي الخاصة (بالأفعال الجوارحية) (أو 
الظاهرية الخارجية): فعندها يمكن القول: إن فلسفة الفقه ترتبط بالأخلاق 
الإسلامية من باب بحثها في:هل مجموعة الاحكام الشرعية في النظام الفقهي 
غير متعارضة عملياً مع مجموعة الأوامر والنواهي الجوانحية في الأخلاق 
الإسلامية؛ أم أنها في الواقع تساعد على تطبيق النظام الأخلاقي الإسلامي؟ 

الحقيقة هي أن الحدود بين الفقه والأخلاق في الثقافة الاسلامية غير 
واضحة 5 وربما أمكن القول: إن الفقه الاسلامي نظام حقوقي - أخلاقي 
يهتم بحيثيات العلاقات الانسانية الأربعة: علاقة الانسان بالله » وعلاقته 
بنفسه؛ وبغيره من الناس. وبالطبيعة. 

ج - إذا كان المراد بعلم أصول الفقه ما نلاحظه من تعاريف غالبا ما ترد 
في كتب الأصول . حينها سيكون هذا العلم شاملا لجميع قبليات الفقه (لاحظ 
مشلا التعاريف الواردة لعلم الاصول في «كفاية الأصول» و«درر الفوائد» . 
وحواشي المرحوم محمد حسين الاصفهاني على «كفاية الأصول» ٠‏ والأصول 
الفقه» وغيرها من الكتب). وبذلك فان علم الأصول كن القتسم الأعظم 
من فلسفة الفقه. أما إذا كان المراد من علم الأصول مجموعة القضايا والمسائل 
الواردة في الكتب الاصولية فلن يشكل هذا العلم سوى جزء يسير من فبليات 
علم الفقه. وعلى كل حال فان الأصول تمثل جزءا كبيرا أو صغيرا من فلسفة 
الفقه. 


اليحرد 


د - تفسير القرآن ممارسة ترمي الى الإفصاح عن مقاصد القرآن فيما 
يتعلق بمايلي أ . عالم الواقع. ب . واجبات الانسان. وتبيان وجهات نظر القرآن 
الكريم فيما يخص واجبات الانسان هو بلا شك جزء مهم من علم الفقه ومما 
يتوجب على الفقيه الانهماك فيه. لذلك يمكن القول: إن واحدة من مهمتي 
التفسير الملمح إليهما. تتدخل في علم الفقه بصورة مباشرة ؛ بل هي جزء منه. 
وارتباط فلسفة الفقه بهذا الجزء من التفسير يتمّل في دراستها للقبليات التي 
ترتكز عليها صحة التفسير القرآني. أما الجزء الأول من مهمة التفسير فلا 
علاقة له بعلم الفقه. وإنما يرتبط بعلم الكلام؛ لكن بعض قبليات علم الفقه 
(كوكود !نميا يسن اتويت أو عون بتكا العوا بطاما بجواتا )لشف مله 
وبذلك فهو بشكل أو بآخر ذو صلة معينة بفلسفة الفقه. 

ه - فيما يخص العلافة بين فلسفة الفقه وعلم الحديث يمكن تكرار ما 

جاء في الفقرة السابقة (د) بالضبط. أما كون الأحاديث التي بين أيدينا اليوم 
مره ل حويد عتم ١١‏ لاتشيعن جان كذ الموضنوع الى جوات جره 
من السؤال الأول من الأسئلة الستة التي طرحناها في معرض الاجابة عن 
السؤال السابق. ومن هنا نستنتج أن علم الحديث ذو صلة وثيقة و بقبليات 
الفقه؛ وبالتالي بفلسفة الفقه. 
ل صادق لاريجاني: يبدو هذا السؤال 7 للغاية إذ إننا إذا أردنا أن نطرح 
فلسفة الفقه على قدم المساواة مع علم متكامل كعلم الأصول. فسيكون هذا 
الطرح غير ضروري إن لم تكن هنالك فوارق شاخصة بين فلسفة الفقه وعلم 
الأصول. الذي أراه بصفة نهائية هو أن فلسفة الفقه جزء من علم الأصول. ومع 
ذلك لا ضير في فتح باب خاص باسم فلسفة الفقه. 

تك ذا مضه اله عر زو لم ا أن طرح فلسفة للفقه يبقى 
مع ذلك أطروحة لها مبرراتها. فكما أن الكثير من مياحث فلسفة الاخلاق 
مطروحة في علم الأصول؛ مع ذلك يمكن حصر جميع المباحث الخاصة بعمل 


اا 


المكلف سواء ال اهعة/عم/»:” منها أو ال 1م1/© في إطار معين نطلق علية اسم 
فلسفة الأخلاق. في البداية يجب أن نقيس العلاقة بينهما لنرى كيف يمكن 
اعتبار فلسفة الفقه بحثا مستققلا. وفي هذا الاختبار لابد أن ننظر لمسائل علم 
الأصول كما ننظر لمسائل فلسفة الفقه. قفي علم السو كن مان حم د 
حول ما هوالملاك الذي يجمع كل مسائل علم الأصول . فالمرحوم محمد كاظم 
الخراساني مثلاٌ يذهب في الكفاية الى أن الأصول ما يساعد على استنباط 
الحكم الشرعي ؛ أو «ما ينتهي اليه المجتهد في مقام العمل». أما إذا اعتبرنا 
الاستنياط «الوسط في الإثبات» أي الوسط في العلم مع فستخرج الكثير 
من مباحث علم الوق الجالية هن التر يض سف خلج لياراك كا 0 
طيقا لرأي الكراهاضي اما حمل للحكم الممائل أو جعل للمنجزية أو المعذرية, 
وهو على كل حال ليس وسطا في الاثبات. الحفل منجزء أي أنه لا يتحفنا بعلم 
الحكم الواقمي ولو تنينا! وانما يكون حكمه 56 ومشح ا و كذ للك الاسر 
بالنسبة للاستصحاب والبراءة. وبهذا تخرج من علم الأصول الكثير من 
مسائله. حتى الملازمات, لأننا نصل الىالحكم ذاته وليس العلم بالحكم. أي أن 
الوسط ليس لإثبات الحكم. وبهذا قدم المرحوم محمد حسين الاصفهاني وغيره 
اقتراحات أخرى. فقالوا: إن علم الأصول علم وسط في تحصيل الحجة على 
الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى: هو القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم 
الشرعي. وقد عالج هؤلاء المشكلة بهذا المقدار. إلا أن مشكلات عديدة أخرىق 
شيف ممترومة فنا هل البحث اللفوي هو الآخر وسيط لتحصيل الحجة على 
القع الفرويعي: ال تيون موه وان ! زعاو عا كيه يي ع ماد 
بحوت تتدخل في تحصيل الحكم الشرعي الكلي8 

إذا أخذنا بهذا التعريف لعلم الأصول فستكون جميع الأمور المطروحة في 
فلسفة الفقه مدرجة ضمن علم الأصول. لأننا اذا لم نعلم ماهي الحجة. فلن 
يتضح لنا ما هو «الوسط للإثيات» . وإذا لم نعرف أنواع الحجج. لن يكون 


يحض 


لتحصيل الحجة من معنى. وجميع هذه المسائل مطروحة في علم الأصول. ولابد 
أن تكون مطروحة. ولكن الفارق هو أن علم الأصول سيكون أعم من فلسفة 
الفقه. ذلك أننا في الأصول نتابع مطلق الحجج الشرعية؛ أي كل ما 20008 
لتحصيل الحجة الشرعية. فقاعدة «اليد» إذا كانت أمارة. فهي مهمة بالنسبة 
لنا. وكذلك ماإعدة «التجاوز والفراغ») (من نات أن هذه القواعد جزء من علم 
الأصيون: وإلا إذا اعتيرناها قواعد فقهية خارجة عن دائرة الأضوا: فانها 
ستكون مثالا مناسبا للاستصحاب) . وبحث الاستصحاب بحد ذاته مهم 0 
بالنسبة لنا. لكننا لا نطرح هذه المسائل في فلسفة الفقه. لأننا في بداية هذه 
الفلسفة ثبتنا أن البحوث المطروحة فيها هي بحوث كلية نظرية وتحليلية, 
وتسم قن اما كو رمهلا للرسون ات الفمه الخرهفة لدلك إذا سلا ناج 
الأصول 5 تهتم بالوسائط الموصلة الى الحجج الشرعية. سوف مقري تحت مظلة 
علم الاصول الكثير من المسائل التي لذ يمكن اعتيارها يحوثا كلية نطرية أو 
تحليلية مما يمكن تناوله في فلسفة الفقه. وهكذا أتصور أننا إذا أخذنا علم 
الأصول بمعناه العام فسيشمل جميع ما يمكن طرحه من بحوث في فلسفة 
الفقه. 

ويبقى أن نتساءل مان تحت أن نفعل ضٍ مقام التدوين؟ وأعتقد أن 
بامكاننا يرا للتبرير الذي أوردناه في البداية. وعبر التركيز على البحوث 
التحليلية والنظرية: أَنْ نقتطع أجزاء فِن :الأول شتميقا فلسفة فقة» فين 
ذلك لذ مرو أنه كلق داهرنا بغرن :ا لصون وتشنن ي أن أؤكد هنا أن بحثي 
يركو علن تلك “النظرة" 'المذكؤزة الفلسيفة الفقة. 37 إذا أدخلنا تاريخ الفقه 
ضمن فلسفة الفقه. فان الأخيرة لن تكون داخلة في علم الأصولء, بل قد تبتعد 
عنه أكثر فأكثر. 
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علم الأصول ومعارف الدرجة الثانية 

يقال لجان إن علم الأصول مجرد وسيلة. أي أنه منهج للفقه ومنطقه. 
فهو أداة تستعمل لاستنباط الأحكام الفقهية. أما فلسفة الفقه فهو علم ممشرف 
ينظر للفقه والعلوم المرتبطة به من الخارج. إذن ثمة فارق كبير وجوهري بين 
فلسفة الفقه وعلم الأصول. وبتعبير آخرء إذا اعتبرنا علم الأصول منطقاً 
للفقه. ونظرنا إليه كآلة في يد الفقيه يستنبط بها الحكم الشرعي. فسيكون 
تفاوته عن فلسفة الفقه وين 15 لأن فيلسوف الفقه ينظر اليه من الخارج. 
وبهذه النظرية يفدو الفقه قائما على قبليات وأسسء وله أهدافه التي يريد 
الوصول اليهاء وله تخومه المعينة ومصادره الخاصة ووسائله وأساليبه 
المستنبطة من تلك المصادر. وبهذه النظرة «الخارج فقهية» إن صح التعبير 
ستبدو تلك المناهج مضمرة في إطار فلسفة الفقه. 

لكن الذي أراه أن هذا الرأي غير صحيح. فأولاً: رغم أن بالامكان القول 
(مع بعض التسامح): إن علم الاصول يمثل منطق الفقه. لكن المراد بالمنطق 
هنا هو المنطق بمعناه الأعم وليس بمعنى شكل الاستدلال؛ لأن البحوث 
التصورية والتصديقية موجودة فيه. فمثلا توجد بحوث تصورية حول «الحجية؛! 
وكذ] خول ماهية حقيمة 7الزلالة)١‏ : وهتالك 58 بحوث ما وراء المنطق أو 
بحوث فلسفة المنطق. والذي نريد قوله هو أن الأصول تتضمن النوعين ففيها 
شكل الاستدلال الفقهي (الأشكال الكلية للاستدلالات الفقهية) ٠‏ وفيها 56 
بحوث ما وراء الاستدلال أو ما بعد الاستدلال . أي البحوث التصورية 
والتصديقية الخاصة بهذه الاستدلالات. فاليوم لا ثبحث في المنطق وإنما في ال 
عأوم!ماء1 . وف عذعه/(دهده!1(م يبحثون ما هي الدلالة (7/606) . فخفي 
المنطق ليس هنالك بحث حول الدلالة؛ وانما نناقش شكل الاستدلال . وهكذا 
الحال بالنسبة للاسم الخاص . كيف تحصل فيه الدلالة؟ أو كيف تحصل 
الدلالة في الصفات 5 أو ما هو الاعتبار (4:0»:/”! ) 5 هذه المسائل لا نناقشها 
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في المنطق, وإنما في علم أسبق نسميه فلسفة المنطق أو ما وراء المنطق. ونظير 
هذه الحالة بالضبط يواجهنا في علم الأصول. إذ لدينا هناك مباحث تصنّف 
على الاستدلالات الفقهية؛ ولدينا مباحث ما وراء هذه الاستدلالات . فمثلاً ما 
هي الحجة؟ وماذا تعني الدلالة؟ وما الى ذلك من البحوث التي لانستطيع 
اعتبارها من ضمن منطق الاستدلالء وانما تنضوي فيما وراء منطق الاستدلال. 

وثانيا: القول: إن علم الأصول وسيلة ومنهج للاستنباط الفقهي . حتى إنه 
يعتبر ها لنظرة ثانوية في فلسفة الفقه. فول فيه الكثير من التسامح 
والتشاهل: بل يمكن !اعتيارة 528 من المغالطة! فالفقيه هو الذي يستخدم هذه 
الأدوات والأساليب . أما عالم الأصول فيبحثها ويدرسها. وبعبارة أخرى فانها 
النتائج التي يستخدمها الفقيه في فقهه. 

إن علم الأصول يناقش الأدوات التي يمكن استعمالها في الفقه. وهذه 
نظرة ثانوية لهذه الأدوات . ف «أخبار الآحاد)) مشلا وسيلة للاستنباط الفقهي, 
أما حجية أخبار الآحاد فهو بلا شك بحث اصولي يمثّْل نظرة ثانوية للأداة 
التي يستخدمها الفقيه في فقهه. وكذلك الحال بالنسبة ل«ظهورات» الألفاظ., 
فهي وسائل لتحصيل الحكم الشرعي. وبحوث حجية الظواهر أو الكشف 
التحليلي عن الظواهر الخاصة كالعام والخاص والمطلق والمقيد إنما هي نظرة 
ثانوية لهذه الأدوات الفقهية.لذلك أختلف بشكل أساسي مع من يقول: إن علم 
الأصول وسيلة للاستنباط الفقهي. فالصحيح القول: إن علم الأصول 0 
ومضسح روتقائل)الاسستشاظ: الفنهى :والاضخ القزن: انه منت وساتل الاستناءك 
الفقهي. وهذا التنقيح والتصحيح والانتاج لا يتحقق إل بتطلواة مخ اللارتفة 
الثانية. 

وقد دوق لف ]زج اقلسطة"التهده لا يمكن: أن كر مز اميق قله الأشنون لأنها 
تلقي نظرتها على مجمل الفقه في الخارج؛ لذلك تبحث فيها قضايا من فبيل 
«أهداف الفقه» و «مساحة الفقه؛؛ و «العلوم ذات الصلة بالفقه» وهي قضايا 


لا 


تلط ظلها: الكو ادا قيضت «الأصوك ارروة اسن ا فهك إن كوخ عافطة 
الفقه 15 من علم الأصول. 

هنا أظن أن الالتفات الى نقطتين من شأنه المساعدة على رفع هذا 
الاشكال. 

أولا: ينيغى الالتفات أن قضايا من قبيل «أهداف الفقه» او ((فسناخة 
وحدود الفقه)) «العلوم المرتبطة بالفقه» لابد أن تدرس على نحو معياري, 
بمعنى أننا ينبغي أن نبحث في أهداف الفقه ومساحته التي يجب أن يكون 
عليها. لا أهداف الفقه ومساحته الفعلية. غربما كانت مساحة الفقه الحالية 
بشكل نعتبره خاطتا 526 إذن يجب أن نستدل بنحو معياري اجتهادي على ما 
ينبغي أن تكون عليه تخوم الفقه وأهد افه. 

ثانيا: يجب الالتفات الى ضرورة أن ندرس علم الفقه بنحو معياري أيضا. 
فنناقش كيف يجب أن يكون علم الأصولء وليس ما هو عليه علم الأصول في 
الوقت الحاضر؟ فعلى سبيل التمثيل إذا كان الغرض من علم الأصول «تدوين 
قواعد لتحصيل الحجة الشرعية على الأحكام» . عند ذلك تكون مسائل علم 
الأصول في كل أن ما يخدم هذا الفرضء وليس مجرد المسائل التي قال بها 
الأصوليون لحد الآن؛ واعتيروها امفيك ؟ للوضنول الي الترض المطروج بن كلم 
الأصول. فبالتدكيق والتأمل والتعمق قد يتضح أن ثمة دا تساعد في تحصيل 
العلم بالحجة الشرعية؛ لكنها لم تأخن لحد الآن مكانها اللائق في علم الأصول. 

وبأخذ هاتين النقطتين بنظر الاعتبار يمكن تثبيت أن فلسفة الفقه لا تزال 
56 من علم الأصول؛ لأن أهداف الفقه وحدوده وما يرتبط به من علوم إذا 
ا 000 
منضوية تحت عنوان علم الأصول. 

قوكما ادرة النعضن إشكالا مفاده أن ليس كل ما ساعدنا في استنباط الحكم 
الشرعي ينتمي بالضرورة الى علم الأصولء فقد تكتسب بعض المسائل الكلامية 
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مثل هذه الصفة ولا تعتبر مع ذلك من ضمن مسائل علم الأصول. أما المقصود 
ب«الوسط ف استتباط الحكم الشرعي» أو «تحصيل الحجة على الحكم 
الشرعي)) فهو أن اعون جردا أخيرا في استنباط الحكم . وليس من مبادئه 
الس 

وهذا الكلام صحيح في مجمله. لكن يجب أن لاننسى أ الفديد من مسعائل 
علم الأصول الحالية ليست جزءا أخيرا في عملية استنباط الحكم. ومثال ذلك 
الكثير من مباحث الظهورات والدلالات وما الى ذلك. بالاضافة الى أن بعض 
المباحث بالرغم من كونها ليست مسائل أصولية بالمعنى المذكور أعلاه. لكنها 
من مبادئها التصورية أو التصديقية والتي لا تبحث في علم آخرء وبذا يضطر 
عالم الاصول الى بحثها في علم الأصول. ونموذج ذلك أن البحث في «ماهية 
الحكم)؛ ليس بحثا أصيوليا بالمعنى أعلاه. وإنما هو من المبادئ التصورية 
ساكل 'الأصولية :شاد مثه 'قضنايا نظير:الظل أو الجتماع الأمن والنوى دل 
مندوحة أمام الأصولي من دراسة هذه المبادئ في علم الاصول ليتمكن من 
تنقيح مسائله الاصولية بطريقة اجتهادية؛ لأن هذه البحوث غير متوافرة في 
علوم أخرى. ولا يوجد لدينا علم «أصول الأصول» ليم في دائرته مثل هذه 
القضايا. 

وخلاصة القول: هي أن علم الأصول كفلسفة الفقه. يلقي نظرة ثانوية على 
الفقه والأحكام الفقهية. لذلك كانت مسائلهما واحدة. والسؤال؛ هل بالامكان 
إدراج مسائل من قبيل اهداف الفقه وتخومه التي ليست حالياً من علم 
الأصولء في نطاق هذا العلم أم لا5 أتصور أن الجواب عن هذا السؤال جواب 
ايجابي. وحتى لو لم يوافق القارئ على ذلك. فالذي لاريب فيه هو أن غالبية 
القضايا التي يمكن طرحها في فلسفة الفقه. هي في الواقع قضايا مطروحة 
عا في علم الأصول. 


لنننا 


التباين بين علم الأصول وفلسفة الفقه 

بعض أنصار الفصل بين علم الأصول وفلسفة الفقه؛ يقولون: إن أبرز 
أهداف فلسفة الفقه هي أنها تشير الى مرتكزات الفقه الخارجية. وهذه 
النقطة بالذات مفيدة للحوزويين المنهمكين حتى هاماتهم في علم الفقه 
متناسين الوشائج غير المرتية لعلم الفقه مع سائر العلوم. فهم يتصورون أن 
الفقه لا يحتاج ولا يتأثر بالعلوم الأخرى غير العلوم المتبادلة في الحوزة. والني 
تعتبر من مقدمات الاجتهاد. في حين تبرهن فلسفة الفقه أن علم الفقه لا يمكن 
أن يتكون إلا بعد القبول بالعديد من المسائل غير الفقهية؛ فالاستنباط ليس 
جلي افارقة مق أ مجان واسستفاط كن انان بتك العلريا كام ووانمة 
الفقه هي التي تخبرنا بالاسلوب الذي يستخدمه المجتهد الفلاني في عمليه 
الاستنباط. وحتى علم الأصول لا يستطيع بمفرده تحقيق هذا الفرض. فلسفة 
الفقه هي التى تفصح عن منهج الفقيه في استنباطه. وتدلنا على النقطة الي 
منها انطلق وكيف عمل حتى وصل الى هذه الفتوى أو تلك. 

أو مثلا. هنالك مسائل عدة في اللفة. وقد جرى التصور أن كل ما يمكن 
قوله في مباحث الألفاظ هو ما قاله علماء الأصول احد الآن. ولكن أحدا لا 
يلتفت الى أن ثمة اليوم نظريات جديدة في مباحث الألفاظ. يجب أن تؤخذ 
بنظر الاعتبار وتقارن بنظريات الأصوليين التي قد تتغير بتأثير من النظريات 
الجديدة. (محمد مجتهد شيستري ‏ كراسة فلسفة الفقه . ص؟ .)٠١-‏ 

هده .خلاضية ها :نؤردة يفصن قهاة الفضل يسن أضؤن القعة وفلبيفة المقة: 
والذي يبدو هو أن بعض الأمور جاءت مختلطة مع بعضها في هذا المنحى: 

أولا: وجود نظريات لفوية جديدة غير ما طرحه علماء الأصول لحد الآن لا 
يحتم أن يتكفل علم جديد مثل فلسفة الفقه البحث فيهاء وإنما يحتّم اهتمام 
علماء الاصول بهذه النظريات الجديدة. وقد خلط في المنحى اعلاه بين المسالة 
وتعدد الإجايات. فتعدد الإجابات لا يفضي الى ظهور علم جديدء وإنما المسائل 
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نسميه «الأصول» هي التي تنتج علما جديدا. وللمثال نقول: إن كيفية وضع 
الألفاظ للمعاني مسألة أصولية (وبعبارة أدق من المبادئ اللفوية للمسائل 
الأصولية)؛ توجد بخصوصها نظريتان مطروحتان في علم الأصول. فإذا ظهرت 
خمس نظريات أخرى في إطار مباحث الألفاظ الجديدة. هل يعني ذلك تغيير 
المسألة الأصولية5 كلا 5 فهي مجرد إجابات جديدة عن مسألة قديمة. 


الجديدة غير الداخلة في الفرض أو الموضوع أو «المركب الاعتباري»؛ الذي 


لذلك لابد أن تصنف على علم الأصول. إذ لا تنتج الاجابات الجديدة علوما 
يدة زى الأضول كيرا ما مطرس الشازن حون جاهية الجسن العوطية: 
بخصتوها لجان الخر طبه الإلراسة او كلم "أشن توح عرد اجاباء لعن 
هذا السؤال. وقد طرح الفلاسفة التحليليون الجدد هذه الاشكالية على نطاق 
اوسع تحت عنوان كاهد«ه:1/ة0«من او «من/مع 0/1 [ه«ه:]:««مءوافترحوا اجابات 
جديدة لحل هذه المسألة. ولا معنى للقول: إن جدة هذه الاجابات تقصيها عن 
الدخول في دائرة علم الأصول. فالمنطق يقتضي اعتبارها من جملة مسائل 
وطروحات علم الأصول. 

وثانيا: حصل خلط آخر حول ماهية فلسفة الفقه نبهنا اليه في عدة مواضع 
سابقة؛ ألا وهو الخلط بين فلسفة الفقه وتاريخ الفقه. فطريقة الفقهاء الماضين 
في استنباط الأحكام ومنطلقاتهم والنتائج التي توصلوا اليها. كلها من تاريخ 
الفنة. نك أن تاريخ الفقه ليس مجرد تقرير سطحي للأفكار الفقهية؛ بل 
يمكن أن يكون تحليلا عميقا لما قام به الفقهاء السابقون. 

لكن هذه البحوث كلها لا علاقة لها بكيف يجب أن يستنبط الفقهاء 
أحكامهم؟ ومن أين يبدأون. وأين ينتهون. وما هي المصادر التي ينبغي أن 
ينتهلوا منها؟ القضايا التاريخية مهمة في بابها. لكنها غير مؤثرة في فقهنا 
اليوم. وحتى ف مبانينا الفقهية. 
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وبالطبع فاننا لا نستوحش أبدا من أن يسمي البعض البحوث التاريخية 
التفيية 'فلنيفة فقه. :ولك يجب" الألتنات: الى النتائع المستخلصة من هذه 
البحوت. وما هو تمايزها عن البحوث المعيارية. إن مشكلتنا ليست مشكلة 
إصطلا حات. وإنما مشكلة فهم حقيقة الممارسة التي نريد أن نسميها فلسفة 
كقه. 

لا مصطفىمحقق داماد: حول السؤال عن علاقة هذه المباحث القبلية 
بتكاتر؟ العاوة الانلامية تهون إن تفلي ارعاطها امهل بالمسائل العامة 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى. بالاخلاق الاسلامية وقضايا علم الأصول. 

أعتقد أن أول مسألة ينبغي أن تناقش في فلسفة الفقه هي؛ هل خاتمية 
الإوصون لكوع هنك اللهد ظليه زالله بوبيلم. تفلن كرف وبا الطلر يا رطان 
هاتان المقولتان متلازمتان أم لا؟ 

من أجل أن يكون لدينا علم فقه. لابد أن تكون لدينا شريعة (وهي هنا 
كويية الرضؤل اسيم سل الله عليه يزاله ونام ) ونه أن لكو لتر يده وني 
مستمرة. إذن فلابد في فلسفة الفقه أن ندرس استمرارية الشريعة قبل كل 
شيء ونبرهن عليها. 

وبعد مناقشة خاتمية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فسلة في علم 
الكلام. يجب الانتقال الى مناقشة هل ثمة تلازم بين قبول الخاتمية والايمان 
بدوام الشريعة؟ وهل يمكن الايمان بخاتمية الرسول. وعدم الاعتقاد بخلود 
شريعته؟ 

ثم يطرح السؤال ؛ هل معنى الدوام يشمل جميع المسائل والفروع 
والجزئيات؟ وبعبارة أخرى حينما كان المسلمون يسألون الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم سؤالا ويجيبهم. هل كان يتوجه بجواب لكل البشرء بحيث تشكل 
ألفاظه قانونا كليا داكماً الى يوم القيامة؟ هذه أمور ينبغي إثباتها بالبراهين 
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العقلية أو النقلية ليتكون لدينا علم باسم علم الفقه. وهذه بالطبع نماذج من 
المباحث السابقة للفقه أو التي يطلق عليها قبليات الفقيه. 

والمسألة الأخرى السابقة للفقه. هي النظر في أي الأحكام دائمة وأيها 
مؤقتة تتغير بحسب متطلبات الزمان والمكان؟ 

على كل مال نعلم جنيع امشو لدف اللهليةاوانه وسم كان له 
ثلاثة مناصب: 

الأول: مقام النبوة الذي 3 عبره أحكام الله الى الناس. وهو صلى الله 
عليه وآله 37 في هذا المقام واسطة ينقل القوانين؛ أما المقنّن والشارع فهو 
الباري تعالى. 

والمقام الثاني مقام الحكومة والولاية الذي كان يمارس من خلاله نمطأً 
من الإلزام على الناسء. وكانت له مثل أي ولي أمر أو حاكم دساتيره الرامية 
الى تنظيم الأمور الحياتية. فكانت له متلا أوامره بخصوص تنظيم ميمنة 
الجيش وميسرته. وواضح ا هذه الدساتير تختلف عن نمط الدساتير التي كان 
الرسول فيها واسطة. إنما هي أوامر لتنظيم الآمور التي واجهت المسلمين 
آنذاك. 

والمقام الثالث: هو مقام القضاء الذي أشار اليه القرآن الكريم؛ فأمر 
المسلمين بالامتثال لقضاء الرسول والرضا به. وف التاريخ شواهد عديدة على 
قضاء الرسول صلى الله عليه وآله و وفصله في الخصومات . لكن تلك 
الأحكام القضائية لم تكن تأخذ طابع القوانين؛ وانما كانت لمجرد حلول 
الخصومات في ذلك الزمان. 

قبل أن ندخل في حيز الفقه لابد أن ندرس هذه المناصب الثلاثة؛ ونرى أيها 
تداز بالتسية” لقا مكو "فكويا واه لاقم وانها معن وللعسين منو قنه 
الدراسات بطبيعة الحال صبغتها العقلية التي نسميها فلسفة الفقه. 
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وف معرض الجواب عن علاقة فلسفة الفقه بالأخلاق والكلام وأصول 
الفقه و... أقول: إنه بالرغم من وجود الكثير من هذه المسائل اليوم داخل 
الفقه, إلا إنني أراها في الواقع من قبليات الفقه. فمثلاً في مبحث التقليد يرى 
المويد مر يتسوفون الأدلة العقلية على التقليد أن قسما كبيرا ميرك باحك 
التقليد لا تدخل في دائرة الفقه. ضالأدلة العقلية التي تدفع الانسان الى أخذ 
الأحكام الشرعية من المجتهد. هي بلا شك من مباحث ما قبل الفقه. 

وهكذا نجد أن الكثير من المسائل المطروحة هي في الحقيقة من مسائل 
فلسفة الفقه. لكنها انا داخلة في الفقه ذاته. أما بخصوص علاقة فلسفة 
الفقه بالأخلاق: فإن من أشخص مباحث فلسفة الفقه الفصل بين الأخلاق 
والفقه. فأول سؤال يطرح في هذا الباب هو ؛ هل الأديان المتوافرة على نظم 
مفريدية وى يكبا كلب اأحلقية آم انها ابرمكها شوافةة 

فحينما نقول الاتكذب)؛ هل هذه أخلاق أم فقه؟ أو عندما نوصي بعدم 
التكبّر. هل منع التكبّر هذا دستور أخلاقي أم فقهي؟ وقد يقال ابتداءً: إن دين 
الشريعة لا مكان فيه أساسا للأخلاق ؛ لأنه من ألفه الى ناكة:شريعة: 

تبدو هذه الرؤية غير صائبة. فعلى امتداد تاريخ الفكر الاسلامي. لاحظ 
علماء الاسلام وجود معارف أخلاقية وعلم اخلاق وحتى فلسفة أخلاق في نطاق 
الدين. قفي داخل هيكلية الفكر الاسلامي هنالك مواقع 00 للمواعظ وعلم 
الأخلاق وفلسفة الأخلاق. ولا يمكن اقحام كل هذه الأمور ضمن إطار الفقه. 
بالطبع يعتقد البعض أن لدينا خمسة أحكام شرعية هي؛ الواجب والحرام 
والمستحب والمكروه والمباح. إذن ليس ثمة ممارسة أو عمل يمكن أن يخرج عن 
نطاق هذه الأنواع الخمسة من الأحكام, والأخلاقيات أيضا مشسولة نيذه 
الأحكام. لكنني لا أرى مثل هذا الرأي. لذلك علينا أن نقدم في فلسفة الفقه 
تعاريف دقيقة للفقه والأخلاق تمايز بينهما. 
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في الحقوق المعاصرة يطرحون وها لكل من الأخلاق والحقوق. فهل ياترى 
بأتكاها تحن أيضا جظرج هوا "قر يط للحي عه نين القعة و العا وة ف 
التعريف المنظور قيل: إن الأخلاق ما لا يوجد له ضمان تنفيذيء أما الحقوق 
فيوجد لها ضمان تنفيذي. والضمان التنفيذي (51/107) يعني وجود ضمانة 
تنفيذية جزائية في حال التخلك عن القانون. فالقتل أو اغتصاب أموال الآخرين 
بكار خرن تودرعة الدع مركيو افيا حا بعال إن لعي فينم 
أو إن محبة الآخرين عمل حسن. فان هذه اعتبارات أخلاقية؛ بدليل عدم وجود 
ضمان تنفيذي جزائي عند التخلف عنها. وبالطبع فان الاخلاق مصدر للحقوق, 
أي أن الأخلاق الانسانية من مصادر التقنين البشري. فهل يمكن اقتباس مثل 
هذا التعريف للفصل بين الأخلاق والفقه. فنقول: إن الفقه له ضمانة تنفيذية: 
بينما ليس للأخلاق ضمانة تنفيذية. يبدو أنْ بالإمكان القبول بهذا المعيارمن 
ناحية؛ فنقول: إن الأحكام الفقهية هي التي لها ضمان تنفيذيء أو التي يمكن 
أن نئحت لها شنانا كفيفا: أما الاعتبارات والأحكام الأخلاقية فهي ما 
لايمكن صياغة ضمانات تنفيذية (دنيوية) لها. 

وعلى هذا حينما نقول: (لاتكذبوا) يمكن أن تتحول هذه التوصية الى 
مسألة فقهية؛ لأن الحاكم يمكنه الاعلان أن كل من يكذب سيتحمل جزاء 
نينا أو كما يانه إف الصللاة راحيةه يخطيع الشاكه الاعلون ازيم أثكعر 
الصلاة سيعاقب بكذا وكذا. أو المستطيع الذي لايحج الى بيت الله سينال 
الجزاء الفلاني. 

واعتقى أننا لو أردنا تحدين اكنتائل الففهية ياطارة الضعانات التتفدية 
الونتونة بحية يدول إن التعه مواكل ما نكن أن بغرن انققية ريد لخركة أو 
عدم الالتزام به؛ فستبقى المسائل الفقهية محدودة 01 وف الوقت ذاته تخرج 
جملة من البحوث الفقهية عن حيز الفقه لتدخل في دائرة الأخلاق؛ في حين 
واضح أنها من المباحث الفقهية كالكثير من العبادات. 
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أما إذا قلنا: إن المسائل الفقهية ذات ضمان تنفيذي إما دنيوي أو أخروي. 
فستدخل أجزاء كبيرة من القيم الخلقية ضمن حدود المسائل الفقهية كالتكبر 
والحسد وغيرها من الممارسات التي أعد لها جزاء أخروي بحسب الروايات. 
وبهذا تبقى المشكلة فائمة ولا نصل الى تعريف مقنع. 

وقد قال البعض في تعريف الفقه والأخلاق: إن الأخلاق ما يرتبط بالأعمال 
الجوانحية للانسان, أما الفقه هما يرتبيط بالأعمال الجوارحية. وهذا التعريف 
أيضا رفي بالعرطورولة الخ لمكي لانم مسن الى اختلاط عظيم بين 
الصنفين من الأفعال. 

والتعريف الآخر الذي يمكن طرحه هو أن الأخلاق مايحكم به العقل من 
دون أي توصية من الشرع. أما الشريعة فهي الدساتير التي يخبرنا بها الأنبياء. 

هذا التعريف بامكانه الى حدٍ ما التمييز بين القضايا الأخلاقية والقضايا 
الفقهية. لكن الاشكالية التي تنجم عنه هي أن المستقلات العقلية في الفقه هي 
بدورها احدى طرق الاستنباط الشرعي؛ أي أنها دليل فقهي ومن مصادر 
الشرع. لذلك سنواجه هنا 565 2 من التداخل والاختلاط. 

وبالطيم كاق الطالهك إل للق شيا شكيه كورة" موا للها و ا 
الأنور أن يقرو نيا العتال»: اداقها ا فرعيو الشرع اناد فشكن عه 
الشرع 52 أما المستقلات العقلية فهي بالنسبة لنا من الأدلة الشرعية, 
بمعنى أن ما نستطيع ادراكه بشكل مستقل عن طريق العقل؛ نستطيع الإذعان 
بان الله يريده منا وأنه حكم اللّه . وعليه سيظهر هنا 8 اختلاف في المسألة. 

وعلى كل حال لا نريد في هذا المقام الوصول الى نتيجة نهائية في الموضوع. 
وإنما نروم فقط التأكيد أننا لا نستطيع الحكم بشكل مطلق بعدم وجود أخلاق 
في الدين الاسلامي. وأن كل ما فيه شريعة وفقه. وإذا سلمنا بوجؤد شي انييية 
الأخلاق تعين علينا الفصل بينهما قبل الدخول في الفقه. 
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وقد يسأل سائل عن ضرورة هذا الفصل. والجواب هو أن الفصل يتيح 
الفرصة لطرح قضية الموقع الذي تتبوؤه الأخلاق في الاستنباطات الفقهية. أي 
ماذا يجب أن نفعل إذا تعارضت استنباطاتنا الفقهية مع القيم الأخلاقية؟ 
وأيها نرجح على الأخرى؟ 

وللشقل فون ارمع الكلوامن الايكاية الينة معلا وال يدها 
جميع العقلاء ويشجعون عليهاء ظاهرة الايثار والتضحية. وقد جاء في القرآن 
الكريم (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) وهذه قاعدة كلية أوردها 
القرآن . أما العقل فيلا حظ جزئياتها وتفاصيلهاء ويقول: إن الانسان إذا اثر 
الأكويق اطلن تفي ذقنا هيل عفاد ماني يفا لان للفكرطن أن عندي إناء 
فيه ماء إذا لم أشربه فسأموت,. وإذا لم يشربه غيري فسيموت انناف 
إذا دار الأمر بيني وبينه. فهل يجوز لي زعا أن لا أشرب الماء وأعطيه لفيري 
فيعيش هو وأموت أناة هذا سؤال فقهي . أما الأخلاق فتعتبر إعطائي الماء 
لغيري إيثارا ديرا بكل ثناء . ولكن هل بامكان الفقيه الترخيص به من دون 
بحث أو تمحيص5؟ هنا يبدو أن الفقيه سيصل بالأدلة اللفظية الى نتيجة 
معاكسة للحكم الأخلاقي. إذا تعارضت في هذا المقام مجموعتان من الأدلة: 
أدلة الإيثار ويؤثرون على انفسهم وأدلة حفظ النفسء فالايثار مسموح به الى 
الحد الى لذ لكل خطثرا على لشن 

والفقيه يوصي أنه ليس من حقك أن تقتل نفسك بهذا الإيثار. وهذه من 
الحالات التي تتعارض فيها الأخلاق مع الأحكام الفقهية على ما يبدو. الفقيه 
تعنيه الأدلة ويصدر الفتاوى على ضوئها.أما إذا اعتبر الانسان القيم الأخلاقية 
ميادئ فاطعة فد يختلف استتباطه في هذه المسألة. 

واليك مثالا آخر: الكثير من المسائل التي تعتبر مبياحات شرعية فيما يتعلق 
بحقوق المرأة والعائلة. هي بلا ريب ومن الناحية الأخلاقية ممارسات دنيئة 
وغير منضبطة بحسب اعتبارات الوفاء والاخلاض. لنفترض زَجِلا يتزوج في 
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شبابه من امرأة رغم عوزه وضيق حاله. وتصبر المرأة على وضعه المادي 
المتردي وتكافح معه صعوبات الحياة. ويقدر له بعد سنوات أن يوسر ويتمكن 
ماديا: ويقرر الرجل طلاق زوجته لكبر ستها ولأنه لم يعد يطيقها؛ ولمجرد 
إرضاء نزواته وأهوائه. والزواج من امرأة ثانية. فانه هنا يسحق على كل القيم 
الأخلاقية والفضائل الانسانية من محبة ووفاء ومروءة و. 

الاخلاقيون مكدر نهدا الك يها ٠‏ بل وظلما اق أما الفقيه الذي 
ينْظن للأمور .تغميماتهاء ولا يضدن فتاواه أبد) على أساس الحالات الخاصة: 
سيكون رأيه 5 للآدلة الشرعية أن هذا العمل جائز: «الطلاق بيد من أخن 
بالساق) فإطلاقات أدلة الطلاق تجيز له هذه الممارسة. والمادة ١١6١‏ من 
القانون المدني الإيراني تفيد هذا المعنى أيضا ٠‏ وهي مستقاة من الحكم 
الشرعي. أما المجتمعات التي تستند قوانينها الى الأخلاق: فلا تسمح بمثل هذا 
الطلاق أبدا. 

المهم أن نقارن الأصول الأخلاقية بالاستنباطات الفقهية. ونرى ما بينهما 
من علاقة. فضماذا بوسع الفقيه أن يعمل كي يمنع وقوع الممارسات اللا أخلاقية؟ 
وإذا كان على الفقيه أن يستنبط الأحكام بشكل يكرس كليات الأحكام الخلقية 
كالعدل والإنصاف وعدم الظلم و... فكيف يجب أن تكون الاستنباطات الفقهية؟ 
ورد في القرآن الكريم : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والسؤال هو؛ ماهو موقع 
العدل والاحسان في الاستنباطات الفقهية؟ 

وهكذا تتجلى فائدة وضرورة تعريف كل من الفقه والاخلاق والتمييز 
بينهماء وهي الكشف عن العلافة بينهما على صعيد الاستنباط. 

ومن جهة أخرى ينبغي معرفة أن أحكام القرآن وأئمة الدين على قسمين: 
بعضها وردت في شكل القضايا الحقيقية. وبعضها في شكل فضايا خارجية. وهذا 
التقسيم يمثل قبلية تسبق دخولنا حيز الفقه. فالفقيه يمايز بين هذين 
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القسمين بشكل تام. ويرى أي الأحكام جاءت بشكل قضايا حقيقية؛ وأيها لها 
صفة القضايا الخارجية؟ 


ه هل هذا من واجب الفقيه أم من وظائف 
فيلسوف الفقه6 
لا محقق داماد: فيلسوف الفقه يفصح عن معيار القضية الحقيقية 
والقضية الخارجية. 


© هل التطبيق من مهمات الفقيه؟ 

تامكتق داقادة أجل ...من مهينات الفقية اعتشاف هل الشألة الفلاتية 
على نحو القضية الحقيقية أم أنها على نحو القضية الخارجية؟ وعلى سبيل 
المثال الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هي قضية حقيقية أم 
خارجية5 أي هل مراد الآية قطع يد السارق والسارقة في زمن الوحي فقط. أم 
في كل زمان ومكان؟ 

وقد تناولت هذا المفهوم فٍ كتاب «الاحتكار فٍ الفقه الاسلامي» الذي 
صدر في سنة ١154م‏ . اذ تعلمون أن هناك روايات عديدة تحصر الاحتكار في 
تسعة أشياء. ومن أجل أن يوسع علماء السئة حكم الاحتكار فيشمل البضائع 
الضرورية الأخرى. ذهبوا الى عدم وجود علاقة تقييد بين كليات الاحتكار 
والأدلة التي تحصره في عدة بضائع. أي أن أدلة المجموعة الثانية لا تقيد 
مطلقات المجموعة الأولى. وبتعبيرنا فهما مثبتتان. في حين لا تتحقق علاقة 
الطلى والضو كته بكر الحعوهاة عرو سين مكون لبعد شوومة 
وبما أن الروايات التي يعتمدها السنة لا تتضمن كلمة ١احصر'‏ لكي يستفيدوا 
منها مفهوم الحصرء لذلك قالوا: إن مفهومها مفهوم لقب. ومفهوم اللقب ليس 
حجة. وعليه تكون علاقة أدلة الحصر بأدلة الإطلاق كلاهما مثيتين: فيفقد 
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الحصر بذلك مفهومه. وإذا فقد مفهومه لم يقيد المطلقء وبالتالي فان الاحتكار 
محرم بالنسبة لكل البضائع الضرورية. 

اماق وزانات الكنمة ركه :زرابة عن العلين كن الافام الصادق عليه 
السلام يقول فيها: (إنما الحكرة) وكلمة ”انما“ تفيد الحصر ومفهوم الحصر 
ع لذلك لا يمكنٍ الفعال < على تشاكلة أهلالسقة ومن هنا كال البعطن: أنه 
الاحتكار لا يصدق إلا على الموارد المذكورة في الروايات: واحتجاز غيرها من 
البضائّع لا يعد كار 

ولاستادنا المرحوم العلامة الشيخ مرتضى الحائري كتاب اسمه «ابتغاء 
الفضيلة في شرح الوسيلة) طبع منه مجلد واحد وباقي المجلدات مخطوطة في 
مكتبة الروضة الرضوية فى مشهد. في المجلد المطبوع يعالج الشيخ الحائري هذه 
المسألة بقوله: إن روايات المجموعة الثانية على نحو القضية الخارجية وليست 
على نحو القضية الحقيقية. أي إذا وردتنا روايات عن الرسول أو الأئمة تفيد 
الحصر فذلك لبيان الوضع الخارجي. بمعنى أنهم عليهم السلام أرادوا القول 
بآن المواد التي تحتكر حالياً (في زمانهم) هي هذه المواد الخمسة أو التسعة. 
وهذا يعود في الواقع الى نوع الرؤية الي يحملها الفقيه. والسؤال الآن؛ ماهو 
المعيار العام الذي يمكن أن تستفيدة من هده المسألة . كان المرحوم الحائري 
الى جانب كونه ل حاذقا. كان فقيها تقليديا. لعريها مغالقة المشهور 
والاحتياط إلا في النادر. لكن هذا الاسلوب أسلوب فقهي. لذلك يتوجب علينا 
التوصل الى المعيار قبل الدخول ف الفقه. لكي يكون اضيا لدينا ما يجب أن 
نفعله قبال القضايا الخارجية؛ وكيف يكون الاستنباط إذا كانت أمامنا قضية 
حقيقية5 وما هى معايير الفصل بين هاتين المجموعتين من القضاياة واذا لم 
نبادر الى الفصل أفلا يؤدي ذلك الى أن يخلط البعض بين القضايا الحقيقية 
والقضايا الخارجية. فيظهر لدينا فقه جديد على حد تعبير الشيخ النائين؟ 
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وحينما أؤكد على دراسة هذه المواضيع بعمق وتدقيق. فذلك بسبب 
الملابسات التي نواجهها في الوقت الراهن. فمثلاً مبحث أي الأحكام دائمية. 
وأيها تتغير بحسب مقتضيات الزمان. له صلته بمبحث القضايا الحقيقية 
والقضايا الخارجية. البعض يحمل كم الاسلامي الدائمي بكل سهولة على 
أنه خاص بزمان صدوره. وهذا ما لا يقتصر على الفقه الشيعي. فقد اعتبر 
عمر بن الخطاب في زمان خلافته حكم الدية للعاقلة خاصا بالحياة القبلية, 
فقال: بما أن الحكومة الاسلامية تتكفل اليوم معاش الناس وتحل محل القبيلة: 
إذن فالدية على الحكومة لا على العاقلة. وقد سارت بعض المذاهب الفقهية 
السنية في الوقت الحاضر على هذا النهج كالحنفيين؛ لكن بعضهم رفضوه. 
ومنهم اتباع المذهب الشافعي. 

وهذه مسألةلابد أن تدرس في فقوي فلي أي أساس يمكن القول: إن الدية 
على العاقلة حكم دائمي لين تحكها للفت؟ وما هو الدليل الذي يستند اليه 
الفقيه الذي يفتي بيطلان هذا الحكم؟ إنني لا أقصد هنا تأبيد هذا الرأى أو 
رفض ذلك الرأي. الذي أدعو اليه هو تحديد معايير هذه المسألة في إطار 
فلسفة الفقه. في بعض البلدان الاسلامية مثل مصر والأردن ظهرت مقالات 
حول هذا الموضوع ذكر فيها أصحابها بصراحة أن «القيم)؛ وحدها هي الأحكام 
الدائمية في الاسلام. أما القوانين فلا يمكن إطلاقاً أن تكتسيب “ضفة الناتموفة 
والاستمرار. فالقوانين في ذاتها وبطبيعتها مؤقتة فابلة للتغيير والتحولء اما 
الدائكم والخالد فهي القيم . وهذه عقلانية كما هو واضح., لا نستطيع معالجتها 
بالمناهج النقلية؛ والموقع الصحيح لهذه البحوث هو فلسفة الفقه. فهناك تطرح 
التساؤلات حول: هل الشرع يكرس القيم وحسب والقانون يحدده الزمان؛ أم أنه 
يطرح القوانين الكلية التي بمستطاع الفقهاء استنباطها؟ 


© إنكم تأخذون الشرع بمعنى الدين. وعلى هذا 
الأساس تكون المسألة؛ هل الدين يتحفنا فضلا عن 
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القيم: بالأساليب والقوانين أيضاء أم أنه يترك التقنين 


لا محقق داماد: نعم .. هذا جزء من فلسقة الفمه. 


© هل ترى أن ننتقل بمكانة البحث الى القبليات 
( التفسيرية) للفقيه؛ والنقاش حول الغاية من الفقه. 
والمصالح والمفاسد الوافعية و... 
لا محقق داماد: هذه 55 واخدة: اشر من البسيف الخاضية تنشمة 
الفقه. وكنت أود الاشارة اليها. وأريد هنا التفكيك بين بحثين: الأول ماهي 
العلاقة بين المصالح والمفاسد وبين الأحكام الشرعية؟ هذا من البحوث القبلية 
ومن اختصاص فلسفة الفقه. والثاني دور المصالح الاجتماعية في الاستنباطات 
الفقهية. وهذا غير البحث حول علاقة المصالح والمفاسد الواقعية بالاحكام , 
بالرغم من التشابه الظاهري بين البحثين .. كرا يجب اتخاد مبنىّ عقلي 
قبل ولوج عالم الفقه. 
لا علي عابدي شاهرودي: علاقة فلسفة الفقه بباقي العلوم. ولا سيما تلك 
المذكورة في السؤال. وحيثيات هذه العلاقة ومبرراتهاء من القضايا الصعبة في 
فلسفة الفقه؛ وسأتعرض لها فيما يلي بمقدار ما أستطيع. 
التعريف الذي قدمناه لفلسفة الفقه يستلزم أن فلسفة الفقه علم وصفي 
تقريري مشرف يدرس ماهية ووجود ومبادئ وطرق وغايات الجهاز الفقهي. 
ويقتضي هذا العلم بطبيعته ومن حيث الوجود والماهية والمبادئْ والطرق 
والغايات: يقتضي الترابط مع العديد من العلوم نشير الى بعضها فيما يلي: 
أولا: المنطق, وهو العلم الذي يتولى بناء هيكلية وأطر التصور والتصديق 
باتجاه انتاج التعاريف والأدلة. والعلم لاهتمامه بالمعرفة والاستدلال . يستفيد 


من قواعد المنطق بالضرورة. وفلسفة الفقه باعتبارها 55 من العلوم لها 
طابعها المنطقي من حيث تعريفها واستدلالاتها. 

ثانيا: علم الكلام بصفته منظم مبادئٌ الجهاز الفقهي. ولتوضيح الترابط 
بين فلسفة الفقه وعلم الكلام. نقول: إن الكلام الاسلامي يتعرض لأسس 
التفقه والاجتهاد . وهذه بعض الأسس: 

١‏ - تستند ماهية الفقه بشكل طبيعي الى كتاب الله وسنة الرسول والأكمة 
المعمصومين عليهم السلام. 

؟ - السنة هي فعل وفول وتقرير المعصوم عليه السلام. 

٠"‏ - مصدر التشريع هو كتاب الله وسنة المعصومين عليهم السلام وحسب. 

؛ - بالرغم من أن الأدلة الفقهية هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل. 
والمعروفة بالأدلة الأربعة. لكن الاجماع والعقل ليسا في مستوى واحد مع الكتاب 
والسنة. أي أنهما ليسا من مصادر التشريع. وأقصى قيمة للعقل والاجماع 
الكشف الظنني أو القطعي عن الاحكام الموجودة في الكتاب والسنة. 

وبعد الكشف يأتي الدور لمناقشة حجية أو عدم حجية كشف العقل 
والاجماع.ومن بعد الحجية تطرح مسألة أخرى مفادها؛ هل حجية العقل 
والاجماع من سنخ المدركية أم من سنخ المنجزية؟ أما البحث الأخير حول 
حجية ومنجزية العقل والاجماع فهو: إذا كان العقل والاجماع حجتين أو 
منجزين. فهل حجيتهما ومنجزيتهما لازمة آم شاملة ومتعددة؟ 

- جميع الأحكام والحقوق والقرارات والموضوعات الشرعية التي يعمل 
الفقه على استنباطها من المصادر والأدلة. تعود بحسب المذهب الامامي الى 
جهتين؛ الجهة الأولى تعلق الارادة التشريعية الالهية بالأحكام الشرعية بالمعنى 
العام الشامل لكل الجهات الفقهية. والجهة الثانية وجود ملاكات حقيقية مقررة 
في معرض الإرادة الإلهية . وهذه الملاكات تعود الى الكمالات الطبيعية 


للمكلفين. وفي مقدمة هذه الكمالات تأتي الأخلاق والقيم والاعتبارات 
الاخلاقية. وفي مقدمة الاعتبارات الاخلاقية تأتي مسألة الطاعة لله عز وجل. 

كانت هذه بعض 00 الكلامية والماورائية للفقه بصورة عامة. وفي ضوء 
هذه الأسس وما شاكلها يتضح أن فلسفة الفقه من أجل أن تنهض بتفسير عام 
للفقه تحتاج الى معرقة بعلم الكلام والميتافيزفيا الاسلامية. كما هى بحاجة 
الى معرفة أصول الفقه داخل الجهاز الفقهي. 

يتكون هذا التفسير من قسمين رئيسيين: الأول تشخيص ترابط الجهاز 
الفقهي بأسسه القبلية في علم الكلام وما وراء الطبيعة. والثاني تشخيص 
العناصر والقوانين والأواصر داخل الكل الفقهي الذي تعد أصول الفقه 58 
مقه ولهن! سفايد أصول الفقه هي الأخرى عن الكلام الاسلامي. وعن فلسفة 
الفقه. وعن القواعد العامة للفقه. 

ثالثا: علم التفسير. باعتياره العلم الذي يسعى ف مرحلتي النظرية 
والاستنباط. الى اكتشاف مداليل كتاب الله بما يتناسب وحدود فهم الانسان. 
في هذا 0 الذي يعد من أهم العلوم الاسلامية. نلاحظ مسالك واتجاهات 

. فيمعونة التفسير تتوفر للفقيه فرصة الافادة من المصدر التشريعي 

الأول ا القرآن الكريم) . كما يتيح له علم الدراية والرجال وعلم فمقّه 
الحديث فرصة الانتفاع من المصدر الثاني المتمثل بسنة المعصومين عليهم 
السادة: 2 ٍِ 

وبالطيع لا يمكن أن يتحقق علم التفسير علما مختصا بشرح المداليل 
القرآنية. من دون الاقتران بعلم الحديث المختص بالاستفادة من السنة. ولذلك 
نحتاج من أجل النهوض بتفسير علمي لكل آية الى الاستقاء من غيرها من 
الآيات والأحاديث المروية عن الرسول والأئمة الأطهار. كما نحتاج عند تفسير 
وشرح أي حديث من أحاديث المعصومين الى الاستعانة بغيره من الأحاديث 
والآيات القرانية. 
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5 مبداً أن القرآن هدى وتبيان لكل شيء: وبحسب مذلول حديث 
الثقلين المتواتر والذي يؤكد تعادل كتاب الله وعترة الرسول في المنزلة والمقام, 
رقع للمنهج المستقى من الكتاب والسنة والقاضي بأن تفسير كتاب الله من 
أهم وظائف الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة من بعده. وأيضًا 
ليتناد "الل عاتون اخو كين الكل تعن أمتاد .ىالعران وكل اعم طروي طن 
الأئمة نابع بشكل أو بآخر من الكتاب العزيزء وبأن نصوص المعصومين من 
الرسول الأكرم وحتى الامام الثاني عشر كلها بمثابة نص واحد في كلام واحد؛ 
اعتمادا علق كلهيذ! تتحضل لديتا القطنانا الثالية: 

لون آرات القرا م تود عابي و تيا فط 

الثانية: أحاديث الرسول والأئمة عليهم السلام تشرح القرآن الكريم 
ونفسره. 

الثالثة: الأحاديث جميعها بمثابة كلام واحد. لذلك لو جاء في حديث 
الرسول أمر مطلق وورد تقييده في حديث للامام الثاني عشرء فان هذا التقييد 
نافن المفعول حسب القواعد الأصولية. ويسمى هذا التقييد في لغة الأصول حمل 
املق يكل المقين: 

الرابعة: الأحاديث يشرح بعضها 0 

الخامسة: لكون الأحاديث صادرة عن الحجج عليهم السلام فهي راجعة الى 
المصادر المدرجة في كتاب اللّه؛ لذلك يوجد لكل نص من النصوص أصله في 
القرآن الكريم. 

رابعا: بخصوص علاقة الأخلاق الاسلامية بفلسفة الفقه نقول: إن الجهاز 
الأخلاقي كالجهاز العقلي يتشكل من قسمين؛ عام وخاص. والمراد بالأخلاق 
الاسلامية القسم العام والرئيسي من الجهاز العقلي. والذي يعد ساحة لظهور 
القوانين الأخلاقية في الذات البشرية. والممضاة من قبل الشارع. 


بما أن فلسفة الفقه تتدارس مختلف جهات الفقه. ومن أهم جهات الفقه 
في المذهب الامامي القسط والعدل والحسن والقبح العقليان. إذن ففلسفة الفقه 
مصيطوة الع :مغالكة وجوى رابكل" الفقة: بالاخلاق ١‏ الاسلذمبة الكاشفة بغ 
اعتبارات الحق والصدق والمروءة والرحمة والعدالة في الضمير الانساني. 


© ماهي حيثيات العلاقة بين فلسفة الفقه ومايلي: 
- فلسفة الفعل ( «ملاعه 0 برطجرمعه اثنام ) » ب - قلسيفة 
الأخلاق. ج - فلسفة الحقوق؛ د - الفلسفة السياسية, 
ه - فلسفة الاقتصاد؟ 
لا مصطفى ملكيان: أ . فلسفة الفعل جانب من الفلسفة يبحث في باب 
الول رار الس تار اوفقليا رجام حص انا قافن" لفطل عات بر 
المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الفقه. ولذلك فهي داخلة في فلسفة الفقه. 
ولأوضح المقصد بالمثال التالي: لنفترض 55 ناشم اه قتل شخصا 
آخر باسم 000 لاسرة باطلاق عيارات نارية. يمكن النظر لهذه الحادتة 
الواحدة ووصفها بطرق متفاوتة وضمن مراحل مختلفة؛ ضغط 4 على عضلات 
ساعده. ضغط 4 على اصبع يده. تحريك 4 لقطعة حديدية. سحب 4 للزناد. 
إطلاق 4 للعيار الناري. تسخين 4 لأنبوب بندقيته. تمزيق 4 صدر 8, قتل 1 
إنسانا اسه قلعتل اين اكد الاتخاض قل تر 222001 
لعائلة, إلقاء 4 لعائلة في مستنقع الفقر. و... الخ. والآن نسأل ؛ كم واحدة من 
فذق الستارات كدان زرطملا )وق ستو" قحل :زتها تع الندن :واقازه) كا وكدلت مق 
التمييز بين الفعل وآثاره؟ هل سحب الزناد وافتقار عائلة ؛ فعل واحد أم فعلان, 
أم أن الأول فعل والثاني من آثاره ونتائجه. أم أن هنالك ون آخر أصح من 
كل هذه الاجابات؟5 الى أي هذه العبارات الاثننتي عشرة التي أوردتها أفعال, 
ومن أيها فما بعد نتائج للأفعال؟ ولماذا 5 هل يمكن اعتبار الفعل ما يصدر 


0 بنية مسيقة5؟ الظاهر أن الذي يخيف إنسانا في الشارع عن غير قصد 
50 ل م ا 0 هل الفعل ما يصدر عن الانسان إرادياة 
لكن الذي يبدي غضبه أو خوفه دون إرادة يقوم بفعل ما على كل حال. وأسناسا 
ما هو معنى العمد والقصد والنية بالضيط؟ وما هو البارق بين النية والحافز؟ 
وهل النية بحد ذاتها فعل إرادي أم لا5 ماهو الفرق بين الإرادة والنية5 ماهو 
الاختيار 5 وما معنى القصور؟ وماذا تعني الغفلة5 

إن التحليل العام لهذه المفاهيم, وجميعها من المبادئّ التصورية لعلم 
الفقه. ينتمي بطبيعته الى فلسفة الفعل. 

3 أحيانا يراد بفلسفة الأخلاق 00 العلم الذي يخوض في تحليل 
المفاهيم الأخلاقية كالحسن والقبح, وماينبغي ومالاينبغي؛ والواجب والتكليف 
والمسؤولية. في هذا العلم الذي يسمى ا الأخلاق التحليلية أو الأخلاق 
النقدية أو ما بعد الأخلاق. تجري بحوث نظير ما يقوم به الأصوليون المتأخرون 
فق أبواب «الأوامر» و«النواهي)! في مباحث الألفاظ. وتجري 55 مياحث تنشيه 
ما أنجزه الأصوليون وعلماء الكلام حول الحسن والقبح الذاتيين العقليين. 
والإلهيين الشرعيين. والواقع هو أن قبليات الفقه المقتبسة من فلسفة الأخلاق 
أكثر بكثير مما انتبه اليه أصوليونا ومتكلمونا. فعلم الفقه بلا شك يتوقف على 
تحليل مفاهيم «الوجوب) و«الاستحباب») و«الاباحة» و((الكراهة») و((الحرمة))؛ 
وتحديد معايير دقيقة لإطلاق هذه المفاهيم. ا تعيين ملابسات العلاقة بين 
هذه المفاهيم الخمسة والمفاهيم الأخلاقية كالحسن والقبح والصحيح وغير 
الصحيح والواجب. وكيفية تحليل العبارات الحاوية لألفاظ الواجب والمستحب 
والمباح والمكروه والحرام, على أساس ثنائية التوصية (ا«عنةاصسوءم) 
والوصف (#7دنخام1 4650 ): وعلى أساس التفكيك بين الواقع (221/) والقيمٍ 
(:7ن:). كل هذه قضايا يختاجها الفقه. لكنه لا يتناولها وانئما يؤمن مسيقا 
بنظريات معينة حولها تاركا اثبات صحة النظريات لعلمي الأصول والكلام. 


ولكن في كثير من الحالات حينما يراجع الباحث الكتب الأصولية والكلامية 
كد لياه شط الولو جف ون التدد و والشعدى اشفلد بفان» إن ابقل 
(العملي) هو الذي يدرك الحسن والقبح. لكنهم لا يوضحون ماهو هذا العقل 
العملى بالضيط. وما هي علافته بالشهود (07:)ف:11) والوجدان (ء 00501676 ) 
الأخلاقيين. ولذلك تبقى مسألتا: كيف يتم الكشف عن الأحكام الاخلاقية؟ 
وكيف تبرر الدعاوى الأخلاقية؟ يفعي الغفموض والتعمية. رغم كونهما أهم 
مسألتين في المعرفة الاخلاقية. 

وعلى كل حال تبقى هذه المباحث من فلسفة الأخلاق مما تحتاح اليه 

تارة يراد بفلسفة الأخلاق معنىّ أعم من المعنى السابق؛ فتشمل قضايا 
ومسائل الأخلاق الدستورية (عنزاء ءدذ/هه0) . ويمكن القول: إن الأخلاق 
الدستورية (الأوامرية. التوجيهية) تتناول تعيين مصاديق للمفاهيم التي يتم 
تحليلها في الأخلاق التحليلية (مع أن هذا القول لا يخلو من تسامح) أي أنها 
تجيب عن أسئلة من هذا النوع؛ ماهي الأمور الحسنة وما هي الأمور السيئة؟ 
وما هو الصحيح وما هو غير الصحيح؟ وما هي وظائف الانسان؟ وعن الأخلاق 
الدستورية تجدر الاشارة الى أن الفقه ذاته نمط من الأخلاق الدستورية؛ تشفع 
مواففها بتبريرات دينية وغيبية. 

ج . لا يخلو مصطلح فلسفة الحقوق من الفموض. فإذا كان المراد منه 
فلسفة علم الحقوقء. وهي من علوم الدرجة الثانية, عندها ينبفي النظر أو ف 
العلاقة بين علم الحقوق وعلم الفقه. ليمكن عن هذا الطريق إقامة أصرة بين 
فلسفة الحقوق وفلسفة الفقه. ومعالجة هذه الاشكالية رهينة بتحديد تخوم 
الفقه. وهذه من مهام فلسفة الفقه. أما إذا كان المراد من فلسفة الحقوق 3 
من الدرجة الأولى يدرس قضايا القوانين التشريعية (وضعية واعتبارية و...) 


أي القوانين غير التكوينية (الطبيعية أو الكشفية أو الحقيقية) عندها يجب 


القول: إن طائفة من الآراء والنظريات ف هذا العلم تعد ا من قبليات علم 
الفقه. والبحث فيها موكل الى علمي الكلام وأصول الفقه. والنتيجة هي أن 
فلسفة الفقه ذات صلة مهمة يفلسفة الحقوق . وبعض مسائل فلسفة الحقوق 
التي ترتبط بفلسفة الفقه بهذا المعنى الثاني عبارة عن: طريق تبرير الأحكام 
الشرعية أوالنظام الحقوقي الاسلامي, أي طريقة إثبات كون الأحكام الشرعية 
إيجابية أو منصفة أو صحيحة أو محايدة. وتبرير مبداً الجزاء (5[7©0ة«لام) 
بصورة عامة. وتبررر العقوبات الخاصة (:0://ه7ءم) . والحقوق الفطرية أو 
الطبيفية: 


. الفلسفة السياسية جانب من الفلسفة يعالج المشكلات التي يواجهها 
الانسان من حيث كونه على حد تعبير ارسطو حيوانا عابني قفي قسم كبير 
من هذه المشكلات يتعين علينا اتخاذ مواقف محددة لكي نستطيع الدخول في 
علم الفقه. ومن تلك المواقف تحليل مفاهيم قيمية كالعدل والمساواة والحرية 
والحق. ومصدر الحكومة وماهيتها وأهدافها وأهميتهاء وبنية الحكومة المثالية 
وأساليبها. والعلاقة بين الفرد والحكومة. وبين الطاعة والحرية. ومساحة 
الحرية في الحكومة . والى أي حد يستطيع الانسان التخلف عن القوانين. كل 
هذه المواقف يجب أن تبحث في فلسفة الفقه. 

ه - الظاهر أن المراد بفلسفة الاقتصاد. فلسفة علم الاقتصاد. إذا كان 
الأمر كذلك. فان فهم الترابط بين فلسفة الفقه وفلسفة الاقتصاد. يرتكز على 
وعي العلاقة بين علمي الفقه والاقتصاد. ونكتفي هنا بذكر مايلي: أن علم الفقه 
علم وصائي تعليمىي توجيهي (عنطامسعومبم) أو هو علم دستوري ( 707/10/16 ) 
والحال أن علم الاقتصاد. بتقدير بعض فلاسفة الاقتصاد على الأقل؛ علم 
وصفي (*«/م1050»). علم الفقه يحدد تكاليف الانسان 00 ويمكن تصنيف 
هذه التكاليف على أنحاء مختلفة (كتقسيمها الى واجبات فردية وجماعية؛ أو 
واحنات تجاه الله وتكاة. الذاك وتام الاضبان وتحاة: الطبعة: أو واجيات 


أخلاقية وأخرى حقوقية. أو واجبات عبادية وواجبات معاملاتية و...) لكن 
بعضها على كل حال يتصل بالعلاقات الاجتماعية؛ والبعض من هذا البعض 
فقط له علافة بالقضايا والمعاملات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى لا يتطرق 
علم الاقتصاد الى تحديد الواجيات . وانما يهتم فقط بشرح وتوصيف ظواهر 
الانتاج والتوزيع واستهلاك الثروة والعمل وتداول المال والضرائب وما الى ذلك. 
ويستطيع علم الاقتصاد أن يخدم الفقه في مجالين: الأول يدلل أن الواجبات 
التى يرسمها الفقه للتكلمين إذا تم تطبيقها بصورة صحيحة ودقيقة. فسيكون 
لها كيت وكيت من الثمار الايجابية على صعيد الواقع الاقتصادي. والثاني إذا 
كان للفقه غايات دنيوية مادية يطرحها بشكل صريح: فد يستطيع علم 
الاقتصاد توفير آليات ووسائل تساعد الفقه في الوصول الى غاياته أو رسمها 
للمكلفين. وبتعبير أكثر صراحة ؛ المعونة التي يمكن للاقتصاد تقديمها للفقه 
تتا مين 50 مع درجة عقلانية وواقعية الفقه والانظمة الفقهية.ذلك أن 
الاهتمام بالآثار والنتائج المترتبة على التوصيات والتكاليف؛ وملاحظة الوسائل 
التي تحقق الأهداف بأسهل ما يمكن اثنتان من أبرز مميزات العقلانية. 
4 هل ترون أن دراسة فلسفة الفقه تحتاج الى 
معرفة تفصيلية عميقة بامزجة واحوال ونتمط حياة 
العرب ف العصر الجاهلي. وظروفهم الإقليمية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ ولماذا؟ 


لا مصطفى ملكيان: لأن فلسفة الفقه علم موضوعه علم الفقه؛ فهو يعنى 
بالطبع بدراسة تاريخ علم الفقه. وملابسات ظهوره. وأدواره وتحولاته. وبصورة 
عامة لا تستغني فلسفة أي علم عن معرفة تاريخ ذلك العلم. 

ولكن إذا تجاوزنا هذا المعنى, نقول: إن الذي يحتاج حاجة ماسة الى 
معرفة نفسيات العرب ف الجاهلية ووافعهم الإفليمي والثقافي والاجتماعي 


والسياسي والاقتصادي هو الفقيه وليس فيلسوف الفقه. ويمكننا أن نوضح سبب 
ذلك عبر المثال التالي؛ لنفترص أن 526 باسم أم ألف ونشر كتابا .وآن 
هنا آخر اسمة 2 قرأ الكتاب بدفة وَمَتَحل أراءه حول أفكار الكتاب عاج 
وله ننظر إطلاقاً الى الل الذي كتبه 4 . ويكون ميررنا في هذا أننا لو أردنا 
معرفة آراء 4 فسنراجع أصل الكتاب. لكننا لا نريد ذلك وإنما نروم فقط 
معرفة أفكار 8. وأفكاره ليست سوى تلك التي دونها في الحواشي. هل هذا 
استد لال صحيح يا ترى؟ لا, بكل تأكيد ؛ ؛ لأن ما ورد في حواشي الكتاب لا تقفهم 
إلا بمراجعة أصل الكتاب. فكل ما في التعليقات من إثبات ونفي وتأييد ورفض 
وجرح وتعديل واشكالات وتصحيحات ٠‏ معطوف على ما جاء قِ أصل الكتاب. 
فكيف يمكن عدم فراءة الكتاب. وادراك مرامى تلك الإشكالات والنظرات 

باعتقادي أن جميع أو غالبية الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة معطوفة على الواقع الاقليمي والثقافي والاجتماعي 
والفقيه الذي يكتفي بمراجعة نصوص القرآن والروايات لاكتشاف مجموعة 
الأوامر والنواهي الاسلامية؛ ولا يُعنى بأحوال المجتمع العربي زمن نزول الآيات 
القرآانية وصدور أحاديث المعصومين عليهم السلام هو تماما كالذي يِ متالنا 
يريد باقتصاره على قراءة حواث شي 8 معرفة آرائه ومقاصده. 

أن العبارات والقضايا الموجودة ف نص القران والحديث, وخصوصا تلك 
التي تحدد واجبات المسلمين. ولا تروي الواقع. هي بلا شك متسقة عضويا مع 
واقع المجتمع العربي أنذاك. لذلك لا يمكن أن تفهم إلا حينما توضع في 
أرضيتها ونسيجها (اماعاسى ) الأصليء ولا ا من ذلك الأصل. ولهذا يرى 


مفسرو القرآن الكريم أهمية بالغة لشأن نزول الآيات في وعي مراد القرآن. 
ولكن للأسف الشديد لا يهتم فقهاوّنا بهذه الدراسات. فبدل أن يصب الفقهاء 
اهتمامهم على اكتساب خبرات عميقة بالنسيج الجغرافي والثقافي والاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي لزمن نزول الآيات وصدور الروايات. يركزون جل 
اهتمامهم وطاقاتهم في التدقيق الزاتد في بناء الآيات والروايات ومفرداتها. 


2 هل فلسفة الفقه علم وصفي ( مبضروتس وه« ) أم 
توجيهي معياري (ءنناواسوءمم) أم وصفي وتوجيهي في 
ذات الحال؟ 
00 
لا صادق لاريجاني: لابد أولا من التمعن في لفظي الوصف (التقرير) 
والفقضه (التوسية) ‏ ذه كان التفرور حارياتيا م يمقق أن يعات مع الطابة 
التاريخي للفقه. أي مع ذلك الأمر الممتد في التاريخ: وليس في مقطع خاص منه. 
وإذا كان المراد بالتوصية الأوامر والنواهي الانشائية المتعلقة بالاخلاق. فمن 
المستبعد 28 أن نعتبر وظيفة فلسفة الفقه ممثلة للأوامر والنواهي الأخلاقية. 
وللتمثيل أتذكر أن الاستاذ محمد تقي مصباح يزدي قال في بداية بحثه 
لفلسفة الأخلاق: إن بعض الغربيين اعتبروا المنطق 5 20 وهذا غير 
صحيح. فالمنطق يكشف عن العلاقات البديهية والطبيعية بين الأمور. وهو 
بذلك لا يمثل 58 يووا : 
وأعتقد أن «الدستورية» أو «الوصائية» أو «التوجيهية» التي قالوا بها 
للمنطق وعلوم أخرى وحتى لفلسفة الفقه هي ال 7078»/0 بالمعنى العام للكلمة 
وليس الدستورية بمعنى التوجهات الأخلاقية. فحينما يقال دستورية المراد هنا 
دساتير لها سندها التكويني الطبيعي. 
وسنبين من خلال نموذج للتقابل بين التقرير والتوصية؛ أن المعنى المقصود 
هنا للتوصية والتوجيه معنىّ معقول. وربما أمكن القول: إن القسط الأوفر من 


جهود علمائنا في كل العلوم العقلية كعلم الأصول. إنما هي دستورية ومعيارية . 
52150 غير كونها اعتبارية وأخلاقية مما ذهب اليه البعض. وبلغ بهم الأمر 
أن زعموا أن القواعد الأصولية اعتبارية. في ين ودعلا بجو افوس ين 
بالافصاح عن بطلان هذه الرؤية. فالعلوم التي تغلب عليها الصفة العقلية. هي 
بالمعنى العام دستورية أو معيارية (ع«فاهمه”). 

ثمة في الفلسفة بحث اسمه الاستقراء. ونريد هنا أن نعلم هل الاستقراء 
حجة أم لا؟ 

تارة يكون سؤالنا؛ هل يعمل العلماء التجريبيون بالاستقراء في علومهم أم 
لا؟ وهذا سؤال تاريخي محض.ء. يجعل بحثنا بحنفا نوكيا ستكون نتيجته 
وضفية مكة بالمية 

ولكن تارة يكون السؤال؛ هل يجب العمل بالاستقراء أم لا5 وفي هذه الحالة 
لا نهتم أبذا هال عمل انما بالاستقراء أم لا؟ 

هذه ال«يجب» لا إشكال فيها حتى مع حفظ صورتها الانشائية. لأن رصيد 
وسند هذه الاايجب» أمر تكويني ونفس الأمري. والرصيد هو؛ هل بامكان 
الاستقراء استحصال علم يحكي لنا الواقع الخارجي. على أساس العقلانية 
الحا ايعفا فا" الجاماءه ( كتعلانية«العدوى التجويييه "لسر كر كر حك التفهان من 
صورة العالم الخارجي كما هي)؟ إذا كان الاستقراء على نحو تكوييني يا 
الى العلم. عندها يجب العمل بالاستقراء. وهذا كلام يبدو سفولا: ولا يشبه 
التوجيهات الاعتبارية. وبهذا فسؤالنا «هل يجب العمل بالاستقراء9»؛ سؤال له 
جوابة الأيخائى: تعم: يجب "العمل بالأنتمزاء: لأننا حضعتا من قبل ذايجب» 
أخرى باعتبارها معيار العقلانية في العلم. وهي أن المنهج العقلاني في العلم هو 
الذي ينتج العلم بالواقع الخارجي أو الظن بالواقع الخارجيء والاستقراء ينتج 
مثل هذا العلم أو الظن. أي أننا حينما نقول «يجب لانريد التوصية والتوجيه 
الصرف. ولا الإنشاء الفارغ. وانما لهذه الايجب)؛ رصيدها من الوافع 


التكويني. وفيها يكمن سؤال تكويني . هو هل يحكي الاستقراء الواقع من دون 
أخن أقوال العلماء عبر التاريخ بنظر الاعتبارة 

الذي نقوله هو أن منهج علماتنا كان في الأعم الأغلب توجيهيا. فمثلا ف 
مبحث اجتماع الأمر والنهي في الأحوزج نكن الفصيعي كانيش ‏ عم كانه علماء 
الأصول في الأزمان المختلفة بخصوص موضوع اجتماع الأمر والنهي. ومحصلة 
هذه الدراسة التاريخية لن تكون توجيهية» وإنما تقارير تاريخية وصفية محضة. 
لكن علماءنا الأصوليين لا يصنعون هذاء لأنهم يعتقدون أنهم يواجهون قضية 
عقلانية هي إمكان أو عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد 
بعنوانين. والواقع أن السؤال سيكون: كيف يجب أن يكون رأي الأصولي حول 
اجتماع الأمر والنهي؟ إذا كنا من أنصار عدم الاجتماع سنقول بها يجب على 
الأصوليين القول مثلنا بعدم امكانية الاجتماع. وهذه ال(ايجب») ليست تكليفية, 
رغم أن صورتها انشائية. ورصيدها عبارة عن بحث نظري أصولي يفيد أن 
هذين الأمرين لايجتمعان. وعدم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد 
(بالشروط المذكورة فٍ الأصول) ظاهرة واقعية نفس الأمرية لا علاقة لها 
بالاعتبار. 

إذن هنالك في النهاية زعمان؛ الأول هو أن المنهج العقلاني منهج توجيهي 
لتنا تأريكيا. فإذا أحطنا بآراء العلماء وأفكارهم حول مسألة معينة. فلن 
تكون لآرائهم هذه أية حجية علينا من الناحية الاستدلالية. على الرغم مما 
تتضمنه المعرفة بالتاريخ من فوائد. 

والزعم الثاني هو أن منهج فقهائنا وأصوليينا قاذ سَمكنا -وستكلمينا كان 
توجيهيا على العموم وليس اويا مع أنهم أعيانا كانوا يأتون بتقارير تاريخية 
ونا ثانوية تكميلية لبحوثهم التوجيهية الأصلية. 

وبالتالي . في الاجابة عن السؤال؛ هل مهمة فلاسفة العلم دستورية أم 
تاريخية5 أعتقد أن الصحيح هو أن يسلكوا 56 اكوريا توكيينا ٠‏ قفى 


فلسفة الفقه يطرح سؤال عن ماهية الحكم. وفي الاجابة ينبفي أن نحلل ماهية 
الحكم كما نراها في الواقع. ونقدم لها الشواهد والقرائن لكي نقنع فلاسفة 
العلم برأيناء لا أن نسرد آراء العلماء الماضين عبر تقارير تاريخية وصفية. 

ولأن البعض لايحبذون «معيارية» العلوم ٠‏ نطرح المسألة بنحو آخر؛ مهمة 
علوم مثل المنطق وحتى علم الأصول؛ الكشف عن الواقع وليس الأمر والنهي. 
وهي بذلك وصفية لا دستورية. لكن القضية أن هذه الأوصاف ليست أوصافا 
تاريخية. لذا حينما نضيفها إلى ال(ايجب)! العقلانية مثل (يجب اتباع كل ما هو 
وافع) ستتحفنا بنتيجة دستورية مهيارية. وذلك خلافا للتوصيات التاريخية 
التي لا تؤتي مثل هذه النتائج. والبحث التاريخي يؤكد في نتائجه أن العلماء 
التجريبيين كانوا يعملون بالاستقراء. لا يستتبع أي نوع من التوصيات أو 
التوجيهات أو الدساتير. أي أنه لا يستتبع أي «يجب» . لكن البحث الفلسفي 
النظري الذي يثبت أن الاستقراء ينتج قد تعميمات واقعية أو تعميمات احتمالية, 
يستتيع توصية مفادها: : ((إيجحب العمل يالا ستقراء)). 

وعليه غفي تبرير آراء القائلين بمعيارية هذه البحوث. يمكن القول: إن 
غرضهم الإشارة الخ وصف للواقع يسنتيع توجيهات معينلة. ي مقابل الوصف 
التاريخى الذي لو يسسيع مثل هده التوجيهات. 

وقد يشكل أحدهم بأن فلسفة الفقه هي معرفة الفقه عبر إلقاء نظرة 
خارجية عليه . لذلك إذا أراد الإنسان التفلسف حول الفقه الموجود عليه أن 
الفقه بصيفته المعيارية؛ أي كما لمتكي أن يكون؛ لا كما هو عليه الآن . عندها 
سيكون عمل الفيلسوف توجي جيهيا رصنات: 

وفي الجواب تقول: أولا . فصلنا سابقا أن بإمكاننا النظر حنى للفقه الموجود 
عائيا هن زأوستية "ني كلبق بشكل مجموعة من القضاياء ويشكل نشاط 


الفقهاء. وف الشكل الأول لن تكون ثتمة ضرورة لمتابعة إنجازات الفقهاء 
وتقريرها. 

وثانيا والأهم هو أننا نناقش تأملات ثانوية نسميها فلسفة الفقه. وليس 
نقاشنا حول الفقه ذاته. والسؤال ؛ ما هو منهجنا في هذه التأملات الثانوية؟ 
فسواء اعتبرنا الفقه مجموعة من القضايا والمساكل أو اعتبرناه نشاط الفقهاء. 
يمكننا أن نتأمله ونتعمق فيه وتكون لنا بخصوصه تأملاتنا الثانوية. وقد تكون 
هذه التأملات تقريرية تاريخية صرفة ويمكن أن تكون معيارية توجيهية. 
ولنوضح هذه النقطة بمثال: لنفترض أن الفقه عبارة عن أحكام من قبيل 
(صلاة الجمعة واجية)) أو «فٍ التحجير هنالك حق للتحجير» . حينما ينظر 
الفيلسوف الى هذه المسائل الفقهية, يتكون في ذهنه سؤال شامل منطوقه: «ما 
هو الحكم؟») ويمكن طرح هذا السؤال بشكلين: أحياناً نسأل ما هو الحكم؟ 
ونقصد ما هو رأي الفقهاء في ماهية الحكم؟ وتارة لا نأخن رأي الفقهاء حول 
ماهية الحكم بنظر الاعتبارء وإنما نحاول التأمل في المسألة بشكل مستقل. إلا 
أن نقاشنا في الحالتين سيكون من الدرجة الثانية. وبالتالي يجب أن ننظر كيف 
تطرح نسائل الذرجة الثانية وكيف تتشكل الإجاية لها منغلا شال كيف 
يمكن العلم بالمسائل الفقهية (المسائل المعرفية في فلسفة الفقه)؟ ونستطيع أن 
نطرح هذا السؤال بنحوين: 

١‏ - كيف أجاب علماء الدين والفقهاء طوال التاريخ عن هذا السؤال. 

" - كيف يمكننا العلم بالمسائل الفقهية (دون الالتفات الى أقوال 
القائلين)؟ 

إذن من افعظأ الكزل» إن علق طلاسقة لمعه الفطزق رورم الن يمنا انكر 
الفقهاء من فقّه موجود حالياً بين أيدينا. ومرد الخطأ في هذه المقولة هو أن 
نقاشنا حول «فلسفة الفقه» وليس حول «الفقه». النقاش هو هل تريد فلسفة 
الفقه الوقوف على تأملات الفقهاء والأصوليين والمتكلمين حول الفقه؛ أم أنها 


ل للا 


ذاتها تبحث عن الحقيقة لتمارس عملا توجيهيا (سواء قام السلف بذلك أم لم 
يقوموا) 5 وخلاصة رأينا تتمثل في ضرورة التفريق بين مسائل فلسفة الفقه. 
وتاريخ فلسفة الفقةه. وتاريخ الفقه. وهذا الرأي بحد ذاته معياري الى حد ما. 
وقد يقول قائل: إن فلسفة الفقه عنوان عام يشمل في داخله فيما يشمل تاريخ 
الفقه. وتاريخ فلسفة الفقه. ولكن حينما تصل القضية الى هذا الحد تبرز 
للعيان ثانية كل مشكلات تدوين العلوم وتصنيفها وتمييزها عن بعضها. وف 
الرد على مثل هذا الزعم نقول: 

أولا: لا يتطابق هذا التدوين لفلسفة الفقه مع الاصطلاح . أي أن مثل هذا 
التدوين لا يحصل ولم يحصل لفلسفة الأبخلاق وفلسفة اللغة و... 

ثانيا: ليس ثمة دليل واضح على ذلك. لأننا ينبغي أن نتذكر الغرض الذي 
نتابعه في فلسفة الفقه. وما أكدنا عليه لحد الآن هو أن البحوث التاريخية 
والوصفية لا يمكنها التأثير بشكل منطقي في وجهات النظر الفقهية وما بعد 
الفقهية. وذلك خلافا للبحوث المعيارية التوجيهية. وعليه قالممارسة التاريخية 
تنتهي الى نوع من الأغراض يختلف عن نوع الأغراض الذي تنتهي إليه 
الممارسة المعيارية. ويجب تحديد الأغراض وتمييزها بكل دقة. 

العلاقة بين القضايا الأولية والثانوية 

ترتيب العلاقة بين مسائل الدرجة الأولى ومسائل الدرجة الثانية. هو بحد 
ذاته مسألة عويصة شائكة . ونظير هذه المسألة بالضبط تطرح في فلسفة 
الأخلاق. البعض يزعم أن فلسفة كل علم لا تتولى سوى التقرير. أي لا شأن 
لها إطلافا بالتوجيه والتوصية. 

وباعتقادي أن هذا الرأي ينطوي على خلط غير مبرر للمباحث. فالمراد من 
تفكيك العلم عن فلسفة العلم شيء آخر غير ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي. 
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العلم. فقد كتب هذا الفيلسوف مجلدين حول آلية الربط بين حساب 
الاحتمالات والاستقراء. وقد استخدم أعمق العمليات الرياضية في حساب 
الاحتمالات ليقوي من هيكلية الاستقراء. وقد قام بهذا الإنجاز 2 

وخن إليك فلسفة الأخلاق. وسأذكر هنا عدة مؤلفات في فلسفة الأخلاق. 
لم يستدل مؤلفوها بتاريخ فلسفة الأخلاق لإثبات مدعياتهم. مثلا كتاب 
(معنطاظ ومك:ة«2) لمور (0.:11400) الذي يقيم البراهين على الآراء 
والنظريات. من دون أن ينقل أقوال هذا أو ذاك. فيستدل ببراهين معينة على 
يحاطلة" لخن توالغيف كان مراوى كن الاك :ينا :وق أله جووة ابنانات 
تاريخية مفصلة:؛ بيد أنها بيانات لمجرد نقد تلك الآراء. وليس لاصطياد الحجج 
على نظريات فلسفة الأخلاق. فمورلا يقول: إن الحسن والقبح بسيطان؛ لأن 
هذا هو إجماع فلاسفة الأخلاق والمشهور بينهم. وإنما يتناول المسألة بشكل 
قسن لااقك مساريا ندا لمق والسعم تنسطانن وها بماك لمات 
غيره من فلاسفة الأخلاق : أما القول: إن مسائل فلسفة الأخلاق وصفية, 
عقارق انسائل الأخاذةا لكك هاف عالكوق ماري رسيت قور مدر 
إشارة الى فرز مسائل الدرجة الأولى عن مسائل الدرجة الثانية, ولا علاقة له 
بثنائية الوصفية والمعيارية في فلسفة الأخلاق. 

والقضية في كل العلوم على هذه الشاكلة؛ بما في ذلك علم الأصول الذي قد 
تشقون كيد نان فص طترج مشانة منيفة إن ادم كر تك دهن ان نا 
الرأي لها !كم مهمه عاك الأسون لمنت اخركر ا كاله عون وفلوف اننا 
مهمته في مسألة اجتماع الأمر والنهي ا الاستنتاج وفق المقدمات العقلية 
والنظرية الفلانية أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أو غير ممكن. لا أن 
يستعرض آراء الآخرين ويتصيد منها القواعد. ولكن من أجل أن تكون للإنسان 
إحاطة اكبر بالموضوع فانه يعمد الى سرد البيانات التاريخية 50 وفي حدود 
معلوماتي قلما يمكن اعتبار كتاب في فلسفة الأخلاق كتابا فاريخيا: وليس هذا 


مع مه حشر التسولى اغعرا ماك لتنا كيل معي أن نوكه امن فا رقنا 

والخلاصة هي؛ ما هو الحق؟ بعد الإجابة عن هذا السؤال . يمكن الإشارة 
الى ما قاله العلماء. 

في فلسفة العلم الغربية ذاتها يغلب المنهج الوصائي على الأبحاث ولكن في 
القيتوات«الأخيو ساد مهن التدعة السجية المتطروفة زنحه صرودات اليه 
لأسس المنهج الوصائي . وما تزال القضية موضع بحث ونقاش. والسيد لاري 
لودان رغم كونه من أنصار الوصفية والتاريخانية؛ يشير إلى آراء كثير من 
الفلاسفة الجدد (ما بعد )118-٠‏ يذهبون الى كون وظيفة فلسفة العلم وظيفة 
توجيهية وصائية. ومن هؤلاء رونالدجير (2010) الذي يشدد أننا في فلسفة 
العلم يجب أن لا نتابع تاريخ الأفكار وما قالوه في الاستقراء مثلاً. لأن ذلك مالا 
طائل من ورائه. بل علينا التأمل في الاستقراء ذاته بصورة مستقلة عن نظريات 
هذا وذاك. فالتاريخ لا يضمن العقلانية للاستقراء. ومع ذلك ظهرت في فلسفة 
العلم نزعة نسبية (أو نسبوية) متطرفة استفنت عن كل أنواع التوجيه 
والتوصية. أما هل من حق الإنسان مراجعة التاريخ؟ فهذا بحث آخر. لكن 
أشخاصا مثل لاري لودان يقولون: إذا آمن الإنسان بوجود مبادئ عقلية 
موتجلة وطق مؤميلة الى ااتراكف ققد م يكنا باترعيه واحوطيية: 

لا مصطفى ملكيان: لفلسفة الفقه جانب وصفيء وآخر وصائي. وواضح أن 
توصيات فلسفة الفقه ليست توصيات فيمية. وإنما توصيات توجيهية. فهي 
البو من شت احرضيات” الأخلدشية متلا الما كيه اشرجييات اللظعه 
فحينما يقول المنطق الصوري: «في القياس يجب أن تكون هناك ثلاثة حدود, 
وليس أربعة حدود» فانه يوصينا بشيء. ويدلنا على الأسلوب الصحيح في 
الاستدلال القياسي. ولذلك فالذي يريد الإتيان بدليل مغالطاتي. غير ملزم 


ورلكن 


بمراعاة هذه التوصية. وفلسفة الفقه لها توصياتها بعض الأحيان: لكن ذلك 


د ماهي الآثار والفوائد المترتبة على فلسفة الفقه5 
وما هي الغاية منها؟ 

لا صادق لاريجاني: ما يناظر هذا المسألة مطروحة في فلسفة الأخلاق. 
فالكثير من فلاسفة الأخلاق ينكرون أن تكون فلسفة الأخلاق مفيدة للأخلاق 
ذاتها. ومن النظريات المهمة التي سادت لفترة طويلة خلال القرن العشرين 
بشأن فلسفة الأخلاق التحليلية. هي أن الأخلاق مجرد إنشاء. لذلك قيل: إن 
بحوث فلسفة الأخلاق ذات الطابع الوصفي لا علاقة لها بالأخلاق ذات 
الطابع الإنشائي. لكن بعض الفلاسفة المتأخرين أشكلوا على هذا الكلام, 
وأعتقد أن إشكالهم وارد ( «من/مومدم"! عرلا فده تمكتلمء! أمترملز ملصار8ا انوج 
ميحد ووه 7ط لا. وه عناصم عط اط زه ) . 

أقل ما تتوقعه من تأثير لفلسفة الفقه على الفقه. هو إيضاح المباني 
الفقهية. عن طريق إيضاح المبادئ التصورية والتصديقية والمنهجية والمعرفية. 
وهذا الوضوح يمكن أن يؤثر أو في الفقه ذاته فيؤدي الى تغييرات في الأحكام 
الفقهية. وثانيا يمكن أن يفير في نمط رؤيتنا . فالنظرة العلمائية للمسائل 
الفقهية تختلف عن النظرة الجهلائية. في أن الأولى تتناول المسائل الفقهية 
بتنقيح جوانبها المختلفة. أما الثانية فبدون هذا التنقيح. وكمثال . إذا كانت 
نظرتنا في فلسفة الفقه أن ماهية الحكم اعتبارية. فسيكون تصورنا عن 
الوجوب والحرمة مختلفا عن تصور من يرى الوجوب والحرمة (الحكم) أمورا 
واقعية عينية. فأصحاب النظرة العينية لا يقولون: إن «صلاة الجمعة واجبةا' 
عبارة إنشائية اعتبارية. أي أن تصورهم للقضية مختلف . لأن نظرتهم للوجوب 
مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة للعلم بالأحكام؛ فالبحوث حول المبادئ التصورية 


دا 


والتصديقية حتى لو لم تتغير من الشكل الظاهري للقضية؛ فستغير من تصورنا 
تجاههاء وإن لم تُبدل الحرمة بالوجوب أو الوجوب بالحرمة, لكنها تترك تأثيرا 
معينا على كل حال. وطبعا قد تترك تأثيرها حتى على النتائج. وربما كان مثال 
ذلك أننا إذا اعتقدنا أن ماهية الحكم اعتبارية قد ننتهي الى إمكانية اجتماع 
الأمر والنهي. على الرغم من أن أمثال المرحوم الأصفهاني يرون أن الأمر 
والنهي حتى لو اجتمعا من حيث الذات؛ فان اجتماعهما ممتنع من حيث 
المبادئ والغايات, مع أنهما بالذات غير متنافيين. أما إذا اعتبرنا ماهية الحكم 
واقعية فستكون النتيجة أن الأمر والنهي متنافيان حتى في الذات. 

وعلى كل حال فان بعض بحوثت فلسفة الفقه مؤثرة دون ريب في تصورات 
الفقيه. وقد تكون لبعضها نتائج عملية لا يمكن إنكارها .. وبالتالي لا شك في 
أصل فائدتها وأهميتها. 

لا مصطفى ملكيان: الغاية من فلسفة الفقه أمران: توضيح المبادئ 
التصورية لعلم الفقه. واإثبات مبادئه التصديقية. 

وربما كانت أهم الآثار والفوائد المترتبة على فلسفة الفقه. التصريح 
بقبليات علم الفقه التي غالبا ما تكون مضمرة. ومؤثرة بشكل غير مركي, 
ونقلها من حيز الخفاء الى دائرة الضوء والوعي ليطلع عليها المجتهد والمقلد 
وطالب العلم. والاطلاع على هذه القبليات ينفع في تهذيب وتعديل علم الفقه. 
وني التأشير على نقاط قوة الفقه ونقاط ضعفهء والكشف عن مواطن القوة 
والضعف ف كل واحد من المذاهب الفقهية الإسلامية: ويعمل كذلك على الحد 
من النظريات السطحية المتسرعة لأتباع المذاهب المختلفة. كما أن المعرفة 
بقبليات الفقه من شأنها المساعدة في تطوير ما أسماه القدماء ب<اعلم 
الخلاف»؛: وما يسمى اليوم ب« الفقه المقارن)). 


© ماهي في رأيكم أمهات المسائل في فلسفة الفقه؟ 


ىت ادن 


لا مصطفى ملكيان: أعتقد أنني أشرت الى لائحة من أبرز مسائل فلسفة 
الفقه في معرض الإجابة عن الأسئلة السابقة. 

ل صادق لاريجاني: تحديد القضايا المهمة في فلسفة الفقه. من المواضيع 
الرئيسية التي يجب أن تبحث بدقة. الكثير من المواضيع اللاحقة تعتمد على ما 
نفهمه من قلسفة الفقه. ومن علاقتها بعلم الأصول وبفلسفة الحقوق وغيرها 
من العلوم. 

تقيض أرل و ما هي مسائل فلسفة الفقه5 وما هي العلوم التي تستعين 
بها؟ وأعتقد أن رسم إطار كن لمسائل فلسفة الفقه عملية ممكنة. فإذا كانت 
وظيفة فلسفة الفقه. إلقاء نظرة ثانوية علي الفقه. الذي نعتبره مجموعة من 
القدانا. ى #لفست مرق سجاوه لذ مسيفته أمرا” تارظن ,برلا باقعا ره تقل 
الفقهاء وجهودهم. عند ذلك يمكن القول: إن مسائل فلسفة الفقه تتوزع الى 
ثلاث فئات مهمة: الفئة الأولى تختص بموضوعات الأحكام الفقهية. والفئة 
الثانية تختص بمحمولاتها. والفئة الثالثة. وهي الأهم تبحث في تصديقات 
القضايا الفقهية. وتشمل مساحة واسعة من البحوث الفلسفية والكلامية 
والأصولية وسواها. وسأستعرض فيما يلي بعض مسائل فلسفة الفقه بحسب 


هذا التضقيف: وقفيرتة.من التدفيق تمكن كلا شك تتجيل مسال احرف 


محمولات القضايا الفقهية: 

تجا كص اختولات الفكنانا لحولا يمك الننوان ارلا عرو يتك د 
المحمولات وتحت هذا العنوان يمكن البحث عن ماهية الحكم الفقهي بشكل 
عام. ومن أي سنخ هوة والمسألة الأخرى ما هي الأحكام الفقهية المختلفة؟ وهذا 
ما ينفعنا نلعا كبد ا أضو الفقه. فمثلا ما هو الفارق بين حقيقة الوجوب 
والاستحباب والكراهة؟ أو ما هي حقيقة الإنشاء والإخبار5 وهل الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد؟ وما هي علاقة الأحكام بالغايات؟ .وهل للأحكام غايات؟ 


لكا 


وما هي هذه الغايات؟ الإمام الخميني ع يفتقك. أن الأحكام الحكومية هي 
الغاية من كل الأحكام الفقهية .. وأعتقد أن أفضل تفسير لكلامه حينما يعتبر 
الأحكام الحكومية أولية وليست ثانوية. هو أن نعتبر غايات جميع الأحكام 
الشرعية كامنة في الأحكام العملية والتنفيذية للحاكم الشرعيء الذي لابد أن 
كو اسان مكديا يزه سباك والعاتي متك مسار يخي الو يكم نا 
الملكية مشلا : فلن تعود هناك ملكية. والبحث الآخر؛ ما هي غايات الأحكام؟ 
ومن الأبحاث ا ملاحظة المصالح والمفاسد. وأخذهما بنظر الاعتبار. 


موضوعات القضانا الفقهية: 

في نطاق موضوع الأحكام الفقهية يمكن السؤال : هل موضوعها هو أفعال 
المكلفين كما يقال عادة؟ وما هو إذن شأن الأحكام الوضعية في هذه الحالة؟ إذ 
يقال مثلا: إن للمسجد ملكية؛ ويكون المسجد بذلك مالكا لمقازاك دون ونا 
الى ذلك من الأملاك: أو حينما نعتبر المكلف ضامناً. فهذا ما لا علاقة له 
بفعله. أي أن الكلق ينريح قينا كن مون من أفعاله. إذن ما هو موضوع 
الأحكام الشرعية؟ وما هي حقيقة فعل المكلف؟ 

وهذا البحث وإن لم يكن دارجا في فقهنا وأصدولنا: كما 0 لكنه 
يكون مفيدا جدا في بعض الأحيان. 55 في مبحث الضمانات حينما نسأل 
عن ماهية الفعل وما هو مرادنا من فعل المكلف؟ والى أي حد يتدخل قصد 
المكلف في قيمة فعله؟ فالبعض من أفعاله إرادية وبسابق قصد بلا شك. 

وما هو الموقف من الأفعال التوليدية6 وهل هنالك أفعال توليدية ناي أم 
أنها مجازية؟ فمثلا إذا قتل شخص شخصا آخر بآلة معينة. فهل القتل راجع 
آلبة تحاف و31 | و رحج ليه إققنانا ٠‏ فالى أي حدٍ يستند القتل هنا الى 
رامي الحجرة أي ما هو سنخ الفعل التوليدي5 هل هو فعل اختياري. أم كما 
يقول البعض مجازي5؟ 


5 


تصديقات القضايا الفقهية: 

غالبية البحوث الممكن طرحها ف فلسفة الفقه؛ تنتمي الى تصديقات 
القضايا الفتهية. فعلى أي المباني يستند تصديق الحكم الفقهي من قبل 
الفقيه5 لدينا هنا جملة مباحث معرقية. كما توجد لدينا في فلسفة الأخلاق 
سلسلة من البحوث المعرفية العامة؟ منها؛ كيف يمكننا العلم بالأخلاقيات: وبما 
ينبغي وما لا ينبفي. وبالحسن والقبيح؟ وهذه ما تسمى البحوث ال 
أهءنعماونء كام ف فلسفة الأخلاق : 

وق اللنه: ايا" مكنا مرج نيل بهذ العتد هشكن اسان كف يان 
مصدر وقوة يستطيع الفقيه التوفر على المعرفة الفقهية؟ 

كن هن لفاك فاريففة الأن العله. لا لقناورن اليد "غانيا نا 
يكون عن طريق التواتر وسواه. بعض النصوص تحتاج الى عشرات المقدمات, 
رهيها تكن يعن عدا الإظار انها رين شاه لتساك اعون 

والبحث الآخر هو بحث الحجج الفقهية. فالفقيه يبغي التوفر على الحجة. 
ولذلك نسأل: كيف يتوفر الفقيه على الحجة؟ ثم نسأل: ما هي الحجة؟ 

ويبدو آن مبحث المعنى والحقيقة والحجج المطروح في الأصول. يمكن أن 
يطرح هنا 5-5 وبعد ذلك يجب تقسيم الحجج الى عقلية ونقلية؛ والعقلية الى 
حجج عقلية غير مستقلة وحجج عقلية مستقلة. ثم ينبغي الجواب عن السؤال: 
كاهو التهرد هون" لطجخ المقية السيتهلة © جين ها الاطا؟نطنا تمرح 
مسائل الحسسن والقبح؛ وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.وصلة 
ذلك بالعقل العملي. وكذلك الحال بالنسبة لبحث القضايا العقلية غير المستقلة؛ 
لأنها بالتالي نوع من الحجج التي نستعملها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للحجج النقلية بالمعنى الأعم. والذي يندرج ضمنه 
عدد كبير من البحوث الفرعية. 
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كيف تحصل دلالات الألفاظ5 وما هي فاعلية اللفة؟ كيف يستطيع الفقهاء 
الوصول الى فهم عيني للروايات5 فالغاية هي الوصول الى هذا الفهم العيني. 
وفنا نضا يجري التطرق لمسآلة تفسير النصوص أو «الهرمنيوطيقا» . 

ومن البحوث ا ماهية السيرة العقلائية؛. وارتباط السيرة العقلائية 
بالأحكام العقلية؟ وهل لهذين ماهية واحدةء أم لكل منهما ماهيته الخاصة؟ 
وما هو الدليل على حجية السيرة العقلائية؟ هل ترانا فٍ السيرة العقلائية 
نبحث عن تفاصيل السيرة فتقول: إنها فابلة للإمضاء. كما ذهب الى ذلك 
الشهيد محمد باقر الصدرة 

في وقت من الأوقات خطر ببالي أن مشكلة حقوق التأليف يمكن حلها. 
بكون إمضاء السيرة في الحيازة. مسألة عامة. ففي باب الحيازة قالوا: إن أي 
شخص حينما يسبق الآخرين الى شيء ويحوزه. فسيكون ملكا له. وهذا مأ 
يمكن أن يكون أوضح وأجلى في الأمور المعنوية. ولا فرق في الإمضاء. ففي 
السيرة العقلائية يصل الإنسان قبل غيره الى شيء ويسبق الآخرين إليه. ومن 
البحوث المهمة في السيرة العقلائية: هل تفاصيلها (نكاتها) قابلة للإمضاء أم 
لا؟ 

هن تقريباً الإطار الكلي لمسائل فلسفة الفقه. وفي هذه البحوث تستيعد 
المعطيات التاريخية تهاما: لأن المسائل تدرس من زاوية خاصة. كما يمكن طرح 
التصورات التاريخية بصورة مستقلة. 


كه هل الاهتمام بفلسفة الفقه أمر ضروري لكل 
لامصطفى محمق داماد: الجواب عن هذا السؤال سليبي. فمثلا لا ضرورة 
لآن يكون جميع الفقهاء متكلمين من الطراز الأول؛ ليس من الضروري أن يكون 
الفقيه فيلسوف ققه. نعلم جميعا أن الدخول في الفقه غير ميسور من دون 
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التسليم بجملة مباني كلامية؛ ولكن قد لا تكون لأحد الفقهاء معرفة واسعة 
وتفصيلية بالمباحث الكلامية. وبذلك لا يتوجب على الفقيه أن يكون عالم كلام 
لكنه إذا كان كذلك فهو الأفضل. وكذلك يبدو أن المعرفة العميقة بفلسفة الفقه 
غير ضرورية للفقيه؛ ولا يتوقف عليها الاستنباط. 


ده ألا يمكن القول على الأقل: إن الفقيه ملزم 
بتنقيح وتبني جملة من المباني في فلسفة الفقه؟ 


بالتفصيل. وبإمكان الفقهاء أخذ النتائج من فلاسفة الفقه. وعلى النحو 
الجزئي يمكن القول: إن الفقيه ملزم بأخذ مجموعة من المباني كأصول 
موضوعة. ولكن في الوقت ذاته يمكن القول من باب المقارنة: إن في الحقوق 
المعاصرة متخصصين في فلسفة الحقوق. ليسوا من الحقوقيين بحال من 
الأحوال. بمعنى أنهم غير ملمين بفروع المسائل الحقوقية. وفي المقابل هنالك 
علماء فانون وحقوق متخصصون بكفاءة عالية في عقد المعاهدات. لكنهم غير 
مطلعين أصلا. على فلسفة الحقوق. فهنا نرى الفصل بين هذين الفريقين 
د ويك بصورة عملية. وهنالك أشخاص أعتبرهم أصحاب اطروحات 


لا مصطفى محفقق داماد: على قلاسفة الفقه بحث تلك المضانءا 


في مسائل ذقه العقود. ىٍِ أنهم متخصصون ف فمقه العقود (2007//420) : في حال 
لم يقرأ أي منهم مقالة واحدة في فلسفة الحقوق. وهنالك أشخاص مهتمون 
بفلسفة الحقوق لا علم لهم بالمسائل الحقوفية. 

ويبدو أن الحال على هذه الشاكلة أنقنا في الفقه. وبالطبع من الضروري 
للفقيه الاطلاع الكلي على المباني والأصول الموضوعة التي يبرهن عليها في 
فلسفة الفقه. 

تضم معن انعنم أن افميفة المح سزورية عدا لكل الفقهاء ف 
مختلف الدرجات والمستويات. وهذا ما لا يختص يفلسفة الفقه. ذلك أنه من 


ردن 


لذلك العلم واثبات مبادئه التصديقية. 


© هل ترون تطور فلسفة الفقه وازدهارها منوطا 
بالمعرفة الأوسع بعلوم أخرى5 وما هي هذه العلوم؟ وهل 
من ضمنها علم كتابة التاريخ؛ وعلم المعاني. وفلسفة 
اللغة؟ 

لا مصطفى ملكيان: ازدهار فلسفة الفقه وتطورها يعتمد على المعرفة 
ببعض العلوم الأخرى. ومن أهم هذه العلوم فضلا عما ذكرناه في الجواب عن 
الأسئّلة السابقة ما يلي: 

أ - فلسفة اللغة. حيث تتولى التحليل النظري والعقلي للغة في جميع 
أبعادها. ومن المسائل التي ترتبط فيها فلسفة اللغة بفلسفة الفقه؛ ما هو معنى 
«المعنى؛ 5 وكم هي أنواع المعاني5 وكيف يفاد المعنى؟ ماهي اللغة5 ماهي 
العلاقة بين اللفة والمعنى؟ كيف تصنع اللغة المعنى؟ ما هي المعاني التي تفيدها 
الأسماء الخاصة,. والألفاظ الجزئية والألفاظ الكلية والأوصاف والتعاريف5 وما 
قله ليل على دراك تتطايوى جر واعه باق سوب رطقم اتير /اللخوى 
المعنى؟ أو يؤثر على المعنى؟ ما هو الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ 
وما هي المعاني التي تفيدها الاستعارات والتشبيهات والتمثيل؛ وكيف تفيد هذه 
المعاني5 في أي الأحوال يقال: إن معنى الكلام فيه إيهام أو إجمال أو إبهام؟ 
وللمسائل أعلاه طابع علم معنوي (1/مه©5) . 

ما هي العلاقات البنيوية أو القواعدية بين العلامات اللغوية. أي بين 
الكلمات والعبارات والجمل؟ وبأي أسلوب يمكن ترتيب العلامات اللفوية كي 
تعطي المعنى المراد؟5 وهاتان المسألتان ذواتا طابع نحوي (2:/ءه/#برد) . 
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وبغض النظر عن مداليل العلامات اللغوية ومعانيها. وبصرف النظر عن 
طريقة ربطها بالعلامات اللفوية الأخرى. ما هي علاقة هذه العلامات بمن 
يضعونها أو من يفسرونها؟ وكيف يتأثرون بها. وكيف يستعملونها؟ وهذه مسألة 
ذات طابع وظيضي (87:0/12هم) . 

وهل لكل لغة. مثل لغة الدين ولغة الأخلاق ولغة العلم. مميزاتها الخاصة 
بها؟ وما هي مميزات لغة الدين ولغة الأخلاق؟ ما معنى «مراد المتكلم» 5 وبأية 
السبل يمكن التعرف على «مراد المتكلم)»؟ ولأي أهداف يمكن استخدام اللفة؟ 
وبأي الأساليب يمكن استعمالها؟ ما هي الأفعال اللغوية5 وما هو الفرق بين 
الأفعال اللفوية والاستعمالات اللفوية5 كم وما من العلامات اللغوية توجد 
لديناة كيف توضع أو تصنع العلامات اللغوية؟ 

وهذه مسائل تدرس عادة في «مباحث الألفاظ) في علم الأصول. ولكن يجب 
الأقتر أفديا وها منازقي في مياحث الألفاظ في علم الأصولء. أمور بسيطة د 
بالتسبة الى ما هو موحود خالا في فلسفة اللغة والفروع الثلاثة لعلم الدلالات: 
النحو. وعلم المعاني . وعلم الوظائف. وهذا البسيط القليل في مباحث الألفاظ 
في علم الأصول بحاجة الى الكثير من التعديل والتكميل. 

ب - لأن من أول مهام علم الفقه تفسير النصوص الدينية. فمن الطبيعي 
أن تكون لفلسفة الفقه صلاتها بالقبليات التفسيرية للفقهاء؛ لذلك ينيغي الإلمام 
بعلم الهرمنيوطيمَا (ىع://ا76772676) الذي يدرس عملية فهم وتفسير النصوص 
والكتابات عقوا وبفهم وتفسير النصوص الدينية على وجه الخصوص. 
والاطلاع على النظريات المختلفة حول التفسيرء وتبيان نقاط ضعفها وفوتها. 
لاسيما حيثيات التأثير الذي تتركه المعارف الأخرى على المعرفة التفسيرية. 

ومن المناسب الإشارة الى نقطة في باب التفسير. فان للقرآن الكريم 


خصيصتين: 
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الأولى: هي أن عموم المسلمين يعتقدون أن القرآن منزل من قبل الله تعالى 
لا بمعانيه فحسب. بل وبألفاظه أيضاً. 

والثانية: هي أن القرآن مكون من مواد متفرقة نزلت بالتدريج طوال ؟7 
عاماء كم م اك خرن لاابشين أرذا ائن ركيت تزونها: 

وبملاحظة هاتين الخصيصتين يطرح سؤالان: 

١‏ - هل تستعمل للقرآن ذات علوم الدلالات والأساليب التفسيرية التي 
تستعمل للنصوص الأخرى التي يضعها البشرء وتترتب موادها بحسب زمان 
كتابتها؟ 

* - ما هو التأتير الذي يتركه فهم هاتين الخصيصتين: أو تبنيهما في فهم 


ج - المنطق الوظيفي أو المنطق القيمي 

(ع1عه! ع46011): وهو جزء من المنطق يستخدم فيه العقل الاستدلالات 
العملية. أي أنه يستعمل لإثبات صحة ما نريد القيام به ا وكضيدن كواف 
منطقية خاصة بقضايا التكليف والواجب والالزامات. ومثال ذلك القاعدة 
القائلة باستحالة أن يكون العمل لازماً من الشاغية الأخلاضة 000 في نفس 
الوقت. ويمكن القول: إن هذا المنطق هو منطق الإنشاءات ( الأوامر والدساتير) 
خلافاً للمنطق القياسي والمنطق الاستقرائي الذي يعد منطق الإخبارات. وما 
يبحث ف هذا المنطق اليوم بمثابة مباحث «الملازمات العقلية؛ عند علماء 
الأصول المسلمين. 

د - فلسفة الدين: 

وهي جزء من الفلسفة تبحث في موضوعات الدين وقضاياه؛ بحثا عقليا 
5 عن أي اعتبار غير عقلي. وحاجة فلسفة الفقه الى فلسفة الدين واضحة 
وغنية عن التكرار. ولكن يمكن الادعاء أن هذه الحاجة تتضاعف في مساحات 
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معينة من فلسفة الدين وهي؛ تعريف الدينء أنواع التصورات عن الباري, 
تعاريف الباري. صفات اللّه. الأدلة على وجود الله وتنوعها وقيمة كل واحد 
منهاء معاني الإيمان والعقل والوحي والتعبد والعلاقات المتبادلة بين هذه 
القولات “فتن اللكة الدينية وانقوالاتهاء جكلود الأنشاة: هنضا وكهاتة بتفية 
النظام الأخلاقي في الفكر الديني. العلاقة بين الدين والدولة. والطابع 
الأخلاقي لتظام الوجود. 

ه - بما أن الكثير من قبليات الفقه. قبليات تتعلق بالإنسان. لذلك ينبغي 
على فلسفة الفقه الاستقاء من مجمل العلوم الإنسانية, بما في ذلك علم النفس 
وعلم الاجتماع. وبذلك تستطيع تقييم صحة وسقم القبليات الإنسانية لعلم 
الفقه. 

مصطفى محقق داماد: يبدو أن الكثير من هذه العلوم مهم 5 
وضروري. لا لفيلسوف العلم وحدهء وإنما للفقيه 565 أعتقد أن المعارف 
التاريخية ذات تأثير بالغ في الاسقا طاك النديية ,رصيو كالقية الزرانات 
التي تعد قضايا خارجية. فنحن بحاجة الى معلومات تاريخية: إذا لم يكن المرء 
على معرفة بتاريخ صدور النص لا يستطيع استنباط هل هو من القضايا 
الحقيقية أم من القضايا الخارجية. وقد فرك اويطحمننا ا 
نص فتهي أو رواكي دون الالتفات الى زمن صدوره ومناسبة الصدور. غير أني 
حين أخذت بنظر الاعتبار تاريخ الصدور وزمن القضية. تغير فهمي للنص 
تماما. 

وللفقهاء مثل هذا المنحى فيما يتعلق بالقرآن الكريم. وقد اتخن الفقهاء 
لأنفسهم حول القرآن مبنى يعد هو بدوره من قبليات الفقه. وبحثٌ الفقهاء 
قاعدة الإحسان (ما على المحسنين من سبيل) هل يمكن استخلاص قاعدة 
كلية منهاء أم أنها تفصح عن مجرد حكم خاص؟ 
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وعلى كل حال اهتم الفقهاء بهذا الموضوع فيما يتعلق بالقرآن الكريم. لكن 
هل تراهم اهتموا به في مجال الحديث أيضاً؟ في نهج البلاغة هناك بعض 
العبارات للإمام على عليه السلام تشير الى ان النساء ناقصات العقول. 
والإيمان. فهل يحق لنا القول: إن هذه هي رؤية الإمام على بخصوص كل 
النساء؟ أي بخصوص المرأة من حيث هي مرأة. هل ترانا نجرؤ على نسبة مثتل 
هذه الرؤية للإمام علي. من دون ملاحظة أين ومتى وفي أي ظروف صدرت 
هذه العبارة عن الإمام علي عليه السلام؟ لقد صدر هذا النص بعد حرب 
الجمل؛ وبعد تلك الظروف التي أوجدتها عائشة. ودورها المغامر في تلك 
الوافعة. خلافا لأمر الله عز وجل إذ قال (وقرن في بيوتكن) . إذ خرجت 1 
الجمل الى حرب أمير المؤمنين وجرت الناس وراءها الى الحرب. حتى اعتبر 
الناس ذلك الجمل 10ص وأشعلوا فتنة عمياء .. بعد كل هذه الظروف السلبية 
قال الإمام علي قولته تلك في البصرة. 

وهذه قضية خاصة جاءت ضمن ظروف شديدة الخصوصية:؛ فهل يجوز لنا 
أن ننسب هذا الأمر للإمام علي كقضية كلية عامة؛ من دون مقدمات ونتائج؟ 
لا أعتقد أن هذا يجوز. 

ومكنا تدان ى عافن ,الماك انيرا للد ومفيع كزار ا ا و 
والدي ينقل عن آية الله البروجردي. أن الكثير من روايات الشيعة حواشي على 
فقه العامة. وفهم هذه المسألة رهين بمعرفة تاريخ الفقه والتطورات الهائلة 
تفقة أهل العواق وفقة اهل “اكديتة: والستحالات الدائمة بيك المدوسة الدنية 
والمدرسة العرافية. وفي محاضرات (الفقه المقارن) التي أعددتها لطلبة 
الماجستير . سجلت الصراعات التي جرت بين فقه العراق وفقه المدينة وباقي 
المدارس الفقهية. وماذا كان يقول أئمة الشيعة وما هي مواقفهم؟ فما لم نعرف 
كل هذاء لن نستطيع استيعاب المسائل التاريخية المحيطة بالروايات: فالمعلومة 


التاريخية ذات دور حاسم في تغيير الفهم القبلي والبعدي. 


حون 


من المقدمات الكلامية في الاستنباطات الفقهية أننا نعتبر الأئمة الاشني 
عشر عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء عليها 
السلام, كينا وتنتكيا واحدا من حيث ما يصدر عنهم. وقد يكون كلام 
بعضهم 58 وكلام بعضهم خاصا. واذا كانت هذه من مقدماتنا الكلامية, 
فعلينا اعتبار أقوالهم وسننهم طوال أكثر من قرنين, منن بداية نزول القرآن 
وحتى الفيبة الكبرىء؛ واقعة واحدة. ويجب الاهتمام بكل قول من أقوالهم في 
موضعه الخاص. 

وللفيض الكاشاني رسالة بعنوان «الأصول الأصلية)) ٠‏ والفيض الكاشاني 
كما هو معروف إخباري النزعة. ولكنه ليس 50 مئّة بالمئة. وله إشارة 
لطيفة في مبحث التعادل والتراجيح وفي بحث تعارض الأخبار. إذ نعلم أنه 
عندما يتعارض خبران يعمل الفقهاء طبق الآخبار العلاجية؛ أي بحسب أشهر 
الخبرين وأعدلهما وأوثقهماء وأيهما موافق للعامة وأيهما مخالف لهم. وأيهما 
موافق للكتاب. و... وهم يستعملون هذه المعايير لترجيح الروايات المتعارضة 
050 

لكن الفيض الكاشاني يضع مسألة الزمان في مقدمة أصول اختبار الأخبار 
المتعارضة. فيقول: إذا تعارضت رواية مع رواية أخرى. فأول ما نلاحظه هو 
الزمن. فنرجح رواية الإمام التالي على رواية الإمام المتقدم. ويستدل على ذلك 
بأن ما قاله الإمام المتقدم يختص بزمانه؛ وعلينا ترجيح قول الإمام التالي. 

وعلى كل حال فمن الأمور التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبارء العلم بتاريخ 
صدور الأخبار ونزول الآيات. 

أما النقطة الأخرى التي تضمنها السؤال؛ فتدور حول المعاني؛ وأنا لا أعتقد 
أن مثل هذه المباحث ذات علاقة بفلسفة الفقه. وإنما ينبغي بحثها في أصول 
الفقه وفي باب مباحث الألفاظ. 


مدنا 


#2 


فبحوث معايير الدلالة مثلاً من البحوث المهمة جداء وأنا على يقين من أن 
علماء الأصول سيد خلونها مستقبلا في علم الأصولء, كما تدرس اليوم في مرحلة 
دكتوراه الأصول. وفي إطار مباحث الألفاظ؛ الكثير من المسائل ذات الصلة بعلم 
المعاني والتي تنفتح بعلاقة مباشرة مع بحث الألفاظ في الأصول. أما مباحث 
علم المعاني فأعتقد أنها ستدخل في أصول الفقه. ولا أتصور أن بالإمكان 
إقحامها في فلسفة الفقه. إلا إذا عرفنا فلسفة الفقه بشكل يخرج هذه المباحث 
من علم الأصول ويدخلها في فلسفة الفقه. 

النقطة التي يجب أن لا تغيب عنها أذهانتا هي أن دلالة الألفاظ بالنسبة 
للفقهاء. دلالة الصدور. أي على الفقه الالتفات الى دلالة الجملة عند صدورها. 
وأول ما يطرح على هذا الصعيد كيفية دلالة كلام اللّه. وهذا من مباحث علم 
المعاني. فهل يمكن المقارنة بين كلام الله وكلام الناس العاديين من حيث 
الدلالة5 وهل الجمل الواردة في القرآن الكريم والجمل الصادرة عن أحد الملوك 
واحدة5 الفقهاء يقيسون عبارة جتني بماء» مع عبارة «أقم الصلاة». صاحب 
المعالم وباقي الفقهاء الأصوليين حينما يرون الاستنباط من الآية (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس) يقارنون بينها وبين عبارة «جِتّني بماء»؛ ليروا هل تدل على 
الفورية أم على التراخي. وهل تشير الى الوجوب أم الى الاستحباب؟ وهل 
عبارات وكلمات الله في مخاطبة الإنسان. لها نفس النمط من الدلالة التي 
لكلام البشر حين يخاطبون بعضهم”؟ وهكذا لابد من الإفصاح عن مكانة 
المباحث المختصة بكلام اللّه. فما هو أساساً كلام اللّهد5 ومن هو مخاطب اللّه 
في كلامه؟ وما هو نوع ظهور الكلام الالهي؟ هل هو الظهور العرفي الشائع أم 
غيره؟ 

الذي يبدو هو أن هذه المباحث لا تنتمي الى أصول الفقه. بل ينبغي 
دراستها في فلسفة الفقه. فهي من القضايا والإشكاليات الداخلة في إطار فلسفة 
الفقه. 


يحون 


© المناهج التفسيرية الدارجةء سواء تلك الشائعة 
في الحوزة العلمية. أو في الأطروحات التفسيرية 
الجديدة( الهرمنيوطيقا ) .تفسر النصوص خصيصتين: 
أولا أن تكون هذه النصوص ناسوتية لا لاهوتية. وثانيا 
أن يكون تدوينها مرتبا بحسب زمان الوقوع أو الكتابة. 
وبعبارة أخرى حسب ترتيب النزول. والسؤال هو كيف 
نستعمل هذه المناهج التفسيرية بالنسبة لكلام الث؟ 
لا مصطفى محقق داماد: ينبفي التفريق بين مسألتين: الأولى مسألة 
التفسير. والثانية مسألة التأويل. والتفسير عبارة عن إعطاء المفسر المعاني 
للعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. على أساس ألفاظ القرآن 
ومعانيه. وهوفي الواقع عملية أعقد من الترجمة بقليل. أما التأويل فيعني النظر 
الى باطن القرآن وعمقه الداخلي. وهو ما فعله أمثال ابن عربي والسيد حيدر 
الآملى وملا صدرا في كتبهم التفسيرية والفلسفية. 
وفي الإجابة عن السؤال ينبفي القول: إنه كان 508 منذ القدم سؤال 
منطوقه: هل يحق لنا استنباط أحكام الشريعة ووظائف الإنسان من القرآن أم 
لا؟ الذين يعتقدون «إنما يفهم القرآن من خوطب به» كان تصورهم أن هذا 
الكلام كلام قدسيء فهو ألفاظ مقدسة لا يفهمها الناس العاديون؛ وإنما 
القديسون فقط. فالقديسون وحسب هم الذين لهم القابلية على وعي وإدراك 
الكلام المقدس. وليس القديسون سوى النبي والمعصومين الأطهار. 
لقد كان بعض الإخباريين يفكرون بهذه الطريقة؛ ويقولون: إن فهم القرآن 
مور اتقاهة دسي انيم الك ورلزة بع انعمو وبا متنا اا امراك 
عنهم. وهذا موضوع قديم في تاريخ الفكر الإسلامي. وفي المقابل كان الأصوليون 
يرفضون هذه الأفكار وفقا لاستدلاللات معينة. ويرون أن بإمكاننا الاستفادة من 
القرآن مباشرة. أهم براهينهم أن الأئمة ذاتهم أرشدوا الناس الى أخذ 


لون 


أجوبتهم من القرآن الكركم ‏ كروادة هيد الأعلى مولى آل سام الذي يروي أنه 
سقط وجرحت رجله ووضع عليها مرهما؛ ثم سأل الإمام عن كيفية الوضوء في 
هذه الحالة؛ فقال له الإمام. يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه. امسح على 
المرارة» فسأله من أي آية يفهم هذا5 فقال الإمام:( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج). فمن هذا الجواب يتضح أن الإمام يحض السائل على الرجوع 
مباشرة الى القرآن. من هنا فإن أهم أدلة الشيخ الأنصاري تلك الروايات التي 
يرجع الأئمة فيها الناس الى القرآن. والتي نفهم منها أن بإمكاننا الإفادة من 
ظواهر القرآن لاستنباط أحكام الشريعة. 

وعلى كل حال كانت رؤية الشيخ الأنصاري وأضرابه أن لا قدسية لكلام 
الله بألفاظه. حتى يقتصر فهمها على القديسين: فمعنى نزول القرآن أنه كان 
له معنى ومقام قدسي. لكنه تنزّل عن ذلك المقام وغدا في صورة كلام بشري 
يفهمه الجميع. هذا هو تصور الشيخ الأنصاري عن القرآن. إذن لم يقصد 
الباري عز وجل تنزيل القرآن بصورة مقدسة بحيث لا يفهمه أي إنسان .. نعم 
كا" نغرار ف تالاوج ؟ سكوها بحيع لايمنة لا امورو ب وفنا كل انا 
مكنوتاً 55 مَحَقُوظا: لم يكن يتصل به أحد في ذلك المقام باستثناء القديسين 
والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ا وأهل البيت عليهم السلام. أما من 
حيث نزل وصار بلسان عربي مبين. فمعنى العربي المبين هو أن الذي يعرف 
اللفة العربية يستطيع فهم معانيه. 


خض 


الباب الثاني 


قبليات الاستنباط الفقهي 


ل تأثير منظور الفقيه ئ الفتوى 


لا قبليات الفقده 








الشهيد الشيخ مرتضى المطهري 


صادق الخليلى. طهران: مؤسسة البعثة. 





عمل الفقيه و المجتهد هو استنياط الاحكام, الا ان معرفته واحاطته وطراز 
نظرته الى العالم تؤثر تأثيرا كبيرا في فتاواه. على الفقيه ان يكون محيطا 
احاطة كاملة بالموضوع المطلوب منه اصدار فتوى فيه. فاذا افترضنا فميها دائم 
الانزواء في بيته او مدرسته؛ ثم نقارنه بفقيه آخر يواكب الحياة؛ نجد ان كليهما 
على اساس وجهة نظره الخاصة. 

ولنضرب مثلا: لنفرض ان شخصا قد ترعرع في طهران او في مديئة كبيرة 
مثل طهران حيث تكثر المياه الجارية و (الكر ) والاحواض ومخازن الماء والأنهر, 
ولنفرض ان هذا الشخص نفسه فميه ويريد ان يصدر فتوى في احكام الطهارة 
والنحاسةءفهذا الشخص بالنظر الى المحيط الذي عاش فيه. يرجع الى 
الاحاديث والروايات, و يسعى الى استثياط احكامه ممرونة بالكثير من موارد 
الى حج بيت الله الحرام؛ ورأى هناك حالة الطهارة والنجاسة وندرة الماء: فان 
نظرته الى باب الطهارة والتحجاسة تختلف», أي انه بعد عودته من الحج ورجوعه 
مرة اخرى الى الاحاديث والروايات قانه سوف يجد لها مفهوما حر 
ماتروق6 بق طروتي عار ره الكبر ع بن برها رن الفح 9 لوي كف ان 
المنظورات الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط به تؤثر ف 
فتاواه. بحيث ان فتوى العربي تفوح منها رائحة العرب. ومن فتوى العجمي 
المدينئة. 


اي 


ان هذا الدين خاتم الاديان: لا يختص بزمان معين ولامكان معين: بل هو 
لكل المناطق و الازمان. انه دين جاء لتنظيم الحياة وتقدمها. فكيف يجوز ان 
يفل متي عن الاطاؤاع على الحوادث الطبيمية وآلا يؤفين بتقدم البشرق 
الحياة. ثم يكون قادرا على تطبيق قوانين هذا الدين الرفيعة التقدمية التي 
جاءت لتنظيم هذه الحوادث و الوفائع نفسها ولضمان توجيهها وهداية تحولاتها 
و تقدمها في أكمل صورة وأصحها؟ 


ادراك الضرورات 

ان في فقهنا الآن حالات افتى فيها فقهاؤنا بوجوب شيء. استنادا الى 
ادراكهم ضرورة الموضوع واهميته.أي انهم بدون ان يكون لديهم دليل نقلي في 
آية او حديث صريح بما يكفي.ولا يوجد اجماع معتبرء قد التجأوا الى المصدر 
الرابع.أي الاستنباط بدليل عقلي مستقل. فالفقهاء.بالنظر لأهمية الموضوع؛ و 
بالنظر لمعرفتهم التامة بروح الاسلام. وانه لايمكن ان تترك الأمور المهمة بغير 
ان يقول فيها رأيه. يجزمون بأن الحكم الالهي في هذا الموضوع بالذات لا بد ان 
يكون هكذا. كما هي الحال في الفتاوى التي صدرت عنهم بخصوص ولاية 
الحاكم؛ وما يتفرع عن ذلك.لولم يكونوا قد ادركوا اهمية الموضوع لما ظهرت 
تلك الفتاوى. فبسبب ادراكهم اهمية الموضوع اصدروا الفتوى. وهناك حالات 
نعثر عليها لم تصدر فيها أية فتوى. بسبب عدم ادراك اهمية الموضوع ولزوم 
ابداء وجهة نظرهم فيه. 


التخصص ف الاجتهاد 
ان لي بهذا الخصوص اقتراحا أرى انه ينفع في تطور الفقه وتقدمه. 
والواقع انه اقتراح سبق ان عرضه المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم اليزدي, 


وانا اعرضه مرة اخرى. 


رضن 


كان المرحوم يقول: ما من ضرورة تدعو أن يقلد الناس شخصا واحدا في 
جميع المسائل. بل الافضل ان يقسم الفقه الى اقسام تخصيصية:؛ أي ان 
مجموعة من العلماء بعد ان يتفقهوا في دورة فقهية عامة. يعينون لانفسهم 
جانيا معينا يختصون فيه. و يقلدهم الناس في ذلك القسم التخصصي 
وحده.كأن يتخصص بعض بالعبادات.و بعض آخر يتخصص بال معاملات وآخرون 
في السياسات.وهكذا. كما هي الحال في الطب في الوقت الحاضر حيث تشعبت 
الاختصاصات. فهذا متخصص ف القلب. وذاك في العين؛ وآخر في الاذن والانف 
والحنجرة.وغير ذلك.فلو حصل هذا لأمكن تحقيق اعمق. كل في مجال 
اختصاصه.واظن ان هذا القول قدجاء في كتاب (الكلام يجر الكلام) تأليف 
السيد احمد الزنجاني سلمه اللّه. 

هذا اقتراح جيد جداء واضيف ان الحاجة الى تصنيف البحث في الفقه. 
وضرورة ايجاد فروع تخصصية في الفقه. قد ظهرت منذ اكثر من منّة سنة. 
وعلى الفقهاء. في الظروف الحياتية السائدة» اما ان يقفوا بوجه تكامل الفقه 
وتطوره. وأما ان يسلموا بضرورة تنفين هذا الاقتراح. 


التصنيف التخصصي في العلوم 

ان تصنيف البحث في العلوم هو نفسه علة تكامل العلوم ومعلوله ايضاء اي 
ان العلوم تنموتدريجيا حتى تصل مرحلة لا يكون بمقدور الفرد الواحد الاحاطة 
بها من جميع جوانيهاء فتأتي ضرورة التصنيف الى فروع للتخصص. اذن:؛ فان 
تصنيف البحث وظهور الفروع التخصصية ف علم من العلوم نتيجة لتكامل ذلك 
العلم وتقدمه. ومن جهة اخرى بظهور الفروع التخصصية وتصئيف البحث 
وتركز الفكر في مسائل تخص ذلك التخصص.ء يتقدم ذلك الفرع تقدما كبيرا. 

لقد ظهرت الفروع التخصصية في جميع العلوم. كالطب والرياضيات 
والحقوق والاداب والفلسفة. وكان هذا سببا لتطور تلك الفروع واطراد تقدمها. 
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تكامل الفقه الألفي 

مض زمان كان الففه فيه محدودا جداء فعندما تراجع الكنت الفمهية 
السابقة للشيخ الطوسي نجدها صغيرة ومختصرة:. الا ان الشيخ الطوسي 
بكتابه «المبسوط) ادخل الفقه في مرحلة جديدة متسعة. ومن ثم بتوالي الادوار 
والازمان وبمساعي العلماء والفقهاء. اتسعت المسائل والبحوث الجديدة: وازداد 
ححة المكه ويه :ان ساحن الجر هر شيل كه منقة قعر هار لد يفف عقا 
الفقهي ذاك الا بعناء كبير. يقال انه شرع فيه وهو ابن العشرين: وبما عرف 
عنه من الاهلية والاستمرار في العمل؛ استطاع ان يكمل الكتاب في اواخر عمره 
الطويل: ويقع كتابه في ستة مجلدات ضخمة مطبوعة. ان «المبسوط)) للشيخ 
الطوسي؛ والذي يجمع بين دفتيه خلاصة الفقه في عصره لايبلغ في حجمه نصف 
مجلد من مجلدات صاحب الجواهر الستة. وبعد هذا جاء الشيخ مرتضى 
الانصاري اعلى الله مقامه بمبان جديدة في الفقه. تجد نموذجا لها في كتابيه 
(رالمكاسب) ورالطهارة)). بعد ذلك لم دوق خلد أحد ان يكتب دورة فقهية 
بهذا المتوال من الشرح والتدريس. 

فاذن: وعلى هذا الوضع الحاضر من تقدم الفقه وتكامله كباقي علوم 
الدنيا يسبب مساعي العلماء والفقهاء. لامناص من امرين: قاما ان يقوم علماء 
هذا الزمان وفقهاؤه بسد الباب امام تقدم الفقه وتطوره ومنع نموه؛ واما 
يحققوا هذا الاقتراح المتين والتقدمي»: وذلك بايجاد فروع تخصصية ويسمحوا 
للناس بالتبعيض في التقليد بمثل ماهي الحال في الرجوع الى الطبيب. 


المجلس الفقهي 
ثمة افتراح آخر اقدمه هناء واعتقد ان من الخير ان يقال؛ وهو انه بعد ان 
تقدما محيرا للعقول: ظهر امر آخر الى حيز الوجود كان ايضا عاملا مهما 


578 


من عوامل التقدم والتطورء ألا وهو التعاون الفكري بين العلماء من الطراز 
الأول والمنظرين في كل فرع. في عالم اليوم لم يعد لفكر الفرد وللتفكير الفردي 
قيمة تذكرء. والعمل الفردي لايوصل الى نتيجة. ان علماء كل فرع من فروع 
العلم مشفولون دائما بتيادل وجهات النظر بعض مع بعضءيضعون حاصل 
فكرهم وعصارة عقولهم تحت تصرف العلماء الآخرين. بل ان علماء قارة ما 
يتبادلون معلوماتهم مع علماء قارة اخرى ويتعاونون معهم. فيكون من اثر هذا 
التعاون وتبادل المعلومات والتعرف على وجهات نظر الآخرين انه اذا كانت 
شاك تظرحة ثاففة ومنكيعة :امكن 'نشرها سروعة اكثر تتاحد معانها اذا 
كانت النظرية باطلة؛ امكن اعلاما بطلانها سريعا وطرحها بعيداء دون ان 
يضطر طلاب العلم الى التمسك بها حتى يتبين لهم بطلانها بعد سنين. 

إنه لمما يؤسف له اننا لانرى بيننا أي تصنيف للعلم والتخصصء ولا اي 
تعاون وتبادل لوجهات النظر. ومن البديهي اننا بهذا الوضع لايمكن ان نتوقع 
تقدما وحلا للمشاكل. 

على الرغم من ان اهمية التشاور العلمي وتبادل وجهات النظر واضحة ولا 
تتطلب البرهنة عليهاء ولكن لكي يتبين ان الاسلام نفسه يحتوي على امثال هذه 
التطلعات والمبادئ التقدمية. نورد آية من القرآن وقطعة من نهج البلاغة.فقد 
جاء في القرآن في سورة الشورى: («والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة 
وامرهم شورى بينهم ومما رزفناهم ينفقون)). هذا هو الوصف الذي يصف به 
الله المؤمنين واتباع الاسلام. اذن, فالاسلام يرى ان التعاون الفكري وتبادل 
وجهات النظر من المبادئّ الاصيلة في حياة المؤمنين. 

وف نهج البلاغة: ررواعلموا ان عباد الله الممستحفظين علمه يصونون 
مصونه؛ ويفجرون عيونه. يتواصلون بالولاية» ويتلاقون بالمحبة؛ ويتساقون بكأس 
روية ويصدرون برية».أى اعلموا ان الذين عهد الله اليهم بعلمه يحفظونه. 


ويجرون ينابيعه؛ اي انهم يفتحون ابواب العلم بوجوه الناس» يرتيط بعضهم 
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ببعض بروابط المحبة والتعاطف,؛ يتلاقون بالمحبة والبشاشة. ويرتوون من كأس 
الكلم والفكو يتعاطون زوين العله والفارقة لني يدكرها كل عنهع : وتكون 
النتيجة ان يرتوى الجميع ريا. فلو أنشئْ مجمع علمي للفقهاء. وتحقق مبداً 
تبادل النظر. فان ذلك فضلا عن انه يؤدي الى تكامل الفقه وتطوره. فانه يزيل 
كثيرا من الاختلاف في الفتاوى. 

ليس هناك طريق آخرء لاننا اذا كنا ندعي ان فقهنا من العلوم الحقة في 
العالم. فلايد لنا من اتباع الاساليب التي تتبع في سائر العلوم الأخرى. واذا لم 
نفعل ذلك فمعنى ذلك ان الفقه خارج عن صف العلوم. 

ثمة اقتراحات اخرى وددت ان اذكرها. غير ان الوقت لايتسع لها الآن. 

ان الآية التي قرأتها في بداية الكلام تقول: ((فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)). 
هذه الآية الكريمة تافر سرائدة بأن جمعا من فكي يجب ان يتعمقوا في 
دراسة الدين وان يضعوا معارفهم وفقههم في خدمة الآخرين. 

التفقه من مادة ررفقه» ومعناها ليس الفهم المطلق. بل تطلق الكلمة على 
التعمق والتبصر الكامل في حقيقة امر من الامور. وقد جاء في كتاب المفردات 
للراغب الاصفهاني («الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد». وفي التفقه 
يقول: ((تفقه اذا طلبه فتخصص به). فهذه الآية تطالب الناس الا يكونوا 
سطحيين في فهم الدينءبل عليهم ان يتعمقوا ليدركوا روح التشريع. 

وهي ايضا دليل يؤيد الاجتهاد والتفقه. كما انها سند يؤيد مقترحاتنا. 
فكما ان هذه الآية تمد بساط الاجتهاد والتفقه في الاسلام؛ فهي تحكم ايضا 
بزيادة مد هذا البساطء للالتفات الى الضرورات.وتنفيذ المجمع العلمي 
الفقهي. والقضاء على الفردية. والتخصص في فروع الفقه. لكي يستمر فقهنا 
في طريق التكامل. 
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أبدية الأحكام - تشخيص ال موضوعات 


للاجتهاد والإفتاء بصفة عامة مرحلتان أساسيتان: 

١‏ - استنباط الأحكام الكلية من الكتاب والسنة. 

* - تطبيق هذه الأحكام على الحالات الخاصة؛ وتحديد أحكام معينة لتلك 
الحالات. 

وفيما يلي نطرح اشكاليتين هامتين تتصلان بهاتين المرحلتين. من خلال 
نموذجين محددين. لتتبيّن لنا درجة تأثير القبليات لدى الفقيه في عملية 
الاستنباط الفقهي. 

الإشكالية الأولى: تنحصر بالسؤال التالي؛ بأي معيار يستطيع الفقيه 
تشخيص ما إذا كان الحكم الوارد في الكتاب والسنة حكما تابتا أبديا أم مؤقتا 
جدود بزمان ومكان وظروف معيئة. 

أما الإشكالية الثانية. فيمكن التعبير عنها بالسؤال التالي: كيف يتسنّى 
للفقيه في مرحلة التطبيق. تشخيص موضوع الحكم أو الحالة الخاصة ليحدد 
لها حكما؟ 

وللؤإجابة عن هذين السؤالين يمكن القول ان الفقيه يحتاج في الحالتين الى 
علوم ونظريات لا علاقة لها بعلم الفقه. فثمة أحكام ثابتة دائمية في الديانة 
الإسلامية يتفق عليها جميع المسلمين. لكن هذه الحقيقة بحد ذاتها لا تستطيع 
فرز الأحكام الثابتة'عن المتحولة. إذا كيف يمكن للفقيه تحديد ذلك5 إن 
الاجتهاد والإفتاء يفقدان معناهما إذا لم نتوصل الى نتيجة في هذا الخصوص. 
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إذ يتعين على الفقيه في كل عصر وزمان أن يحدد أحكام الحالات المختلفة: 
وهذا مالا يستطيعه الفقيه إلا بعد تحديد أبدية أو عدم أبدية الأحكام. 

وهنا يطرح السؤال: هل يمكن أن نفهم أبدية أو عدم أبدية الحكم من ذات 
الآية أو الحديث الذي يطرح العيم؟ مثلا ورد في القرآن الكريم 1خ الله 
البيع وحرم الربا» والآية هنا تبين بصراحة حكمي حلية البيع وحرمة الرباء 
ولع هل تتفي قا اليه أبلقنا أنذدة هذين الحكمين وبقاءهما على الدوام؟ 
المسلبوق تمكوخ هنين الحكدين ناجين أبدا؛ ولكن من أبن جاء هذا النياضة هل 
هو من الآية ذاتها أم من مصادر أخرى سوى الآية 5 وهذا سؤال يمكن طرحه 
فيما يتعلق بجميع الأحكام التي يستنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة. 

الجواب الذي يقدمه علماء الأصول هو أن أبدية الحكم وثباته يستفاد من 
الإطلاق الذي يستبطنه دليل الحكم. واشتراك مسلمي عهد الرسول صلى اللّه 
عليه وآله ومسلمي سائر العصور في الأحكام الشرعية. فإذا لم تتضمن الآية 
قيدا للحكم فمعنى ذلك أنه يشمل جميع الظروف والأزمان والبلدان. إذا 
الثبات والشمول هما مقتضى «الظهور الإطلافي» للاية من ناحية؛ والإجماع 
فل وكر:ة القاايف لضافي مياه إواف لمن الرسولالأكزم يقتلي الله تلن 
وآله. وإن في العصور الأخرى. من ناحية ثانية. وبهذا يرى علماء الأصول ان حل 
الإشكالية كامن في «الظهور» و «الإجماع,. فهل تبدو هذه الإجابة مقنعة 
وكافية؟ وهنا يطرح السؤال؛ كيف نطمئن الى «ظهور» الكلام؟ أو كيف ينعقد 
««ظهور» الكلام؟ فهل يمكن للكلام أن يظهر بصرف النظر عن كل المفروضات 
والمقبولات الخاصة بالقائل والمخاطبين. والظروف المحيطة بهذا الكلام. أم أن 
ظهور الكلام ذو صلة وثيقة بالممروضات والخلفيات المشتركة بين القائل 
والمستمعين؟ كذلك يطرح سؤال آخر مفاده: ما هي المفروضات القبلية لانعقاد 
ررالإجماع»5؟ 
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وَعَلَحَ سبيل التمكيل» يسقيفل من الآية ررأحل الله البيع وحرم لزيا حكمان 
أبديان: استنادا الى قبليات تقول أن القرآن كتاب النبوة الخاتمة ولابد أن 
يفصح عن أحكام أبدية دائمة مادام الدهرء ثم إن الإنسان والمجتمع الإنساني 
بطبيعته يمكن أن تكون له أحكام ثابتة خالدة على مر الزمن تحقق له مصلحته 
على الدوام؛ وهذا بالاستناد الى أن الأحكام تنظر 56 لمصالح ومفاسد 
الناس في الدنيا والآخرة. إذا فحلية البيع وحرمة الربا من الأحكام الثابتة التي 
لا تتغير بتغير الظروف والأحوال عبر الأزمنة. 

جانب من هذه المفروضات والقبليات لها علافة بالثبوة ومفهوم الخاتمية, 
وجانب منها تنتمي الى نمط من علم |الإنسان والفلسفة الاجتماعية القائلة 
بوجود فطرة سليمة إيجابية للفرد والمجتمع. ولولا هذه المقيولات المسيقة لكانت 
الآية مجملة. 

وحتى القوانين والشرائع الوضعية تحتاج لفهمها الى قبليات ومفروضات 
يلق غلدهنا الغائل وللمتجع مسيها + وهق هذه القبليات أن القانون الفاوين إنما 
يوضع لمجتمع معين وليس (لجميع المجتمعات. واستمرارية القانون منوطة 
بامصيزار المعدن: وما لم يوضع فانون جديد يبقى القانون السابق ساري 
النعوق: 

وعلى كل حال ثمة لدى الفقيه أفكار قبلية لا علاقة لها بعلم الفقه: وإنما 
هي معارف قريبة الى الفلسفة وعلم الكلام وعلم الاجتماع وعلم الإنسان؛ غير 
أنها مع ذلك ذات دور خطير في تحديد أبدية أو عدم أبدية الأحكام المستنبطة 
فون الكدانه والشنةكالتحوك الفكيقة سول العاملةك والسياسة دوهن علد 
أساس أنثروبولوجيا وفلسفة اجتماعية خاصة., بدونها تتزعزع تلك البحوث 
بشدة. لقد أصدر الفقهاء فتاواهم ضمن فضاء الثقافة والحضارة الإسلامية, 
وهذه الثقافة تستند بطبيعتها الى قبليات ومقبولات معينة: فقد كانت الثقافة 
والحضارة الإسلامية وحدة منسجمة تترتب ف داخلها العلوم وفق نظام خاص. 
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وإذا لم تكن للفقهاء صلة مباشرة وواضحة بالفلسفة أو علم الكلام أو علم 
الإنسان أو النظريات الاجتماعية. فهذا لا يعني استفناءهم الحقيقي عن هذه 
العلوم في عملية الاجتهاد والإفتاء. وقد كان كبار مؤسسي أصول الفقه 
كالشافعي والطوسي والسيد المرتضى من أبرز علماء الكلام المسلمين» بل إن 
البحوث الكلامية هي التي دفعتهم الى تأسيس وابتكار علم الأصول؛ وكانت 
آراء المتكلمين الى فترة طويلة تذكر في كتب علم الأصول بشكل صريح؛ تحت 
عنوان ««قول المتكلمين في المسألة». 

ويبدو أن الخلافات التي ظهرت بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم في إطار جواز أو عدم جواز تغيير أجزاء معينة من سنة النبي. تعود في 
أغلبها الى التفاوت بين مقبولات بعض المسلمين عن مقبولات بعضهم الآخر, 
فيما يتعلق بحقيقة السنة النبوية:. وهذا التفاوت أدئ. ببعض الصحابة الى 
اعتبار طائفة من السنن النبوية غير مفصحة عن حكم أبدي. وإنما هي شكل 
من أشكال تطبيق الحكم الأبدي. وبذلك يحق للحاكم الإسلامي تحوير هذا 
الشكل حسب مقتضيات الزمن والظروف. في حين وجد فريق آخر من الصحابة 
أن هذه السنئ النبوية مما لا يقبل التفيير. 

وعلى كل حال فالفقيه لا يستنبط الأحكام كينا بعلم الأصول فقط. 
وإنما تتدخل أيديولوجيا الفقيه ورؤيته لقضايا الإنسان والمجتمع والحق والعدالة 
والسياسة والاقتصاد والصناعة والعلوم والحضارة والقيم والأخلاق. في صياغة 
آرائكه واستنباطاته الفقهية. وعملية الاجتهاد والإفتاء تتحرك بتوجيه لازم من 
كل هذه المقدمات. وتسير ف طريق معين لتتمخض عن نتائج خاصة. 

وعياك أيظنا مضؤة الشخيض موضو الحكم من قل الققد فقس الكتين 
من الحالات نجد موضوع الحكم الشرعي موضوعا معقدا صعباء وما لم يتبحر 
فيه الفقيه بدقة لم يتمكن من تطبيق الأحكام الكلية على الحالات الخاصة. 


ويمكن أن نضرب أمثلة عديدة على هذا المعنى. لكننا نكتفي بمثالين من عالم 
السياسة في عصرنا الحاضر: 

١‏ - الرأي الفقهي حول الحكومة الدستورية. 

؟ - الرأي الفقهي حول حكومة الجمهورية الإسلامية. 

في زمن تأسيس الحياة النيابية في إيران (المشروطة) كان السؤال؛ هل 
يجوز للمسلمين قبول النظام الدستوري؟ وبعد انتصار الثورة الاسلامية طرح 
التساؤل هل ينسجه النظام الجمهوري مع الإسلام؟ وقد اجتهد فريق من 
الفقهاء وأصدروا فتاواهم في الموضوعين. وأجابوا عن السؤالين المطروحين 
إجابات إيجابية؛ تؤكد إمكانية وجواز هذه الأمور. فالمرحوم النائيني اعتبر 
النظام الدستوري نظاماً ري كأداة ردع قبال استبداد الملوك القاجاريين. 
وقدم براهينه الفقهية في كتابه «تنبيه الأمة وتنزيه الملة». أما النظام 
الجمهوري الإسلامي فقد اعتبر من الأساس ملائماً للديئانة: الأسلامية 
وتعاليمها.ء وكونه ينا من التصور الإسلامي من ناحية. ومتمانيا مع 
متطلبات العصر من ناحية ثانية. 

والمهم أنه كان ثمة اجتهاد وإفتاء في الحالتين. ولم يكن بالإمكان ظهور مثل 
هذه التصورات الفقهية من دون معرفة طبيعة الأنظمة الدستورية والجمهورية 
روؤنيا عيانوفا تطبه كلدم قاين السياة اللماعبة: وليمن الكلذى هنا عن 
حصول المعرفة بالنظام الدستوري والنظام الجمهوري الإسلامي ملا ٠‏ وائما 
عق أن القناوى: المدافزة مكوطن أن سشته اال اتلك العزفة كنا ل ارين العو 
ان الدستورية السابقة في إيران والنظام الجمهوري الحالي هما ذات النظامين 
الدستوري والجمهوري المتوافرين في بلدان أخرى. إذ من الواضح وجود تباينات 
مهمة بين هذه وتلك. ولكن هنالك بلا شك نقاط اشتراك ايها وبسيب هذه 
المشتركات كانت السميات واحدة: 
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0 الجلي الواضح أن هذه المقدمة الضرورية المتمثلة بمعرفة الأنظمة 
الدستورية والجمهورية. لا علاقة لها بعلم الفقه. وإنما يكتسبها الفقيه من 
مطالعاته وتجاربه في الفلسفة الاجتماعية وعلوم السياسة والإدارة والتطورات 
الإنسانية ضف أنظمة الحكم. وهنا يمكننا التأشير من باب المثال على هذه 
المؤسسات الواردة فٍ البأستور: مجلس الوزراء. الوزارات. المجالس الإدارية 
والفمالية: نيوان" العدالة "الأدارية: “مجلس الشورى: الكناوتكاكة- ؤقانية 
الجمهورية؛ ديوان المحاسبات: مجلس الدفاع الأعلى؛ الجيش. حرس الثورة 
الإسلامية. مجلس القضاء الأعلى. 

إن تشخيص طبيعة كل واحدة من هذه المؤسسات وأهدافها وضرورة 
تأسيسها لا يتأتى من سوى التجارب والمعارف البشرية. ولا طاقة لعلم الفقه 
اكثر من الإفتاء بجواز أو عدم جواز إيجاد هذه المؤسسات. فالفقيه لا يمكنه 
شرح طبيعة هذه المؤسسات وخصوصياتها. ولا التكهن بما سيؤول إليه المجتمع 
في حال إدارته بهاء وهل من الضروري 575 وجودها على شكل نظام متكامل 
لإدارة الحياة الاجتماعية. أجل في مجلس الخبراءء أكد الفقهاء أثناء تدوين 
الدستون على صيرورة . تأسيعن: هذه المزاكة إلا أن آراءهم هذه لا تستند الى 
موقعهم الفقهي وعلومهم الفقهية, وإنما الى سائر معارفهم ومعلوماتهم العامة. 

يتضح مما مرء أن الإفتاء بأبدية أو عدم أبدية الأحكام يرتكز دائما على 
قبليات انلفقيه من جانبء والى معرفته بموضوعات الأحكام من جانب آخر. وما 
علم الأصول إلا جزء بسيط من مقدمات الاجتهاد. 
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قبليات الفقيه وتغير موضوعات الأحكام 


حينما يتوصل الفقيه الى حكم معين؛ ويعلن أن هذا الحكم ثابت أبدي, 
فعليه قبل ذلك النيقن من ثبات موضوع الحكم. بعبارة أخرى يجب على الفقيه 
الاطمئنان أولا الى استناد الحكم الى أساس «تكوين طبيعي ثابت» وأن الغاية 
منه هي الحفاظ على نظام طبيعي ذي علاقة بالفرد أو المجتمع. وإذا لم 
يستنبط الفقيه مثل هذا المعنى. لن يستطيع إحراز ثبات الحكم؛ وبدون هذا 
الإحراز الذي يسميه علماء الأصول «مقام الثبوت» لن تكون ثمة ركيزة علمية 
للزعم أن الحكم أبدي. 

في الأبحاث الفقهية تواجهنا حالات يهتم فيها الفقيه ب «مقام الثبوت» أي 
إمكان أو عدم إمكان (جعل) حكم معين. فيقال: لأن جعل هذا الحكم غير 
متصورء فلا يمكن استنباط هذا الحكم من الظواهر في «مقام الإتبات»). بمعنى 
أن الفقيه لا يتسنى له استنباط العكم عق القنات وافيئة لابديقا ره بأن 
جعل هذا الحكم ممكنا عقلاً في «مقام الثبوت» . إذا فثبات الحكم لا يصح إلا 
بعد إحراز إمكانية جعل حكم دائم»؛ وهذه قضية طرحها مفكرون مسلمون ف 
الفترات الأخيرة. ضفي الرد على تساؤلات الغربيين «كيف يمكن للشريعة الثابتة 
الخالدة التناغم مع تحولات العصور والمجتمعات5» قال هؤلاء المفكرون: أن 
الشريعة الثابتة مضل بالجوانت القايتة من حناة الإنسان: أها الجوائب المتفيرة 
مو جناتة معد كرف امرهنا للأسشان نيه (النكومة الاسلوسة): 

وهذه مسألة أشار إليها بكل صراحة مفكرون بارزون من الشيعة مثل 
العلامة الطباطبائي ومرتضى مطهري والسيد محمد باقر الصدرء وأكد عليها 


مدخلا 


أيضا من أهل السنة علماء لامعون من أمثال محمد عيده والمودودي ومحمد 

يرى هؤلاء المفكرون أن لحياة الإنسان جانبا ثابتا وآخر متغيرا. والأحكام 
الأبدية (الشريعة) تخص الجانب أو الجوانب الثابتة من الحياة؛ قفى إطار هذه 
الجوانب وحسب يمكن سن أحكام ثابتة. أما في الحالات الأخرى فليس هنالك 
حكم ثابت؛ لأن ذلك غير ممكن (عدم إمكان جعل الحكم في مقام الثبوت). 

وقد أسلفنا القول بأن الحكم ذاته لا يتضمن إشارة الى ثبات موضوعه أو 
عدم ثباته. فهذه المعرفة مما لا يمكن استخلاصها من علم الفقه أو علم 
الأصول. وبالتالي ينبغي طرح السؤال اللهم التالي: من أي الطرق إذا يستطيع 
الفقيه معرضة ثبات أو عدم ثبات موضوع الحكم5؟ وبتعبير اكثر حداثة؛ كيف 
يتمكن الفقيه تشخيص الجوانب الثابتة في حياة الإنسان من الجوانب المتغيرة؟ 
وبواسطة أية علوم يستطيع الخوض في الأبعاد والجوانب الواسعة لحياة الإنسان 
الفردية والاجتماعية؛ ليكون فادرا بعد ذلك على تشخيص النظام الطبيعى, 
والموضوع الثابت عن سواه؟ وكيف يكتشف الفقيه طبيعة هذا النظام الطبيعي 
وحدوده؟ 

لا ريب أن الفقيه غير العارف بعالم الإنسان: لن يستطيع تشخيص ما إذا 
كان الحكم يمكن أن يكون تابتا أبديا أو مؤقتا متغيرا؛ ولا يعلم الأحكام الأصلية 
من الأحكام الفرعية: ولا يدري كيف تشكل مجموعة الأحكام نظاما معينا. وما 
هي أهداف هذا النظام. وكيف يمكن الانتفاع منه؟ 

كان السلف من الفقهاء يسلمون حسب علومهم ومعارف عصرهم بمجموعة 
من الأسس النظرية حول الإنسان والحياة؛ فحين يعلنون عن ثبات حكم معين. 

١‏ - يراجع حوار العلامة الطباطبائي مع هنري كوربان. وحولية («مدرسة التشيع) 
العدد الثاني, ونفسير الميزان, و (الإسلام ومتطلبات العصر)) ور( النيوة الخائمةى 


لمرتضى مطهري. و (راقتصادنل) للسيد محمد باقر الصدر, و التطور والثبات)) لمحمد 





فلأنهم يرون من الممكن جعل حكم أبدي لهذه الحالات. وهم يعتقدون أنها 
عاك وحمل عا موقو الاباك محرتو لكر نظا قبطنيو لوفو رما يكطنتي 
بالضرورة حكما أبديا. ولم يكونوا يعيشون نقصا في أساليبهم الفقهية؛ وإنما 
تومو د 558 يواه 

وكما أن فقهاءنا اليوم لا يمكنهم تقليد الماضين في مقام الإثبات واستنباط 
الحكم. كذلك لا يمكنهم تقليدهم في نظراتهم لخصائص حياة الإنسان 
عاديا «الطركى شاب الاخد افد هذا لكان أيضا لقي أن بكرن دوي 
على مصراعيه: ولو عمد الفقيه الى تقليد الماضين في هذه القضايا الجوهرية 
المهمة. فقد أغلق على نفسه باب الاجتهاد. ولم يكن مسعاه في استخلاص 
الحكم الشرعي من الكتاب والسنة اجتهادا حقيقيا ذا قيمة علمية. 

ولا جدال في أن المنهج العلمي يستلزم من الفقهاء المعاصرين اجتهادات 
جديدة في هذه القضايا الأساسية؛ ذات الصلة بعلوم غير علوم الفقه والأصول, 
فهى مواضيع ترتبط بعلم الإنسان والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد 
والسياسة وعلم النفس وما الى ذلك. وهذه علوم لها اليوم معطيات كبيرة 
تنتهى بنا الى نظريات عامة حول الحياة الفردية والاجتماعية. وبالطبع لا 
إشكال في أن تكون معطيات هذه العلوم اجتهادية متغيرة: والإنسان ليس أمامه 
سوى مراجعة النتائج الغلمية ف زمانة: واذا لم يصب واقم الأمور الحياتية مئة 
بألثة :ميتس ( لوصول :البواء سان مين "عدون دل ولششاوها لدو 
والتوفيق بين علومنا الدينية وغير الدينية. 

إن مهمة فقهائنا الحاشرن هي تحرير الأحكام الفقهية من التناشز مع 
سائر العلوم الإنسانية. فالفقه معرفة إنسانية تتأتى من مراجعة النصوص 
الدينية. ولا يمكنها أن تكون متناشزة مع باقي المعارف الإنسانية. وبدون 
ملاحظة النظريات الجديدة حول الإنسان والمجتمع. لن يظهر فققه عصري 
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يتوافر على هيكلية منطقية جامعة. وكذلك كان الحال بالنسبة للفقه في العصور 
الاضنية: 

وبالطبع لا نقصد من ذلك أن يتحول الفقيه الى عالم اجتماع أو عالم 
نفسء وإنما القصد هو أن الفقيه المعاصر من أجل البت بنظريات عامة حول 
الإنسان وأبعاده المختلفة. ينبغي أن يهتم بأبحاث هذه العلوم ونتائجها. 57 
لم يكن في الماضي هذا الكم والعمق في العلوم التي تدرس أحوال الإنسان 
والمجتمع. أما اليوم حيث ظهرت هذه المعارف وقطعت مسافات واسعة من 
التطور. فلا يمكن للفقه التحرر من التناقض والتضارب الداخلي والتناشر مع 
بقية العلوم أو الركود والاضمحلال. ما لم يأخذ بنظر الاعتبار نتائج العلوم 
الحديثة وإنجازاتها. 

قد تتضيون اليسكن ان مفوظة النفين المسيفية :والشكيية النيلية مده القدوناد 
تكفي كنظريات علمية عامة حول الإنسان والحياة. ولا حاجة الى غيرها من 
العلوم. وهذا رأي ينطوي على خطأ خطير. إذ أن أصحابه لم يلتفتوا الى 
التطورات الهائلة التي شهدتها الفلسفة, نتيجة التحولات العلمية المتسارعة على 
مر الزمن؛ فقد ظهرت فيها مواضيع وقضايا جديدة؛ وتغيرت بذلك الكثير من 
الآراء ووجهات النظر الفلسفية. وليست معرقة النفس الفلسفية والحكمة 
العملية بمعزل عن هذه التحولات؛ فعلوم الإنسان المعاصرة خلقت إشكاليات 
مهمة في طريق معرقفة النفس الفلسفية والحكمة العملية. 

هذا بالاضافة الى أن دراسة التحولات الاجتماعية في الحياة ينضوي في 
إطار العلوم دون الفلسفة. فالفلسفة لا تتحفنا بتفاصيل الحياة الاجتماعية 
للإنسان وحقائقها . وعليه يكون أسلوب إصدار الآراء 5 عن المعرفة 
بالتطتوناك والعله الخد كه أتلر) عضما بتاكلا هق الاعقار والضية: 

إن انفصال حوزاتنا العلمية عن العلوم الإنسانية. ومواصلتها الطريق دون 
اهتمام بما يجري في نطاق تلك العلوم. أدى الى أن ننظر اليوم لأنفسنا فتجدها 
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بلا مناهج قانونية مدونة. ولا مناهج أخلاقية مدونة؛ ولا نظم سياسية واضحة؛ 
ولا علم اقتصاد متكامل. فهل يمكن الحديث عن أحكام وقيم عالمية خالدة من 
دون طرح نظريات متينة في هذه المجالات العلمية؛ وتبوء مكانة لائقة في المحافل 
العلمية العالمية؟! 

كيف تستطيع النهضة الفكرية الإسلامية العالمية اليوم اقتحام المسرح 
الثقاقي والايديولوجي العالمي. ومواصلة السجال فيه من دون تدوين هذه 
المعارف؟! في القديم حاول أمثال الفارابي ونصير الدين الطوسي تقديم 
نظريات مدونة في هذه الأبواب المعرفية, إلا أن المسلمين اليوم لا يتوفرون على 
مثل هذه النظريات. 

وكما أسلفنا فتح بعض مفكرينا المتأخرين نوافذ صغيرة للبحث في هذه 
القضاياء وقطعوا خطوات بسيطة في هذا الاتجاه. وتحدثوا عن الأبعاد الثابتة 
والمتغيرة في الحياة. وحرروا تعرنا حول المجتمع والتاريخ والثقافة والايديولوجيا 
العالمية الواحدة؛ وإمكانية ظهور مثل هذه الايديولوجياء وأدلوا بدلوهم في مجال 
الاقتصاد الإسلامي. ولكن المؤسف أنه حتى هذه البحوث القليلة لم تجد 
طريقها الى الحوزات العلمية. وما يزال أغلب تلامذة الفقه والأصول لا يرون 
من رابط بين علم الفقه والعلوم الإنسانية الحديثة: ويعتقدون أن بإمكان الفقه 
مواصلة اعتزاله في برجه العاجي من دون حاجة الى شيء آخر باستثناء علم 
الأصول. 

وثمة فريق محدود يعتقد بكفاية ما أنجزه المفكرون الإسلاميون. بحيث لم 
يبق شيء يمكن أن يضاف الى إنجازاتهم. والواقع أن ما قام به أرباب الفكر 
الإسلامي في العقود الأخيرة لم يكن اكثر من التأشير على عناوين بعض 
القضايا الاشكالية بصورة ابتدائية. وهناك مجال واسع لمناقشة آرائهم ونقدهاء 
وهوما لم يحصل إلا في القليل النادر. 


اتحعال 


لابد أن أؤكد هنا أن إيجاد حلول للكثير من الصعوبات والمشكلات التي 
تواجوها اعديورية الأكلانية فى إنران النوم أمن تدر إلا بظهون لظطريات 
جديدة حول التحولات الاجتماعية في ثقافتنا الإسلامية. وهذا ما لا يتسنّى إلا 
بقبول هذه النظريات في الحوزات العلمية. فقضايا من قبيل: تشخيص 
الضرورة. والعنوان الأولي والثانوي. وتشخيص المصلحة, لا يمكن أن تأخذ 
شكلها العلمي في الحوزات العلمية إل بعد أن تحدد هذه الحوزات تخوم وحدود 
الشريعة؛ باعتبارها مجموعة من القيم والأحكام الخالدة. وهذه المهمة لا تتيسر 
قبل أن تتضح أبعاد المساحة الحياتية المتصلة بالنظام الطبيعي. 

كل هذه أمور تحتاج الى دراسات وبحوث موسعة. وإذا لم تر النور لن يكون 
من الواضح ما هو القصد من التعارمن بين عنوانين متلا أو بين ضرورة 
ومصلحة. وهل هئالك تعارض حقا في مثل هذه الحالات. أم أن الأحكام هنا 
أحكام مؤقتة ومقيدة بظروف خاصة. مما يعني عدم وجود تعارض أو تزاحم 
ماني 5 

البعض يزعم أنه يحاول معالجة المشكلة بطريقة أخرى.ء فيقول إننا لا نهتم 
بتحديد أين يمكن جعل الحكم الثابت وأين لا يمكن مثل هذا الجعل؛ وإنما نقدم 
ع آخر مفاده أن موضوعات الأحكام هي التي تتغيرء والكثير من الأحكام 
المستقاة من الكتاب والسنة تخص موضوعات خاصة لاوجود لها في عصرنا 
الراهن. بل حلت محلها موضوعات أخرى؛ لذا فتحن في العصر الحاضر غير 
ملزمين بالعمل بتلك الأحكام. ولكن إذا ظهرت تلك اللوتوطات الى مسرح 
الحياة مرة ثانية عادت إليها أحكامهاء كما كانت في السابق. وبخصوص 
الموضوعات العديكة متتفي الأخكاء مح لكاب والشتة ويعمل يهاء وان لم :يتس 
استخلالاص هكذا أحكام من النصوص الديئية. اعتبرنا البيت فيها من 
صلاحيات الحكومة الإسلامية التي ستبادر الى سن القوانين بالأسلوب الذي لا 
يتعارض مع مبادئ الشريعة ول مها 


ان 


أصحاب هذا الرأي لم يلتفتوا الى أن هذا الحل يستند هو الآخر الى فكرة 
فرز الجوانب الثابتة عن المتغيرة في حياة الإنسان. وهم بالطبع لا يصرحون 
بيده انعرف ,انين دشر كونها مدكونا عنياة رمز تطبتا د هد )الوك انه يبه 
تفيير اتجاه البحث عن مجراه الصحيح. إنهم في الواقع يسلمون ضمنيا عند 
تفسير موضوعات الأحكام بعدم إمكان الحديث عن نظام طبيعي في حياة 
الإنسان. بمعنى أن التحول والتغير أمر لا بد منه في هذا التفسيرء وبالتالي لا 
يمكن الوصول الو حكم تابي .. 

إذا فهم أيضا حددوا مسبقا تخوم النظام الطبيعي وما ينتمي إليه وما لا 
ينتمي؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين عليهم القولا ان من واجبات الدين 
الحيلولة دون تبدّل موضوعات الأحكامء لكنهم لا يصرحون بمثل هذا القول. 

ولأجل مزيد من الإيضاح نضرب مثالا: يذهب أصحاب الرأي المذكور الى 
أنه إذا تبدلت بعض الأحوال والأوضاع الاقتصادية البتي كانت جارية في صدر 
الإسلام (أي إذا تغير الموضوع) فإن الأحكام الاقتصادية الخاصة بذلك 
الموضوع في الكتاب والسنة ستفقد شموليتهاء بمقدار تغير الموضوع. 

وهل لهذا الكلام من معنى سوى عدم إمكانية الحديث عن نظام طبيعي 
ولا أحكام ثابتة فيما يتعلق بهذه الحالات؟ أو ليس القبول بهذا المعنى قبولا بأننا 
من خلال دراسة التطوزات الاجتماعية تحدّد في أي الحالات يمكن الحديث عن 
نظام طبيعي إيجابي . وفي أي الحالات لا يمكن؟ إن إصرار الفقهاء على حرمة 
شرب الخمرء وعدم قبولهم بحرية رب العمل والعامل في إبرام كل أنواع العقود 
بينهماء وتقييدهم هذه العقود بقوانين معينة. يشير الى اعتقادهم بأن الحالة 
الأولى تنتمي الى النظام الإيجابي الثابت. بينما لا تنتمي الحالة الثانية الى هذا 
النظام. 

وعلى كل حالء يبدو ان اهم اجتهاد فقهي يواجه المفكرين الإسلاميين 
اليوم يتصل بتبنيهم نظرية شاملة حول الإنسان وملابسات التحولات 


هه 


الاجتماعية وقوانينها العامة. وينبغي أن يكون هذا التبنى 5 الى جميع 
المعطيات العلمية والفلسفية المتوافرة حول الإنسان والمجتمع من ناحية: والى 
جميع معطيات الوحي من ناحية أخرى. وبدون أن يرتكز الفقيه على مثل هذه 
النطرية الكية الشناملة لخ يفون فقيها متعاضيرا: 

إن فقهاء السلف وفي كثير من الحالات التي لاحظوا فيها تحولات الحياة 
البشرية؛ ذهبوا الى اعتبار بعض أحكام الكتاب والسنة أحكاما حكومية خاصة 
بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله. وهي بذلك ذات فيمة مؤقتة. وفي حالات 
أخرى قالوا ان الحكم يخص الأعراف والتقاليد في زمن معين. ونا في حالات 
معينة ألفوا خصوصية الموضوع وذهبوا الى تعميم الحكم. 00 هذه الآراء الى 
أنهم كانوا واقعيين: وتأثروا بثوابت ومتغيرات الحياة في استنياطهم للأحكام. 

إن قضيتنا اليوم هي الاختلاف الكبير بين أفاق الحياة المعاصرة وآفاق 
الحياة في الأزمنة الماضية. وعلى الاستنباط الفقهي ملاحظة الآفاق المعاصرة 
والانسجام معها. 


كه؟ 
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وظيفة الفقه: تاسيس نظم أم إجابة عن أسئلة 


«اانقايس لمات شمن المجدورم حيراده كقرا بجا شمنمها الك كااقد 
ياترى معناها الصحيح؟ البعض يفهم منها إلغاء دور العلوم والمعارف البشرية 
في إدارة المجتمع. وبالتالي التعارض بين الدين والعقل. هؤلاء يرفضون 
الاعتراف بقابليات الإنسان وقدراته؛ ليثبتوا حاجته الى الوحي. ويتصوروا أنه 
ما لم يتم إلغاء الإنسان لن يكون هنالك مكان للرب. وما لم يلع العقل لن يتسع 
المجال للوحي . إنهم ينيطون بالفقه رن لم يرسم له إطلاقا. 

ثمة تساؤل أساس في هذا المجالء إذا لم يطرح بصيفته الصريحة جاءت 
الإجابة عنه مشوشة غامضة:؛ مفاد التساؤل: هل يقع على عاتق الفقه الإعلان 
للناس في كل الأزمنة عن نوع المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي يجب أن تدير حياتهم؟ وهل علم الفقه هو علم تأسيس الأنظمة 
وأساليب الحياة الاجتماعية. أم أنه لا يتولى تحديد النظم والأساليب. ولكنه 
يجيب فقط عن بعض الأسئلة الحقوقية ذات العلاقة بالنظم والأساليب التي 
يبتكرها الإنسان. في ظل ما يكتسبه من علوم وتجارب؟' 

إن علم الفقه يجيب عن جواز أو عدم جوان بناء أو اتباع المؤسسة الفلانية 
أو النظام الفلاني من وجهة نظر الحقوق الإسلامية: إنه يحدد التكليف 
الشرعي لمثل هذه الحالات. أما ما هي الأنظمة والمؤسسات التي يجب على 
الإنسان إرساؤها وإعمالها فهذا ما لا علاقة له بالفقه. إن علِم الفقه لا يقول: 
ما هي الأنظمة والمؤسسات التي يجب تأسيسها في هذه الظروف أو تلك؟ 


١‏ - يعتقد هؤلاء أن علاقة الإنسان بالله هي دائما علاقة تقابل وسلطة علوية. أما 
فق العرفان الإسلامي فلا تتخذ هذه الفلافة سوى صيغة (العشق)) و ((الحب)) الإلهيين. 


/اه؟ 








لقد طرحنا هذا التساؤل بشكل صريع؛ لنستطيع الإجابة عنه بوضوح. وإذا 
فهمنا عبارة ,, الفقه يلبّي حاجات جميع العصور» بالمعنى الأول الذي أوردناه. 
كان مؤدَى ذلك إهمال العلوم والتجارب الإنسانية المفيدة لتأسيس حياة 
اجتماعية ناضجة ومتطورة. إن القول بالتعارض بين العمل والوحي يعنني الغرق 
في الفموض والضياع والتناقض بين النظرية والممارسة. أما إذا أخذنا العبارة 
بالمعنى الثاني كانت النتيجة التناغم التام بين الدين والعقل والتحرر من 
الغموض والتخبط . 

من أجل الاقتراب من الإجابة عن السؤال المطروح يتعين علينا دراسة 
سبب اهتمام المسلمين الأوائل بالاجتهاد الفقهي. وكيف دخل علم الفقه الى 
مسرح الحياة الفكرية لدى المسلمين؟ وينبغي أن نشير الى أن بحثنا في هذا 
المجال يدور حول «المعاملات والسياسات». ولا علافة له بالعبادات. والسؤال 
هو: ما هو الدور الذي كان يلعبه الفقه في المعاملات والسياسة آنذاك؟ 

إن دراسة خلفيات ظهور الاجتهاد الفقهي وعلم الفقه تدل على أن التفسير 
الأول (والذي يشغل للأسف مكاناً ملحوظا في أذهان الكثيرين) لا يتمتع بأي 
اعتبار علميء والتفسير الثاني هو المعنى الصحيح. وإليك هذه التفصيلات: 

طوال #ااعاها من نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحكومته. 
سادت الحياة الاجتماعية للمسلمين جملة ضوابط وفوانين. وجاءت التطورات 
الاجتماعية بعد وفاة النبي لتدل على حاجة هذه الضوابط والقوانين الى 
تفاسير حقوقية تحدد تكليف المسلمين إزاء الأحداث الجديدة التي ستأتي , 
وكان الاجتهاد الفقهي 5 لهذه الضوابط والقوانين. وقد بانت الحاجة إليه 
عندما طرحت أسئلة جديدة. والأسئلة الجديدة لا تطرح إلا تبعا لوقائع جديدة. 
ولولا حدوث تلك الوقائع وطروء تحولات على حياة المسلمين أي لو بقيت الحال 
كما كانت عليه في حياة الرسول صلى الله عليه وآله لما كانت هناك ضرورة لأي 
اجتهاد. 


إذا جميع الاجتهادات التي جاءت على صعيد المعاملات والسياسة كانت 
بهدف الإجابة عن أسئلة معينة. ولم يتحرك الفقهاء بدوافع ذاتية شخصية 
للغور والتحقيق في الكتاب والسئنة كي يستخرجوا الفروع الفقهية التي 
استخرجوها. 

الواقع هو أن الناس واجهوا أحداثا جديدة في خضم حركة الحياة العائلية 
والتجارية والسياسية, وأرادوا القيام بأعمال وخطوات معينة؛ ولأنهم مسلمون 
ملتزمون بالكتاب والسنة. كان لابد أن يلاحظوا حكم الدين في هذه الأعمال. 
فهل هي جائزة أم محرمة. صحيحة أم باطلة؟ وهكذا كان الاجتهاد الفقهي 
بغية أن تكون التطورات الحياتية للمسلمين مطابقة لروح الكتاب والسنة؛ أي أن 
توجه النصوص تحولات الحياة البشرية؛ لا أن يخطط الكتاب والسنة أساليب 
الحياة وآلياتهاء باعتبار أن هذه الأساليب والآليات تنبثق وتتطور بشكل طبيعي 
من صميم حركة الحياة وتكاملاتها. والمجتمع الإسلامي مثل أي مجتمع آخر 
يكتشف أساليب التكيف مع البيئة. وأدوات الحياة الاجتماعية التي تضمن بقاءه 
وتطوره. أما الكتاب والسنة فإنهما يوجهان هذا الانبثاق والتطور بما فيهما من 
رؤية كونية وقيم إلهية. 

هكذا ظهر الاجتهاد الفقهي. وبهذه الصورة دخل علم الفقه الساحة 
الثقافية الإسلامية. لقد جاء ليجيب عن بعض الأسئلة. لا أن يطرح الأسئلة. 


ويكون بوصلة لتوجيه حركة التغيرات والانبثاقات الحياتية: وليس مصدرا لظهور 
هذه التفيرات: 


إن النظم والتشكيالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
للمسلمين. والني يجري الحديث عنها ف الفقه السياسيء. ليست وليدة علم 
الفقه. بعض هذه النّظم لها أصولها في أساليب الحياة الاجتماعية للعرب في 
مكة والمدينة. وبعضها مستمد من البلدان التي فتحها المسلمون. قالبيعة 
والشورى مثلا كلاهما كان 5 ولشصديا لدى العرب قبل ظهور الإسلام: 


لحت ا 


والوزارات والدواوين وما إلى ذلك دخلت الحياة السياسية الإسلامية عبر 
التجارب المكتسبة من الأقوام الأخرى. كما أن جميع أنواع المعاملات تقريباً 
من عقود وإيقاعات. كالبيع والإجارة والهبة والصلح والرهن والمضاربة 
والمزارعة والمساقاة والنكاح والطلاق كانت معروفة لدى العرب أو الأقوام 
الأخرى قبل الإسلام. وحول الحرب والسلم كانت هناك أعراف وأصول معينة'. 
أما دور الكتاب والسنة ومن ثم الفقه في هذه الظواهر. فكان من نوع التنظيم 
والتوجيه لصالح متطلبات الأخلاق والعقيدة الاسلامية؛ والتشذيب من الأعراف 
والتقاليد المنافية لتعاليم الإسلام. ولم يكن دور النصوص والفقه ذا طابع 
تأسيسي بحال من الأحوال. 

أن الطاب التأسيسي للكتاب والسنة اقتصر على «النهي» و «الممنوعات, 
كحرمة الرباء وحرمة أكل المال بالباطل؛ وعدم جواز الغش والتدليس؛ وحرمة 
التجبر واستضعاف الآخرين. وحرمة تداول التروة بين الأغنياء. وما إلى ذلك. 
وبهذا من الخطأ القول ان الكتاب والسنة كانا مؤسسين للنظم والتشكيلات 
الادارية والمعاملاتية السائدة بين المسلمين". 

ولأجل مزيد من التبيان يكفي أن ندقق فٍ مثالي «البيعة» و «الشورى». 
باعتبار البعض يرى أن القرآن أعلن أنهما السبيلان المشروعان الوحيدان 
للحكم. وبذلك فقد أسس القرآن للمبادئْ في الحكومة. وهذا ما لا يتضارب 


١‏ راجع: تاريخ العرب فيل الإسلام: للدكتور جواد علي بيروت ١9‏ - ج080 قصل 
0 الشخصية ‏ العقود والإلزامات ‏ ص 577‏ 514”. 
- يقول الشافعي: «رلا سياسة إلا ما وافق الشرع». وقد أشكل الفقيه المعروف ابن 
0 الكلام بموله: إذا وجب في التدابيرٍ الحكومية أن لا تخالف الشرع فقهذا 
ممبول وصحيح: ٠‏ ولكن إذا كان القصد «رلا سياسة إلا ما نطق به الشرع) أي أن السياسات 
المشروعة هي الواردة قي كادم الشارع فقط. فانه رأي خاطئ ويستلزم تخطئة صحاية 
النبي صلى الله عليه وآله؛ لأنهم لم يدبروا أمور المسلمين بهذه الطريقة. را جع: الطرق 
الحكمية. ٠‏ لابن قيم الجوزية: كام المؤسسة العربية للطباعة والنشر, ص6١‏ كما بعد. 
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وحقائق التاريخ العربي قبل الإسلام وحسب , بل إنه يناقض القرآن ذاته؛ فقد 
بارك القرآن أساليب أخرى في الحكم لا مجال فيها للبيعة أو الشورىء وإنما 
ترتكز الى أسس دينية أو وراثية محضة.؛ ومن هذا القبيل حكومة داود وسليمان 
عليهما السلام"؛ وهي حكومات مشروعة من وجهة نظر القرآن الكريم. فكيف 
يقرر القرآن البيعة والشورى أساليب وحيدة للحكومة الشرعية ويعترف الى 
جانب ذلك بحكومات وراثية بعيدة عن مبدأ الشورى؟ 

إن القضية الرئيسية في مجال الحكم من منظور القرآن هي «العدالة» 
ولسن: الانتحات أو التصيب أو الشورى أو ها شتاكل: 

لم يشدد القرآن الكريم على أساليب وأنظمة الحكم, وإنما شدد على 
عدالة الحكومات. وكأن القرآن لا يرى من شأن الدين والوحي تحديد أساليب 
الحكم وأنظمته. وإنما يرى من شأنه تعيين القيم ذات العلاقة بمسألة الحكومة, 
فالأساليب والنظم تكتسب أشكالاً متنوعة باختلاف المجتمعات والأقوام, وقد 
كان الأمر على هذا المنوال طوال أحقاب التاريخ. وما يجب أن يبيقى ثايتا ولا 
صدل وقدل لباك هو البدا"الرفسع الذي يعم على العسام عق أن 
يسلكوا طريق العدل. فلو جاء زمن يصل فيه الناس وفق تجاربهم الى ضرورة 
قيام حكومة شوروية منتخبة؛ وتصوروا أن العدل يتحقق بواسطة هكذا حكومة. 
عندها سيكون واجبهم الديني تأسيس مثل هذه الحكومة ودعمها. 

المهم هو أن دور الكتاب والسنة والفقه في المعاملات والسياسة دور التنظيم 
والتوجيه. وليس دوره التأسيس والإبداع. ولو كان الإسلام قد أعلن أن على 
الناس استخلاص أساليب الحياة من الكتاب والسنة والفقه؛ لما استطاع التمدد 


ا" راجع: تاريخ العرب فيل الإسلام, للدكتور جواد علي - ج0 قصل (رالدولة) ص 
571 502. 


؟ ‏ راجع الآيات التي تتحدث عن حكومة داود وسليمان في القرآن الكريم. 
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خارب اجزئزة: العرت إطلاقاً. إن الستنءق الامتداد. السريع للذيق الأسلاضن 
اعترافه بالأساليب المتفاوتة للحياة الإنسانية في المجتمعات المختلفة. وعدم 
سعيه لإلغائها أو مناهضتهاء والاكتفاء بالتدخل فيها بمقدار ما يضمن انطباقها 
على السلوك الديني والأخلاقي في الإسلام. يكتب الإمام علي عليه السلام في 
عنيادة المعرروف لين مالف الأشتر لما ولاه مصر: رولا تنقض سنة صالحة عمل بها 
صدور هذه الأمة» وهذه فكرة مستمدة من التصور القرآني. فالقرآن الكريم 
يرى قدرات الإنسان ومهاراته الفكرية والعملية في اكتشاف سبل الحياة وادارتها 
من آيات التدبير والعناية الالهية في العالم. إنه يرى الإنسان اكه على 
الأرض, وصعمرا لهاء يكين باقي الموجودات والحيوانات فيها. وموجد 
الحضارة والثقافة في أرجائها. 

وبهذا التشخيص يعلن القرآن الكريم أن الهداية الالهية لا 8 للإنسان 
عن طريق الأنبياء وحسب. وإنما الحلول الإنسانية لمعضلات الحياة وترتيب 
شؤونها هي الأخرى هداية الهية. إن كرامة الإنسان في القرآن لا تنبع فقط من 
قانليتة على ركه انباري هو ويل كيل نضا مق مماراته ى بركوت اتا الجر 
وتسخير المياه واليابسة. وما إلى ذلك من القدرات التي من اللّه بها على 
الإنسان 20 له. فالقرآن يكرم الإنسان المتعدد الأبعاد والجامع للدين 
والتمدن؛ دون الإنسان المنحاز الى بعد بذاته والنائي عن سائر أبعاد الحياة 
الحضارية والاجتماعية. 


١‏ المراد اتساع العقيدة الإسلامية في المجتمعات المختلفة؛ وليس التطور السياسي 
للمجتمع الإسلامي. راجع: الدعوة الى الإسلام. للمستشرق المعروف توماس آرنولد؛ الذي 
يميز بدفة بين هاتين المسالتين. 

"- ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فٍ البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (سورة الإسراء/الاية .)7١‏ 


ونا 





القرآن ينهر الذين يرفضون حياة التمدن والتطور ويحرمون الموجود 
البشري من شموليته والطيبات التي أخرج الله لعباده . 

وباختصار فان القرآن يعلن أنه لم يأت ليشطب على الثقافات والحضارات 
الإنسانية. وإنما جاء ليسبغ على ما هو موجود ا ا ينين :نه فوت 
التوحيد. وفي القرون الإسلامية الأولى ظهرت جماعات متحجرة ألفت المعارف 
والتراث الإنساني زاعمة أنه يجب استمداد جميع أسس وأساليب الحياة من 
ظواهر الكتاب و'نسنة. لكن المسلمين لم يرضحوا لهذا الضيق في الأفق وظلوا 
على احترامهم للعلوم والمعارف البشرية ومعطيات العقل الإنساني. ولولا ذلك 
لما بقي من الثقافة والحضارة الإسلامية اليوم شيء. 

ولا بأس هنا من الإشارة الى نتيجتين تتمخضان عن القول بأن الفقه يجب 
فكو ينا فق يفظن الأنكلة :ونس سينا لقي وك اللشيفة الأرلن 
تتمثل باهتمام الفقيه بتطورات الحياة الاجتماعية والحصانة من الانزلاق الى 
البراهين الصوريه الجامدة والفارغة من أدنى علاقة بما يحدث في العالم 
الخارجي. فإذا ثمن الفقيه منجزات وابتكارات الحياة واعتبر لها أصالة معينة. 
فإنه حال مراجعة أدلة الأحكام الشرعية سيأخذ حقائق الحياة وواقعها بنظر 
الاعتيار. فمثل هذا الفقيه علاوة على أنه يريد معرفة ما يمكن استنباطه من 
الكتاب والسنة والأسس العقلية والعملية. تراه يلاحظ هل فتواه تصب لصالح 
تحقيق أهدات الشويكة :مق شيل تحفظل 'التفوين ؟ الفقول وال فاته و الأهوال 
ا أم لا 5 وهو بعبارة أخرى ««فقيه واقعي النزعة». يأخن بنظر الاعتبار 
دائماً أن الغاية من الاجتهاد والإفتاء معالجة القضايا الحقوقية في حياة 


- قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين 
امنوا ف الحياة الدنيا (سورة الاعراف/ الاية 7؟). 
اهتين فحن النقياة هاه الأمون الحمفة اللقاقسس الأنلية الشريية: راعه 
(رالمستصفى) للغزالي. طبعة مصطفى محمد مصرء ج١‏ : ص١ .١5‏ 


نكون 





الإنسان. وليس الانفماس في الأمور الذهنية للوصول الى نتائج فكرية محضة. 
ثم إتمام الحجة الشرعية وإصدار الفتوى. 

الاجتهاد والإفتاء من وجهة نظر الفقيه ليس عملية نظرية علمية خالصة, 
وإتما خطوة ممارساتية اجتماعية سياسية مؤثرة. لذلك ينبغي أن تكون 
متناسقة مع الواقع المعاش. إنه يرى الإفتاء كالقضاء نمطا مو كدق الفكانيف 
للآخرين. ومثل هذا الفقيه لا يستطيع الحديث بصيفة شرطية عن فضايا 
المجتمع الهامة. فيقول: إذا كان الموضوع كذا كان حكمه كذاء وإنما يحاول 
معرفة الموضوع بكل دقة؛ والتصريح بحكمه الشرعي. أما إصدار الفتاوى 
بصورة شرطية والتنصل من تشخيص الموضوع لإلقائه على عاتق الآخرينء فلا 
يفضي لسوى التخبط الذهني والترف الفكري. 

ولو كان للفقيه مثل هذه الرؤية, لأدرك 005 أن الإفتاء في المعاملات 
والسياسة ,من دون الارتكاز الى نظرية عميقة شاملة حول المقاصد الرئيسية 
للشريعة. أمر في غاية الصعوبة. 

والتوفر على مثل هذه النظرية غير ممكن بدون المعرفة بنتائج وإنجازات 
العلوم الإنسانية الحديثة. وخلافا للتسطيح الذي يجنح اليه البعض. يبدو 
السؤال عن ماهية وحقيقة حفظ العقول والنفوس والأنساب والأموال والدين 
سؤالاً 7 1 تناولته جميع الفلسفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
وعلى النعيه ماكر« السلتناء: البحك وماد .ى هده التطرياف والفلسفناك قن 
الإجابة عن هذا السؤال. 

كما ان الفقيه الذي ندعو إليه لا يذهب الى اعتبار الفتاوى فيان 
شمن اإلندن»: راتما “دري خرف الضري. باذم تحدرى القدانة سيان 
لتشخيص صحة الفتوى. ومثل هذا الفقيه يحترم بشكل طبيعي كل التراث 
الثقافي للإنسانية في تحديد معنى العدالة وحقيقتهاء ويصون الفقه من التخبط 
في الاعتباريات والافتراضات الذهنية الخالصة. والانقطاع عن واقع الحياة. إنه 
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بمقتضى احترامه للعلوم والمعارف والعلاقات الإنسانية, يعي أن (الاجتهاد 
والإفتا مامت ان براجاة تطريب لا تدده إلا لعي موده بيد 


أن نقد الفتاوى الفقهية والحكم على قربها أو بعدها من تحقيق العدالة ليس 
حكرا على الفقهاء. وإنما يستطيع المفكرون وأصحاب الرثي ١‏ الخوض في هذا 
المضمار. 


إن مجموعة هذه التوجهات والميول ترسم للاكتهان طريها كينا وتمنح 
القتاوى امار تلطه لوصو اع الفا سد للحقيقية للشويئة. 

أما الثمرة الإيجابية الثانية التي تتمخض عن الرؤية المطروحة في هذا 
البحث؛. فهي أن الفقيه سيجيب عن أسثلة العصرء وبالتالي يبلغ الاجتهاد 
الحقيقي. ويجتنب التكرارء ويعمل على تنمية واحياء الفقه والسير به في ركاب 
الزمان. وكما أسلفنا في أسباب ظهور الاجتهاد. فان مهمة الفقه الإجابة عن 
الأسئلة الصن: لير الى البيظمى كل خلفة مق الرمو فعا لابوا جيه الناس في 
واقع الحياة. إذن على الفقيه التمعن الدقيق لمعرفة أسئلة العصر ومتطلياته. 

إن استفهامات كل عصر وليدة تحولات المعارف البشرية من جهة. وثمرة 
التغييرات التي تكتنف واقع الحياة من جهة أخرى. فإذا توصل الإنسان عبر 
هذين العاملين الى أنظمة وأساليب جديدة في الحياة, وأراد المسلمون العيش 
وفق هذه الأنظمة. توجب على الفقيه إعلان الحكم الشرعي الخاص بهذه 
الأنظمة والأساليب. وفي مثل هذه الظروف تظهر اجتهادات جديدة تبعا لظهور 
الاستفهامات الجديدة. وهذا تفسير القول بوجوب تقليد المجتهد الحي فٍ 
الفروع. ذلك أن الفقيه الحي هو القادر على معرفة الواقع الذي يقف خلف 
الأسئلة المطروحة. وكذلك القصد من «تفريع الفروع على الأصول» الوارد في 
روايات الأئمة عليهم السلام؛ والذي يعني بالضبط عرض الأسئّلة العصرية 
على الأصول والضوابط الشرعية: والاجتهاد للوصول الى أجوبتها المناسبة. 


تاننا 


فالفروع في كل عصر صنيعة الوافع المعاش في ذلك العصرء. وليس ذهنية الفقيه 
أو ظروف العصور الفابرة. 

في القرون الإسلامية الأولى. حينما عاش الفقه حالة ازدهار مشهودة في 
المعاملات والسياسة. كانت كتب الفقه مليئة بالفروع الجديدة المرتبطة بواقع 
العصر آنذاك. ومن باب المثال يمكن الإشارة الى كتاب «المبسوط) للشيخ 
الطوسي الفقيه الشيعي اللامع في القرن الخامس الهجريء فقد كتب الشيخ 
الطوسي هذا الكتاب كما يورد هو في مقدمته؛ ليدلل على الإمكانية الواسعة 
لتفريع الفروع في الفقه الشيعي. وبالطبع لم يستخرج الطوسي هذه التفريعات 
من ذهنه. وإنما كانت مشكلات واجهها المسلمون طوال أكثر من ٠٠١‏ عام من 
حياتهم العبادية والاجتماعية والسياسية. وقد أجاب عنها فقهاء السنة 
بأساليبهم الخاصة التي يدخل فيها القياس والاستحسان. وكان إشكال السنة 
على الشيعة أن نبذهم للقياس والاستحسان جعلهم عاجزين عن إبداء آرائهم 
في جميع الفروع الفقهية. وأراد الشيخ الطوسي إثبات أن أساليب الاستنباط 
الشيعية كفيلة هي الأخرى بالإجابة عن هذه الفروع. من هنا كان الشيخ 
الطوسي رحمه الله فقيهاً ذا نزعة واقعية. 

عع العديه الإحابة بحن مساك عمكره وإ "كان تعد لين اسوعيي: 
وأسوأ أنماط التقليد تقليد أهل العلم. وللأسف يمكن أن نلاحظ الكثير من 
هذا التقليد في دنيا الفقه. إن تقليد الفقيه للفقيه في أبواب المعاملات والسياسة 
يحدت عادة نتيجة الخطأ الذي يقع فيه الفقيه ل وتقصون تموحية: ار خلية 
الإجابة فقط عن القضايا التي أجاب عنها السلف. لكن الاجتهاد لا يتحقق إلا 
حينما يجيب الفقيه عن أسئلة جديدة. ولو أن الفقهاء بادروا الى اكتشاف 
الحياة الاجتماعية وقضاياها المختلفة: وواجهوا المعاني والقيم والاستفهامات 
الحديثة؛ لمهدوا الأرضية اللازمة لظهور نمط جديد من الاجتهاد. 


امون 


ان الخطأ الأساس الذي يقع فيه البعض هو تصورهم أن أسئلتنا على 
صعيد النظم والأساليب الحياتية هي ذاتها التي كانت على عهد الشيخ الطوسي 
والعلامة الحلي وصاحب الجواهر. إن القضية الرئيسية التي تشكل محور 
السجال بين الفقه التقليدي والفقه المتحرك. لا تتمثل في تفيير أو عدم تغيير 
الشريعة؛ وإنما تتمثل في أن مسائل عصرنا تختلف عن مسائل العصور الماضية: 
فهل مسائلنا اليوم هي ذات المسائل القديمة انا الى .بنفضن: (المسائلن 
المستحدثة. أم أنذا في قضايانا الاجتماعية اليوم نواجه أكثر ما نواجه رر مسائل 
مستحدثة» لا غيرها'؟ 

وإذا كانت الإجابة الثانية هي الصحيحة؛ كان طرح الكثير من المسائل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من منظور العصور السالفة. ونئحت 
الإجابات الفقهية لهاء. سواء كانت هذه الإجابات مطابقة لآراء السلف أو 
مكاضطة لها امتقو هلو لقنا رمات عبد لااطا نل تق زواكه ا ولذ حطس لصوو 
الطرق المسدودة. 

أجل ٠‏ إننا اليوم نواجه أسئلة جديدة على صعيد الحياة الاجتماعية 
والشتاسة والاقتصاذية: وفلن الفقيه التظر "الى" هذه الأسئلة مرخ متظار: 
الإنسان العصري. لتقديم إجابة واضحة عنها. لا أن يطرح أسئلة الماضين 
ويكررها. ولنوضع المفهوم أكثر بعدة أمثلة تدل على الاختلاف بين مسائل 
عصرنا ومسائل العصور الخوالي. 

وو ما كان الشوال :هل يكو تزيعة امل اذل والفقده أن كون أسنانها 
لقياع الجكومطةة واليون الستؤال» مل يمن بالافتكا بات العامة أواالقووه أن حون 
الأساس لقيام الحكومة أم لا؟ وني يوم من الأيام طرح السؤال: هل يجوز 
للحاكم تفويض جزء من صلاحياته وسلطاته للآخرين تحت عنوان الإمارات 


١‏ مثلا اعتبر الشيخ مرتضى مطهري أن أهم مسألة فقهية اقتصادية اليوم هي 
تحديد التكليف الشرعي حيال «الرأسمالية)). وقال: ان (الرأسمالية)) ظاهرة حديثة. 


يحون 





والوزارات؟ واليوم يطرح السؤال: هل يجوز للحاكم احتكار السلطة لنفسه بشكل 
مطلق؟ في فترة سابقة كان السؤال: مَنْ يحق له الحكومة. وما هي شروط 
الحاكم؟ واليوم يطرح السؤال: كيف يجب أن يمارس الحاكم حكومته؟ وف يوم 
ما كان السؤال: هل يحق للحاكم تعيين الأسعارة والسؤال اليوم: الى أي 5 
يجوز للتخطيط الاقتصادي العام تقييد النشاط الاقتصادي العام للناس 
وتوجيهه5 في يوم من الأيام كان السؤال: ما هو «الكنز»؛ وأي الحالات تصدق 
عليها آية «ريكنزون الذهب والفضة»؟ والسؤال اليوم: هل النظام الرأسمالي 
جائز ومشروع أم لا؟ في يوم ما طرح السؤال: ما هي واجبات المحتسب؟ السؤال 
اليوم: هل يجوز تحول الدولة الى جهاز سلطوي منظم يدخل ف كل فضايا 
الحياة الفردية بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وفي يوم ما كان السؤال: ما هي 
حدود دار الاسلام ودار الحرب5 واليوم يطرح السؤال: هل يجوز المساس 
بالسيادة الوطنية للآخرين أم لا5 وفي الماضي كان السؤال: هل إتقان العلوم 
والفنون واجب كفائي؟ واليوم يطرح السؤال: هل يجوز السير على خطى 
الاقتصاد الصناعي العالمي الذي يهدد الالتزامات الأخلاقية والمعنوية للإنسان؟ 

هذه نماذج من تساؤلات الإنسان المعاصرء وهي أسئلة تستند من ناحية الى 
التحولات المعرفية للإنسانء ومن ناحية أخرى تتأثر بالتفييرات الحاصلة في 
الحياة الاجتماعية. وقد انبثقت أسئلة السلف من نفس هذه العوامل. ولا دليل 
اطلاقاً عن حتشية مركن الأميئلة الغزئمة مقط علن العدات: والبيتة قلسن هد 
حقنا وحسب. بل من واجبنا النظر الى فضايا الحياة من منظار عصري 
وعرطن الأسئلة المفغاضرة على الكتاب والمثة واندخلاضن الأحوية متهم .كهنا 
ما يحتاج إليه علم الفقه اليوم. وهو مقتضى الصفة العالمية للإسلام. وإذا كان 
البعض يتصور أن قضايانا اليوم ذات القضايا التي كانت في الماضيء فما معنى 
«رعالمية الإسلام» وعدم اقتصاره على حجاز القرن السابع للميلاد؟ 


لون 


(5) 


قضايا الحكومة وا مجتمع 


في بحثنا هذا سنسوق طائفة من الأمثلة على القضايا الفقهية الخلافية في 
إطار النظام الحكوميء لندلل على التلازم بين اجتهاد الفقيه ورؤيته التوحيدية 
وفهمه لقضايا الإنسان (قبلياته) : وبتعبير آخر نريد أن نبرهن بالأمثلة كيف أن 
كل فقيه يفهم الكتاب والسنّة بحسب ما تملي عليه تصوراته التوحيدية 
والانثروبولوجية. 

القضايا التي نحاول طرحها؛ هي: 

إشكالية اقتصار حكم الاحتكار على السلع المذكورة في الروايات. جواز أو 
عدم جواز توزيع المتابعة القضائية الى عدة مرحل. جواز أو عدم جواز اعتماد 
الوثائق الرسمية بدل إفادات الشهود في المرافعات القضائية. جواز أو عدم 
جواز سن أنماط جزائية غير واردة في الكتاب والسنة. جواز أو عدم جواز 
تحديد تعدد الزوجات. جواز أو عدم جواز تحديد النسل. جواز أو عدم جواز 
تقبو مجرية تافل دورب العمل: ىق ابزاء | التكود توما جراز أو عدم جوار 
تحديد ملكية المصادر الطبيعية. وتقييد التصرف بها. جواز أو عدم جواز تقييد 
إحياء الأراضي المواتء وحيازة المباحات. والصيد واستخراج المعادن. جواز أو 
عدم جواز أخذ الضرائب بغية التنمية الاقتصادية (وبدون ضرورة ملحة). 
جواز أو عدم جواز تأسيس نظام التجنيد الإجباري. جواز أو عدم جواز تأسيس 
نظام تعليمي إجباري. جواز أو عدم جواز تأسيس نظام سياسي يعتمد 
الانتخابات العامة وآراء الأكثرية بدل بيعة أهل الحل والعقد. جواز أو عدم جواز 


حون 


تحديد مدة ولاية الحاكم بفترة معينة. بدل أن يظل في الحكم الى آخر عمره. 
غريطة توك التروطة الارنةاق الحكاء. وان اوعد( عواز ييه صيافكات 
الحاكم من قبل مجلس الشورىء وعدم تفويضه كافة الصلاحيات والسلطات في 
البلاد. حتى لو تحلى بالعدالة وحسن التدبير. جواز أو عدم جواز تأسيس 
اقتصاد مبرمج. جواز أو عدم جواز تعطيل بعض الأحكام الشرعية بمقتضى 
المصلحة؛. وليس بموجب الضرورة. 

هذه نماذج مهمة للكثير من القضايا التي جرى البحث حولها في المحافل 
الفقهية إبتداء من عهد ثورة الدستور( المشروطة) ولحد الآن؛ وعلى الرغم من 
تحديد الطابع القانوني لبعض هده المسائل في الدستور المتمخض عن ثورة 
الدستورء وفي القانون الأساسي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن 
طابعها الفقهي ما يزال الى الآن يحمل الكثير من الملابسات. 

ثمة نصوص في الكتاب والسنة تلامس كل النماذج التي أوردناها أعلاه. 
ويعتقد البعض أن هذه النصوص نفيد الإطلاق . بحيث يمكن استنباط حكم 
أبدي ادها بيثم لا يرى آخرون مثل هذا الإطلاق في النصوص المنظورة:؛ لأنها 

لا تنتج إلا أحكاماً الحالات خاصة. ولا تخرج عن إطار الظروف الاجتماعية 

والسياسية لعصر الصدور. والحكم الثابت في هذه الحالات حكم عام يمكن أن 
يشمل هذه الحالات وحالات أخرى قد يجدها المسلمون تبعا لتفيرات أحوالهم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 30 لهذا الحكم. 

الجماعة الأولى التي نسميها هنا أنصار «عدم الجواز» يذهبون الى أن 
النصوص الدينية رسمت أشكالاً تخاضة ع القضناء :و التلكية والجحكومية دهن 
الأشكال المشروعة الوحيدة للقضاء والملكية والحكومة في المجتمع الإسلامي. 
فمثلاً ورد في النصوص الإسلامية أن عملية القضاء يجب أن تتم في مرحلة 
واحدة تتمخض عن إصدار الحكم الذي لا ينقضه شيء. فررآنيّة القضاء» ! 
صح التعيير. حكم مطلق أبدي لا يغيره شيء, ولا يكتسب الصفة الشرعية 
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أسلوب سواه. إذا تمديد العملية القضائية الى عدة مراحل غير جائز مهما 
كانت الظلروف: 

وتشير النصوص الإسلامية الى حرمة احتكار أربع أو خمس من السلع 
فحسب. هنا يقول اتباع عدم الجواة :انه المتهه يدن لاي فال يحرم 
احتكار إلا هذه السلع المعينة بفض النظر عن طبيعة الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية في العصور المختلفة. 

وورد في النصوص أيضا أن كل من أحيى قطعة من الأرض الموات كانت 
ملكه. وهذا حكم مطلق ( حسب رأي أنصار عدم الجواز) ويجب أن يبقى مطلقا 
مها كانت الكتروفهاذ يحون فيه نقوائين وضنوايظا وتدية أيدا: 

كما جاء في النصوص أن الجميع مرخصون في استثمار الغابات. وهو حكم 
مطلق لا يمكن تحديده بالقوانين والمقررات. وكذلك جاء في النصوص أن 
أصحاب الأموال يجوز لهم التصرف بها كيفما شاءوا (باستثناء التصرفات 
اللامشروعة) ولا يحق لأيّة جهة تقييد هذا الحق. 

يرى اتباع عدم الجواز أن هذه أحكام مطلقة وسارية المفعول في كافة 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. لذلك لا يجوز تأسيس اقتصاد مبرمج لأنه 
يتنافى وهذه الأحكام. كما ان أخن الضرائب لا ينسجم وهذه الأحكام؛ لأن أخذ 
الضترا كن غين مشروء إلا في حالات «الضرورة». 

وهكذا تشير النصوص الى أن القاضي يصدر أحكامه طبقاً لشهادة العدول 
المحددة أعدادهم وجنسهم بحسب الحالات المختلفة. وهذا حكم مطلق لابد من 
العمليية ى آية متروف يواجهنا وليه لأ يتكق إطادف الانتصاضة بالونان 
الرسمية عن الشهود. ويدل النص الديني على ضرورة اتباع سلوك الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الحكومة؛ وبما أن نظامه الحكومي لم 
يتضمن انتخابات عامة؛ وتفكيك السلطات عن بعضهاء وتحديد صلا حيات 
الحاكم بمجلس الشورى. أو تحديد فترة حكومته؛ لذلك لا يجوز مهما كانت 
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الظروف تأسيس نظام سياسي قائم على الانتخابات العامة؛ أو تفكيك 
السلطات واستقلالها؛ أو تحديد صلاحيات الحاكم ومدة ولايته. 

وعلى هذا المنوال يستدل أتباع عدم الجواز في الحالات الأخرى . فهم 
يعتقدون أن لكل هذه الحالات أحكاماً مطلقة وفيا محددة لابد من الأخن بها 
دون غيرها في كل الظروف والأحوال. 

أما الجماعة الثانية والتي نسميها أنصار «الجواز» » فيعتبرون المؤسسات 
والضوائظ الجديدة فيننا يحص التخالات المذكؤزة جاكدة تماما. . ويعتقدون بعدم 
وجود حكم ثابت وصيفغة شرعية محددة تشمل جميع المكلفين في كل العصور. 
فالثابت في هذه الحالات هو جملة من القيم العامة الواردة في النصوص 
الإسلامية. وهذا المعنى يختلف اختلافاً كبيراً عن تحديد شكل بحد ذاته. أي 
يمكن لهذه الأحكام العامة اتخاذ أشكال متنوعة متناسقة مع تحولات الظروف 
المعنوية والمادية للحضارات الإنسانية. 

يرى هؤلاء أن اا متو الأشكال التي تحظى تتا نين النصوص الإسلامية 
هي ؛ آداب وأعراف وعادات . كانت للناس في زمن صدور النصء؛ تتعلق 
بالقضاء والحكومة؛ وتنسجم في ذلك العصر مع «الأحكام الثابتة». فالناس 
آنذاك لا يعرفون غير هذه التقاليد والأعراف. ولم يكن معنى النبوة تبديل كل 
عادات وآداب المخاطبين بالرسالة الى غيرها وقلبها 0 على عقب. فلقد كان 
الأنبياء يبقون على التقاليد الصالحة عند أقوامهم. ولا ينامضون إلا التقاليد 
السيئة. وقد أقر نبي الإسلام الأعراف السارية في المجتمع العربي آنذاك. ومن 
ذلك الصيغ الحكومية والقضائية الواردة في النصوص الإسلامية. وثمة قسم 
آخر من هذه الأشكال لم تكن موجودة في المجتمع آنذاك. لكنها ظهرت كأحكام 
حكومية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء لا كأحكام ثابتة أبدية. ومن 
هذا القبيل يمكن الإشارة الى تصرقات الحكومة النبوية في أموال الناس 
آنذاك, وحرية تصرف الناس في المراعي والفابات والمعادن, وتحديد مصاديق 


نفس 


الاحتكار في سلع معينة. وتقسيم المجتمع الإنساني الى دار الإسلام ودار الحرب. 
وغيرها من الأمور. 

والخلاصة هي أن أنصار الجواز يقولون ان ما نلاحظه من أحكام ثابتة 
(أبدية) لهذه الحالات؛ إنما هي مجموعة أحكام عامة وكلية. وليست طائفة من 
الأشكال والمصاديق المعينة. والواجب الديني للمسلمين يحتّم عليهم تكييف 
حياتهم الاجتماعية مع هذه الأحكام الكلية 2 لا أن يتوقفوا عند صيغ معينة 
من الحياة الاجتماعية والسياسية والافتصادية. 

وما نريد التأكيد عليه هنا هو أن الرؤية التوحيدية والخلفية الانثروبولوجية 
والمجتمعية لكلا الفريقين ( أنصار الجواز وأنصار عدم الجواز) و 
555 في تشكيل توجهاتهم الفقهية. كلا الفريقين يراجع الآيات والروايات 
ليستنبط الحكم الإلهيء. لكنهما مختلفان في موضوع أساسي. فجماعة الجواز 
على أتم الاستعداد لتخويل الإنسان 8 أكبر في تنظيم الحياة الاجتماعية, 
بينما جماعة عدم الجواز ليست على استعداد لمثل هذا التخويل. انها تفتش 
داكن عن صيغة جاهزة: أما أنصار الجواز فتفسح المجال أمام الإنسان لكي 
ك5 58 جديدة من عند نفسه. والذي نحاوله هو اكتشاف أسباب التفاوت 
في التوجهات. ونعتقد أن الرؤية الكونية والخلفية الانثروبولوجية والاجتماعية 
للفريقين هي السبب في هذا الاختلاف. ليست القضية أن أتباع عدم الجواز 
يعملون وفق ضوابط علم الأصولء بينما لا يعمل أتباع الجواز على هذه الشاكلة, 
أو أن أحد الفريقين يستعيض بالعلوم والمعاصرة عن العقل والإجماعء والآخر لا 
يفعل هذا. كلا الجانبين يستند الى الأدوات والأدلة التقليدية: ولكنهما يصلان 
الى فتاوى مختلفة؛ فاختلافهما ليس في أدوات علم الأصول أو الأدلة الأربعة, 
وانما في فبلياتهم الكلامية والانثروبولوجية. 

ان هذه القبليات أو المباني المتنوعة تؤدي الى استقطاب ذهن الفقيه 
المناصر للجواز صوب قضايا من قبيل ««رتبدل موضوع الحكم» و ررالأحكام 


إنفنن 


الحكومية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» و «ر التناسب بين الحكم والموضوع» و 
«رأعراف وتقاليد عصر صدور النص الديني». وحينما يميل الذهن صوب هذه 
القضايا يأخذ الاستنباط والاجتهاد 58 وجهة خاصة؛ وتظهر ملا حظات وآراء 
جديدة. 

إن الاهتمام بمثل هذه القضايا من خصوصيات الأذهان التي تأخن بنظر 
الاعتبار حقائق التاريخ والمجتمع الى جانب ملاحظتها نصوص الدين. أما 
الفقيه القائل بعدم الجواز فلانه يستند الى مبان أخرىء أو أن فيه ينانا 
ذامل لين" التهان) الدكورة او أن اسصايه بين صحية عت ا ديعو سن 
مغلا ٠‏ والمهم لديه أن تتناسق المسائل وتنتظم داخل ذهنه وحسب. 

وبالتالي فان الحالات الذهنية المتباينة تستتبع تنوع الاهتمام بالقضايا 
المذكورة؛ وبذلك سيختلف مفاد الكتاب والسنة بالنسبة لكل واحد من الفريقين, 
أحدهما يدعي الإطلاق والاجماع على اشتراك التكليف, والآخر يطرح أحكاماً 
عامة أخرىء ويجعل حالات الإدعاء مصاديق لهاء وهكذا تستمر هذه الفعاليات 
الذهنية وتتوالد. وتتركز الخلافات الحالية على ماهية ظواهر النصوص الدينية 
في زمن الصدورء وحميقة القيمة التي تتمتع بها هذه الظواهر في العصر 
الحاضر. 

وسنرسم هنا صورة للرؤى التوحيدية والانثروبولوجية عند فريقي الجواز 
وعدم الجواز؛ ليتسنَى للقارئ الكريم التدقيق في الصورتين. ثم يرى هل من 
لمكن أن يدن العريةا نه متاهجهنا «التوسسدية والأنارو رلويتية راخدا كان 
الآخر. وتبقى مع ذلك فتاواهم على ما كانت عليه؟ 

إن الاختلاف الرئيسي في الرؤية التوحيدية بين الجماعتين يعود الى مسألة 
التشريع الإلهي وموقعه وأثره في حياة الإنسان. واختلافهما في علم الإنسان 
(الانثروبولوجيا) يرجع الى أن إحدى الجماعتين تجنح الى معرفة علمية عن 
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الإنسان والمجتمع والتاريخ: بينما لا تعير الجماعة الثانية هذه العلوم أذنا 
صاغية؛ وإنما تظل تراوح في معرفة النفس الفلسفية القديمة. 

فجماعة عدم الجواز ترى التشريع الالهي في قضايا النظام السياسي 
بمعنى التقنين المصطلح اليوم؛ والقانون عبارة عن الشكل الخاص الذي تتجسد 
فيه القيم المطلقة في الظروف العينية والخارجية المحددة, فالمقنّن حينما يضع 
القانون يلاحظ ظروفا خاصة, والذي يعين القيم المطلقة يقف فوق الظروف 
والأحوال. 

ولما كان أنصار عدم الجواز يعتقدون أن اللّه مقن فهو برأيهم يضع 
القوانين لكل جوانب الحياة الإنسانية؛. ويوصلها الى الناس عن طريق الأنبياء. 
وهذه القوانين تخص حالات معينة وموارد جزئية. ولأن البشر يجهلون الطريق 
الى سعادتهم. وينساقون وراء أهوائهم المتمردة؛ ويعجزون بالتالي عن تنظيم 
قوانين صالحة احياتهم السياسية والاقتصادية؛ فان الله يعوض عن هذا 
الضعف الإنساني بوضعه القوانين الصالحة لإسعاد البشر وتبليفها إياهم عن 
طريق الوحي والأنبياء. وبما ان هذا الضعف الانساني لا ينفك عن الإنسان في 
أي زمان أو مكان. فان العناية والرحمة الإلهية تقتضي أن تضع القوانين 
اللازمة بين يدي الإنسان بشكل دائم ومستمر. إذا الباري عز وجل لا يحدد 
القيم العامة الأبدية وحسب. وإنما يعين 5 القوانين التي تحدد تكليف 
الإنسان في الحالات الخاصة. 

إن أهم مبررات النبوة من وجهة نظر هؤلاء تتمثل في وضع القوانين 
وتبليغها. ومشكلة الإنسان في تصورهم هي مشكلة جهله بالقانون الصحيح, 
والعناية الإلهية إنما تهدف الى رفع هذا الجهلء, فيكون المحور الرئيسي للهداية 
الإلهية المتجلية في الوحي. هو الإعلان عن القانون, والقوانين هي الجانب الأكثر 
أصالة في دين اللّه. فالدين قبل كل شيء مجموعة من القوانين؛ وحقيقة التدين 
لا تتعين بالتوفر على المشاعر العرفانية اللطيفة, والسلوك الإنساني القويم. 


ونا 


والتخلق بالأخلاق الإلهية (وهي بالطبع معايير مضمونية) . وإنما تتعين 
بمحموهة مق القوانست: 

ولانثروبولوجيا أنصار عدم الجواز خصائصها هي الأخرى . وقد ذكرنا أن 
هذه الجماعة ترى أن المشكلة الرئيسية في تنظيم الحياة الاجتماعية متمثلة في 
الجهل بالقوانين: بالإضافة الى ذلك فهي تهمل كل ما تفيده العلوم حول 
الاسنان و المع والعاريع: وابساتهم لضا كلسي أو كلامي. ولا يرون من 
المسائل التي يمكن أن تطرح حول الإنسان إلا من قبيل هل نفس الإنسان 
مجردة أم لا؟ وهل هي جسمانية الحدوث وروحانية البقاء أم لا5 وهل لها قوى 
ومراتب أم لا؟ وما هي الأسس النفسية لسلوك الإنسان5 وما هو ترتيب هذه 
الأسس5 وكيف يمكن معالجة إشكالية الجبر الفلسفي بالنسبة للإنسان؟ وما 
هي حقيقة السعادة والشماء؟ وما هو نحو حشر النفس الإنسانية؟ وقضايا 
فلسفية أخرى مشابهة. كما تستعمل عندهم عبارات كلامية خاصة من قبيل؛ 
الإنسان مكلف ومسؤولء والإنسان مؤتمن الله على الأرض. والتكليف مشروط 
يشتووط عامة كالنقلج و القدرة: 

وبسب إهمال أنصار عدم الجواز تحولات المجتمع والتاريخ. فان قضايا مثل 
(الجبر الاجاعي» لااتمشي بالنسبة لهم شيا ويتصورون أن الإنسان قادر 
على تشكيل أي نظام يشاء في أية ظروف كانت. والمهم لديهم أن يعي الناس ما 
يراد منهم. ويطلعوا على مثلهم الأعلى؛ وحينما يتحقق هذا الوعي يستطيعون 
توفير النظام الاجتماعي المطلوب؛ ولآأن هذه هي طبيعة الإنسان وإمكانياته. فقد 
عه الله تحاف ا يكل فزواترتنة المت عية لكل الفصدون والحكيهات: 
وفرض على البشر تحقيقه في كل الظروف والأحوال: ومثل هذا التكليف ممكن 
ولا يتنافى مع أي معيار عقلي أو عملي. 


مون 


ولنا هنا أن نتساءل . حينما تكون رؤية الإنسان حول الباري عز وجل 
والمجتمعات الإنسانية على هذه الشاكلة. ماذا يتوقع من النبوة والشريعة 
الخاتمة؟ 

أفلا يكون توقمه من الله أن يعطيه جميع القوانين الخاصة بالنظام 
السياسي والاجتماعي لكل المجتمعات في كل الاعصار والأمصار عن طريق النبي 
الخاتم؟ وحينما تختتم النبوة التي يتصورها هؤلاء مبينة كليات وجزئيات كافة 
جوانب الحياة البشرية. فانهم يتوقمون بلا شك أن تكون كل التفاصيل 
والعموميات واضحة لديهم عبر هذه النبوة الخاتمة. وفي غير ذلك ينبغي 
الاعتقاد بأن الله فوض عملية التقنين للانسان ذاته:وهذا ما لا يمكن إطلاقا 
من وجهة نظرهم. 

إن توقع تحديد جميع التفاصيل والجزئيات من قيل النبي الخاتم 
(الاستوض الأمبلامية أن هؤ الاسيكة مكنا تصون عق اللهدر الإفسان تسر 
فقيهاً يحمل هذا التصور والتوقع. فعندما يراجع الكتاب والسنة ليحددا له 
تكليفه. هل يمكن أن يتناقض فهمه للكتاب والسنة مع تصوره هذاة إن ذهنه 
وبفعل توقعه وجود كل فوانين النظام الاجتماعي في الكتاب والسنة؛ سيندفع 
تلقائيا صوب اعتبار الأشكال والمصاديق المتوافرة في الكتاب والسنة «رنماذج 
مطلقة», وتفيب عن ذهنه القضايا والموضوعات التي استرعت اهتمام أنصار 
الجواز. من وجهة نظر هذا الفقيه لابد من أن تكون هذه النماذج مطلقة, والا 
ظهرت مشكلة أن الله منح الأنان مالا كن بعد لنفسه النظام الاجتماعي . 
وهذا يعني التمنين. ويعني التدخل في صلا حيات الباري! ويتصور هذا الفريق 
من الفقهاء أن عدم إطلاق هذه النماذج يعني نقص الدين الإسلامي. في حين 
أن الإسلام دين كامل. وهو يعتقد أن كمال الإسلام هو السر في خاتميته. 
وبالإصرار على هذه القبليات والمقبولات. لن يكون ثمة مفر من خلع صفة 
الإطلاق على نماذج الكتاب والسنة. أجل .. إن أنصار عدم الجواز بنظرياتهم 


فض 


التوحيدية والإنسانية الخاصة يرسمون لأذهانهم آفاق تخلق لديهم توقعات 
محددة تجعلهم يفهمون الكتاب والسنة وفق نمط بعينه. 

والآن لنحاول التعرف على آفاق وتوقمات أنصار الجواز. انهم يحملون 
تصورات مختلفة عن الله والإنسان؛ فهم يرون أن التشريع الإ لهي قبل كل شيء 
تشريع لقيم خالدة. وأن الله في الدرجة الأولى مصدر المبادئّ الأخلاقية, 
والعناية والرحمة الإ لهية تتجسد في توجيه المواقض والإنجازات الإنسانية: لا في 
تعيين القوانين' . ومشكلة الإنسان الرئيسية هي؛ من أين يستمد «القيم/؟ 
وعتاية ايارع عبن وجل ترك على حل هذه اللشكدة .إن فلميقة رنيال الأنبياء 
ماهي إلا تبيان الحقائق وتكريس القيم الأبدية في المجتمعات وليس سن 
القوانين (فمثلا كانت غالبية القوانين الإسلامية موجودة قبل نزول الوحي على 
النبي محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم على شكل عادات وتقاليد وآداب عرفية 


١‏ العناية والرحمة الا لهية الأزلية قضية استدلالية؛ أما آلية تحقق هذه العناية فى 
العالم الخارجي فقضية تجريبية علمية. قبل ظهور نظرية تطور الكائنات الحية كانوا 
يعتبرون آلية العناية الالهية في عالم الأحياء عبارة عن النظام الثابت الموجود في البناء 
الثابت للأحياء وبعد ظهور هذه النظرية قالوا ما المانع من اعتبار حركة تكامل الحياة 
وتطورات النظام الذي يحكم الحياة هو بالذات آلية العناية الالهية في عالم الأحياء. 
الوقت الحاضر؟ ومعنى هذا التغيير في الموقف أن آلية العناية تتكشف لنا عبر المشاهدات 
والتجارب» لا يالدليل الفلسفي والكلامي. 

وقد كانت الأدلة التي ساقها الفلاسفة المسلمون مثل ابن سينا على ضرورة أن يضع 
وعلى أساس هذه المعرفة قالوا ان آلية العناية الالهية فيما يخص هداية الإنسان عبارة 
عن وضعه لقوانين محددة. فإذا اختلفت اليوم معرقتنا بالإنسان تبعا للعلوم الحديثة. 
ستختلف نظرتنا الى آلية تحقق العناية الالهية لهداية الإنسان. وعلى هذا الأساس يرى 
أنصار الجواز أن آلية العناية في المعاملات والسياسة تتمثل في وضع القيم والأحكام 
العامة. دون وضع القوانين التفصيلية (راجع استدلال ابن سينا على ضرورة النبوة العامة 
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ودينية لدى مجتمع الجزيرة العربية) وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم يعمل على تمتين الأسس القيمية والأخلاقية في تلك القوانين وحتى في 
المواضع التي ألغى فيها قوانين لا أخلاقية واستن قوانين ملائمة للضوابط 
الأخلامة كاب غايته الرصيبية كييك وترليع القيع الأحلاقية أيخا ريرض 
أهل الجواز أن حقيقة التدين هو الشعور العرفاني والتخلق بالأخلاق الإلهية 
والسلوك الإنسانيء فاللّه هو واضع القيم السامية وداحض القيم الهابطة: وما 
وضعه القوانين إلا مظهراً لوضعه القيم'. 

ولهذا من الممكن أن تتغير القوانين الإلهية . أما القيم الإلهية فلا تتغير, 
كما ان الذات الإلهية المقدسة لا تتغير. بينما تتفير مخلوقاته التي هي مظاهر 
تلك الذات المقدسة. ويعتقد هؤلاء أن الحريم المقدس الذي لا يحق للإنسان 
التدخل فيه هو حريم القيم . لا حريم تشخيص المصاديق والأشكال الخاصة 
لاحترام هذه القيم في الظروف والأحوال الاجتماعية المتغيرة. 

وعلم الإنسان عند هؤلاء يختلف هو الآخر عما عليه لدى أنصار عدم 
الجواز. وقد أسلفنا أنهم يرون مشكلة الإنسان الرئيسية مشكلة القيم؛ وليس 
لحيل جالقو قي ولكن مشبافا الى هذه المسألة ثمة مسألة مهمة أخرى في 
انثروبولوجياهم. تتلخص في ملا حظتهم لمعطيات العلوم الحديثة؛ فيما يتعلق 
بالإنسان والمجتمع والتاريخ. إنهم بلا شك يحترمون علم الإنسان الكلامي 


١‏ يلاحظ أن لسان جميع آيات الأحكام في القرآن الكريم هو لسان أخلاقي. قفي 
نهاية هذه الآيات ثمة تعليل وتحليل أخلاقي. وهذا يدل بوضوح أن القرآن ينظر الى 
التقنين من زاوية السلوك المعنوي والأخلاقي. ويعتبر رسالته الرئيسية تبيان كيفية 
السلوك المعنوي وتكريس المبادئ الأخلاقية. وهو يطلب العمل بالقانون من باب أن هذا 
العمل ممارسة أخلاقية تتسامى بالإنسان نحو الكمال. فالملاك الأساسي هو أخلاقية أو 
لا أخلاقية الأعمال وليس الشكل الظاهري للأعمال. والشكل الخاص للأعمال قد يكون 
في ظروف معينة ممارسة أخلاقية وبالتالي واجبا أو مستحباء وفي ظروف أخرىء؛ قد يعود 
ممارسة لا أخلاقية وبالنتيجة عملا محرما أو مكروها. وعلى ذلك فالثابت هو المؤاخذة 
على الجانب الأخلاقي للعمل. لا على الطابع الشكلي والصفة القانونية. 
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والفلسفي القديم» لكنهم يعتبرونه غير كافي لمعرقة الإنسان: فعلم الإنسان 
وعلم الاجتماع وعلم التاريخ كل منها يشتمل على معلومات ونظريات لا تتوفر في 
المعطيات الفلسفية والكلامية حول الإنسان. ومن هذه المعلومات أن المجتمعات, 
وبفض النظر عن الارادات والميول الفردية؛ لها قوانينها وسننها التي تحرّك 
التمدرلات الاتدديناعية. وجاك إذا ظاهورة تسينى «الحتمرة الايكناعية مسنانا 
أن المؤسسات والنظم الاجتماعية ليست طيعة لإرادات الأفراد وميولهم كما 
تبدو في الظاهرءولا يستطيع الأفراد تحقيق أي نظام يخطر على بالهم, 
فالعادات والأعراف والتقاليد الخاصة بكل مجتمع تتناسب وذلك المجتمع؛ ومن 
الخطورة فرضها على المجتمعات الأخرى. إذ من الممكن تصور التقارب بين 
المجسناتق الأمكان والقيه'القلية: إلا أن تظابتهبا أو اتجادهنا فى أشعان 
ومصاديق القيم حالة غير متصورة. 

إن النظم السياسية والاقتصادية تتناسب مع العوامل الطبيعية والحيوية 
والثقافية والتقنية. وتغيير هذه النظم يستلزم تغيير تلك العوامل. وهو ما يتعذر 
على الإرادات الفردية في الأعم الأغلب. كما ان حريات الإنسان تتناظر دائما 
مع الحتمية الاجتماعية. 

والخلاصة هي أن الإنسان ذو خصائص لا يمكن وضع اليد عليها إلا من 
خلال دراسة أبعاد حياته الاجتماعية والتاريخية. وأنصار الجواز يرون أن 
مخاطب اللّه والمكلف بأداء دساتيره هو الإنسان الموجود في المجتمع والتاريخ. 
وليس الإنسان المعشعش في الأذهان الفلسفية والكلامية. 

وبعبارة أخرى؛ يمكن النظر الى الموجود الإنساني من منظارين؛ المنظار 
الفلسفي القديمء والمنظار العلمي الحديث. المنظار الفلسفي يلاحظ مجمل 
الحقيقة الإنسانية بصرف النظر عما يمكن أن تصنعه به العوامل الخارجية؛ أو 
ما تؤثره الظروف والإمكانات الواقعية في حياته الاجتماعية. أما المنظار العلمي 
فيأخن بعين الاعتبار العوامل الخارجية والظروف والإمكانات الاجتماعية 
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والتاريخية. وحينما يجري الحديث عن الخطاب والدستور الالهي ينبفي 
متلأخظة الآسنان: من هذا المتظاز :دون المتظان الأول قهدزة الانسان على العمل 
بالتكليف ناجمة عن الظروف العامة للخطاب والتكليف (كما يقال في علم 
الكلام وعلم الأصول) ولا يمكن تعيين حدود هذه القدرة إلا عبر المنظار الثاني. 

ان البحوث الفلسفية والكلامية الصرفة حول الإنسان للا تهدينا بصورة 
صحيحة الى ما يمكن وما لا يمكن توقعه من الإنسان المقيد بالمجتمع والتاريخ. 
وان الفقيه المناصر للجواز يترك نظرنه للمجتمع والتاريخ مفتوحة. ويحاول 
معرفة التكليف الالهي لهذا الإنسان وهذا المجتمع والتاريخ؛ وهو يتجنّب حتى 
التبسيط الفكري «اللذهن العرفي» عند الناس. حينما يريد اكتشاف الأسس 
الإنسان ذات الافتراضات الذهنية الموجودة لدى عامة الناس فانه لن يستطيع 
والاجتماعية, أو الأمراف والتقاليد في زمن صدور النص الديني. ولكن لماذا 
الإصرار على إبقاء ذهن الفقيه في مستوى عامة الناس؟ ولماذا التسرع في القول 
و الحا فككه فل :هذه التسكية العوافية 1و القامية) تتزظ: اسان لصبككة 
استعمال الذهن ف الاستنياط والاجتهاد الفقهي؟! إذ ليس معتى الفهم العرقي 
للكتاب والسنة في القضايا الفقهية هو الهبوط الى المستوى العامي في اكتشاف 
نفهم الكتاب والسنة بالصورة التي تتطلبها الأصول والضوابط العرفية للتحاور 
والكلام. 

وإذا كانت هذه نظرة أنصار الجواز الى الله والإنسان: فما هو توقعهم 
الممكن من النصوص الإسلامية والنبوة الخاتمة5 من الواضح أنهم لن يتوقعوا 
العثور على نماذج مطلقة للنظم السياسية والاقتصادية في الكتاب والسنة 
(لاحظوا أن المراد هو النظم السياسية والاقتصادية. وليس الأحكام الشرعية 
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المتعلقة بالأفراد) فهم لا يعتبرون هذا الأمر ممكناً كي يتوقعوه. والطبيعي 
بالنسبة إليهم توقع الأحكام العامة والقيم المطلقة؛ فاللّه من وجهة نظرهم إله 
القيم. ومجتمعه الإنساني يقبل التحول والتبديل: وتقع مهمة تحديد الأشكال 
والمصاديق المتوافقة مع هذه القيم والأحكام الكلية على عاتق الإنسان. 

وخينما يراجع أتباع الجواز بقبلياتهم هذه الكتاب والسنة. ويجدون كايا 
خاة وعييا هاحرقيه مريعة سوه زرو الاقف زا المماكية: لدان الت 
الأحكام الأعم والأشملء فهم يرون أن إضفاء الصفة المطلقة على الأشكال لا 
يدل على كمال الدين: بل قد يدل على نقصه. فإذا كان الدين عاميا (كاملا) 
يحت ألا يتن شكلاً كافن: كنموذج مطلق للنظام السياسي والاقتصادي. 
ولابد من أن يكتفي بإطلاق الأحكام العامة والقيم الكلية. إذا أنصار الجواز 
وتو انظ جروية أولية عن الله والاقيناق :تكتى عنو] ار قسنالك ا خاضة من 
النبوة الخاتمة؛ تتدخل ف تحديد طبيعة فهمهم للكتاب والسئة. 

وبعد هذه المقارنات والتحليلات يمكن الإجابة عن التساؤل؛ هل يمكن 
بالرؤية التوحيدية والانثربولوجية للفريق الأول بلوغ فتاوى الفريق التاني5 أو 
الوصول عبر الرؤية التوحيدية والانثربولوجية للفريق الثاني الى فتاوى الجماعة 
الأولى؟ من الواضح أن هذا غير ممكن. وعليه يعتقد كاتب هذه السطور أن 
تحول الفقه يجب أن يبدأ بتحول مباني التوحيد وعلم الإنسان. إذ من غير 
المجدي إغفال هذه القضية الأساسء ومع ذلك توقع حدوت تفييرات فى الرؤية 
الفقهية لدى المجتهدين: فالفقهاء الذين يصدرون فتاوى جديدة تصنّفهم على 
«أنصار الجواز» يحملون . شعروا أم لم يشعروا . رؤىّ عن الله والإنسان تختلف 
عن رؤى انان عدم الجواز. 

ومن اللازم التأكيد على أن جميع البحوث الفقهية التي أطرحها هنا 
تتصل بمجال المعاملات والسياسة (دون العبادات). كما انثا هنا لا نبحث في 
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درضروريات الإسلام») وتأثير العلوم والمعارف البشرية في فهم وتفسير 
الضروريات: لا في أصل التسليم بهاء على الرغم من الأهمية البالغة لهذا 
البحث. فقليست أيا من الآراء التفسيرية والفتاوى الفقهية من ضروريات الدين 
الإسلامي. 

وهذه كتب الفقه مليئة بالفتاوى. والفتوى تعني حصيلة النظر والاجتهاد, 
وعلم الفقه ثمرة المساعي النظرية للفقهاء. وهو كجميع العلوم الأخرى ظاهرة 
بشرية؛ لذلك كان قوام علم الفقه أن مسائله استنباطية تقبل الاختلاف في 


ويبدو تشبيه الفقه بعلم الرياضيات؛ وتوفع عدم حصول تغيير في الفتاوى؛ 
والتوجس من عدم ثبات الآراء الفقهية؛ مما لا يتجانس وعلم القققة ماتيا 
فمنذ أن رفع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الأعلى, 
وانقطع الاتصال المباشر للمسلمين بالوحي. لم تكن الفتاوى جميعها سوى أنواع 
مختلفة من النظر والاجتهاد. فإذا توصل شخص أو فريق بعد إعما لهم النظر 
في مسائل معينة الى اليقين (أو القطع كما يقول الأصوليون) فهو يقين خاص 
بهم؛ ولا يستلزم أن تخسر تلك المسائل هويتها النظرية؛ فاليقين هذا يقين 
بالنسبة لصاحبه ومكتشفه. وحجة عليه وحده وليس على الآخرين (والحجة هنا 
مرادة بمعناها الأصولي). 

ولأن هوية علم الفقه هوية نظرية؛ نجد أن الاختلافات متفشية في كل باب 
من أبواب هذا العلم. فبغض النظر عن الاختلافات الجوهرية بين المذاهب 
الفقهية السنية من ناحية والمذهب الجعفري من ناحية أخرىء؛ توجد اختلافات 
واسعة في إطار الفقه الجعفري ذاته. ويمكن الوقوف على جانب من هذه 
الاختلافات في كتابي «مفردات الامامية» و«رمختلف الشيعة» لفقيه القرن 
السابع الهجري العلامة الحلي رحمة الله عليه. 
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الذين لا يتعاملون بشكل مباشر مع الكتب الفقهية. قد يتصورون أن 
الاختلافات الفقهية؛ بين الشيعة على أقل تقديرء تقتصر على الحالات الفرعية 
والجزئية. لكن الذين يتعاطون هذه الكتب بصورة مباشرة يعلمون أن الآمر ليس 
كذلك. وأن اختلافات وجهات النظر أوسع من هذا بكثيرء فالفقيه يعلم د 
أن علم الفقه إنما يقف على قدميه 5506 على «رإعمال النظر» واختللاف 
الآراء. ويعلم كذلك أن كل مساعي علماء الأصول تنصب على تشخيص 
«الحجّة» من غير «الحجّة». ومباحث «القطع» إنما هي جزء يسير من علم 
الأصولء فكيان علم الأصول يتشبكل غالبه من مباحث الظن والشك وتحديد 
الحجة والتكليف في مثل هذه الحالات. وقم ظهرت هذه المباحث بسبب أن الفقيه 
انبا هنا بحرك طرق شعتية تتحقوقة بالنون والمكولد ولدلك نوجي عن 
عالم الأصول توفير الإضاءة اللازمة للفقيه في حركته هذه .. أجل الفقيه 
صاحب اليصيرة يعرف جيدا هوية علم الفقه والأصول. فهو يعلم بوضوح أنه لو 
اكتسب مجموعة من الفتاوى الفقهية داخل مذهب فمقهي معين عنئوان 
«المشهورات»؛ وأتبعها الآخرون من باب الاحتياط؛ أو من أي باب آخر؛ لغرض 
إصدار الفتوى؛ فهذا لا يعني قطعية هذه الآراء (وقد قال محققو علماء 
الأصول: ان الشهرة الفتوائية ليست حجة). 

والإصرار على ثبات الفتاوى الفقهية ليس سوى إنكار الهوية النظرية 
للمسائل الفقهية ؛ وتنكر لتاريخ هذا العلم . وباعتقادنا أن هذا الإصرار ذو 
جوزو متتاحية ا ٠‏ ترمي الى مداراة مصلحة علم الفقه والمعارف الدينية, 
وليس وليد التدفيق العلمي. 

يتصور بعض ال مفكرين في مجتمعنا ان الصلحة نظي الحفاط علي الكتين 
من الآراء الفقهية المشهورة؛ التي تكرست طوال القرون وأحرزت نوعا من 
الرسوخ النظري. ويرون المحافظة على تبات هذه الفتاوى طريقا للحفاظ على 
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المعارف الإسلامية الأخرى. ويقولون أن اضطراب الثابت في عالم الفقه قد 
يزعزع بافي فروع المعرفة الإسلامية. 

والواقع أن هذا القلق يتضمن اعكرافا بتداخل العلوم والمعارف الإنسانية, 
والتأثير المتبادل بين الفقه والتوحيد والانثروبولوجيا. وما يرفضه هؤلاء في مقام 
البحث العلميء يقبلونه في مقام التفكيز المصلحي. لكن القضية تكمن في عدم 
إمكان التعامل بهذه العقلية مع العلوم. 

ومن الخطورة بمكان التضحية بالدقة العلمية لصالح المصلحة العقيدية, 
فإذا شاع هذا «المنهج» في المجتمع. اضطربت جميع المعايير والأساليب الفكرية 
فيه. وساد التفكير المصلحي في كل شيء؛ وخسر الناس كل مصابيح الهداية 
العقلية والعلمية في زحمة النزعة الذرائعية, وفقدوا كل أنواع الأصالة والصلابة 
مقابل الأحداث. في مثل هذا المجتمع لا يبقى شيء من الدين ولا من العقل؛ ولن 
يتبع أبناؤه القيم في الحكومة ولا النزعة النظرية الخالصة. 

والنقطة الأخرى هي أن الذين يرون الدراسات العلمية للذهن الإنساني 
مخلة بقطعية القضايا الدينية (مما يدفعهم الى مجافاة هذه الدراسات) » لم 
يدركوا الترابط الوثيق بين رؤية الفقيه التوحيدية والانثروبولوجية وبين فتاواه. 
إننا نطالبهم باتخاذ موقف واضح من نتاجات العلوم الحديثة بخصوص 
الإنسان. فهل يرون لها من قيمة أم لا5 إذ ان الإسهاب الدعائي والمنبيري حول 
مكانة العلم ف الإسلام: والقتكر عفنا للنظريات العلمية؛ واعتيار قبولها 
250 «لقطعية» المعتقدات الديتية. يشي باضطراب خطير تعاني منه 
نظريات هؤلاء المفكرين. وسبيل حل مشكلاتنا الفكرية اليوم يتمثل في اتخاذنا 
موقفا ايد من العلوم الإنسانية الحديثة وقيمتها الحقيقية؛ وما هي علاقتها 
بالعلوم الدينية؟ هل هي عضيدتها آم منافستها؟ وما هي حدود كل واحد من 
العلوم؟ وما هي مناهج هذه العلوم ولغاتها؟ وبالتالي ما هو المتوقع من كل واحد 
منها؟ 
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مالم تبحث هذه الأسئلة بصورة مستفيضة:, لن يرتفع التخبّط الفكري 
الذي اعترى العالم الإسلامي بدخول العلوم الحديثة إليه. فالذي ينير لنا 
الآفاق هو تنظيم العلاقات بين العلوم. وتصنيف كل شيء في موضعه الصحيح, 
وصيانة الدين من الهجمات. وبتصورنا أن طرح هذه الأبحاث ليس عديم 
الضرر للدين وحسب, بل هو في هذا العصر من أوجب الواجبات على أهل 
الدين. والذين خاضوا في محيطات الفكر الإنساني المعاصرء وتعرفوا على أبعاده 
وجوائبه المختلفة؛ يعلمون 58 أن السبيل القوي هو ما المحنا إليه. وسلوك هذا 
السبيل لا يعني بحال من الأحوال استبدال الدين بالعلم. وإنما توفير فرصة 
الحياة الدينية في هذا العصر. وما لم يخرج الإنسان من الأجواء السائدة في 
الحوزات العلمية (وهي أجواء مغلقة لا تنعكس فيها المتطلبات والمشكلات 
الفكرية والعملية للعالم المعاصر) وإذا ظل يقيّد تفكيره بالمباحث المتداولة في 
الحوزات. سيتصور أن جميع المشكلات محلولة. وجميع الأسئلة مجاب عنها 
بشكل أو بآخر. أما إذا خرج المرء من ذلك الفضاء المحدود وألقى نظرة على 
التاديق التقافية :و الاحتوزاغنة والكلسة الذهلة ديات العاصمزة وتكرفه 
على الإشكاليات الفكرية والاجتماعية المعاصرة؛ عندها سيفهم أن المشكلات لم 
تجد حاولا لحد الآن. والاستفهامات ما تزال بدون أجوبة. وسيدرك أن صيانة 
تعليكة اعد دن وبشطل جحي الأنعان الماسيرء المتطا نع ايا كدق لاهو علد 
تشخيص دقيق لعلاقة المعارف الدينية بباقي أجزاء الثقافة الإنسانية » وطرح 
الدين والتدين بشكل يكون له معناه في عالمنا المعاصر. 

خااها لفون ابعص لخ نكن انمتاو ابره الالاضة فى إيران ونا مون 
حاجات فكرية وعملية جديدة؛ بحيث دفعت بعض أنصار الثورة الى التسرع في 
المطالبة بفقه جديد. إن القضية أعمق من هذا التحليل . فالقضية هي المواجهة 
والسجال بين الأديان السماوية والعلم الحديث. وهي مواجهة ترجع الى عدة 
عثا من الستين فول انتمساو القورة الالسلامية فى انبر الم يكن المتدينون 


الا 


وعلماء الدين يواجهون هذه القضايا بشكل جاد. لكن هذه المواجهة أصبحت 
أككن جد يه و إحراها بيد القوزة هائعيا تسسيين الي جوار توعييفك سططيات علق 
والتقنية والحضارة الحديثة أبرزت معضلات فكرية ومشكلات عملية لا سابق 
لها في مجتمعنا. ولا يتسنى اقتراح حلول لهذه المشكلات ومناقشتها مناقشة 
علمية صحيحة إلا بتحديد العلاقة بين «الدين والعقل والعلم»' 

في الحوار الذي كان لكاتب السطور مع صحيفة «كيهان» والذي نشر بتاريخ 
ش .1587/0/4م بمناسبة ذكرى استشهاد المرحوم مرتضى 
مطهري. أعطيت معنىّ للاجتهاد «المستمر» في الشريعة. وشخّصت الفارق بينه 
وبين الإفراط والتفريط في التعامل مع علم الفقه وسائر المعارف الإسلامية. 
وقد جاء في جانب من هذا الحوار: 

نعلم أن الإسلام يتشكل من الرؤية الكونية والشريعة. وقد تعامل مفكروا 
العالم الإسلامي طوال المئة وخمسين عن الماضية بثلاثة أساليب مع الشريعة 
الإسلامية. أحد الأساليب يقول بضرورة الاكتفاء باجتهادات السلف في فهم 
القتريفة:ثؤلا عناجة الى احتهاد حديقد؛ وكان أجاف هذه الرؤية يذهبون ال 


في 


أن أي استنباط جديد 1 نا شار 

والاسلوب الثاني الذي كان اسلويا 00 يرى أن علينا قبول الإسلام 
كما هو. فلا نتعرض بشيىء لقضايا التوحيد والنبوة والمعاد. لكننا نستيعد 
الشريعة الإسلامية وتاحد تممادىئ فحن اند ازمن الأخرى :لميد كان :دل هذا 
التفكير 55 بمستويات مختلفة في المجتمعات الإسلامية؛. ويمكن ملا حظته 
عند بعض التيارات الفكرية في مجتمعنا قبل الثورة. 

أهنا الاسيلوت الكالت كمي طرسنة امساح والمسددون الذين وحد "ان 
أصول الشريعة الإسلامية جزء لايتجزأ من الإسلام ولا يمكن فصلها عنه. 


١‏ - ما يتعلق فٍ تحديد العلافات بعلم الفقه هو الاجتهاد المستمر في الشريعة وليس 
نبذ العقل والعلم. 


/ا 5 





ولكن ينبفي الاجتهاد باستمرار في فهم أصول الشريعة الإسلامية وحدودهاء 
ولايكفي اجتهاد الماضين. وهذا الاسلوب الثالث هو في الحقيقة الاسلوب الوسط 
الذي يحفظ النظرية الإسلامية والشريعة الإسلامية على السواء. 

أن الاسلوب الأول يرفض إمدادات العقل والعلم المعاصر لفهم الشريعة, 
والأسلوب الثاني لا يرى أصولاً خالدة للشريعة الإسلامية. أما الاسلوب الثالث 
فيؤيدَ معاضدة العقل والعلم لفهم أصول الشريعة:؛ ويقرر للشريعة و أبدية 
ثابتة. وقد كان هذا هو أسلوب المرحوم مرتضى مطهري. إذ كان يعتقد 
بالاجتهاد المستمر في فهم الشريعة الإسلامية. لذلك وجدناه على معرفة دائمة 
بعلوم الإنسان المعاصر ومعقولاته. ويحاول أن يفهم الشريعة في ضوء هذه 
المعلومات والمعقولات؛ ويعرضها على الآخرين في هذا الضوء ايضاً. 

مثل هذا الاجتهاد المستمر في الشريعة لا ينهض به إلا أصحاب الرؤية 
التوحيدية والانثروبولوجية المتفهمة لمستجدات المعارف والمعطيات العامية 
البشرية. هالاجتهاد المستمر في الشريعة غير ممكن من دون الاجتهاد المتواصل 
في التوحيد وعلوم الإنسان. وهذان بدورهما متعدّران من دون التلاقح الداكم 
مع إنجازات العلوم الإنسانية. 
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)2( 
من نتائج الانفتاح على 


العلوم العصرية في ا ممارسة الفقهية 


إذا سلمنا بأن التنظير الديني والاجتهاد الفقهي لا يمكن أن ينفصلا عن 
سائر المعارف البشرية: وأن الفقيه أو المتكلم إنما يجتهد في ضوء مقبولاته 
وفبلياته الفكرية. فيجب التسليم 5 بضرورة التوفيق بين القبليات والمعارف 
البشرية. بحيث يعاد النظر في القبليات باستمرار. وفي غير هذه الصورة لن 
فوح لاتكتهاد اسن وتعر ساف متمحة ولق رصم بانحا بالا تناد الفلت 
اللازم. ش 

أن اتباع مثل هذا المنهج يتمخض عن آثار ونتائج إيجابية منها: 

١‏ إذا حصل الاهتمام الصحيح بهذه الرؤية في حوزاتنا العلمية. سيستلزم 
بالضرورة دخول العلوم العصرية ولاسيما العلوم الإنسانية والاجتماعية الى 
الحواضر العلمية . بالطبع يجري اليوم تدريس بعض هده العلوم في بعض 
المحافل الحوزوية؛ ولكن بأهداف غير علمية. من قبيل الدعوة لتأسيس علم 
اجتماع إسلامي. ومن المهم أن تلتفت هذه المحافل الى أن علم الاجتماع علم 
حديث له أرضيته الفلسفية ومناهجه الخاصة. وإذا جرت مساع فكرية تنطلق 
من أرضيات فلسفية مختلفة لبناء علم الاجتماع؛ فلن تكون النشيجة علم 
اجتماع؛ وإنما شيء آخر. لذلك فإن علم الاجتماع الإسلامي تعبير لا معنى له. 

ليس مرادنا تدريس هذه العلوم في الحوزات بهذه الأهداف, وإنما القصد 
هو أن هذه العلوم إذا حظيت بالاهتمام اللازم . سيتضح لأهل الاجتهاد انه من 
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دون المعرفة الكافية بنتائج علوم الإنسان والاجتماعء. لا يمكن إطلاق نظريات 
إسلامية ذات قيمة حول المسائل الإيمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
أو إصدار فتاوى معتبرة. وسيدركون كما أن علم الأصول من المقدمات القريبة 
والمباشرة للاجتهاد. فان مباحث ونتائج تلك العلوم هي الأخرى من المقدمات 
غير المباشرة للاجتهاد في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولا 
يمكن بدونها الوصول الى مرتبة الاجتهاد. 

مذ ها اسيعلسون أن الندها ه الهلقة امهنا كاها ملموع عاض من العدمات 
غير المباشرة. أخذوها من النظريات الفلسفية والعلمية السائدة في عصرهم. 
ولم يكونوا يستمدون هذه المقدمات من كتب الفقه والأصولء لأنها لم تكن 55 
من علم الفقه أو الأصولء وإنما هي قضايا من علوم أخرى . وتترتب في مراتب 
سابقة لعلمي الفقه والأصولء فأمهات هذه القضايا كانت 16 من الحكمة 
النظرية والحكمة العملية وعلم الكلام. ورغم أن الفقهاء الماضين كانوا ينتفعون 
منهاء بيد أن فقهاءنا اليوم لا يمكنهم الاقتصار عليها. 

 "‏ من الاهتمام بنتائج العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفتها مقدمات 
للاجتهاد ف علم الكلام وعلم الفقه. ينجم اهتمام الفقهاء والمتكلمين بالمجتمع 
والتاريخ. ويصبح الإنسان المكلف أمام الله إنساناً يعيش في المجتمع والتاريخ. 

وفي ظل هذه التوجهات. يتضح أن ما يمكن توقعه من الدين السماوي قيما 
يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يتلخص في بيان المبادئ 
القيمية وليس في تحديد شكل الأنظمة ومؤسساتها. وان كانت هذه هي توقعات 
الفقيه فانه سيراجع الكتاب والسنة للعثور فقط على المبادئ القيمية. في حين 
تحرف كيمية انهاه الؤاقعف :من كيل :اساسنة وغيين الأولويات ىرسم 
السياسات العامة للمجتمع: تُترَك لإبداعات العقول والعلوم الإنسانية؛ فترتسم 
الحدود بين الدين والعقل والعلم بشكل واضح. وتتحدد مساحة تحرك كل واحد 
من هذه العناصرء ويتضح أن إدارة المجتمع من صلا حيات العلم والتخطيط 
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والبرمجة. أما القيم التي توجه هذه الصلاحيات قنستمدها من الكتاب 
والسنة. 

وعندها يكتسب مفهوم وحدة السياسة والدين معناه الصحيحء فيتجلى أن 
امراك بهندة الود انين وحدة الضموق: واننا القصود أن :قرجةه العيم الديتية 
الممارسات السياسية في المجتمع الإسلامي. 

" - باتضاح الأمور أعلاه تبرز الى السطح نقطة أخرى في غاية الأهمية, 
وهي أننا حينما نقول بانتماء القضايا الفلسفية والتفاصيل العلمية في عالم 
السياسة الى حيز العلوم والمعارف البشرية؛ سيكون البحث العلمي والعقلاني 
الخالص حول هذة التفاصيل: وكونها مفيدة أو ضازة: وصالحة أو غير صنالحة: 
سكو فنايتا للحكم على تعارضها أو عدم تعارضها مع القيم الدينية. 

وبتعبير آخر؛ بعد اتضاح المبادئ القيمية . حينما يريدون مثلاً كتابة 
الدستورء أو رسم سياميات كلية توه حركة المجتمع باتجاهٍ معين » سيكون حق 
إبداء الرأي 5 من نصيب متخصصي السياسة والاقتصاد. فهم الذين يجب أن 
يحددوا ما هي هذه السياسة . وما هو هذا النظام المقترح؟ من أية قيم تنطلق 
وأنْن تنتهي؟ وما هي آثارها وماذا تحقق من أهداف5 هل هي مفيدة صالحة أم 
مضرة خطرة؟ 

ومن ناحية أخرى ينيفي التأكيد على أن الوصول اليوم الى أنسب دستور, 
أو أنسب سياسة عامة للمجتمع لا يتحقق إلا في أجواء حرية التعبير عن الرأي. 
التي تفسح المجال واسعا للمعارضين والموافقين كي يبدوا وجهات نظرهم. قفي 
مثل هذه الأجواء فقط تتضح مواطن الضعف والقوة في كل مشروع؛ ويبرز 
الصواب النسبي من بين ملابسات الحوار والنقاشات المستفيضة. إذا إدلاء 
المتخصصين بآرائهم لا يمكن أن يفسر بإعطاء الحرية الفكرية لمجموعة معينة 
من النخب في أجواء مغلقة. 


ذلك 


وحينما تجتاز المقدمات بأحسن وجه.؛ يأتي الدور للنقاش حول مطابقة أو 
عدم مطابقة ذلك الدستور أو تلك السياسة العامة للقيم الدينية. أما تغيير 
هذا المسار الصحيح. والمسارعة ابتداء الى متح صبغة فقهية للقضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها في فضاء التفقه والاجتهاد. وبدون اجتياز 
المرحلة الأولى الخاصة بالعلوم والمعارف البشرية: فلا ينتهي بنا لسوى طرق 
مغلقة على الصعيد الفكري والعقلي. 

أما القول دأن: جميع ما يجب القيام به في مجال السياسة والاقتصاد 
مذكور في القرآن والسنة فهو قول مسال تعوزه الدقة والصحة.؛ والقول الصحيح 
هو أن ما نقوم به في دائرة السياسة والاقتصاد ينبغي أن لا يتعارض مع قيم 
الشريعة؛ فقد انتهج البشر طوال التاريخ أساليب متنوعة في الحياة والعلوم 
والصناعة والسياسة والاقتصاد. ومن الخطأ الاعتقاد أن هذه الأساليب مذكورة 
في الكتاب والسنة لكي نستنيطها منهما. 

والقول ان واجب الفقيه الإعلان عن أي الخطوات السياسية والاقتصادية 
مصداق لأى عنوان كلي: وما هو التكليف الشرعي بشأنهاء ليس قولاً مهنا على 
الدوام. فمثلا في هذا العصر. حيث تستعمل المجتمعات الإسلامية الصناعة 
الحديثة . ضمن أي عنوان مذكور في الكتاب والسنة يندرج هذا الاستعمال يا 
ترى؟ وفي مجال التخطيط. ما هو العنوان الكلي الذي يندرج ضمنه منح 
الأولوية للزراعة أو للصناعة؟ وهناك أمثلة عديدة في هذا الباب. وإن الحياة 
الاجتماعية اليوم زاخرة بالبرامج الكبيرة والصغيرة التي لم تذكر عناوينها في 
الكتاب ولا في السئة. وهذا لايشي بنقص في الكتاب والسنة؛ لأن شأن الكتاب 
والسنة كمصدرين للتعاليم الخالدة الإفصاح عن القيم العامة. لا عن الأشكال 
والأساليب المحددة. 

؛ - ثمة نتيجة أخرى يتمخض عنها زعمنا الرئيسي ( دور العلوم البشرية في 
الاجتهاد الكلامي والفقهي) هي عدم احتكار إبداء الرأي حول بتعا أو عدم 
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انسجام النظم والقوانين والسياسات مع القيم الدينية العامة؛ فإبداء الرأي في 
ود" تحال لن كرو جكرا كلخ ال#يكماعة أو بستحن هالعكيوو ونح نون ين 
حرية الاجتهاد في الإسلام ولا سيما في فقه الشيعة؛ ولكنهم لا يلتفتون الى 
الأسس الفلسفية والمعرفية لهذا الرأي. 

ان الأمنياء قسن كر عا عه | حطافة لاخ الدرفة شري بعر 
بشرية ممتزجة بمواقف وفبليات ومعارف إنسانية كثيرة. ومثل هذه المعرفة لا 
يمكن أن تعتبر ««هدية مقدسة» خاصة بأفراد معينين دون غيرهم. فلو تقرر 
أن؛ تكون إحدى المعارف ««رهدية مقدسة من الغيب»» يمكن القول انها حكر على 
جماعة بعينها. كما هو الحال في النبوة ولكن حين تكون المعرفة بشرية؛ لا يصح 
أن تكون حكرا على أحد. 

ولأن الاجتهاد حر فليست الفتوى أكثر من وجهة نظر تخصصية: أي أن 
الكو ف لييلية رأيا 558 غير شال للتقاش طلا معتق للفتوى القدسة وهن] 
لف دوف «المتّبَعقَ ) التي معناها المفهوم. فحين تتفق جماعة على اتباع 
فتوىَّ معينة تكون الفتوى متّبَعّة. لكنها لا يمكن أن تكون مقدسة: أي متعالية 
على البقة والنقاش» 

- إن مبدأً رلا قدسية النظريات الدينية» يسري الى مديات أبعد. فيوجب 

لا قدسية كل القوانين والضوابط الصادرة عن نظام حكومي منضبط بالقيم 
الدينية. وبعبارة أخرى ليس ثمة قوانين ومقررات مقدسة؛ لأنها 536 حصيلة 
علوم ومعارف وتجارب بشرية. إنها كقوانين متبعة ليست مقدسة:؛ واتباعها هو 
الآخر ذو طابع عقلائي محض. فكما أن اتباع أهالي قرية لأعرافهم وتقاليدهم 
السائدة في قريتهم ممارسة عقلائية وليست تكليفا 056 كذلك الحال 
بالنسبة للمواطنين في بلد يحكمه دستور فان اتباعهم القوانين والمقررات 
الحكومية مديكون عبناد عقلائيا تبي كينا شرعياء فالتكليف الخرعن جو 
الالتزاء اذى حتدده الشترع الإسشلامى؛ ٠‏ ومثل هذه الالزامات لا تتأتى إلا من 


ردن 


الكفات والسنة: وك لوجارت هله الال امات م ظريق الاجنياد :و اللسناظ 
الظني. فلانها تستند الى الكتاب والسنة . يمكن اعتبارها تكاليف شرعية. 

أما حصيلة التقنين والتخطيط المستندة الى العلوم والتجارب الإنسانية, 
كا كن م فو تحرو ابن لين والسل يها اوعد التمل لمكن انيسن 
ممارسة دينية. نعم متى ما كان التخلف عن القوانين الحكومية مصداقاً 
لا رسف مشي 1 حل فيك لامع ريه مها الترقنا لاقن اتناف مل 
هذا العنوان. 

ولنضرب مثالين. هما تجاوز إشارات المرور الحمراء في الشوارع: ودفع 
الكبراكت): 

ان تجاوز الإشارة الحمراء ممنوع افونيا ٠‏ وهذا الحظر ليس له أية صفة 
شرعية, ولكن إذا كان اجتياز الإشارة الحمراء بهدف الإخلال بنظام المدينة 
فهوبلا شك ممارسة غير أخلاقية؛ وهذه الممارسة مذمومة 0 ولكن إذا 
تجاوزها الإنسان من دون أن يلحق أي ضرر بأحد. ومن دون قصد الإخلال 
بالنظام المدني؛ وإنما يريد فقط الوصول أسرع الى المكان الذي يقصده. فلا 
يمكن اعتبار هذا العمل غير أخلاقي. وإنما هو غير عقلائي. وحينما نقول غير 
عقلائي فبمعنى أن شرطي المرور إذا ضبط هذا المتخلف سوف يحمله غرامة 
هاليةء .نكيل النعدي غر امه مالمة الب غجلة لوقا . 

وخذ شخصا لا يدفع 5 من الضرائب المترتبة عليه. من دون أن يرمي 
الى الإضرار بالمجتمع؛ ولكن لمجرد أن يريد التهرب من دفع مبلغ من المال؛ أو 
يتصور أن ما ينبغي ان يدفعه من الضرائب لا يتناسب وما د اكدودله الخكرت 
من خدمات غافة: فان مثل :هذا الشخص انما ومارسن ا لاعقلائيا لأنه 
يجلب المتاعب لنفسه. باعتبار ان الحكومة بالتالى ستأخذ الضرائب منه. 
وتتحملة غرامة معينة. ومقتضى العقل العمل بالقوانين الاجتماعية السائدة في 
المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان, ولكله تم الورك عمد مثافيا للشرع. 
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ولا يخفى على أصحاب البصيرة والوعي العميق أن هذه الرؤنة قنك أبواباً 
علددة وكذال مفعلات كرية وعمليه كثيزة 

١‏ إذا لا الفتاوى الكلامية والفقهية مقدسة ولا التقنين والتخطيط. وفي 
المجتمع المسلم لا يستطيع واجدو الشرائط إبداء آرائهم من الناحية الدينية في 
مرحلتين: 

المرحلة الأولى تتلخص بالسؤال التالي: ما هي المبادئ القيمية الإسلامية 
في السياسة والاقتصاد؟ 

والمرحلة الثانية: هل تنسجم النظم والسياسات والقوانين المقترحة مع هذه 
المبادئ أم لا؟ 

والمتخصصون وخبراء السياسة والاقتصاد كذلك يمكنهم اقتراح النظم 
والسياسات والقوانين القيمية التي تصب في مصلحة المجتمع؛ وهذان الفريقان 
(واجدو الشرائط والخبراء) اللذان يعدان الركنين التنظيريين للحكومة في 
المجتمع المسلم. يمارسان فقط مهمة نظرية تنظيرية. ومن حق الجماهير ابداء 
رأيها في هذه النظريات الفقهية أو العلمية عن طريق الانتخاب المباشرء أو 
كوا فكلة الثواية 

ولا يحق لأية جهة الإجبار على قبول نظرية كلامية أو فقهية معينة؛ وإلغاء 
سائر النظريات عن مسرح السجال والنقاش. وحول عدد المبادئّ القيمية 
الإسلامية في السياسة والاقتصاد وتفسيرهاء وحول أن هذا النظام أو القانون 
الفلاني مطابق للقيم الإسلامية أو لا؟ يمكن أن تظهر نظريات مختلفة؛ لكن 
كل هذه النظريات ذات قيمة واعتبار واحد من حيث حق إبداء الرأيء فأصحاب 
هذه النظريات يجب أن يكونوا 16 في الإفصاح عنهاء الى درجة أن 
الجماهير ذاتها لا يحق لها منع ظهور نظريات معينة. وحصر حق إبداء الرأي 
بشخص أو جماعة معينة؛ لأن هذا يعني إغلاق باب الاجتهاد. وهو مما يخالف 
الشرع. 


لحا 


قد يختار الجمهور نظرية معينة من بين النظريات المتباينة؛ ليقوم نظامهم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهاء وبالتالي يتبعون 57 هذه النظرية دون 
افا د ولكن و وخى لونم طلذ ها تعرنه جزية احناءن) نارودو خالا جات 
الاجتهاد. فالاجتهاد عادة يزدهر في أجواء الانفتاح وتضارب العقائد والآراء, 
ولا معنى للاجتهاد في الأجواء الفكرية المغلقة. 

صحيح أن آراء الخبراء والعلماء هي المهمة؛ على صعيد الإفصاح عن 
المبادئ القيمية. وانسجام أو عدم انسجام النظم والبرامج معهاء ولكن هذا لا 
يعني تفريغ آراء الجماهير من القيمة في هذا المجال. وضرورة أن يكونوا 
مقاضي كو اناد 8 /الاسلامية اللممة ]در مقي كل ساي كد أن جاده عرق 
على تصور معقول حول التوحيد والنبوة والمعاد. والذي يكون الميئة مكرفة 
معقولة عن الباري عز وجلء لا يمكن أن يكون ذهنه فارغا تماما من أي رأي 
حول القيم التي يريدها الله للمجتمع. كما أن الحياة الاجتماعية مسألة إنسانية 
قابلة للتعقل. وكل إنسان يمكنه الى حد ما أن يفهم الخير والشر فيهاء لأن ذلك 
ليس 8 ولا 0 من الأسرار. 

وحينما تطرح في هذا النطاق مبادئ قيمية باسم اللّه. فان الذي يعرف 
الله وفق صورة معقولة معينة؛ ويفهم معنى الحياة الاجتماعية والقيم الصالحة 
لهاء ستكون له آراؤه بلا شك حول تناسب أو عدم تناسب هذه القيم مع ذلك 
الرب؛ بالرغم من أله لمكن صالم ذبن واي كرا ديها مف الازار امك 
تناؤلاك واجابات ورمكرنا خرئالأجواء المكرية بمواد جدكدة 

وبذلك فان لا تقليدية المبادئ العقيدية في المجتمع الإسلامي تفضي الى 
البحث والتفكير حول المبادئ القيمية الصالحة للأنظمة الاجتماعية؛ وإغلاق 
باب البحث والتفكير في هذا الخصوص. والدعوة الى التقليد الصرف لعلماء 
الدينء معناه الحيلولة دون ظهور آثار التوحيد المعقول, وبالتالي العمل ضد 
نظرية توحيدية معقولة. فحينما يحال دون حركة تيار الفكر عند مرحلة معينة: 
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فمفتتى :هتن| الشظف بالأحبر على ساس عتلية التنكين كما ]5 الترؤية 
التوحيدية المعقولة والتدقيق في القيم له ثمرة أخرى هي أن كل مسلم سيكون له 
رأيه في تعارض أو انسجام النظم والقوانين والسياسات مع المبادئ القيمية 
الديكة كن هده امرخلة أيضدا كز اراء وودينات قطي الا يون منني اا لووقا 
أمامهاء ولا يبلغ المجتمع الديني رشده ووعيه؛ ويتحرر من آفات التحجر 
والخرافة إلا عندما تظهر المعرفة الدينية في ذلك المجتمع على شكل أفكار تقبل 
التحليل والنقدء فضلا عن أساسها العرفاني والتجربي. وهذا هو معنى 
اللاتقليد في أصول الدين. 

ففي المجتمع المنشود لا يستأثر علماء الدين بحق إبداء الرأي حول القيم 
الدينية العامة وعلاقتها بالسياسات والقوانين . وإنما من حق كل الناس أن 
يطلقوا آراءهم في هذا الإطارء بل إن القول بأن علماء الدين هم وحدهم ذوو 
الحق في الضرية عن المي خرن لاركزرو اله أشابيا: 

ان الدين الذي يدعو الى عقلنة المعتقدات, لا يمكن أن يحصر إبداء 
وجهات النظر الدينية بالمتخصصين: فإذا كان المطلوب من الجميع أن يكونوا 
متدينين بطريقة عقلانية؛ فان من حق الجميع أيضا البحث والتحدث بآرائهم 
في شؤون الدين. 

ويمكن القول ان التقليد في معارف الدين من علامات الدين الذي لا 
يعترف هاه بعقلانية المعتقد. بل يعلن عن «مقام مقدس معصوم منصوب 
من قبل الغيب» يكون واسطة بين اللّه والناس لتفسير الدين؛ ولا يسمح لأحد 
بالسشؤال أو التقائ أو التفكير: 

والإسلام ليس من هذا النمط من الأديان» فالقرآن الكريم: والسنة 
الشريفة والمعصومون عليهم السلامء والفلاسفة والعرفاء والمتكلمون المسلمون, 
لم يعطونا مثل هذا المعنى للديانة الإسلامية. 


يدن 
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إذا فأجواء التفكير والبحث في المجتمع المسلم أجواء عامة مفتوحة 
للجميع. كي يدلوا بآرائهم حول القيم العامة والنظم الخاصة والقوانين 
والسياسات المقترحة؛ وعلى الفقهاء الواجدين للشرائط التفقه. 

في مثل هذا الفضاءء فالتفقه داخل هذه الأجواء يصون الفقيه من النزعة 
الذهنية الني تعد من أبرز آفات التفقه في مثل هذه لجرا" عل أفكان الناسس 
ونقودهم يا لعملية التفقه: وض مثل هذه الأجواء تسل المبادئْ الميمية 
السياسية والاقتصادية بالشكل الذي يضمن تذليل الصعاب في النظام 
الاجتماعي وليس فقط من أجل إرضاء خاطر الفقيه وقناعته الذهنية. 

وفي هذا الفضاء فقط تتضح للفقيه الظروف الزمانية والمكانية وتكتسب 
معناها الصحيح. ويدرك مفهوم تجدد الموضوع. ويصان التفقه من السقوط في 
شراك مصالح طبقة أو جماعة محددة. 

وفي مثل هذه الأجواء تنخفض فاعلية العشرات من آفات الحياة الاجتماعية 
الووية ان :ادق مستوياتها الممكنةء وبالتالي فان هذة الأجواء' التفففة عفيلة 
بدحض العلمانية. وجعل الدين عوحها للسناة لاتععية ى ملريقها: 

4 - في مثل هذا المجتمع المفتوح وحسبء تزدهر المشاعر العرفانية والدينية 
المرهفة. فتأخذ أزاهيرها بالقلوب والألباب. ويبرز التدين الحقيقي الى مسرح 
اليه ينيدا "عن الاخرافة والتروير والسمر كمي يكاين الذزن على اشفن 
مجموعة من القوانين والضوابط الجامدة الضرورية الطاعة؛. وغير القابلة 
للنقاش أو الدراسةء وتبدو القوانين الحكومية تكاليف شرعية مقدسة لا تقبل 
النقد. يتعرض التديّن الحقيقي. أي ظهور المشاعر العرفانية المرهفة الى 
أضرار فادحة؛ وتدفن العبودية الواقعية لله في ركام التظاهر بالعبودية للها 
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الباب الثالث 


المصلحة والملاك 


ل المصلحة ف التشريع الاسلامي (ندوة) 


محمد هادي معرفة. حسين مهربورء عميد زنجائي 


لا منهج اكتشاف الملاك سهيد رحيميان | 


ل الأحكام الحكومية والملصلحة سيف الله صرامي | 





الملصلحة 


في التشريم الاسلامي ” 





ندوة شارك فيها: 

١٠-الشيخ‏ محمد هادي معرفة. استان في الحوزة 
العلمية والجامعة. 

؟ - الشيخ عباس علي عميد زنجاني. استاد في 
الحورزة العلفية والجامعة. 

*- د. حسين مهربورء استاذ جامعي. وعضو سابق 


مجلس صيانة الدستور 





© ما هى حميقة المصلحة: وماذا تعنى الامور 
كأشاس للاحكام الشرعية؟ وما هو مفهوم وطبيعة 
هذه المصلحة؟ هل المراد منها المنفعة ام بلوغ حد 
المسلمين ررمصلحف,) ويتم تشريع الاحكام على 
اساسها؟ وهل المعيار في المصلحة هوما يترتب عليها 
من. السعادة والشقاء؛ كأ تقول على سبيل المثال: أن 
بسبب ما يوجده من اشمئزاز في نفوس الناس؛ ومن 
الافضل مثلا ان ينفذ بدلا منه حكم الاعدام رميا 
بالرصاص, أم المعيار ىَ ذلك هو سعادة وشقاء 
المصلحي السائد بين الناس؟ 
لا عميد زنجاني: اكثر ما تهتم المباحث الحوزوية ببيان المسائل النظرية. 
إلا أن توظيف الاستنتاجات المستخلصة من المباحث النظرية لحل مشكلات 
الزمان باب جديد فتحه الامام الخميني رحمه اللّه. ولولا اهتمامه بفتح هذا 
الباب لما تجرأ احد من العلماء ‏ إلا ما ندر على فتح مثل هذا الباب امام 
الحوزة العلمية. 
وعلى كل حال قان لهذا البحث فائدة قصوىء وقد يتكفل بحل الكثير من 
ويمتد إلى ان يتصل بظهور الامام المهدي عليه السلام. 
وانطلاقا من هذه الرؤية فإن على النظام الذي يريد المحافظة على هذه 
الدرجة من الثبات والديمومة ان يتسلح بمبان نظرية وفكرية كثيرة. ومن 


الطبيعي ان خدمة الثورة والنظام لا تتلخص في التصدي للشؤون التنفيذية 

موضوع المصلحة لا يدخل اساسا في الاحكام الثانوية والاحكام الاولية: 
وانما في الاحكام الحكومية, والفقه الشيعي لا يقوم على مبنى اعتبار كشف 
المصالح الواقعية للاحكام دليلا على ثبوت الحكم. اما في الفقه السني فان 
تشخيص المصلحة يعتبر دليلا على ثبوت الحكم. ولو لم يأت عن طريق 
الامارات المعتبرة» بل بأي طريق يكشف ذيه العقل المصلحة الواقعية. كخبر 
الواحد. والآية الكريمة: والسنة العملية. 

اما مبنى الفقه الشيعي الذي لم يحصل فيه تغيير حتى الآن. وهو مبنى 
مقبول ومسلم به. فيسري مفعول المصلحة فيه على الاحكام الحكومية فحسب. 
وعلى اساس الصلاحيات التي يمتلكها الفقيه. 

اما الاحكام المؤقتة المبنية على المصلحة في شؤون ولاية الفقيه. فتعتبرها 
مسألة مفروضة:. والمصلحة التي نبحثها وان كانت مشتركة بين الاحكام 
الدائمية والاحكام الحكومية المؤقتة, إلا ان الاحكام الحكومية المبنية على 
المصلحة تمتاز بمجموعة من الخصائص, التي تجعل المصالح التي تقوم عليها 
الاحكام الحكومية تختلف عن مصالح الاحكام الاولية الثابتة. ومن جملة اوجه 
الاختلاف هي ان المصالح في الاحكام الاولية مصالح عامة تشمل ازمنة وامكنة 
فوووا مختلفة. اما المصالح القائمة على اسس حكومية فهي مصالح متغيرة 
قد توجد في زمن وتنعدم في زمن آخر وتمر بادوار من الشدة والضعفء. والفرق 
الآخر هوان المصالح التي تقوم عليها الاحكام الاولية . أو الثانوية احياناً هي 
مصالح تكشف بالامارات. والامارات هي الكاشفة لهذه الاحكام. وني حالة وجود 
مصلحة في الاحكام الحكومية فهي مصالح يكشفها العقل. 

يوجدا هنا ثمة حك دضق؛ وهق آلا 1 العقل من الادلة المعتبرة الكاشفة؟ 
فإذا اتخذنا العقل ككاشف عن المصلحة في المصالح التي تقوم عليها الاحكام 


الحكومية؛ فهو ايضا كاشف ومن جملة الادلة فيما يخص الاحكام الثابتة 
والمصالح الثابتة. 

وهنا يتبادر إلى الاذهان سؤال عن ماهية هذا العقل القادر على الكشف 
عن الحكم. فيما يخص الاحكام الاولية والمصالح التي تعرض للاحكام الاولية 
لا نبحث ف هل العقل كاشف ام لا؛ لان هذا الموضوع يستلزم بحثا مطولا. 

فهل باستطاعة العقل النظري الكشف عن المصالح؟ وهل يستطيع الكشف 
عن الحكم على اساس العقل النظريء في حالة إذا كان الحد الفاصل بين 
الاحكام النظرية هو الكون والعدم او الوجود وعدم الوجود؛ في حين ان مجال 
الاحكام وهي الحكمة العملية, هي ما ينبفي وما لا ينبغي؟ استنادا إلى الرؤية 
الجديدة التي توصلنا لها يتبين ان هناك حلقة مفقودة بين الوجود والعدم وبين 
ما ينيفي وما لا ينبغي. وهناك مباحث اصولية يستطيع العقل النظري من 
خلالها كشف تلك ااحلقة المفقودة ليتسنى له بعدئن استنباط ما ينبغي وما 

وأحد هذه الموارد هو موضوع المصلحة الذي يمكن تفسيره على وجهين: 

الاول: ان تحدد الحسن والقبح من خلال المصلحة؛ اي ان تعتبرهما من 
المضتلحة: كان تقون هذا سين وهذا عمن حسن: 

الثاني: ان نفسر المصلحة على انها الفائدة؛ سواء كانت الفائدة مادية ام 
معنوية. وسواء كانت تلك الفائدة للدنيا ام للآخرة. واعتقد ان بعض الآيات 
تشير إلى كلا المعنيين, كالآية الكريمة: (وتعاونوا على البر والتقوى) فالبر هو 
كل ما يفيد للدنياء والتقوى كل ما يفيد للآخرة. 

ونستنتج من هذا ان مسألة الحسن والقبح إلى جانب مسألة الفائدة وعدم 
الفائدة تدخلان ضمن مقولة الوجود والعدم. وهي مقولة فلسفية أو مقولة 
نظرية؛ وهي ان الانسان يستطيع من خلال البراهين النظرية معرقة المفيد من 
المضر. وهذا بحث فلسفي دفيق يتناوله العقل النظري. فالعقل النظري يتوصل 
من خلال البرهان أو من خلال التجربة إلى ان هذا الشيء مفيد بالمعنى العام 


لكلمة الفائدة. وإذا ثبتت فائدة الشيء؛ يثيت من ورائه العقل العملي والحكمة 
العملية مباشرة؛ اي هناك تلازم بين الحسن والفائدة. وهذا التلازم يثبت 
حصة المسألة. وكما ورد في بعض النصوص «بالعدل قامت السماوات والارض» 
وإذا فيفك هلاه القنالة كوموذ» ينضية عاقيا الملؤرة حي الوكزة .والوحوت: 
من حيث ان الكون قائم على العدل. كذلك يجب وجود العدالة في حياة 
الانسان. 

وعلى كل حال من الممكن عدم تعريض المصلحة بمعنى الحسن والقبح؛ بل 
بمعنى المفيد. من اجل ان يكون هناك مجال امام العقل النظري أو حتى 
التجرية: 

من جملة المشكلات التي يجابهها العاملون في حقل العلوم التجريبية هي ان 
المسائل التجريبية مجردة من القيم؛ فحينما يبحث المتخصص في علم الميكانيك 
كيفية تسيير العجلات لا يلتفت إلى ما هو حسن وما هو فبيح. وإذا كان هناك 
من بين الاحتمالات احتمال واحد لحركة العمجلات. فذلك هو الاحتمال 
الصحيح: اما الاحتمال الثاني أو الثالث أو العاشر فهي مغلوطة وتقدم نتائج 
مغلوطة. وهنا لا يكون للحسن والقبح اية اهمية لدى الميكانيكي. اما الموضوع 
الذي نطرحه هنا فهو يؤدي شئنا ام ابينا إلى فتح المجال امام التجربة لتحديد 
المصلحة وتعيين المفيد من غير المفيد. 

اعتبر الاستاذ «معرفة» الشورى كامارة للاثبات وتشخيص المصلحة؛ ولكن 
يبقى امامنا ثمة سؤال وهو: ما الاساس الذي يحاول البعض اتخاذه كمبنى 
لاصدار آراكهم بنحو جماعي؟ وما هو الاساس الذي يسير عليه الافراد الذين 
تتألف منهم الجماعة لتشخيص المصلحة5 إذا كان المعيار هو الحسن والقبح, 
يجب عليهم الرجوع إلى العرف؛ لان العرف هو الذي يحدد ماهية الحسن 
والقبح. وهذا ما عبر عنه ابن سينا بقوله: ان الآراء المحمودة (الني تمثل 
الحكمة العملية) اساسها القواعد العرفية. اما إذا لاحظ العالم حدوث تغيير 
في عرف زمانه فيجب عليه اختيار مبان وسبل اخرى لتشخيص المصلحة غير 


العرف والقواعد العرفية. ومن جملة تلك المباني العقل النظري لا الحكمة 
العملية. العقل النظري سواء بمفهوم الاستدلال ام بالمفهوم التجريبي قادر على 
اثبات فائدة العمل أو ضرره. وإذا ما تمت البرهنة على مطلب ما بواسطة 
العقل النظري. سواء كان هذا العقل بمعنى البرهان. ام بمعنى الاستقراء اي 
التجربة؛ فلابد ان يتحقق هناك تلازم بين الفائدة والوجوب والقيمة. 

هنا نستخدم الشورى كاسلوب للتخلص من معضلة تعارض الآراء. وإلا فان 
الشورى بذاتها غير كاشفة. ان مثل الشورى كمثل الاستخارة؛ غير انها اسلوب 
عم كبا هى شان الأفيوق العدلرة لوقك أذ انوا كينل لحري لسلس من 
معضلة تعارض الآراء. فإذا كان هناك تعارض ف الآراء نلجأ إلى الشورى. اما 
إذا اتحد الرأي فلا ضرورة للشورى ولكن إذا واجهنا حالة اكثرية الآراء فاننا 
نقع مرة اخرى في ذات المعضلة الاولى. 

وخلاصة الكلام هي ان المبئى في تشخيص المصلحة هو العقل بمعنييه 
النظري والعملي؛ والعقل النظري ببعديه البرهاني والاستقرائي اي التجريبي. 

إذا كان الامر كذلك فاننا نجيب عن السؤال اعلاه بالقول: ان المصلحة 
تعني ما هو مفيد وليس ما هو حسن؛ لان الحسن والقبح من آثار المصلحة 
وليس المصلحة ذاتها. وعلى هذا الاساس حينما نريد استبدال المفيد بامر 
عقلائي نستبدله بالوجوب. وإذا فعلنا ذلك تبدأ عندئذ سلسلة من التقسيمات 
لماهو مفيد. 

حينما نريد استنباط الاحكام الواقعية يمكن ان نستنبط من الادلة 
المصلحة الملزمة؛ اي ما لم تبلغ المصلحة حد الالزام. لا يفهم منها الوجوب. 
والمفسدة إذا لم تبلغ ذلك الحد لا يفهم منها الحرمة. هناك اعمال كثيرة فيها 
مصلحة إلا انها غير ملزمة. وانما تكون مستحبة. وهناك ايشا اعمال فيها 
مفسدة ولكنها غير ملزمة؛ وانما تكون مكروهة. 

عندما يرجع الفقيه إلى الادلة والامارات؛ يستنبط من الامارات كالكتاب 
والسنة هل هى في درجة الالزام ام لا؟ هناك نقطة اساسية وهي كيف ان الائمة 


عليهم السلام كانوا يتركون امر التشخيص اران الى رالاصيعاياورة فيا 
يلي حديثا في باب اشتراط اذن الامام في وجوب الجهاد. وذلك ان محمد بن 
عبد الله السمندري جاء إلى الامام الصادق فسأله الامام: أرايتك إن خرجت 
إلى الجهاد فأسرت رجلا فأعطيته الامان؛ وجعلت له من العقد ما جعله رسول 
الله للمشركين. أكانوا يفون لك به5 فقال: لاء واللّه ما كانوا يفون لي به. قال: 
فلا تخرج. وجاء في حديث آخر ان عبد الملك بن عمرو قال للامام الصادق 
فيه الساقة: إن الاهدية ضون :لفن متها نورين بتر لمكاو خلؤات: إل لدان 
يرى الجهاد. فقال الامام: اني لا ارى! بلى واللّه اني لا اراه. ولكني اكره ان ادع 
علمي إلى جهلهم). 
لاحظوا امر الجهاد الذي وقع هنا بين اهالي الديلم وقزوين. هل تتم فيه 
رعاية الأصول ام لا5 حينما يرى الراوي ان الاصول لا تراعى فيه يقول له 
الامام ان النتيجة واضحة جداء وهي انك يجب ان لا تشارك في مثل هذا 
الجهاد: 
فالذي يجري باسم الجهاد هنا لا يعتبر في الحقيقة ان لأن للجهاد 
رين محودا دندة لكيه جملة من الابود الح كد الا راع مسال عاد 
المواقف. 
ان العلم بالجهاد أو عدم العلم به مؤثر في وجوب الجهاد وعدمه: هذه 
الرواية جاءت تحت عنوان اذن الامام؛ إلا اننا لا تستشف:وجود آية"ضلة لهذة 
الرواية بحضور واذن الامام: وانما يدور موضوعها حول مراعاة احكام الجهاد. 
وعدن كل سافان اتروايات كرف احيانا افق تفحهيسن السلحة للدكلف :هذا 
مثال واحد من روايات كثيرة. 
© نظرا لما للمصلحة من مكانة مهمة تتلخص 5 
نعظ تكو وكا الها علي أعتنان بأنيا تحملاف انبابنا 
لاحكام الشريعة. كيف يمكن تفسير المصلحة في 
الاحكام الحقوقية ووفقا للمنظور الحقوقي؟ 


لا مهربور: كل الانظمة والحكومات تدير مجتمعاتها بواسطة القوانين التي 
تشرعها. وكل الاحكام:هي في الواقع احكام حكومية؛ اي انها تلك القوانين التي 
تسنها الحكومة وتدير على اساسها شؤون المجتمع. 

من الطبيعي ان كل القوانين التي تسن تأخن بنظر الاعتبار مصلحة 
المجتمع. والنظام. ففي الانظمة الديمقراطية القائمة على رأي الشعب توضع 
القوانين بالتشاور مع الشعبء. وف ضوء المصلحة التي تراها اكثرية الشعب, 
وهكذا تتخن هذه القوانين طاينا الزاميا. ولكن مع اختلاف آليات التطبيق 
حسب اختلالاف المواضع. 

ومن الطبيعي ان تلك المصالح يجب ان تكون قابلة للتطبيق عادة. ولا شك 
في ان كل مجتمع توجد فيه مجموعة من القوانين القائمة على اصول ثابتة 
نسبيا؛ كان تكن قائية "عن الشتوق الطيسة أو على المسفوق الفطرية: وغلى 
كل حال فان ما يبحث ويوضع وفق ذلك القانون. يقوم في الواقع على مجموعة 
من المصالح والمنافع العامة التي اكثر ما تعنى بالمصالح القومية. 

ومحصلة كلامي في هذا المجال هي امكانية ادراك هذه المصالح وفهمها. 
وشت القؤافق” ايساد هناد ومن التحتمل حطنها ازع تعن لاما: لخدا لع :ريه 
للتغيير د لتغير الزمان والمكان؛ لان المصالح كانت ف العهود السابقة على 
نحو معين ثم تبدلت إلى نحو آخرء في ضوء التغيير الذي طرأ على ظروف 
الزمان والمكان ومتطليات الناس . 

© هل يمكنكم تبيين ماهية المصلحة؛ مع افتراض امكانية ادراك المصالح؟ 

ل] د. مهربور: الاحكام التي يدار بها مجتمعنا كلها احكام حكومية. 
والقوانين التي ندير بها المجتمع وتتخذها المحاكم والاجهزة القضائية اساسا 
لحكمهاء وتضعها الاجهزة الادارية فيد التنفيذ. هي فوانين لا بد وان تصادق 
عليها المؤسسة التشريعية؛ اي ان يصادق عليها مجلس الشورىء أو ربما جهة 
اخرىء قيما إذا كان امر المصادقة عليها قد فوض إلى جهة اخرى. 


لا توجد لدينا احكام اجتماعية بمعزل عن هذا الاطار. ولكن موضوع 
البحث يتركز هنا على ما تصادق عليه المؤسسة التشريعية وينزل إلى حيز 
التطبيق؛ فما هو الاساس الذي تقوم عليه هذه الاحكام؟ توجد لدينا احكام 
وفقوانين مستقاة من الشريعة الاسلامية. بفض النظر عما إذا كانت هناك 
حكومة اسلامية تطبقها ام لم تكنء وكان المسلمون ملزمين بالعمل بها. وقد 
ةن خالا إلى اعطائها صبفة حكومية. واخذنا نصادق على تلك الاحكام 
والقوانين ونصوغها على شكل تشريعات ف الحدود والقصاص والديات وغير 
ذلك من ابواب المعاملات. ونلزم القضاة بالعمل بها. وتوجد لدينا مجموعة 
رمن كسان الك دكن لهنا عه حك وريد عانيا اغنلادها هذا 
الطابع؛ فما هو الاساس الذي نسن في ضوئه مثل هذه القوانين التي لم تكن لها 
اية سابقة أو اساس6 ش 

وكا كات الفطاء اتترعيا أبن يوان :نكو لها مين شر أن أن دل 
اساسها هو ما يصادق عليه مجلس الشورى أو ما يفتي به الولي الفقيه بصفته 
حاكماً. ولكن ما هو الاساس الذي تستند عليه هذه الاحكام وهذه القوانين؟ 
فهل تسن القوانين والاحكام على اساس المصلحة؟ 

لما كانت جميع الاحكام الشرعية والاوامر والنواهي تأخذ مصالح العباد 
بنظر الاعتبار. إذا استجد لدينا موضوع لم يكن لنا فيه حكم سابق. لكن 
المصلحة تقتضي وضع حكم له (اي مع اخذ المصالح العامة للناس بنظر 
الاعتيار؛ في اطار رؤيتنا للمنافع؛ وهىي الحفاظ على دين الناس في ضوء 
اعتقادنا بوجود حياة اخرى غير الحياة الدنيوية. مع اخذ الجهات المختلفة 
بنظر الاعتبار في ضوء هذه الرؤية) يمكننا عندكن سن القوانين والاحكام لمثل 
هذا الموضوع. 

إذا اتخذت المصلحة وحدها كاساس لوضع الاحكام. قد يبرز امامنا 
اعتراض يقول: لا يوجد في الفقه الشيعي هذا العنوان الخاص. بينما يوجد هذا 
العنوان لدى السنة؛ ولديهم شروطهم الخاصة به؛ اي انهم يقولون ان المصلحة 
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تبيح وضع القانون. وعندما نعمل بالمصلحة ينيغي ان نقتصر على ما كان في 
اطار الخط العام للاسلام والمذهب. وعلى ان لا تكون مفايرة للكتاب 
والشلقة: 

وهذا ما نفعله في الوقت الحاضر على الاقل. ونحن نسن الاحكام 
والقوانين التي لا يوجد نهي شرعي بشأنها ولا يوجد فيها تعارض مع كليات 
الدين. 

ومعنى هذا اننا ننظر إلى ما تتطلبه مصلحة المجتمع؛ وكل المداولات 
التي تجري ف المؤسسات التشريعية؛ وفي المجلس. والمناقشات التي تجريها 
الشكوهتة ‏ نتضيق كلها عن اتفاة القراريز ا لفديلة ضهان االصلحة العافة 
من قبيل تخفيض الضرائب أو زيادتهاء أو القيود الجمركية:؛ أو الاذن 
بتصدير أو استيراد السلع والبضائعء كلها تأتي بناء على ما تقتضيه 
المصالح. وعلى هذا المنوال يتم وضع القوانين. 

هذا المعنى عبر عنه الشهيد المرحوم اية الله محمد باقر الصدر 
ب «منطقة الفراغ». اي المواطن التي لا يوجد فيها امر أو نهي ولم يعين لها 
تكليف عافن نولا مع خا ,من هذه العالاتك يكرت الأمراننا» وحيما 
يرى المختصون ومن بايديهم زمام المباني الفقهية ان المصلحة الاجتماعية 
لا تتعارض مع الاحكام الشرعية. تجري عند ذلك المصادقة على تلك الآراء 
وتصبح على شكل قانون. 

ويرى البعض اننا إذا اردنا الزام الناس بحكم قانوني فلابد من 
وجود الإذن الشرعي؛ اي لابد وان يكون لدينا مبنى شرعي له. 

فاذااريد سن فانون للعمل مثلا؛ وقانون العمل يمثل عادة اتفاقاً 
امنا بين العامل ورب العمل يقوم على اساس ما يتفقان عليه. حيث يقدم 
احدهما العمل ويقدم الآخر اجورا لقاء ذلك العملء ويمكنهما ان يوردا في 
عقد الاتفاق اية شروط مشروعة اخرى. 


5١ 


فإذا شرعت الحكومة انون تفرض بموجبه على صاحب العمل الذي يريد 
استخدام عامل ويعقد معه اتفاقاً مراعاة بعض الامورء كأن يكون الحد الاعلى 
لساعات العمل ثماني ساعات. والحد الادنى للاجور هو كذا مبلغ. وعليه ان 
يوفر له الضمان الاجتماعي. وهو الذي يجب ان يدفع حق الضمان؛ ليتسنى 
للعامل الاستفادة منه لاحقا. اذن يمكن تشريع فانون يوجب على الطرفين 
التمسك بمفاده. 

قد يقول البعض: إن الناس يجب ان يتعاملوا فيما بينهم بالتراضي 
والاتفاق. وإذا ما اردنا ان نفرض عليهم خلاف ما يتراضون عليه؛ فهذا مالم 
يأمر به الشرع. ولكن الملاحظ ان وضع العمل في الوقت الحاضر يختلف عما 
كان عليه في الماضي؛. فاصبحت مصلحة المجتمع والشرعية العمالية تقتضي وضع 
الزامات من قبل الحكومة؛ بحيث يكون فيها ضمان للمصلحة العامة ايضا. 

وق اجاالم ركنا سناف تويديهن كل ينكان نايا الدياء مسال نهذ الفسل 
ام لا5؟ هذه الحالة دقعت بالحكومة في بداية الامر إلى ان تضع شرطا؛ اي ان 
الدولة كانت تشرع قانونا. ولكي تضفي طابعاً الزامياً على ذلك القانون كانت 
تشترط على من يريد الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. 
الالتزام بمفاد ذلك القانون. 

احتدم هذا النمط من النقاش في بداية انتصار الثورة الاسلامية بين 
محش 'ضنيانة الدمتون وتحلس :الشووف الإساذم: ثم مرضي الوضوع ف عدم 
المطاف على الامام الخمينيء فقال: «ريمكن للحكومة ان تضع هذه الالزامات 
بشرط أو بدون شرط» وهكذا انتهى الامر بالمصادقة على قانون العمل. 

نواجه فى الوقت الحاضر موارد كثيرة من هذا القبيل. ولواننا استطعنا حل 
هذه القضية؛ وهي إذا لم يكن هناك منع شرعيء وحتى لو لم يكن لدينا اعتبار 
شرعي. يمكن للولي الفقيه اصدار حكم أو فتوى تكون فيه مصلحة لعامة 
الناس. 
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في الوقت الحاضر تتوقف محاكمنا عند الاضرار المعنوية. هل تحكم بها ام 
لا تحكم. وسبب ذلك هو هل يوجد منع شرعي ام لا5 لايوجد لدينا في النصوص 
الشرعية ما يوجب تقويماً ماليا للخسارة المعنوية التي يسببها شخص لآخر؛ 
كأن يسيء إلى كرامته أو يضر بسمعته. فهل يجوز الزام المعتدي في مثل هذه 
الحالة بدفع مبلغ من المال للمعتدى عليه ام لا5 وبما ان هذه الموارد غير 
منصوص عليها في الشريعة:. ولا توجد لها سابقة في الاحكام؛ قان البعض يراها 
خلافا للشرع, 200 ذهب اليه مجلس صيانة الدستور في بعض الحالات. 
وهكذا فان محاكمنا لا تحكم بمثل هذه الموارد. متذرعة بعدم وجود وجه شرعي 
في الحكم بالخسارة المعنوية. ومعنى هذه انه لا يوجد لدينا مثل هذا الحكم, 
غير ان هذا التوعقق اللجكاع ليل مقاك نما وميه شارما »يل قن افوا يصن 
المعالم والمؤشرات الدالة عليه. 

يبدو أن المصلحة الاجتماعية توجب في الموارد التي لا يوجد فيها ضمان 
مالي ممافل الكل هنذا «الدوع شن الضرن الممنوى» إن اتحدةاناء على ما يفيل 
العرف الاجتماعي وما تسير عليه المجتمعات الاخرى . بلدا من المال يلزم 
المعتدي بدفعه إلى المعتدى عليه. وعلى المحاكم ان تقضي بمثل هذه الاحكام. 
فهل نستطيع القيام بهذا العمل ام لا؟ هذا من الموارد التي يمكن الوصول به 
إلى هذه النتيجة من باب المصلحة. أو من حيث عدم وجود منع شرعي عنه. 
على اعتبار انه يدخل ضمن منطقة الفراغ. إذا شخص ولي الامر ذلك . 
استناداً إلى البحث الفني الذي يجري حول هذا الموضوع ويثبت وجود هذه 
المصلحة . يمكنه الافتاء بمثل هذا الحكم وتشريع قانون في هذا المجال. 

اما بالنسبة للاحكام الموجودة التي يوجد عليها نص من الكتاب أو من 
السنة أو من اي مصدر آخرء وعلى اي حال يوجد عليها نص شرعيء فهي غير 
خاضعة للتغيير. والمسألة المهمة هي اننا إذا اذعنًا ان الاحكام مبنية على 
المصالح والمفاسد. هل يمكن للانسان سبر اغوار تلك المصالح؛ والقول بان 
مصلحة ما كانت موجودة فيما مضى وقد انتفى وجودها اليوم؛ أو ان مصلحة 


ما كانت موجودة على نحو مؤقت وليس على نحو دائم؛ اي ان الشريعة لم 
تحكم بدوامها؟ وليس المراد هنا الفاء حكم دائمى. وهذا ايضا من جملة 
الموضوعات الجديرة بالبحث والتأمل. 


© ما هو الحد الفاصل بين الاحكام الحكومية 
وغير الحكومية؟ فهل الحد الفاصل بينهما هو الطابع 
الفردي للاحكام غير الحكومية. والطابع الاجتماعي 
للاحكام الحكومية؟ وإذا كان الامر كذلك فهل 
الطلاق مثل الارث وما شابهه. ام ان احكامها تدخل 
ضمن المسائل الاجتماعية. وبالتالي ضمن الاحكام 
الحكومية. ومتى ما تغيرت المصالح تتغير الاحكام تبعاأ 
لهاء ام لا؟ 
لا معرفة: معيار الاحكام الحكومية هي المصالح. وليس معيار المسألة هو 
بعدها الفردي أو الاجتماعي؛ لأن الولي الفقيه له الحق إذا رأى المصلحة 
تقتضي ذلك أن يصدر 58 بشأن الافراد. مثلما اصدر رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم دكا بشأن سمرة بن جندب وامر بقلع النخلة واسقاط حقه 
قال الامام الخميني: كان عمل الرسول هذا 5-8 500 006 قاعدة لا 
ضرر ولا ضرار في الاسلام سارية المفعول ف الاحكام الحكومية. وهذا يعني ان 
الطابع الفردي أو الاجتماعي للاحكام لا يشكل 18 فاصلا بينها. ويمكن القول 
ان الحد الفاصل يتمثل في ان الاحكام الحكومية هي تلك المصالح المتعلقة برأي 
الفقيه؛ اي يجب على الفقيه فيما إذا رأى بأي طريق ممكن. وقد يكون احد 
تلك الطرق هو المشورة. ان المصلحة تقضي (سواء كانت المصلحة فردية ام 
اجتماعية يما تعنيه من حفظ مصالح عامة الناس) اصدار حكم. بذلك وهذا 
مانسميه بالحكم الحكومي. 


© هل تعتبرون بحث الطلاق مثلا او بحث 


الحدود من جملة الاحكام الحكومية2. بحيث يمكن 
للفقيه تغيير الحدود في ضوء المصالح الني يراهاء ام 
لا5 وهل الحدود من جملة الاحكام ام لا؟ 
لا الشيخ معرفة: التعزيرات مرتبطة برأى الفقيه وتتوقف على المصلحة 
الموجودة, فلو ارتكب احد مخالفة هل يجلد امام الملأ العام أم يعاقب بعقوبة 
اخرى؟5 طرحت هذه المسألة في اللجنة المكلفة بالمصادقة على مثل هذه القوانين. 
وكنت انا والاستاذ مهربور من جملة اعضائهاء وافترضنا لو ان ل ارتكب 
مخالفة في مجال مهنته الطبية. هل يمكن جلده5 قال الفقهاء الحاضرون: ليس 
من المصلحة ان يجلد الطبيب. بل يجب الحكم عليه بالسجن أو بغرامة مالية. 
وامثال هذه القضايا يتوقف الحكم فيها على ما تقتضيه المصلحة في ذلك 
الوفافة إلا ان الحدود بشكل عام تعتبر من جملة الاحكام الثابتة. ولكن 
يستشف من بعض الروايات ان هذه الاحكام خاضعة للتفيير ايضا فيما لو 
تطليت المصلحة ذلك . 
اما مسألة دية الذمي فهي امر ثابتء وقد ورد الحكم فيها بأن دية الكتابي؛ 
اليهودي أو المسيحي. هي ثمانمائة درهم. فيما إذا كانت دية المسلم عشرة 
الآف درهم. وحتى إذا كان الفتن عفدا له يجري القصاص به على المسلم. ولكن 
توجد لدينا في هذا المجال رواية منقولة عن الامام الصادق عليه السلام وقد 
دققت في سندها ووجدتها صحيحة السند. ومفادها إذا كان تطبيق مثل هذه 





الاحكام يعكس صورة سيئّة عن الاسلام. ويضر بسمعة الاسلام امام الآخرين, 
يجوز جعل دية الذمي كدية المسلم. ومعنى هذا ان الامام الصادق اباح تفيير 
الحكم استنادا إلى موجبات المصلحة .واستنادا إلى هذه الراوية يمكن للفقيه 
تغيير الحكم قاض على سمعة الاسلام وما تقتضيه مصلحة الاسلام. 

عرض علي في الآونة الاخيرة سؤال مفاده: هل يجوز استبدال حكم الرجم 
بالاعدام؟ على اعتبار ان الرجم يسيء اليوم إلى الاسلام. فكتبت في الجواب 
عن هذا الاستفتاء؛ وفي نفسي شيء من الهواجس: نعم يجوزء لاننا نفهم من 
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روح الشريعة ان صيانة سمعة الاسلام مصلحة لا مصلحة فوقهاء وهذه المسألة 
في غاية الاهمية ويجب على الفقهاء مراعاتها في فتاواهم واحكامهم. 

ولكن هل تنحصر المصلحة فى الاحكام الحكومية فقطء ام يسري مفعولها 
على الأحكاء عير العقومية إيضا :زوفيل حلدى الالحف اك الشارقة امن علس 
ان الاحكام لا يمكن تغييرها 5 اما من ناحية التفيير الظاهري فلا اعتقد 
بوجود مانع من ذلك. لقد كان لدى فقهاء السلف اسلوب في استنباط الاحكام, 
والظاهر ان هذا الاسلوب قد ترك اليوم. وذلك انهم كانوا يحاولون جهد 
الامكان استكشاف ملاكات الاحكام. وقد حالفهم النجاح في عملهم هذا. حيث 
يصلون إلى حد القطع في كشف الملاك. ويوسعون أو يضيقون نطاق الاحكام 
حسب تلك الملاكات. اي انهم كانوا يستطيعون توسيع أو تضييق تلك الاحكام 
التي جاء بها الشرع على نحو مطلق. واعرض لكم فيما يلي مثالا مختصرا . 
وان كان في الاختصار بتر للمطلب . وهي ان الخصال الستة المعروفة في الديات: 
الف دينارء أو عشرة الآف درهم. أو مئتا بقرة» أو الف رأس غنم., أو مئتا حل 
أوامكة يعي والقشسة الوجودة حتنا حت ان لك بجلة الم شك ريل فشني كر 
نحاقة بوجت ذل اشخرط دنم فى ل تتجاود بحنن حلة تتكون كن له من 
قطعتين من القماش. فياس كل واحدة منهما متران. اي ان مجموعهما اربعة 
افتان. وقد اشترظ: الفقهاء. ان كوخ الماش ف "التدن : حتن 31 اشع الحلة 
من الكرباس العادي الذي يصتع ف اليمنء وإذا كان الامر كذلك فان ثمن 
مائتي حلة يمانية لا يتجاوز مبلغ ستين أو سبعين الف تومان. ولنفترضه مائة 
الف تومان كحد اعلى؛ أو حتى إذا افترضنا المبلغ يساوي مائتي الف تومان. في 
حين ان الف دينار من الذهب تعادل فيمته ما يقارب عشرة ملايين تومان. 

وهنا يتبادر هذا السؤال إلى الاذهان وهو: لماذا هذا التفاوت الفاحش من 
مستي الف تومان إلى عشرة ملايين تومان؛. وخاصة إذا علمنا ان الخيار فيها 
يترك للقاتل. فهذا الامر غير ممبول من حيث الاعتبار. بل ولا يمكن ان نعرض 
على العالم مثل هذا القانون الذي تتفاوت فيه قيمة الانسان بين هذا المبلغ 
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الزهيد وذلك المبلغ الباهض. يذهب الفقهاء حاليا إلى ان هذه الخصال الستة 
كلها ذات اصالة ولسنا هنا يصدد البحث ف حيثيات الموضوع,. ولكن عند 
الرجوع إلى كتاب برالمختلف للعلامة الحلي؛ ثراه اشار إلى عدم تناسب دية 
الانسان بين منّتى حلة والف دينار: ثم ينقل عن ابن ابي عقيل انه قال اننا لا 
نعتبر الحلة ملاكا. وانما الملاك الذي نستشفه من الروايات هو الالف دينار. ثم 
يستنتج العلامة من ذلك ان الاشكال مرفوع. إذا اعتبرنا الملاك في الدية هو 
الالف دينارء واما سائر السلع فهي تقاس بهذا المبلغ وتميم وفما له. ومعنى هذا 
اننا نقبل المي حلة كدية بحيث تكون قيمة كل حلة خمسة دنانير. 

وهكذا استطاع فقهاء السلف التوصل بكل جرأة إلى الملاك الاصلي للحكم, 

1 ِ د 

وكانوا يجيبون عن الاسئلة التي تطرح عليهم استنادا إلى ذلك الملاك. ولكننا 
هذا الملاك في ايدينا. وهذه قضية جديرة بالتأمل والتدبرء بل ان الفقه يجب ان 
يعود إلى فقه السلف الذين كانوا يحاولون اكتشاف ملاكات الاحكام؛ وكان 
بميسورهم تبعا لاكتشاف ملاكات الاحكام تضييق أو توسيع الكثير منهاء وكانت 
لديهم القدرة على الاجابة عن اكثر الاسئلة التي كانت تطرح عليهم في هذا 
المجال. 


إلى ان المصلحة تمثل مبنى للاحكام؛ هل تؤثر نظرة 
الفقيه إلى الضلحة :وتكررت:! يصبلحة تونوع احاطثة 
كانت مؤثرة فٍ استنباطه الفقهي2. هل يوجد ثمة 
مخوة «شرعن اللعمل يقتوى: الندية. غير شيعا 
بنضا له النطاء هالا؟ 
ورف لسعم هو مو حيدة' الحكم؟وامن المفشس دوذ اليل والادهان خض 


لااع 


غير المحيطين بجوانب القضية لا قيمة له حتى بالنسبة لهم انفسهم, فما بالك 
وال نشافن الخو 5-5 
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وإذا شئنا توسيع نطاق سؤالكم وفلنا لما كان تشخيص هذه المصالح مقولا 
بالتتكيكه إلى أي جد معن :فنا زه ملزها هناك مواق لفقهاة متاخرين من 
امثال المرحوم السيد الخوئي والمرحوم السيد الحكيم يصرحون فيها ان 
تشخيص الملاكات الواقعية لا قيمة لها بالنسبة للفقيه؛: ولا يمكن اتخاذها 
كمبنى للاستنباطء والمصالح المعتبرة بالنسبة للفقيه هي المصالح التي دلت 
عليها الامارات الكاشفة الحجة. إذا اعتبرت المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية 
ملاكات للاحكام؛ ان كانت هناك امارة لاثباتها يمكن للفقيه ان يفتي على 
اساسها. اما إذا كان التشخيص عقليا صرقا بدون وجود امارة اثبات. ومجرد 
علم بملاكات الاحكام الشرعية. لا يمكن للفقيه الافتاء على اساسها. وهذا ما 
سمعناه من عالمين كييرين ادركناهما. 

اما الفقهاء القدماء فقد كان المبنى لديهم . كما ذكر الاستاذ معرفة نقلا 
عن مختلف العلامة الحلى عن احد الفقهاء القدماء وهو ابن ابي عقيل . ان 
الخصال فيها اصل وفرع. فنحن نلاحظ في حد الترخيص انه: «اذا خفي 
الجدران فقصرء وإذا خفي الاذان فقصر,. وهنا يبحث الفقهاء إذا كانت لدينا 
امارتان شرعيتان؛ فايهما اصل وايهما فرع؟ 

وهكذا الامر ايضاً فيما فيل في المسافة التي يجب فيها قصر الصلاة؛ إذ 
جاء في بعض الروايات ان مسيرة يوم توجب القصر في الصلاة: بينما اشترطت 
روايات اخرى قطع ثمانية فراسخ. ثم جرى البحث لاحقا في اي هاتين 
الخصلتين اصل وايهما فرع؟ 

وقال الفقهاء في فتاواهم انها «مسيرة يوم»؛ على اعتبار ان الناس كانوا 
يسيرون في سفرهم ثمانية فراسخ ا وإلا فان الملاك الاصلي هو ثمانية 
فراسخ. واما التدخل في الملاك وتفييره أو استكشافه عن غير طريق الامارة, 
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فهذا ما لا نستنبطه., لا من نص «المختلف» ولا من كلام ابن ابي عقيل, 
بالمقدار الذي نقل. 

وعلى كل حال فان الكلام الذي طرحه الاستاذ معرفة. فيه تأمل ونقاش, 
ولكن إذا كانت لدينا تصريحات من الفقهاء في هذا المجال؛ فان القضية هنا 
تستلزمُ التوقف عندها. اي انني اريد تكرار التنبيه الذي طرحه الاخوة من 
قبل. وهو اننا عند بحثنا لمسألة المصلحة؛: نلاحظ جوانب القضية إلى حد ما. 
فإذا وصل البحث. إلى حد ادراك ملاكات الاحكام بدون الامارات الشرعية 
المعتبرة, اي بصورة عقلية محضة:. فإذا كان هذا 2 ويمكن للفقيه ان يفتى 
على اساسه. يمكنه الافتاء على اساسه في الاحكام الحكومية. وذلك لعدم وجود 
اشكال في اصدار الحكم الحكومي على اساسه؛ ولكن من الصعب 0 الافتاء 
على اساسه ف الاحكام الحكومية. ويصفون مدى صعويته بقولهم «دون اثياته 
خرط القتاد» أو يجب على الاقل التعامل معه بتأن فائق. 

توجد لدينا موارد اخرى من هذا القبيل من جملتها مسألة القصر في 
السفر. ومسألة حد الترخص. ومسألة المضاربة التي يوجد فيها رأيان مختلفان 
بين الفقهاء المعاصرين. فمن جملة الفقهاء المعاصرين هناك فميهان توفيا. 
يرى احدهما ان الدرهم والدينار شرط ف المضاربة. ومعتى هذا ان باب 
المضاربة مسدود. بينما يرى الآخر وهو الامام الخميني ان الدرهم والدينار 
ذكرا في المضاربة لانهما يمثلان العملة التي كانت متداولة حينذاك, والا 
فالمضاربة جائزة بأية عملة اخرى. وتوجد هناك موارد مشابهة كثيرة. ولكن 
هل يجب استكشاف هده الملاكات بالامارات الشرعية. ام بالتشخيص العقلى؟ 
وهل المقصود بالعقل هو العقل العملي. ام العقل النظري والعملى بمعناه الجامع. 
وهذا القدر من التسامح ينبغي التعامل معه بدقة. 

اما ان يكون تشخيص الملاكات والمصالح والمفاسد في الاحكام الحكومية 
انا للعقل فهذا امر لاشك فيه؛ بل امر لابد الا الى موازيننا 
الفقهية؛ وبناء على القبول بولاية الفقيه. وهو امر واضح ولا يمكن اجتنابه. 


غاية ما في الامر انني اعرف المصلحة على انها الفائدة وعدمها؛ اي ان 
المصلحة من مقولة الحقائق. وليس من الامور الاعتبارية. سواء الصرفة منها 
ام الانتزاعية. والمصلحة من مقولة الوجود وعدمه: والفائدة وعدم الفائدة. 
المصلحة. وإذا فقدت المصلحة فلا يعني ذلك زوال الحكم الشرعيء بل الحكم 
الشرعي موجود ولكن يؤذن للحاكم برفع الصفة الالزامية عنه مؤقتا. أو على 
العكس إذا كانت الشريعة ترى في عمل ما أو في حكم ما مفسدة وهذه المفسدة 
توجب الحكم الابدي. ولكن إذا رأى الفقيه الذي بيده الحكم عدم وجود هذه 
وائما يوجب احلال حكم حكومي محله. 
على ثلاثة معان: 

الاول: فيما يخص الاحكام الاولية. التي اوجبها الشارع على اساس 
المصالح الملزمة. وحرمها على اساس المفاسد الملزمة. وفي مثل هذه الحالة يجوز 
للفقيه الذي بيده الحكم الاولي اسقاط صفة الالزام عن الأمرء أو اسقاط حالة 
الالزام عن النهيء فيما إذا رأى زوال المصلحة أو زوال المفسدة. 


2 


الثالث: فيما لانص فيهء وفي هذا المجال يكون باب المصلحة مفتوحا على 
مصراعيه. ولكن في الحالتين الاولى والثانية لاشك ان مقتضى العمل بالمصلحة, 
هو مقتضى ادلة ولاية الفقيه. وف حالة «ما لا نص فيه) توجد شيبهة أشار اليها 
الاستاذ مهربور في قوله: اننا نواجه مشكلة في ««ما لا نص فيه» وهي, هل 
بامكاننا جعل احكام الزامية وجوبية. أو تحريمية في رما لا نص فيه» ام لا؟ 
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يستفاد من بعض الآيات القرانية والروايات ان الانسان ينبغي ان لا يوجب 
على نفسه ما لم يوجبه عليه اللّه. ولا يحرم على نفسه ما لم يحرمه عليه؛ بل 
وردت آيات عديدة في ذم من يحللون ويحرمون الاحكام بايديهم ثم ينسبون 
ذلك إلى اللّه. ومن البديهي ان هذا المعنى يدخل في ««ما لا نص فيه». ولا فان 
الذين فعلوا ذلك لم يكن عملهم اجتهادا في مقابل النص. 

والشبهة المثارة امامنا هي: هل يجوز تقييد حرية الناس وامرهم بالفعل أو 
عدم الفعلء أو اصدار احكام بالوجوب أو التحريم؛ حتى فيما تقتضيه المصلحة 
في الاحكام الحكومية. في المجال الذي تركت الشريعة الحرية فيه للناس في ان 
يفعلوا أو لا يفعلواء ام لا يجوز جعل مثل هذه الاحكام؟ 

ورد في نهج البلاغة: «ان الله سكت عن اشياء لا لففلة ولا نسيان فلا 
تتكلفوها». ألا تشير عبارة «لا تتكلفوها» إلى المنع عن جعل الاحكام . وان كانت 
حكومية ‏ في المجال الذي لا نص فيه؛ وهو موضوع فيه نماش9 

رأيي الشخصي هو ان هذه الآيات والروايات يمكن حملها على انها لا 
تقضين متعاق زرها لأنضى شيف ال اط ال هره تعاض 

نستنتج من هذا ان المصلحة يمكن تشخيصها في ثلاثة موارد: الاول في 
مورد الملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية للاحكام التي تفضي إلى جعل 
الاحكام الحكومية.والثاني في مورد تزاحم الاحكام, والثالث في مورد ما لانص 


فيه. 


و الاستاذ معرفةء اشرتم في كلامكم إلى ان 
الاحكام الحكومية التي توضع على اساس المصلحة 
هي احكام اولية. واكدتم في كلامكم الان ان الفقيه 
يستطيع التعرف على اساس المصالح حتى في الاحكام 
الاولية اي الاحكام ذات المصالح الثايتة, والسؤال هو: 
هل الموارد التي يتصرف بها ينظر اليها كاحكام اولية 
ام ثانوية؟ والسؤال الثاني هو: اين ثوابت الشريعة 
التي تعتبر الشريعة المقدسة بوجودها شريعة خالدة, 


لدف 


للتغيير 

ل معرفة: التدخل في الاحكام الشرعية لتضييق أو توسيع نطاقهاء أو 
كقضية الرجم أو دية الذمي؛ فهزه من جملة الاحكام الثانوية؛ اي انها غير 
المصلحة التي تكون في الاحكام الحكومية. وفي باب الأحكام الحكومية نعتبرها 
من جملة الاحكام الاولية: لكننا تمتير مثل هذه الموارد من حملة اللاحكام 
الثانوية؛ ولهذا مهي لا تصاغ على شكل فانون. خلافا للاحكام الحكومية الني 
يمكن جعلها على شكل فانون. ومن الطبيعي ان هذا القانون يتعلق بنفس تلك 
المصلحة المستهدفة في نص القانون. 

و السؤال الثاني هو: بما انكم تعتبرون الاحكام 
واستنادا إلى اى محاور الشريعة يكون الدين ابديا© 

لا معرفة: ذكرنا في نفس المقالة ان الشريعة إذا كانت اخذت بنظر الاعتيار 
مسيقا مصالح معينة: ووضصعت الاحكام بناء علئن تلك المصالح, فيما ان الاحكام 
ذات صفة ابدية. كذلك المصالح الني تكشف هي اللاخرى ايدية. وهكذا تبقى 
الاحكام غير خاضعة للتغيير. وقد اوردت بعض الامثلة على ذلك. الا فق 
الحالات التى يكشف فيها الفقيه من النصوصء :المثال الذي اشرت اليه في 
موضوع الدية. فانا لم اقل ان العقل هو الذي كشف هذا المطلب. وانما 
استخلصناه من روايات منقولة عن امير المؤمنين (ع) ف هذا المجال؛ حيث 
يفهم منها ان المللاك الاصلي ف الدية هو الالف دينارء. واذا توصل الفقيه إلى 

وهذا لا يعني ان الاحكام الثايتة فابلة للتغيير؛ بل معناه الكشف عن ان مثل 
هده الاحكام كانت موجودة مند البداية, وليس معناه اننا تقرر لمصلحة موحودهة 


بح 


غالبا أن الحكم الآوتن :للدي تمقلا كان الف ذينات هذا تسن مق بات المنايدة 
وانما من باب كشف الملاك؛ اي ان الفقيه يكتشف الملاك الاولي للحكم الذي 
يعطي الاصالة للدينار. ثم يقول ان هذا المعنى موجود ف رواية عن الرسول 
(ص) وهي انه «وضع لاهل الحلل الحلة» لانهم لم تكن لديهم اموال. ولهذا 
قال: ادفعوا مما يتوفر لديكم. ولا فاننا لا نغير حكم الله لاجل المصلحة. وهذا 
ليس تغييرا. 

إذا كان من المقرر اجراء تفييرات صورية طفيفة على جوانب بعض 
الاحكام وليس على ماهيتهاء فذلك يعني وجود مصلحة مؤقتة ويجب اعتبار 
ذلك حكما ثانويا. ولم نقل قط ان الفقيه يستطيع تفيير الاحكام الثابتة. 


د 


و الاستاذ مهربورء نظرا لما لديكم من معرفة 
بمجمع تشخيص المصلحة. ما هي الاساليب الكفيلة 
بالتوصل إلى معرفة مصلحة النظام؟ وهل يعتبر 
مجمع تشخيص المصاحة مؤسسة تشريعية؛ ام تقتصر 
مهمته على تشخيص الموضوع؟ وما هى مكانة هذا 
الحمة 
لا مهريور: سبق لي وان كتبت عن مجمع تشخيص المصلحة وظروف 
تايس وموشكة كما :تنص اماد 5 فق الدشكون ان :تتجيهن الملعة هو 
الذي يقود إلى وضع قانون ما بناء على تلك المصلحة؛ اي انه هو الذي ينزل إلى 
حيز التطبيق الاحكام الحكومية التي يراد لها ان تصاغ على شكل قانون ويجري 
تطبيقها في الواقع العملي. 
لا يعتبر مجلس تشخيص المصلحة ف الوقت الحاضر وكما ينص الدستور 
مؤسسة تشريعية؛ لاننا لا يوجد لدينا في الدستور اكثر من جهتين تشريعيتين؛ 
الاولى هي مجلس الشورى الاسلامي. والثانية هي الرجوع إلى الرأي العام أو 
الاستفتاء. واشير إلى ان بعض الجهات أو المؤسسات هي التي تصادق على 
انظمتها الداخلية أو اسلوب انتخاب اعضائها؛ كمجلس الخبراءء أو مجمع 


وخرحك 
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تشخيص المصلحة. وهذا بطبيعة الحال لا يعتبر تشريعا بالمعنى المتداول للكلمة. 
وكما ذكرت فان المصدرين الوحيدين للتشريع هما: مجلس الشورى الاسلامي. 
والرجوع إلى آراء الشعب من خلال الاستفتاء العام: وهو مالم يحصل حتى الآن 
بشأن القوانين العادية. وحصل بشأن الدستور نفسه. وبشأن التعديل الذي 
اجرى غلية: 

اما بالنسبة إلى مجلس الشورى الاسلامي فقد بين الدستور الكيفية التي 
كيت هليه القمل: بها لوضع'القوانين يضفقة:الشسلة" التعارسية و تلوت )لا ان 
الامر يختلف بالنسبة إلى مجمع تشخيص المصلحة. والتعليمات التي اصدرها 
الأمام. الخميش عند اعادة النظر في الدستوز. وامن طيها بادخان ممجمع 
تشخيص المصلحة ضمن الدستورء استدرك عليها بالقول: بحيث لا يكون هذا 
المجمع كسلطة في عرض السلطات الاخرى. اذن لا يعتبر مجمع تشخيص 
المصلحة سلطة تشريعية إلى جانب مجلس الشورى. 

اساس القضية هو حينما تتم المصادقة على قانون في مجلس الشورى لابد 
وأ القواف عدون ترتكتن الاعتاز التصانع الى رض ليها ذف الفانوف ازا 
لا يكون في ذلك خلاف للاحكام الشرعية. وهذا التكليف ملقى على عاتق 
النواب. ثم ياتي الدور بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي يمحص 
القائون المصادق عليهى مسلي الشورى» ييف لا تهون فيه متعارفة النائ 
الدستور. ولا تعد للموازين الشرعية. وينهض مجلس صيانة الدستور بهذه 
المهمة عن طريق الفمقهاء والحقوفيين الموجودين فيه. والذين يعملون وفما 
للموازين الشرعية وف ضوء ما ينص عليه الدستور. وفد يرى هذا المجلس 
احيانا ان هذا القانون أو ذاك مغاير للشرع. فيعاد إلى مجلس الشورى الذي 
يجب عليه اعادة النظر فيه وتعديله. بحيث يصادق عليه مجلس صيانة الدستور 
ول لير مفايراً للشرع. وحين ذاك يتخذ ذلك القانون صيفته الرسمية 
القطفية ويضيح: سنائيجا "ثلا بلاغ والتطبيق: 


في بعض الاحيان يرى مجلس صيانة الدستور ان ما صادق عليه مجلس 
الشورى مغايرٌ للموازين الشرعية. ويعيده اليه. وربما كان اعتقاد مجلس 
الشورى ان ما صادق عليه ينسجم ومصالح النظام؛ وتغييره يتعارض مع مصالح 
النظام. وهنا ياتي دور مجمع تشخيص المصلحة ليرى هل الرأي الاصوب هذا 
أ ذاكة رع المقتوضن ابقداء 55 ان #معلتح اسكاكة ادهو كن اح هذه 
الجوانب بنظر الاعتبار. واعلن في ضوء ذلك انسجام أو تعارض ذلك القانون 
مع الشرع أو مع الدستور. وعلى كل حال قان الامور التي حصلت . واعتقد ان 
الكثيرين من الناس على علم بهاء وقد كتبنا عنها في وفتها بالتفصيل . ادت إلى 
تعيين جماعة اخرى وهي مجمع تشخيص المصلحة:؛ مهمتها البت فيما يقع من 
اختلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. على الرغم من تاكيد 
الامام الخميني على ان الامور يجب ان لا تصل ‏ جهد الامكان ‏ إلى ايجاد جهة 
اعلى من مجلس صيانة الدستور تقوم بتشخيص المصلحة؛ على اعتبار ان 
مجلس صيانة الدستور يصدر رايه بعد ان ياخذ المصلحة والجوانب الاخرى 
بنظر الاعتبارء لان هذا المجلس مؤلف من مجتهدين عارفين بمقتضيات الزمان 
كما ينص الدستور. اذكر على سبيل المثال من جملة القوانين الجديدة قانون 
العقوبات الاسلامية الذي تمت المصادقة عليه في عام ١7١١ش‏ (١1551م)‏ في 
اللجنة القضائية في مجلس الشورى. حيث نصت المادة الخامسة منه بالنسبة 
إلى مجال تطبيق الاحكام الجزائية للجمهورية الاسلامية الايرانية انها تشمل 
كل ايرأني وكل اجنبي يرتكب هذه الاعمال ف ايران» وفى بعض الحالات حتى 
خارج ايران. يجب ان يحاكم ويعاقب وضفق القوانين الجزائية للجمهورية 
الاسلامية. اما بشأن غير الايراني الذي يرتكب جرائم خارج ايران؛ فقد نصت 
على ان هذه القوانين تشمل فقط الجرائم الموجهة ضد حكومة وبلاد ونظام 
الجمهورية الاسلامية. وحالة واحدة أو حالتين من حالات التزوير وما شابه 
ذلك ولا تشمل سائر الجرائم الاخرى؛ فلو ان اجنبياً سرق أو قتل أو اقترف 
اية جريمة اخرى في بلد اجنبي؛ فهو في مفهوم هذه المادة غير مشمول بالقوانين 
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الجزاكية للجيهووية الاساكسة ومسقي 3 لهانم اذ ا كلق لو دنا عان 5 1ن 
تسمح لنا بالقبض عليه ومعاقبته. وقد اعتبر مجلس صيانة الدستور هذه المادة 
مغايرة للشرع الاسلامي. وذلك لان قوانين الجمهورية الاسلامية هي فوانين 
الامتلاف وتحن ل قوطي ديد فوانين الاسلوم يقبو الؤمان والكان: 

وعلى هذا الاساس فان القاتل الذي يرتكب جريمة في اي مكان في العالم 
توذكل إلى بلدا وفيكن عليه تتكار فى خضريقه وندا عي وقنا. لذو ناكا الارماة فيك 
وكان البحث يتركز ف هذا الموضوع على ان تحديد مثل هذا الصلاحيات 
والمجالات مفاير للموازين الشرعية. وكان رد مجلس الشورى الاسلامي اننا إذا 
اردنا استحصال موافقة مجلس صيانة الدستور وقلنا على نحو مطلق ان كل من 
يرتكب جريمة فنحن محولون على اساس فوانيننا في النظر في فضيته 
ومعاقبته. فان مثل هذا القانون لا يتماشى مع مصلحة النظام. فقد يكون في 
الآمن :تعارظنة .لان الحمل الذى:ضكيزه عطي الدول تجرينة عتمي الزوحات الا 
نعتبره نحن جريمة. فتعدد الزوجات يعتبر في بعض البلدان جريمة يعاقيون 
عليها. وعلى كل الاحوال فهذا نظام دولي يقوم على اسس اخرى. وإذا اردنا 
مخاليتة'فان الامور تنه بخوو ار لحرو لعل وتان وقااة س1 طا يت ناد 
القضية على مجمع تشخيص المصلحة وافق على رأي مجلس الشورىء وراى ان 
المصلحة تستلزم درج هذا التقييد في المادة الخامسة؛ وعدم تركه على اطلاقه. 
هذا مخ حملة ألهاء الى ينيط :يها تجن تشخيص. اللصلحة :اما .ان يبادق 
1 الحلدن الى اتكاد قراو تون لدضيقة قا نوقة برفهةة الوا ره معد وده زد 
تصدق عليها صفة المهمة التشريعية؛ لانه ورد في الفقرة الثامنة من المادة ٠١١‏ 
من الدستور ان من صلاحيات القائد البت ف المعضلات التي تستعصي على 
الحل بالعلوف الماقية “فاق عرض بشكلة بعريضية: بين الحلين: والشلعطة 
التشريعية؛ ترفع أليه للبت فيها. وحل مثل هذه الموارد من صلاحيات مجمع 
تشخيص مصلحة النظام الذي يتسنى له التدخل واتخاذ القرار المناسب. وهنا 
يمكن القول ان فرار المجمع يتخذ صفة فانونية. ولعل الاصوب ان يقال ان ذلك 


هو قرار القائد ولكنه جاء على هيئّة المصادقة من قبل مجمع تشخيص 
المصلحة. وخلاصة القول هي ان مجمع تشخيص المصلحة ليس جهة تشريعية. 

0 عميد زنجاني: استأذن من الاستاذ مهربور واقول: كما تعلمون ان 
الانكاد مهريود كان 58 سابقا في مجلس صيانة الدستور. والرأي الذي 
تفضل بطرحه هو رأي حقوقي. ولكن يوجد راي حقوقي آخر وهوان دستورنا لم 
يقدم اي تعريف للقانون. فما هو القانون؟ هو يقول بعدم وجود اكثر من جهتين 
لتشريع القوانين؛ مجلس الشورى. والاستفتاء العام. فمن اين جاء بهذا الرأي؟ 
مع العلم ان القانون لم يطرح له تعريف معين. فالقانون هو عبارة عن القرارات 
الواجبة التنفيذ؛. ومن الطبيعي ا يصادق عليه مجمع تشخيص المصلحة 
يصبح واجب التنفين. وهذا يعني ان مجمع تشخيص المصلحة جهة تشريعية 
ا واوضح ذلك بالقول ان الاستاذ نفسه ذكر احد موارد ذلك حين اشار 
إلى معضلات النظام؛ فمعضلات النظام لا يحلها مجلس الشورى. ولا 
الاستفتاء العام. وانما يجري البت فيها من قبل مجمع تشخيص مصلحة 
النظام بتأبيد من القائد. اذن فهو جهة تشريعية. هذا اولا. وثانيا: حتى في 
حالة بروز اختلاف بين مجاس صيانة الدستور ومجلس الشورىء. فان بامكان 
مجمع تشخيص المصلحة. في ضوء القرار الاخير؛ اجراء تفييرات في قرارات 
المجلس احيانا لغرض استحصال موافقة مجلس صيانة الدستور. أي ان المجمع 
فادر حتى على اجراء تفييرات في قرارات مجلس الشورى وجعلها على شكل 
قانون. ومعتى هذا ان هناك من الناحية الحموفية دأيا آخرء وهو ان مجمع 
تشخيص مصلحة النظام يمكن النظر اليه كجهة تشريعية؛. سواء فيما يخص 
معضلات النظام ام فيما يتعلق بالاختلافات التي تبرز بين مجلس الشورى 
الاسلامى ومجلس صيانة الدستور. واؤكد ايضاً ان القانون لا يوجد له تعريف 
في دستورناء ولا يوجد هناك ما يثبت ان القانون هو عبارة عما يتخذه مجلس 
الشورى من قرارات أو ماتتم المصادقة عليه عبر الاستفتاء العام. وهذا معناه 
ان مجمع تشخيص المصلحة يمكن اعتباره جهة تشريعية ايضا. 
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منيح اكتشاف الملاك 


وأقره في ذؤم الأحكام 





نك 3 3 
الشيح سعيد رحيميان 


ترجمة حيدر نجف. 


الهدف الذي تطمح إليه هذه المقالة هو دراسة دور ملاك الأحكام. وسبل 
اكتشافها في الفقه. وعلاقة ذلك بما يمكن أن يسمى «فاعلية الفقه», ومناقشة 
الصلة بين هذا البحث وبين مقتضيات الزمان والمكان. فهذه الدراسة تنطوي 
بالتالى على منافشة دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي. وقد حاولنا تقديم 
الشواهد والنظريات الفقهية في هذا البحث من أراء الإمام الخميني. كما 
عونا على تورات مناجت الجرا ف با لسار نكاره درطي المقه الفري 
الأصيل حسب تعبير الامام الخميني) واستندنا أيضا على طروحات بعض 
الشتخصيات الناززة الأحرف: 

إن موضوع ملاك الأحكام وتنقيح المناط. أحد عدة بحوث مهمة؛ لم تأخذ 
للأسف مكانتها المناسبة في علم أصول الفقه (ومن هذه البحوث 55 موضوع 
الاسستقراء والعرف وغيرها) ومع ذلك يبقى هذا البحث دقيقا ومشقيدا لقربه 
من منهج القياس الفقهي عند أهل السنة. 

وبالطبع لا تهدف هذه الدراسة تقديم وجهه نظر نهائية في هذا الباب, أو 
طرح بحث اجتهادي مستوعب لكافة نواحي الموضوع. وإنما القصد من هذه 
السطور هو: 

.١‏ دراسة الأسس الكلامية والفقهية للقول بالمناط؛ وإمكانية التوفر على 
مناطات 

لبعض الاحكام. 

". التعمق في المبادئ التصورية للبحث. 

#اتقرين تكن سبيل اكتشاف الناظ نبواء غَرح طويق النظن أواغبر النص: 


ار 


؛. مناقشة حيثيات تغير الأحكام بتأثير ملاكات الأحكام على امتداد 
الأزمنة والأمكنة المختلفة. ومحاولة توضيح هذه الحيثيات 5200 بالاستناد 
الى الآراء الفقهية للإمام الخميني). 

دور المبادئّ الفلسفية والكلامية والمنهجية المعرفية في استنباط الأحكام: 

لا نزعم أن كل معارف الفقيه وعلومه القبلية والبشرية لابد أن تؤثر في 
اجتهاده. وإذا تغيرت هذه العلوم فلابد أن يؤثر هذا التغفيير على اجتهاده 
واستنباطه للاحكام. وإنما الكلام عن علاقة جزء من العلوم والقبليات 
بالابتة تاجات الققوية للققة وغاليا ما تتوزع هذه القبليات على ثلاثة مجالات 
رئيسية هي: المنهجية المعرفية. والفلسفة. والكلام. وسنحاول فيما يلي تقديم 
مصاديق لكل واحدة من هذه المجالات: 

أ في مجال المنهج المعرفي؛ أو المنهجية المعرفية, إذا كان الفقيه من 
القائلين بحجية الاستقراء وما يتمخض عنه من علم عادي أو ظن اطمئناني. 
وكان يرى أن الاستقراء وضمن شروط خاصة لابد ان ينتج مثل هذا الظن 
(العلم العادي)؛ فإنه فضلاً عن استخدام الاستقراء في العلوم الطبيعية 
وَالتَحَرِيمِيَة والاستنتاجاث الفلسفية + سيشتخدمه فى اليه نا وى اسشباط 
الخطوط العامة للشريعة والقواعد الفقهية في الأبواب المختلفة. 

ب . وعلى صعيد الفلسفة. يمكن القول: إن فهم المجتهد لمبدأ الفردية 
(أصالة الفرد) أو الاجتماع (أصالة المجتمع) له تأثيره في فهمه للأحاديث 
والروايات'. فالفقيه الذي يرى المجتمع حالة اعتبارية لا حكم لها ولا اعتبار في 
نظر الشارع؛ ويرى الإسلام دين ««الفردية»»؛ فإنه بالطبع سيرى قاعدة «لا 
ضرر)؛ مكلا : ناضية للضرر عن الفرد وحسب. ولن يترقفب من النصوص تقديم 
حلول للمشكلات الاجتماعية. وسنرى لاحقا أن منهج العلامة محمد حسين 
الطباطبائي في موضوع الفطرة. يدفعه الى اعتبار («بناء العقلاء) حجيته ذانية 
ولا يحتاج الى كاشفية رضا المعصوم . 
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كما أن الفقيه الذي يعتقد باعتبارية الأحكام (بمعنى أنه يرى وجود 
الأحكام وعدمها وسعتها وضيقها وباقي شرائطها كأصلها اعتبارية وحصيلة 
تعاقد العقلاء) فلن يتردد في القول بصحة «الشرط المتأخر». 

ج . وعلى صعيد علم الكلام” وتأثيره في ملاك الأحكام, يجب القول: إن 
هذا التأثير منوط بالقول بالحسن والقبح العقليين؛ والاعتقاد بوجود المصلحة 
في ذات الأفعال وفيما وراء الأحكام (وليس ف الاحكام فقط). كما أن فهمنا 
لخاتمية النبوة وأسبابها يمكن أن ينتهي بنا الى نتائج مهمة وعميقة بخصوص 
فهمنا للاسلام وعلاقته بتغيرات الزمان والمكان. وسر خلود الدين الحنيف في 
ظل مبدأ الاجتهاد . 

وفي إطار علم الكلام الجديد هناك عدة مدارات للبحث يمكن أن تكون 
ذات تأثير في كيفية استنباط الأحكام. ومن هذه المدارات: 

.١‏ هل المطلوب من الدين تقديم علامات رئيسية لهداية البشرء والتأشير 
على الأهداف الكلية للقيم التي ينبفي أن تسود المجتمعء أم المطلوب منه ضمان 
حياة أخلاقية وسكينة روحية واستقرار وكمال معنوي فرديء أم التطرق الى كل 
التفااصيل في حياة البشر ( حتى لو كان بإمكانهم التوصل إليها بعقولهم 
وعلومهم )5 

". هل يقدّم الدين الأنظمة الخاصة به على الأصعدة المختلفة كافة59 أي هل 
لدت وكيما تهدكة الركننس (الهدافة )نادو ال تلديم الألضيه ب سم 
المختالات السياينية والافتحنانية والالستباعية: وقدرفا من الحالات داك 
العلاقة بمفهوم الهداية؛ ويرسم الخطوط العامة في الحياة الفردية والاجتماعية 
للبشر من أجل هدايتهم الى الهدف الأسمى من دون جمود على شكل ثابت في 
الحياة؟ وإنما ترك الإسلام «منطقة فراغ» واسعة في الكثير من الأمور. وسنرى 
أ يكن الاستجاناث لقيراة الزمان والمكان لا يمكن أن تفهم إلا في إطار هذه 


الرؤية. 


لخر 


؟. من ناحية أخرىء هل يعتمد الدين في معالجة معضلات المجتمع والحياة. 


ع الحد الأكدو و الدرجة النانا بحن الول اانه ستصيرومتن الخد الأدتن 
متهاء أم أنه في الشؤون ذات الصلة بهداية الانسان يعتمد الحد الأكثر, بيئما 
يكتفي في شؤو ن:أخوئ الخد الأدنى؟ 


؛. هل الدين في أحكامه ميال الى المحتوى والمضمون أم نازع صوب الشكل 
والقالت ف وومارة اخرئ هن الدكة فلن استفد اد لحان عن شكل الأحكام 
بشرط الحفاظ على غايتها ومحتواها (والبحث هنا في غير العبادات) أم أنه 
يغض الطرف عن غاية الأحكام شريطة بقاء ظاهرها وشكلها الخارجيء: ومثال 
ذلك ما يقول به بعض الفقهاء في بإب «الحيل الشرعية» حيث تختلق الحيل 
لتبرير الربا أو عدم دفع الخمس ... الخ. أم أن الدين يقول بأصالة الشكل 
والمحتوى في نفس الوقت وعلى أساس ضوابط معينة؟ وسوف نرى أن طبيعة 
الجواب على كل واحد من هذه الاسئلة ذات تأثير في موضوع الملاك. وفي 
موضوع تغيير الأحكام. 

د. المسألة الأخرى مسألة الغاية والوسيلة؛ وقيمة كل منهما في الرؤية 
الاسلامية. فهل الأصالة في نظر الاسلام. هي أصالة للوصول الى غايات 
الأحكام الفقهية (على افتراض معرفتها) وبأي وسيلة كانت. أم أن الإسلام 
يَوْضنَ تأصفالة الوشيلة وقداستها أيضا؟ ثم هل درجة قداسة الوسيلة الى حد 
ينبغي معه الالتزام بهده القداسة والنزاهة حتى لتو أذ ذلك الى التضحية 
بالودف لو أمكن ليها محرا شوؤيقل هذه الجالة) '؟ وهل يكن المرق: إن كن 
حالة إجابتها الخاصة؛ وإن الجواب الصحيح يحتاج الى معرفة بمباحث الأهم 
والمهم ومقدمات الواجبات, والقدرة على تشخيص الأهم من بين الغاية 
والوسيلة؟ وهنا يبدو من المفيد مقارنة أي إجابة تطرح عن هذه الاسئلة مع 
بحوث فتح الذرائع وسد الذرائع ومباحث الاستحسان لدى أهل السنة. 
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الأسس التصورية للبحث 

المصلحة أو المفسدة التي تقف وراء الحكم الشرعيء وتؤدي الى صدوره. 
تسمى في الفقه «رعلة الحكم, "؛ فالحكم كدون مد اهنا فالا مكار شغد 0 
القابلية النوعية على الإسكار هي علة تحريم الخمر. 

نا انقو ا كدرو داقع اللقرقية علي الحكة راقع كرك توحطها عنه؛ فهي 
في الواقع «الحكمة من الحكم» ولا يدور الحكم بمدارها. فقد يكون شيء ما من 
وجهة نظرنا سببا في حصول ذات الفوائد الني يهدف إليها الشارع من حكم 
معيو ولعن الشازع لم ذه على كلجال الوصبول الى أهدافه بائة وسيلة كانت 
وانما نراه يؤكد على الطريق الخاص الذى يرسمة لاقام كاد نوهي الأمن 
واحترام أموال الناس وممتلكاتهم المؤدي الى سعة العيش ورفاه المجتمع. ع 
الحكمة من فواعد تشريعية تقول: إن الناس سلطوة على أموالهم: أو لا ضرر 


علة الحكم 

([كتتقيع المتاطغ " أو :راكتشاف ”الماك هوق العفيقة علرات بخاصة 
لاكتشاف علة الحكم. فلو حصل لنا العلم بعلة الحكم بصورة جزمية أو عن 
طريق العلم العادي. ستكون هذه العلة 5 يمكن تعميمها على الحالات 
الشايية :(كالقياين التصوحن الفلة ١)‏ 

أما ررالحكمة من الحكم» فهي تبيين لفلسفة الحكم والفوائد المحتملة أو 
القطعية المترتبة عليه والتي يستطيع الانسان اكتشافها بذهنه. من دون أن يكون 
لديه قصد بتعميمها على حالات أخرى. 

ومن جهة ما تنقسم علة الحكم الى قسمين: 

أ. العلة الشبوتية. وتمثل المصالح والفايات المترتبة على الحكم في عالم 
الواقع الأرضيء وفي اللوح المحفوظ والعلم الإلهي. وهي المصالح التي وضع 
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الشازع حكمة رن نوكه وق يكون النقن جهلاء يها تمناها. وفشال ذلك تمكتين 
روح المحافظة والالتزام والاعتزاز بالوقار والعقل' '. كعلة لتحريم الخمر. 

ب . العلة الاثباتية؛ وهي العلامة أو المعرف الذي وضعه الشارع المقدس 
للناسن لسو كوا محف فق لمعه بشخترق واالاسطتوو تجن هللاه القاذ ضنة. وبعيازثة 
أخرى فإن العلة الإثباتية هي الصفة التي توصل إليها المجتهد, والتي تكشف 
بشكل قاطع حاسم عن الحكم المترتب عليها. ولذلك فهي تؤدي الى سريان 
الحكم على الحالات المشابهة في عملية الاستنباط' ' 

وإذا استطاع المجتهد معرفة الغاية الحقيقية من الحكم والعلة الثبوتية له 
من وجهة نظر الشارع:؛ أو استطاع معرقة العلامة التي وضغها الشارع للحكم 
(العلة الاثباتية)؛ وعلم أنه في حالة خاصة معينة ( بعد كسر وانكسار المصالح 
والمفاسد) تسببت غاية معينة في وضع الحكم., أو تلازمت علة أو علامة مع 
الحكم. وعلم أيضا أن هنوه المتلحة أو:الفاينة أوالحلة أو العلامة يمكين أن 
تتحقق كذلك في حالة أخري. فإن بإمكانه تعميم الحكم على تلك الحالة 
الأخرى. 

ولكن كما مر بنا فإن الأمر بالنسبة ل«الحكمة من الحكم» ليس كذلك. 
فمثلاً لو كانت الحكمة والفائدة من التزام العد ف بالنسة للمظالحة .لول يلوق 
اختلاط المياه والانساب, فهذا لا يعني إمكانية إلغاء العدة حينما نتيقن أن هذل 
هذا الاختلاط لن يحصل (كأن يكون الزوجان مفترقين عن بعضها لمدة سنة 
كاملة قبل الطلاق): ذلك أن المفترض هو أننا لا نحيط بكل مصالح وفوائد 
وأبعاد الحكم الشرعي. فضلاً عن أن الأحكام الدينية وضعت بحسب المصالح 
النوعية والالتزامات الاحتياطية؛ وقد يؤدي ترك بعض الأفراد للحكم إلى إلغاء 
لكل المصلحة. كما سيأتي في موضوع علة التشريع وعلة التعميم'' 

التقيظة الأخرى التي ينبغي الاشارة إليها هي أن السبب والعلة في الفقه هي 
لها الملزينار الى رسك الدرعي ب رول اليه ف انقو" 
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(رالسبب كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه 5 لاثبات حكم 
شرعي. بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم». 

ويعرفه الغزالي في المستصفى بالنحو التالي: ررما أضاف الشرع الحكم إليه 
وأناطه به ونصبه علامة عليه '. وقال فى موضع آخر: «العلة الشرعية علامة 
وأمارة لا يوجب الحكم بذاتها انما معنى كونها علة نصب الشارع إياها علامة 
وذلك وضع من الشارع) 7 

ولكن بما أنه من الممكن أن يكون للمعرف تناسب مع معرفه. حتى لو كان 
34" اعناست اووواضي بالنسية لعفي :58 1 كان للشو( المعرك )تايب 
واضح فِي عالم الواقع مع الحكم (على نحو الوضوح بين وجود المقتضي مع عدم 
المائغ ونين تحقق المملون) هَإن السيب: هذه الحالة سيسمى اصطلاحا بالعلة"' 
كسببية الإسكار لتحريم الخمرء أو سببية القتل لتشريع القصاص. أما إذا لم 
يكن ثمة مثل هذا التناسب, وإنما كان هنالك مجرد تلازم في التحقق بينه وبين 
0 الكقا ») ليس إلا. ومثال ذلك مشاهدة هلال رمضان الذي 
عه اكه ان . إذن قالفرق بين السبب والعلة كامن في معقولية 
العلاقة بين ما يوجب الحكم وبين ما يحقق ذلك الحكم. بمعنى أنه إذا كان 
تحقق حكمة الحكم بواسطة الأمر الظاهري الذي يناط به الحكم معقولاً. سمي 
ذلك الأمر «رعلة للحكم»: أما إذا لم تكن هذه الرابطة معقولة سمي ذلك الأمر 
الظاهري «سببا للحكم» "' 

مناهج اكتشاف ال مناط 

التصنيف الذي يمكن تقديمه تبعا لتصنيف أنواع التشريعات الموجودة في 
الدين. هو تصنيف الملاك إلى: ملاك الحكمء وملاك القاعدة, وملاك 
النظرية؛ وملاك النظام. ولا بأس من تقديم إيضاح مجمل لهذه الأصناف من 
الملاك: 


ودرت 


الحكم الشرعي: يشير في هذا البحث الى تكليف المكلف في خصوص 
موضوع معين أو فعل أو متعلق خاص*' في باب من أبواب الفقه. 

القاعدة: تشير في هذا البحث الى حكم كلي يشتمل على أحكام متعددة في 
باب أو أبواب مختلفة من الفقه. وبعبارة أدق هي مصدر أو أساس الأحكام في 
أبواب المعاملات أو العبادات في الفقه. كقاعدة لا ضررء وقاعدة لا حرج, 
وقاعدة نفي السبيل؛ وغيرها. 

النظرية: تشير في هذا البحث الى مجموعة الاحكام المتقاربة في موضوع له 
مبناه الخاص وهدفه المعين وأرضيته الواحدة. ومن الممكن أن يكون هذا 
الموضوع بابا فقهيا. كنظرية القصاص أو نظرية الضمان: أو جزء من باب أو 
عدة أبواب من الفقهء: كنظرية الإرادة: أو نظرية الضرورة الشرعية:؛ أو نظرية 
الخيارات؛ وغيرها. 

النظام الفقهي: يشير الى هيكل تأليفي من مجموعة من الأحكام. ويتعلق 
النظام الفقهي بمختلف أبواب الفقه. ويتكفل الإقصاح عن الأهداف الكلية 
للشريعة وروح النص الفقهي ذي الصلة بتلك المجموعة من الأحكام. وللتمثيل 
يمكن ذكر النظام الاقتصادي في الإسلام, أو النظام الجزائي في الإسلام, 
وغيره. 

إن مبتكر فكرة النظم بشكلها المدون المحدد في الفقه الشيعي هو الشهيد 
محمد باقر الصدرء وهو يرى أن استنباط النظام يحتاج إلى مساع اجتهادية 
معقدة. واد عن المساعي الاجتهادية الدارجة؛ يحتاج الى 0 الاسلام 
ككل؛ بما يشتمل على عقائد واحكام ثابتة ومتغيرة. 

كل واحد من القوانين والاحكام الشرعية تستند إلى مناطات وملاكات. 
تشير الى مستوى المصلحة الكامنة في الحكم أو القاعدة أو النظام؛ والمنسجمة 
مع الاهداف العامة للشريعة. ويما أن بحثنا يعنى أكثر بالأحكام المعاملاتية 
غير العبادية (الأحكام التأسيسية). فإن التوفر على ملاكات في المجالات 
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الثلاثة المذكورة (الحكم والقاعدة والنظام) من المناسب أن يحصل اا 
على العقل وبناء العقلاء والعرف وما إلى ذلك من المناهج. 

أساليب استنباط العلة من النص 

.١‏ مناسبات الحكم والموضوع ( الفهم الاجتماعي للنصوص): 

إن ظهور اللفظ في المعنى؛ هو درجة معينة من دلالة الكلام تؤدي الى ظهور 
المعنى الذي نقصده من الكلام؛ فيكون المعنى 200 مع الكلام أكثر من أي 
معنى آخر. إن ظهور اللفظ إما أن يكون وليد الدلالة الوضعية للكلام أو 
مواضعات اللغة. وإما أن يكون وليد الدلالة السياقية للنص. ففي الدلالة 
السياقية للنص يكون الملاك هو الفهم العام من اللفظء أي الفهم العام في زمن 
صدور الحديث. ولكن من أجل الفهم الكامل الشامل للنص لا يكفي الاعتماد 
على هذين البعدين. وإنما تبرز الحاجة الى بعد آخر هو الفهم الاجتماعي 
للنصوص. ويبدأ دور هذا البعد بعد الفراغ من الفهم اللفوي للنص. ويبدو أن 
الفهم الاجتماعي للنص ذو جذور في الوعي المشترك والارضية الذهنية 
والتجربة العامة في الحياة الاجتماعية للافراد: والتي تتجلى عادة على مسرح 
التشريع والتقنين. ويسميها الفقهاء «مناسبات الحكم والموضوع». وإن هذه 
المناسبات حسب رأي الشهيد محمد باقر الصدر صورة أخرى للذهنية الواحدة 
والمرتكزات التشريعية سن التي يحدد الفقيه على ضوثها ما لو كان 
موضوع الحكم تكليفيا ا فمثلا من الأحاديث الدالة على امتلاك الماء 
أو الحطب عن طريق حيازته ( استخراج الماء أو جمع الحطب) يستطيع الفقيه 
تشخيص أن موضوع وملاك التملك هو حيازة الثروات الطبيعية. من حيث 
تناسب الحكم مع الموضوع. 

وضمن هذا السياق جاء اجتهاد وفتوى «كاشف اللثام» للفاضل الهندي 
بخسوسدية القن مسحت بعينة كلم أن التعيناع فالواء إنوالتاكن عدم 
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الحالة مخيّر بين دفع ألف قيناو استق يل مايه ف 1 لأن كلفة 
الحلل اليمانية دون الألف دينار. فلا يبقى معنى لهذا التخيير. لكن «ركاشف 
اللثام؛ واستنادا الى عرف زمن صدور الرواية ووجه تناسب الحكم والموضوع 
واكتشاف الملاك. يقول في هذا الباب: إن المراد بالحلة الحلة ال يكون تمتها 
خمسة دنانير؛ مما يعني أن ثمن الحلل سيكون بالتالي ألف دينار. إذن فالملاك 
هو ألف دينار من الذهب. وبقية الخيارات تعادل هذا المبلغ '. 


مداسيات الحكم والموضوع وونطر اؤمام الكميدي 

قدم الإمام الخمييني في مواضع كثيرة فيا الماع كا لاتكائية 
والوواناك اوتتادا الى مناسبات الحكم والموضوع. ومثال ذلك ما طرحه في 
بحث ولاية الفقيه. في معنى الحديث الذي يصف فيه الرسول الاكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم خلفاءه: «الذين يأتون من بعدي يروون عنني حديثي وسنتي... 
فقد فيل: إن مراد الرسول هنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع هم العلماء 
ومن لهم القدرة على فهم الأحاديث ومعااجة الأخبار المتعارضة وتشخيص ما 
خالف منها الكتاب والسنة وما وافقهماء ذلك أن مقام خلافة الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم يناسب الفقيه المجتهد اكثر مما يناسب الرواة الذين 
لا يتجاوزون مستوى النساخ وكتّاب الحديث» '" 

وكذلك الأمر في مقبولة عمرو بن حنظلة التي وردت حول تخاصم نفرين 
من الشيعة وتحديد تكليفهما' ' والظاهر ان المقبولة اكدت ضرورة رجوعهما الى 
الفقيه. ومن له معرفة بالحلال والحرام من وجهة نظر الأئمة الأطهارعليهم 
السلام. فالامام الخميني يرى هذه الرواية ذات دلالة على جعل منصب 
القضاء. بل مطلق الحكومة للفقيه الجامع للشرائط؛ وقرر بأن من الصحيح 
القول بأن منصب الحكومة والقضاء ودرا لأهميته وبلحاظ مناسبات الحكم 
والموضوع: سلس الا للفشيس ولت للف 1 
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وقد ذكر الشهيد الصدرء بأن الشيغخ محمد جواد مغنية من الذين شرحوا 
هذا البعد من أبعاد الاجتهاد على نحو وافي في كتابه المشهور «رفقه الامام 
الصادق عليه السلام». ويمكن ملاحظة نماذج من ذلك في بعض استنباطاته. 
ومن ذلك قضية عدم حصر الاحتكار في السلع المذكورة في الروايات: والقول 
بتمليك المعاملة المعاطاتية و... الخ. 

كول الشهيد العصدو: إنازاى الكدن سمدية هدو أن؟انتمن لكو كان اهنا 
بالعبادات. فينبفي فهمه على أساس اللغة واللفظ وحسب. أما إذا كان عائدا 
الى مشاحة واسمة سن الحياة الاجتماعية: كمساحة المعاملات مكلا: فهنا 
سنكون أمام الفهم الاجتماعي للنصء ويمكن تعميم الحكم بحسب المصالح 
والمناسبات المنبثقة عن طبيعة الموضوع. والتجربة المشتركة. والذهنية الواحدة 
للبشر. وهذا بحد ذاته فرع من فروع حجية الظهورء ولذلك فهو عند العقلاء 
حجة. وليس من سنخ القياس الباطل غير المنصوص. وبالتالي فهو يعتبر أن من 
ثمرات القاعدة المذكورة امكانية الاستفادة العامة من الاسئلة والأجوبة 
الخصوصية بين الأئمة عليهم السلام وبعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في 
بعض الروايات" '. 

الغاء القارق ([الخصوصية) 

في بعض الأحيان يسأل المعصوم عن شيء خاص. أو أنه يكون في ظروف 
ل ا اما يرد :معين: أو حالّة خاضنة من المضناديق الكثيرة 
لموضوع عام. وهنا سنكون أمام احتمالين: 

.١‏ أن يكون الحكم خاصا بتلك الحالة المعينة. 

”. أن تكون تلك الحالة مجرد مثال؛ ولا يكون الحكم و يي وانما 
أراد المعصوم وضع قاعدة كلية عن طريق إصدار الحكم على أحد مصاديقها. 
ومن علامات القابلية الفقهية للفقيه قدرته على الفرز الدقيق بين هذين 
الصنفين من الأحاديث. وللمثال؛ جاء في الروايات أنه من أجل تطهير البثر 


ينبغي نزح الماء منها داك ويدوا أو اانا ): ومع ذلك أفتى العلامة 
الحلى ول الاراعين" !يكيان فرع المكر ابل رزسلة سوج كالك بزئرا يوون 
بالمقدار المذكور في الروايات. وذلك نظراً لعدم دخول الدلو في الحكم. وكذلك 
جاء في الروايات أن اللباس يتنجس إثر وقوع الماء المتنجس عليه. وهنا يمكن 
عبر إلغاء الخصوصية:؛ الحكم بتنجس البدن عن طريق وفوع الماء المتنجس 
عليه ال هووجود ملاك في مثل هذا النوع من الاتصال بين الماء المتنجس 
وأي شيء' ' . وقد جاء في القرآن الكريم : ««رأحل الله البيع» فينا نكلر ا وجو 
الألف واللام الدالة على الاستفراق (كل معاملة كانت تسمى 8 في زمن نزول 
الآية) يمكن الحكم بحليّة كل أنواع هذه المعاملات. إذ يمكن استفادة ذلك من 
الإطلاق في الآية الكريمة» وبإلغاء مزيد من خصوصيات البيع؛ يمكن تعميم 
الآية على كل انواع العقود التي تسمى بيعاء أي التي تتوفر فيها أركان البيع, 
حتى لو كانت حسب الظاهر غير شائعة في زمن نزول الآية ". 

". تفكيك الحيثيات ( شم الفقاهة): 

في بعض الأحيان يبدو الحديث المؤدي إلى استنباط الحكم., 2 ف 
ظاهره. ا بحسب الظهور البدوي لحالات كثيرة من المصاديق المختلفة 
الموضق: تجرخا مع الأخن بنظر الاعتبار مباني الفقهاء الذين يرون الحكم 
منصبا على طبيعي الموضوع على نحو القضية الحقيقية. ولكن التدقيق فى 
ارات الخاصية للحووق: بحن فيل مدل الحكم صيير عن عدوازر ساون 
الموضوع؛ أم على الموضوع بما هو موضوع؟ يقودنا أحيانا الى الفرز بين العنوان 
والتشوخ نلعي وابلفية. اذو عق عدن لات الشف :و ذ1اسلب القين والتدواة 
من الموضوع في حالة خاصة؛ أي في وضع وزمان معين: فيمكن سلب الحكم عنه 
أيضنا كاد دى المكجرها ول أحاديت ريم الشطرنج أن عنوان وقيد آلة القمار 
ياذك ف المعريم» عبالطيع حيدما ل يسدق هد | العدوان بعلن الموضبو فق زهان 
أو مكان ماء فلن يكون هنالك مناط للحرمة" '. ولن يصدق على الشطرنج 
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حكم التحريم. وكذلك إذا رجعنا الى ظاهر الأحاديث الدالة على حرمة بيع 
الدم وبقية النجاسات. ومن دون الأخذ بنظر الاعتبار المبدأ العام القائل بأن 
الشيء الذي ليست فيه مققكة بعد يعد بحسب حديث «تحف العقول» من 
المكاسب المحرمة. فستكون النتيجة أن بيع وشراء الدم محرم حتى في زماننا 
هذا. ولكن مع تفكيك وفرز العنوان والمناط عن المعنون والمقيد. سيكون من 
الجائز بيع وشراء الدم وما إليه"" 

ومن الحالات الأخرى التي يمكن فيها إلغاء عمومية بعض الأحاديث عبر 
التدفيق فيهاء تفكيك الحيثيات المختلفة للمعصومين عند صدور الحديث عنهم. 
فالمعصومون حين يسألون يكون متصدهم أحيانا إجابة السائل. ومع الأخذ 
بنظر الافكيان كل وأحد حكن هذه اللحوافي: حتاف امسماطنا من الاحاديت. 
فمثلا إذا كانت قافن ة رلا صرن: فاعذة تحكومية صشرفة:«سيقتضو تطريهها علن 
حيز معين" '. وإذا كانت ذات طابع شخصي محض سيكون لها حي لخر واذا 
كانت قاعدة عامة فسيتسع حيزها التطبيقي بطبيعة الحال. وكذلك إذا كان 
المعصوم قد أصدر حكمه بتحريم احتكار بعض السلع باعتباره 55 25 
ومن باب ««قضية في واقعة» فستكون له آثار تختلف عن آثاره فيما لو كان قد 
صدر كحكم عام؛ أو ما يسمى بالأحكام الاولية الدائمية' " 


مناهج اكتشاف ال مناط للقاعدة الكلية 

لاكتشاف القواعد الكلية في الشرع هناك عدة طرق: 

.١‏ الاستفادة من نص الآيات وأحاديث المعصومين والعقل و... وللتمثيل 
نذكر قاعدة نفي السبيل المستقاة من الآية «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمتين تع وفاغوة ورلا ححون امسيتفاكة سن أشن الأحاديك الشكويفة: 
وقاعدة ررنة نفي الحرج) ) المستفادة من العقلء وفقاعدة («الصحة) التي يمكن 
استتتاجها من يثاء الفخللاء: 


؟. اكتشاف المناط الملاحظ في أحكام متعددة, والمفضي بالطبع الى قاعدة 
كلية. وبحثنا هنا حول سبل اكتشاف مثل هذه المناطات أو الملاكات. وفضلا عن 
السبل والمناهج المذكورة (العقل وبناء العقلاء) لدينا المناهج التالية' ' 

:١‏ الاستفز 

وجوه طورة مسال 

؟. انتزاع روح النص (قصد المقنّن أو شم الفقاهة). 

وفيما يلي شرح مبسط لكل واحد من هذه المناهج: 


-١‏ الاستقراء: 
أ اء 

منطقي مدون. بغية أن يحتل مكانه في علم أصول الفقه"' ١‏ وذلك في كتابه 
(المعالم الجديدة للؤضول ‏ + وجعل له مدخلا خاصا الى جائب بافي العناوين 
الأصولية. وفي الحلقة الثانية من كتابه دروس في علم الأصول” ' اعتبر 
الاستقراء أحد الطريقين العقليين لاكتشاف مناط الأحكام. وبحثه على هذا 
الأساين: 

عدر الشهيد الصدر الدليل الاستقرائى. بأنه الدليل القائم على اساسِن 
حا مي كوي لوي الت مده ار '. ويعتبر التواتر من 
أقسام اللا ستقراء . ففي التواتر يعد ازدياد الرواة (وهم بمنزلة القرائن) 5 
لصيف الليعن بالروايه ب 0 
درجة صدق الحديث وفوته نتيجة اجتمام الا على امساشن من قوانين 
الاحتمالات. ويقول بأن الدليل الا ستقرائي له دوره في الاحكام على صعيدين؛ 
الاستقراء المباشر والاستقراء غير المباشر 

والاستقراء المباشر (الاستقراء في الأحكام) الذي.يهمنا في بحثنا هذاء مو 


مشتركة من حيث الجهة والملاك. وهذا ما ينتهي بنا الى اكتشاف قاعدة كلية 
ف الشريعة الأسلامية" '- والكال الذي يصسربة' الشهيد الضبدو لكل هنذا 
الاستقراء هو استفادة صاحب الحدائق من الأحكام المختلفة لاستنتاج قاعدة 
«رمعذرية الجاهل» في الشريعة الاسلامية. فمن حالات جزئية مختلفة في ابواب 
الصلاة والصوم والنكاح والحدود و... الخ استطاع صاحب الحدائق الوصول الى 
هذه القاعدة الكلية.. إذن بالرغم من أن كل حالة جزئية هي بمفردها قرينة 
ناقصة, لكن اجتماعها في وجدان الفقيه يزيد من احتمال القاعدة العامة 
وبازدياد القرائن اكثر تتجذر ثقة الفقيه بالقاعدة اكثر" '. 

والمثال الآخر هو القاعدة التي يستنيطها الشهيد الصدر في مجال 
الاقتصاد الاسلاميء بالمضمون التالي: «استثمار الثروات الطبيعية أمساس 
وسبب ملكيتها». وقد استفاد رحمه الله هذه القاعدة من الاحكام الدالة على 
ضرورة إحياء الأرض من أجل ملكيتهاء وكذلك سببية العمل والاستثمار في 
المناجم لامتلاكها (امتلاك المناجم), وفنا العلا قة السسية مين حمر النعز 
وامتلاكها '. 

ومن كل هذا نستنتج أن الاستقراء حجة بالعرضء شأنه في ذلك شأن 
الشهرة والإجماعء أي أنه ليس حجة في ذاته. ولكن السؤال هنا؛ هل الاستقراء 
يصبح حجة حينما يفيد اليقين فقطء م متاق بالحسية كوه يكن لطن 
الاطمئناني د يقرر الشهيد الصدر في الحلقة الثانية من حلقات الأصول أن 
الظن الاطمئّناني كالحجة القاطمة. فإذا أردنا مناقشة درجة وثوق الدليل 
العقلي من بين وسائل الإحراز الوجداني. سنكون أمام ثلاث درجات؛ .١‏ القطع. 
وهو حجة بذاته ". الظن, نوها وبشكله المطلق ليس حجة ". الظن 
الاطمئناني. والذي إذا اعتبرناه بمنزلة القطع (له حجية ذاتية عقلية تنجيزية 


وتعذيرية) فسيكون حجة بذاته؛ وإلا احتجنا في حجيّته إلى دليل: وفي هذه 


لعفم 


الكاللة ميكل نيدن البعوره اإمتاز دلي ومطيها ريو مضتو سيره 
العقلاء كانت دائماً أنهم يتعاملون مع الظن الاطمئناني تعامل القطع '. 

واستخدام مثل هذا المنهج يحقاح تكيلد عو المعركة الرواقة الواضعة الك 
إحاطة بمختلف أبواب الفقه. ورؤية شمولية للفقه والشريعة الإسلامية. 

-١‏ وحدة طريق المسألتين: 

انا يستفاد من النصوص أو الاحكام الشرعية أن الشارع المقدس ينظر 
لموضوعين فقهيين بمنظار واحد. في مثل هذه الحالة يقال: إن طريق المسألتين 
واحد. وحكم إحدى المسألتين يصدق على الثانية 

وللتوضبيع نقنول: إن القن عندما يضع القانون: يجعل أحيانا : ترتيبا أخاضاً 
بين موضوعين: حيس يتطيى حكم أحدهما (باعتباره أصلاً) على الثاني 
(بإشارة من الشارع أل لمن تقينه ا . ومن قبيل هذا يمكن ذكر التابعية 
والبدلية وعموم المنزلة. كما يمكن ملاحظة ذلك في تابعية اللوازم العرفية للبيع 
والشو اناس للقت والمترو :و كمايق بالعية للد قو اسان كنم 
المطلقة الرجعية بحكم الزوجة غير المطلقة. وفي أحيان أخرى. لا يقيم الشارع 
ا بين اللوضنوعين: وإنها يجعليهها في عرض بعضهماء أي في مستوى 
بعضهما :أقهومفاه يعتبر سرفة المال من لعن صيركنه من جرد الإبسان الح 
والمارو:سإن الشيذ الفوع شيكون بالشمية لكا كاه راحدا أرق امعان 
البانوتى»«يتترون الشعضية اللشايية ف ترق اللشخصية لطس عار 
اك هر الملل عدن لحف كرو الا لك 5 

في متن اللمعة وشرحها. جاء حول وجوب القسم مع البينة, في الشهادة على 
الميت والطفل والمجنون: أن النص والاجماع وارد بالنسبة للميت فقط. لكن 
الحكم يشمل الفائب والطفل والمجئون. ويشركهم في علة الحكم المشار إليها في 
النص «إنه لا لسان له للجواب» وريما لو كان الميت ا لحك البرتة: فيها 


يوجب على المدّعي القسم. وهذا التعميم والاستنباط لمناط الحكم ناجم عن 
وحدة طريق السألعين: وهوكيس من مات القياض ”* 

مثال من القانون؛ بموجب القانون المدني تعتبر العقود الخصوصية التي لا 
تتاف رسدراحةمنه القاتو قاكنة وسعكون :وس هذ ااذه الفاتونية هو 
حرية إرادة الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم. ومثل هذا المناط يمكن أن يلاحظ 
ف الابعاماك أنضا همعن الغورة إن كل اماع نافد الم يخالفة القائ أ" 


“- شم الفقاهة؛ انتزاع روح النص والتشريع ووعي مذاق الشريعة 

يعود المزج بين العناوين أعلاه ضمن عنوان واحد الى تقاربها وتلازمها 
وتلاحمها مع بعضها. وأصلها هو تشخيص ما هو بالذات عما هو بالعرض, 
والأصول عن الفروع: والفغايات عن الوسائل والبواطن من الظواهر في الاحكام 
الشرعية. وبالطبع فهذه ليست مهمة سهلة؛ بل تستلزم إحاطة شاملة بكل 
الاسلام. ولاسيما في مجاله الفقهي. وحسب تعبير صاحب الجواهر تحتاج أيضا 
الي نفس اغارية من الهوى وزاهدة في الدنيا. كما أن الحقوقيين اعتبروا روح 
الفتائون 528 لاقتراح مواد قانونية جديدة (وبدل روح القانون يمكن استخدام 
عبارة المصالح والدوافع التي دقعت المقدّن الن وضع اللوانين )ند واكووا عدن 
صعوبة بلوغ هذه الدرجة حتى على صعيد القوانين الوضعية والمواضعات 
البشرية. لكن هذه الصعوية لا تعني الاستحالة أو الامتناع سواء في مجال 
القوانين الوضعية أو الشريعة السماوية. والدليل على ذلك إنجاز مثل هذه 
المهمة من قبل كبار الفقهاء. وللمرحوم كاشف الغطاء مقولة في أسلوب العلم 
بمراد الشارع في المقدمة التاسعة والعشرين لكشف الفطاء. تفيد أن مراد 
الشارع من أحكامه يمكن له اما بتصريحهة: أ نيرك تتبع أقواله وأفعاله 
حسب الأولوية؛ أو بتنقيح المناط والقياس المنصوص العلة. ثم يقدم رحمه اللّه 
مانا آخر بالنحو التالي: ««وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الأدلة 
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مجموع الأدلة. فإن ذلك من جملة النصوص. فإن للعقل على نحو الحس ذوقا 
ركنا تيشعا وشا واطلفا مق جيجه امل الى العواني سامكران داس 
والمفاهيم والتعريفات والتلويحات والرموز و... مع عدم ضعف الظن من مقولة 
واف ال لنس سان سحي ا على التفاهم 0 

وذمة أمثلة كثيرة على أن الفقهاء معاون قشناد عن مناهج الاستنباط 
الدارجة رؤيتهم العامة لروح الاسلام ومناطات وملاكات الأحكام؛ وشمهم 
الفقهي للوصول الى مقاصد الشارع ومذاق الشريعة وروح النص وملاكات 
الاحكام. من ذلك أن فقيها يرى إلقاء سهم الامام عليه السلام في البحر زمن 
الغيبة الكيرى خلاف الذوق الفقهي ‏ ؛ وفقيها آخر يعمم مقبولة عمرو بن 
حنظلة وينتقل بها من القضاء إلى الإفتاء أو حتى إلى الولاية والحكومة" '. أو 
يرى أن قاعدة برلا ضرر» تعود الى الحكومة والفقه الحكوميء؛ وتعنى برعاية 
متضالع اكتجنمم عافة .أو أن ا يرى تصدي النساء للمرجعية والإفتاء 
كاذه كه إن الترية يوقا لدر الحس محكين قاسكقيان المتوعة و الكليهات 
الحكمية 520 مع الديين ‏ - وفقيهاً تين السكي :اكات الاتكعميا ننه 
كالكرؤة والدنية وكون الأآسفان 5 واف أو... بدل القرعة في الفقه. مما 
يستلزم ظهورٍ «الفقه الجديد» '' وآخر يرى مبدأ ررله مجدوديه ة ولا مشروعية 
اكيم منافا لزوح العدل الإسلامي' 1 إسلاميا آخر يعتقد أن الملكية 
الشخصية لوسائل الانتاج الكبرى تتناقض والرؤية الاسلامية؛ لما يستتبع ذلك 
هَل ملكيات فاهفة ٠"‏ وفقيها يذهب الى أن التعزيرات في الشريعة الاسلامية 
مهمتها الترويع فقط“” (ردع التتاين وارعابهم الغيلولة دون ازتكسابيم 
المعاصي) «اخويزاه (التعزيرات) من صلاحيات الحاكم: وليست أحكاما 
كابقة مثة يا بلكة 7 و... الخ. 

لكن المهم هو ترتيب ضوابط لهذا الأسلوب. وهذه عملية رغم صعوبتها. 
لكنها ستكون قيمة ومفيدة للغاية. 


ومن سبل تحقيق هذا المشروع: فتح بحث فلسفة الاحكام ومناطاتهاء في كل 
باب من أبواب الفقهء وكذلك القواعد المستخلصة حول الموضوعات والأحكام 
الخاصة بذلك الباب الفقهيء والسعي لاقتراح (تقديم أو تنظيم) هذه القواعد 
على أساس الاستقراء وباقي أساليب الاستنباط؛ وبالتالي السعي لتقديم نظرية 
فقهية حول القضايا الكلية في الفقه (مثل نظرية العقد أو نظرية الارادة أو 
نظرية الضمان). 

كان الشهيد مرتضى مطهري رحمه الله يرى الاجتهاد 55 عقلانيا 
(فضلا عن أنه تحصيل علمي وتطبيق للعلوم) لتطبيق الأصول الكلية بالأخن 
بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية اللازمنة والامكنة المختلفة, زاسككوانا 
يا للقواعد الفقهية والاحكام الثانوية المتوفرة في نصوص الشريعة من 
ناحية. وانتزاع القواعد الكلية واستخدامها من ناحية أخرىء ويعتبر كل ذلك 
من الأدلة على مرونة الاسلام في مجاله التطبيقي عبر الزمان والمكان» ومن 
أسباب قوته وكفاءته في إدارة المجتمع وقيادة الإنسان في كل عصر ومصر. 
ويقول حول تلك القواعد: «في بناء الشريعة ثمة عناصر جعلتها خالدة معقولة 
ومرنة. فقواعد من قبيل مبدأ نفي الضررء ونفي العسر والحرجء وتقديم الأهم 
على المهم: اوصلاحيات الحاكم, وبالتالي مبدأ الاجتهاد. هي بمجموعها من 
السبل التي يمكن بواسطتها دفع الضرر والحرج اللذين قد يعتريان الفرد أو 
المجتمع نتيجة تطبيق المبادئ الاسلامية الثابتة». 

ويقول حول سعة الامكانات لاستخدام مصادر الشريعة لتطبيق القواعد 
الأخرى: «رإن مبدأ العدالة الاجتماعية رغم كل أمميتة أعكن في فقهنا. ففي 
الوقت الذي حصلنا من الآيات لانن لمانا و«أوفوا بالعقود» على 
عمومات فقهية, لكن كل ما نراه من تأكيد القرآن على العدالة الاجتماعية؛ لم 
يتمخض عن قاعدة أو مبدأ عام في الفقه... وهذا ما أدى الى ركود التفكير 
الاجتماعي لدى فقهائنا» ". 


ويشير في موضع آخر إلى أهمية متابعة مبدأ العدل في الأصول والفروع 
قائلا: «لو يتابع السبيل الذي فتحته «العدلية» ويحصل الاهتمام بأسس الحقوق 
الاسلامية . ستغدو الكثير من الآيات التي لا تعتبر الآن من آيات الأحكام. آيات 
أحكام. إن التذكر لاضذل تعد ونا قير هنذا الشعر على الأمكان» جا دون تظون 
الفلسفة الاجتماعية للاسلام وارتكازها على قواعد عقلية وعملية متينة 
ومشاركتها في الفقه كدليل وموَجَه والنتيجة هي ظهور فقه غير متلائم مع سائر 
الأضوع الاببالؤمكة نديد عن نادي وأ مدن الفلدفة اللجكداغنة اللا ستلوهه ازلة 
كانت حرية الفكر والتفكير قد استمرت: ولولا سيادة السنة على أهل العدل؛ ولو 
لم تحل بالشيعة كارتة (الإخبارية) لكانت لنا اليوم فلسفة اجتماعية مدونة. 
وكا تيا قاتبا عاديا ونا ته لمعا وفنانا لامع جافضات وطرق 
0 

وفي كتاب «منطق الحقوق» نجد شكلاً آخر من الاعتماد على شم الفقاهة 
في استخلاص القواعد الكلية. في هذا الكتاب يقيم المؤلف الأدلة العقلية والنقلية 
على مبدأً المساواة” ويعدد بعض النتائج المتمخضة بالنحو التالي ": 

أ. دحض تبريرات الحصانة الحقوقية لفئة معينة من الناس. 

ب . مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات بين الدول. 

اضلحة شروضل الحكوفة كاملة الوداق: 

د . إلغاء المحاكم الخاصة. 

:الغا الع و التساسي: 

و. أن يكون خط القعر في الأنهار وأواسط القمم معيارا لرسم الحدود بين 
اليلدان. 

ز. إلغاء التمييز ومنح امتيازات متساوية للمواطنين والأجانب. 

كما فتح المؤلف بابا 5 تحت عنوان «وجهة نظر جديدة)) يمكن اعتياره 
من تفريعات شم الفقاهة. إن وجهة النظر الجديدة هذه والتي يمكن أن يكون 
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مصدرها الاستقراء أو المفاهيم الفقهية غير المتجانسة أو مجرد الحدس 
الفقهي. تمتاز بخصوصية إقناعية قوية. بحيث يمكن في بعض الأحيان نحت 
نظرية بأكملها على أساس وجهة النظر الجديدة هذه تذلل الكثير من المشكلات 
00 

استنتاج: 

من أساليب ظهور التحولات في الفقه والأحكام؛ تغير مصداقية الاحكام 
بالنسبة لإحدى القواعد الكلية. لأننا وجدنا للقواعد العامة والعناوين الثانوية في 
الاسلام دور السيطرة والتعديل؛ وبحسب الظروف المختلفة؛ يمكن على أساس 
ملاك القواعد الفقهية. إخراج شخص أو عمل أو علاقات فردية أو اجتماعية 
معينة من دائرة فاعدة معينة وتصنيفها ضمن فاعدة ١‏ مُكاقاً الى أن 
اكتشاف قاعدة جديدة يتأتى عبر الاستقراء أو شم الفقاهة أو وجهة نظر 
جديدة للمسألة (مثل قاعدة العدالة) من الطبيعي أن يستتبع تغيّراً في بعض 
الفتاوي. 556 تفيّرا في هندسة ونظام الحكم الفقهي (في الأمور غير 
العبادية ): 


مناهج اكتشاف النظام ومناطه 

إن اكتشاف نظرية عامة للاحكام والقواعد الفقهية الاسلامية؛ واستنباط 
نظام كليّ لطائفة من الأحكام الشرعية في باب أو أبواب متقاربة من الفقه. 
أقول: إن مثل هذه المشاريع ليست عميقة الجذور في تاريخ الفقه الجعفري. 
وحسب تعبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر فإن أذهان فقهائنا ظلت 
مستأنسة بفقه ذي طابع فردي جزئي. ولم تلتفت إلى الفقه الاجتماعي ذي 
السمة الشمولية المنظمة. أما فقه أهل.السنة فإنه وبسبب تعامله الطويل مع 
مشكلات الحكومة وقضايا المجتمع واحتكاكه بالانظمة القانونية المنافسة له من 
خارج المجتمع الإسلامي. توصل قبل عدة عقود الى نتيجة مفادها أنه من أجل 


التوفر على مجموعة فمهية وقانونية نافعة. وتنظيم دراسات مقارنة بين المانون 
الوضعي والشريعة. ينبفي المبادرة الى انتزاع وتدوين انظمة حقوفية مختلفة في 
المجالات الاقتصادية والجزائية والسياسية و... الخ" '. بينما في فقه الإمامية لم 
تتضح أهمية هذا الموضوع إلا في الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة. وكان لهذا 
الأمر سببان: 

الأول: تحدي الأنظمة السياسية والاقتصادية والحقوقية المختلفة للنظام 
الاسلامي. ونموذج ذلك تحدي الانظمة الاشتراكية والرأسمالية للنظام 
الاقتصادي الاسلاميء أو تحدي النظم الليبرالية لنمط الحكومة الإسلامية, 
وما الى ذلك من الشحديات: 

الثاني: قيام الحكومة الاسلامية خلال هذه الفترة مما استلزم بالطبع 
إجابات عن مشكلات الانسان المعاصر في المجالات المختلفة. 

وعلى هذا الصعيد تكتسب جهود الامام الخميني والشهيد الصدر والشهيد 
مطهري أهمية خاصة في الفقه الشيمي' . فلقد طرح الامام الخميني النظام 
السياسي الاسلامي في إطار ولاية الفقيه (قبل انتصار الثورة الاسلامية)؛ 
وتناول الفقه الحكومي ومصاحة النظام السياسي الاسلامي ( بعد انتصار 
الثورة). كما بادر الشهيد مطهري الى مناقشة موضوع الاسلام ومتطليات 
الغحش : واعدير الاجدواد ططلافة اباذسة مشركة زاقهاه قلبية هذه التطلنات آنا 
الشهيد الصدر فقد طرح مباحث منهجية أصولية مدونة حول اسلوب 
استخلاص النظام في الفقه الاسلامي. واستخدامه لوضع نظام اقتصادي في 
الاسلام. وقد كان لهؤلاء بمشاريعهم هذه سهم وافر ف اقتتاح مرحلة جديدة 
من المراحل التاريخية للفقه الشيعي. وبما أن الشهيد الصدر هو الوحيد من بين 
هؤلاء مَنْ قدّم أسلوب اكتشاف النظام بشكل ممنهج دقيق؛ فلا بأس هنا من 
عرض خلاصة منهجه في هذا البَاب' '. 


منهج الشهيد الصدر في اكتشاف النظام 

النظام من وجهة نظر الشهيد الصدر عبارة عن ايجاد أسلوب لتنظيم 
الحياة الاجتماعية في المجالات الاقتصادية والسكايوة والتربوية و... وذلك على 
اسان معين خاص. فالنظام الاقتصادي متلا هو السبيل لتنظيم الحياة 
الاقتصادية للمجتمع طبقا لمبدأ العدالة. إذن: النظام يطرح الأهداف والقيم 
والخطوط العامة والتفصيلية لمختلف أبعاد الحياة الانسانية. ويعتقد الشهيد 
محم افر الصون انه 50 عن الأدلة الخارجية ( كالأدلة على حاجة البشر 
الى الدين وبعث الانبياء) فإن الأدلة الداخلية 58 (أدلة من داخل الدين) 
كالأحاديث المؤكدة غلن :شِْصِول الدكن لكتل:ما يحتاحة البقز (حتن أزريكن 
الكوش كنك تحميدي | هزه الأطووحة ‏ تعاحة النشز الى كسان الحياة 
الاجتماعية والمعرفة باسلوب تنظيمها هي بالطبع حاجة أعمق وأشد ايا إنه 
يعتبر نظام الأحكام الاسلامية حالة أوسع من مجرد طرح الاهداف العامة 
والقيم الاخلاقية للنظام. ذلك أن الاسلام يتضمن الكثير من الخطوط العامة 
والتخوم اللازمة لتكوين وتطبيق نظام حياتي خاص به. ومن ذلك نظامه 
الاقتصادي الذي يحدد الشهيد الصدر بعض قواعده وأصوله الكلية”' 


أسلوب اكتشاف النظام 

في هذا الأسلوب نتعامل من ناحية مع المنطق الاستقرائي وحساب 
الاحتمالات (كسند للحجية). ومن ناحية أخرى نكون أمام منهجية فهم 
الاسلام ومعرفة اركانه ومفاهيمه (أي المعرفة العميقة الشاملة بالاسلام؛ وهو 
أمر فوق ما نسميه شم الفقاهة). وعلى صعيد الاستقراء يرى الشهيد الصدر 
أن المواد الأولية التي ينبغي جمعها للاستقراء هي النصوص والأحكام والآراء 
الفقهية المنتشرة في مختلف آثار الفقهاء وعلماء الاسلام. 


إذن فا لخطوتان الرئيسيتان لتكوين النظرية تتمثلان في الوهلة الأولى 
بجمع وتشذيب النصوص والتعامل معها بالطريقتين التجزيئية والشمولية. 
وهكذا فإن النصوص تنقسم الى ثلاث فنّات. من حيث صلتها بالنظرية التي 
ستتكون لاحقا في ذهن الفقيه: 

.١‏ النصوص الصريحة في تأييدها للنظرية. 

". النصوص الصريحة في عدم تأبيدها للنظرية 

؟. النصوص غير الصريحة (في الموافقة أو عدم الموافقة). 

وفيما يتعلق بالفئّة الأخيرة يحتاج فهم النص والكشف عن مضمونه الى 
كفاءة اجتهادية قائقة. 

وف الوهلة الثانية يتم تركيب الحالات وتحليلها وتكوين نظرة كلية لانتزاع 
البنية الأساسية (وبتعبير الشهيد الصدر البناء العلوي) من خلال مجموع 
النصوص والاحكام, ثم اكتشاف القواعد الكلية على أساس ذلك البناء العلوي. 

وبما اناميا ابتداء بضرورة وجود نظريات وأنظمة في الفقه؛. فمعنى 
ذلك أن الاسلام دين كامل له أنظمته المختلفة وقابليته على صياغة الانظمة, 
ودعوته الى اكتشاف هذه الأنظمة في إطار الاجتهاد والتفقه. ومن ناحية أخرى 
لأن المنهج الاستقرائي قائم على حساب الاحتمالات فإن آراء الفقهاء ستكتسب 
قيمة إحصائية صرفة. من حيث تأبيدها أو تعارضها مع النظرية المقترحة, 
وهكذا فإن الفتاوى المخالفة (في فقه الأحكام) لن تكون ذات طابع سلبي في فقه 
النظريات المتميز بمجال استنباطي أوسع. 

إذن فالمنهج العام لاكتشاف النظريات عبارة عن اقتراح نظرية ( بعد 
استقراء النصوص والاحكام) ودراسة ما يؤيد هذه النظرية ومايعارضها ثم 
إجراء حسابات الاحتمالات لتعيين درجة اليقين أو الظن الاطمئناني للنظرية. 
وتتوفر الحجية لهذا النظام عن طريق الاستدلال العقلي؛ لأن الفقيه استند في 


1: 


هذا المنهج على الاستقراء الذي يلتزم أساليب دقيقة بعيدة عن الطريقة 
الأنتقنائية وما" البها مق الطرق غير اتعلمية: 


الثابت وال متغير في الاحكام 

إن سر كفاءة الجهاز الاجتهادي في الاسلام وقدرته على توجيه الحياة 
الاجتماعية؛ يكمن من وجهة نظر الشهيد الصدر في التركيب المناسب بين هذين 
العتضريق: [الكانت والمتحول ) تمن كنات واحد وناتهاء امداق مشتركة وها 
التركيب يحتاج ثلاثة أمور: 

.١‏ فهم العنصر الثابت. 

" فهم متطلبات وطبيعة كل مقطع من مقاطع الحضارة الانسانية. 

؟. تعيين صلاحيات وحدود تدخل ولي الأمر. 

وهو جر أن مفهوم «منطقة الفراغ» يقع إسلاميا في سياق العنصر الثالث. 
متطقة 550 أوهوة في الشريعة؛ وإنما هي من نقاط قوة 
الشريعة. حيث ثترك هذه المناطق (مناطق الفراغ) الى جانب الحكم الأولي 
والأمسلى العو مسالا لمتلاجتاك وك الأمرة كر ومالاها بالتخر ينات والأ كاد 
الثانوية. إذن فالحكومة تملاً الفراغ الذي تركته الشريعة 5 للتفيزات 
الزمان والمكان. وحسب تعبير أحد القانونيين الإسلاميين: «إن السكوت المتعمد 
وال عوندورواناق سن شيل مت عن أخماء لح يجعه عدوا تييانا ضرد 
تتكلفوها رحمة من الله لكم فأقبلوها . الوافي. ج١.‏ ص؛1) في نظام الحقوق 
الاساريق حول الخصائص الضرورية للحكومة يستتبع بالطبع «ساحات 
حقوقية حرة»؛ وحرية الارادة؛ أي أن الناس يملآون بآرائهم مواطن السكوت 
(من باب الحكومة لا من باب التشريع). وهذا تسهيل أخذ بنظر الاعتبار في 
النصوص بواسطة 0 المتعمد. وهو من أسرار خلود الشريعة. ومن 
مكتشويات فاهد هنون + #التبالدات الدقرقية العرة ككرك جد اللسلطة 


هه 


التشريعية قي المجتمع الاسلامي ميسوطة. وهذده ق الواقع خصوصية ايجابية 
تضاف الى الأحكام الثانوية التي استخدمها ويستخدمها المسلمون؛ لكنها مع 
ذلك لاتلبي مقتضيات العصر الحاضر"' . إن الساحات الحقوقية الحرة التي 
كانت الى ما قبل سنوات غير معروفة؛ تبدو الآن حقيقة كبرى في عالم التقنين. 
فل هذ |االأسناين مكلا سكن السليم يضيكة احالس التشريفية ‏ 

وبالتالي فإن رسم الخطوط العامة لنظام من الانظمة يحتاج الى الأمور 
الأربعة التالية: 

.١‏ معرفة التوجهات العامة للشريعة. 

؟. فهم الأهداف المنصوصة للا حكام الثابتة. 

؟. أخن القيم الاجتماعية بنظر الاعتبار. 

5 هم الأمداف الخددة لولي الأمر: والني دن له مجالات إعمال ولايته. 


الهوامش 

)١(‏ الشهيد الصدر لم يستدل على جدوى هذه المنهجية في العلوم التجريبية وحسب 
(راجع الاسس المنطقية للاستقراء) بل استخدمها كذلك ف شرح اصول الدين (راجع 
مقدمة الفتاوى الواضحة) وفي المباحث الأصولية والفقهية أيضا (راجع اقتصادنا ص”7 6١‏ 
-59؛ والمعالم الجديدة ص١5١).‏ 

(؟) راجع؛ الشهيد محمد باقر الصدرء بحوث إسلامية. مقالة: الاتجامات 
المستقبلية لحركة الاجتهاد. ص١44-8.‏ 

(١؟)‏ راجع حاشية الكفاية ص5017-707. 

(؛) بحث الشهيد مطهري قي كتابه («المقالات العشر)) تحت عنئوان («دور الرؤية 
الكونية للفقيه في فتاوام) يمكن أن ينير لنا الطريق في هذا المجال. 

(5) راجع؛ الشهيد مطهريء الفصل الاول من الأعمال الكاملة. ج؟: ختم النبوة, 
ص05 .1/9-1١‏ 

(1) رينه ديفيد. صاحب كتاب «الأنظمة الحقوقية المعاصرة)» ناقش فقه أهل السنة 
وأنظمتهم الحقوقية, واعتبر النزعة الشكلية لهذا الفقه من عوامل انسجامه مع الزمن, 
وضرب مثلا من الحيل الشرعية لتبرير الربا وما الى ذلك (راجع الكتاب ص65/8غ0-1١41‏ 
). ويذكر صيحي المحمصاني قي كتابه (ررفلسفة التشريع في الاسلام) براهين انصار الحيل 
الشرعية ومعارضيها. وينتهي الى أنها خلاف قواعد مثل («الأمور بمقاصدها» (راجع 
الكتاب ص8 ١؟-518).‏ 

(0) يمكننا التماس الجواب عن السؤال الأول. من موقف الامام الصادق عليه 
السلام من الشخص الذي أراد تحقيق العدالة الاجتماعية واكتساب الثواب عبر السرقة 
من الأغنياء والتصدق على الفقراءء؛ ونهي الامام له عن عمله هذا. كما نستطيع تحصيل 
جواب السؤال الثاني من تأكيد أئمة الدين على حفظ اهداف الاحكام, والنهي عن 
الجمود على الظوامر (وخصوصا من تصدي اللامام علي عليه السلام للمارقين 
والقاسطين) . 

(4) لاشك ان المراد من العلة في الفقه والاصول ليس المعنى الفلسفي للكلمة 
(التأثير الوجودي أو الطبيعي). إذ إن الحكم الفقهي (مثل وجوب الوضوء أو وجوب صيام 
القضاء ) يمكن ان تكون له عدة اسباب في ان واحد. بينما من المستحيل حصول مثل هذا 
في العلل والتعليلات الفلسفية (الواحد لا يصدر إلا عن الواحد). ثم إن تحقق السبب في 
الفقه يمكن أن يكون قبل أو بعد أو مع المسبب. ويجوز تأثير المابعد في الماقبل ((مثل 
الشرط المتأخر) بينما يستحيل هذا الأمر في عالم الواقع. 


/عاهء 


(4) المقصود تحقيق المناط بالمعنى الأعم الذي يشمل كل انواع اكتشاف المناط. 
وليس تنقيح المناط بالمعنى الأخص (فٍ بحث القياس) حيث تكتشف علة القياس بالسبر 
والتقسيم. 

)٠١(‏ يجب البحث عن سيب اختيار مثل هذا التعبير في موضوع علة التشريع وعلة 
التعميم (راجع: مناط الاحكام للملا نظر علي طالقاني. ص5١‏ ). 

)1١(‏ يمكن تقسيم الحكمة الى هذين القسمين أيضا أي الحكمة الشبوتية أو 
المصلحة المقصودة من قبل الشارع من تشريع الحكم (من دون أن تكون مقصودة بالذات) 
والحكمة الإثياتية أو المصلحة التي تبينت للمجتهد. 

0 ذهب صاحب مضو هو الآخر إل 0 هذين النوعين من 2 
الغار 2 ا النصون: ا تقسيم العلل الى علل 
تشريع وعلل تعميم يمكن إرجاعه الى تقسيمها الى علل ثبوتية وعلل إثباتية. 


ص١١؟).‏ 
(غ١)‏ امتح ال 
)1١6(‏ د نفس المصدر: ص"/7. وراجع كذلك ص 788 حكمرا. 


.7 أن عون وهنا ظاهرا وقابلاً للاكتشاف‎ ١ اشبترطوا أربعة أمور في العلة:‎ )1١( 
أن تكون وصفا منضبطا ومعيناء لامشتتا غامضا ؟. أن تكون مناسبة. أي مظثة لتحقق‎ 
الحكم. ؛  أن لا يكون الوصف منحصرا بالأصلء وإنما جائز السريان (راجع: عبد‎ 
الوهاب خلاف. علم أصول الفقه. ص78)‎ 

(17) راجع: الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن. ص١١5.‏ ومن باب التشبيه؛ 
يمكن تشبيه استخدام السبب في القياس, بالبرهان الأعم من إِنّي ولمي. وباستخدام العلة 
في البرهان اللمي. 

(18) الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم. هو أن موضوع الحكم يطلق على 
الآعيان كالخمر والصلاة والفغناء و“ . بينما يطلق متعلق الحكم على افعال المكلف 
كالشرب وإقامة الصلاة والإنشاد و... وموضوع الحكم إما شرعي (مثل الصلاة) أو عرفي 
( مثل الغناء) ‏ 

(15) قدم الشهيد اوكا مقعلل في هذا المجال ضمن مقال بعنوان «الفهم 
الاجتماعي للقص في فقه الإمام الصادق عليه السلام» (راجع: بحوث إسلامية. ص١1‏ . 
45). 

)٠١(‏ مجلة «نقد ونظر)) العدد الاول. ص40-4817 (حوار مع الشيخ معرفة) 

(١؟)‏ كتاب البيع. ج”. ص 47 


م 


(١؟)‏ الوسائل؛ ج؟. ص0 ٠١‏ 

(9") استخدم القنام الخميني في ارائه الفقهية وبشكل متكرر مناسبات الحكم 
والموضوع كدليل من الأدلة. (راجع: البيع. ج١.‏ ص؟١١‏ وج7ء ص١/21:‏ ج4: ص 180 , ج20 
ص7١5؟,‏ وص7١4:‏ والطهارة. ج١.‏ ص4١0-17١5,‏ ج”. ص77 وكتاب الخلل في الصلاة. 
ص١8١‏ وص17”6. والمكاسب. ج؟. ص67١‏ وص777. واستخدمه أيضا كجزء من الدليل؛ 
ودليل مساعد للأدلة الأخري. راجع: البيع. ج4. ص؛ 7١‏ ج”. ص 1غ والمكاسب. ج١.‏ ص 

0 ,١؟9ص‎ .١ج واستخدمه أحيانا كقرينة للتأكيد على المطلب. راجع: الطهارة؛‎ . ١14 
. ص 5؟؛ ج7. ص 475 ؛ وكتاب الخلل. ص51)‎ 

(4؟) بحوث إسلامية. ص8 35. 

(26) قواعد الأحكام (طبعة حجرية) ص١؛‏ وراجع أيضا: : المدخل. ص/187. 

5 ) يحوت املامية: ص وه 

(10) مجلة (ركيهان فرهنكي) السنة١١.‏ العددم. ص5١-١١‏ (حوار مع السيد 
البجنوردي). 

(؟) صحيفة النور (صحيفه نور) ج١5؟,:‏ ص15. 

(19) الامام الخميني؛ المكاسب المحرمة. ج١.‏ ص”/ا و ا,. 

(0) الامام الخميني. بدائع الدرر. ص88: وبحوث اسلامية للشهيد الصدر ص”/ 
وغ4. 

(١؟)‏ راجع فلسفات إسلامية؛ مقالة الفقهاء والتجديد. 

(0؟) بالطبع يجب ان لا ننسى أنه لا .توجد حدود وتخوم دفيقة بين هذه المناهج 
الرامية الى انتزاع القواعد الفمقهية. وغالبا ما يكون من الضروري استخدام منهجين او 
أكثر منها. 

(6") للاطلاع على الماضي التاريخي لاستخدام الاستقراء في اصول الفقه الشيعي 
راجع: (راينه بزوهش) العدد 277 ص١‏ و57 

(غ؟) المعالم الجديدة. ص171 . 110. 

(5؟) الأعمال الكاملة. ج؟ ( الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول) ص041. 

(53) لمكم الجديدة. ص177. 

(707) نفس المصدرء ص77١.‏ 

(58) نفس المصدرء ص177. 

(19) نفس المصدر ص١41.‏ وفي اقتصادنا (ص 591-550) يؤكد أن اكتشاف 
قاعدة كلية يحتاج فضلا عن جمع النصوص والأحكام وتصنيفها الدقيق. الى عمليات 
تركيب وتحليل هذه المواد الآولية. والنظر فيها نظرة تجزيئية وشمولية (النظر الى 
المفردات والنصوص الجزئية في ضوء الكل) ليمكننا عن هذا الطريق تكوين قاعدة عامة 
من تلك المفردات ومن مركبها. 


(50) الحلقة الثانية (الاعمال الكاملة؛ ج؟. ص؛474) ولابد من الالتفات الى أن 
السند المنطقي والمعرفي لمثل هذه البحوث عند الشهيد الصدر هو نظرية الاحتمالات الني 
قدنينا وكتابالاسس التتظفية كلاستجراء:وقرن هتاف أن الاستعراء أسن موصنوعى 
وقابل للاختبار وله معاييره. 

(41) راجع ترمينولوجيا الحقوق. مادة (روحدة الطريق)). 

(47) راجع منطق الحقوقء. ص ١501-1560‏ وص 1510 , ورردانشنامه حقوقي) 
(الموسوعة الحقوقية) ؛ ج4: ص015. 

(47) شرح اللمعة؛ باب الشهادات. 

(44) «نقد ونظر» العدد الأول (حوار مع السيد حسن المرعشي) ص17. 

(5؛) من كتابات الامام الخميني الني استخدم فيها هذه القاعدة؛ الطهارات ج؟. 
ص ١175؛‏ وفي باب الضمان. البيع: ج١.‏ ص1951, والانفال: ج”. ص 54؟. 

(47) جواهر الكلام. ج5؟: ص777. 

(40) الكفاية. ص485: الرسائل للامام الخميني. ج؟. ص 90١٠.؛‏ البيع. ج؟: ص١ ٠١‏ 

(4:) الامام الخميني. بدائع الدرر في فاعدة لاضرر. ص؟١١.‏ 

(19) التنقيح؛ ج7. ص”؟1. 

00( النائيني (اجود التقريرات) ج": ص4 35؛. 

)0١1(‏ جواهر الكلام: ج58؟. ص١٠١7:‏ وج4: ص1817. 

(؟0) اقتصادنا (المجلد العاشر من الاعمال الكاملة) ص777؟ . 3/6ا. 

(؟ه) الشهيد مطهري. النظام الاقتصادي في الاسلام: ص .157.1١5١‏ 

(04) مجلة رركيهان فرهنكي)) حوار مع الشيخ معرفة: السنة 1١١‏ العدد 6. 

(0) دراسات في ولاية الفقيه. ج؟”. ص7017. 

(01) كتاب «الاسلام ومتطلبات العصر» ج”. ص15 . ,14١‏ الاعمال الكاملة ج؟؛ 
ص :.15١‏ وكذلك: نظام حقوق المرأة في الاسلام. وكتاب الخاتمية. 

(00) لدراسة أسس الاقتصاد الاسلامي. راجع الشهيد مطهري. ص"50. ولأجل 
دراسة أعمق لبدأ العدل والعدالة الاجتماعية في الاسلام من وجهة نظر الشهيد مطهري. 
راجع نفس المصدر. ص؟: 19 . ١605‏ وا ص/167. 

(54) نفس المصدرء ص 757 .107/١‏ 

(09) منطق الحقوق. ص8١5١051١15.‏ 

.١ 53١١21١١١05 نفس المصدر. ص‎ )6١( 

(11) نفس المصدر. ص١1477-147,‏ ويرى مصداق هذه المسألة في «نظرية إدارة 
العقد» التي استطاعت إزالة إشكالات عقود الوقوف مثل العقود الفضولية. كما يرى مبدأ 
التغيير والساحات الحقوقية الحرة من هذا النمط من النظريات. 


اد 


(77) فمثلا في ظروف الاضطرارء يحللون أخذ الضرائب أو التصرف في أموال 
الآخرين بموجب قاعدة لا ضررء أو تقديم الأهم على المهم. كما أن الكذب يكون جائزا 
في ظروف الخطر بموجب قاعدة التقية. 

(17) من النماذج المهمة في هذا المجال تنظيم المجموعة القانونية المسماة (رمجلة 
الاحكام العدلية) في زمن العثمانيين. حيث حاول الفقهاء الحنفيون تصنيف كتاب يماثل 
القانون الوضعي المتداول وعلى النمط الحديث؛ وقد كان لهذا المشروع. وما احاط به من 
شروح للقواعد وقوانين ومباحث تطبيقية دور مؤثر في دفع الفقه السني باتجاه ابداع 
النظريات. وكان لفقهاء وحقوفيين من امثال عبد الرزاق السنهوري والشيخ احمد الزرقفاء 
سهم وافر في هذا المجال. 

(14) ثمة استثناءان حسب علم كاتب السطور من بين فقهاء القرنين الماضيين هما 
المرحوم الملا نظر علي طالقاني والمرحوم محمد حسين النائيني. 

(54) من أهم المصادر التي راجعناها في هذا الباب؛ اقتصادنا, المدرسة الاسلامية. 
الاسلام يقود الحياة, مقالة بعنوان «رمن فقه النص الى فقه النظرية)) وتكتسب دراسة 
هذه المقالة أهمية كبيرة لدخولها في مباحث فقه النظريات؛ مجلة («قضايا اسلامية) 
العدد الاول بقلم: سلام زين العابدين. 

(17) الاسلام يقود الحياة (ج؟. مجموعة الاثار) ص”5؟ . 14 وص 5١‏ . 31. 

(11) منطق الحقوق. ص .١1775١‏ 

(14) نفس المصدر. ص5؟؟١.‏ 





التشيخ سيف أنه صرامي” 


* باحث من الحوزة العلمية. قضايا اسلامية؛ ع 4. 


لم يكن ثمة مجال يذكر في الفقه الشيعي المدون لعنوان الأحكام الحكومية, 
ورعاية المصلحة في صدروها إلى ما قبل المشكلات الكثيرة التى اصطدم بها نظام 
الجمهورية الإسلامية في إيران في حركتة باتجاه التقنين. وقد كان من أهم العوامل 
التي دعت إلى إهمال المباحث الحكومية (فقه الدولة والفقه السياسي بتعبير أعم) 
والاجتماعية في الفقه الشيعي. هو ابتعاد الفقه نفسه عن الحكومة وإدارتها. وما 
انطوى عليه ذلك من بحوث وتحليلات تاريخية كثيرة لا شأن لنا بالخوض بها الآن. 

ونع انان الكروة أجه تحت ريا أن ع الندهاء أل انوا بعناية أكبيز 
بالمجالات الاجتماعية والسياسية. فالتوجه إلى عنوان الضرورة الذي يفير الأحكام 
المعنونة به ظهر في السنوات الأولى لعملية التقنين في الجمهورية الإسلامية. 

والانعطافة التي يمكن مشاهدتها على هذا الخط وباتجاه الموضوع. هي المكاتبة 
الف تمك كيه رار طاشن (أجرذام): ارقن سحلس :الغورى أبنلا 
آنذاك. والإمام الخميني (رحمه اللّه). فقد كتب الإمام الخميني أنئذ في جواب 
رئيس المجلس:««أعضاء المجلس مجازون بتصويب وإجراء كل ما له دخل في حفظ 
النظام الاسلامي مما يستوجب فعله أو تركه الاخلال بالنظام؛ وما له ضرورة 
بحيث يستوجب تركه أو فعله الفساد. وما يستلزم فعله أو تركه الحرج؛ وذلك بعد 
تشخيص الموضوع من قبل أكثرية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي. مع التصريح 
بأن هذه (الأحكام . ا مقررات) مؤقتة قائمة بتحقق موضوعها؛ بحيث تلفى تلقائيا 
وتنتفي بعد ارتفاع الموضوع...» . 

ومع ذاك يبدو أن صرف عنوان الضرورة لا يمكن أن يوفر للدولة المشروعية 
التي تحتاج إليها ففي أعمال حاكميتها وإدارة المجتمع. من هذه الزاوية تم التوجه الى 
موضوع المصلحة ليؤخذ إلى جوار الضرورة. 


ولما لم تستطع عملية إيكال تشخيص الضرورات إلى مجلس الشورى الإسلامي 
أن تقلل من الخلافات الممتدة بين هذا المجلس ومجلس حماية الدستور (الفقهاء 
الستة في المجلس) حول عملية المصادقة على القوانين؛ ظهرت في هذا الاتجاه في 
كلام قائد الثورة وخط مسيرته وطريقة تعامله مع القضايا فكرة تشخيص المصالح 
والتوجه إلى مصلحة النظام بعنوان كونها عنصرا رحبا يتجاوز في رحابته وإمكاناته 
كل المشاكل والحلول التي يوفرهاء حتى إطار الأحكام الشرعية:” . هذه الفكرة أخذت 
تكتسب ف كلام وسلوك الإمام الخميني شكلاً يزداد 5 5 بعد آخر. حتى آل 
هذا كشال كيرا إلى تشكيل مجلس تشخيص مصاحة النظام؛ الذي اكتسب في 
نهاية المطاف صيغة المشروعية الدستورية وفقأ ‏ للمادة )1١7(‏ من مواد الدستور. 

على أساس ذلك بدأت الساحة ت تشهد جدالا فكريا مُختلفاً حول الحكم الحكومي 
وأهم غتاضره ومعائنة تققا بالمصلحة. وفي هذا 550 أسئلة من قبيل: ما 
هوالمفهوم الدقيق للحكم الحكومي؟ ما هي صلته بالأحكام الفقهية الفرعية التي 
يستنبطها الفقهاء من الكتاب والسنّة؟ ما هي الدائرة التي تحدّ من صلا حيات 
الحاكم أو الحكومة في إصدار هذا القبيل من الأحكام؟ اذا افترضيغ الضلحة مينا 
لإصدار هذه الأحكامء فما هو مفهوم المصلحة؟ وما هو متعلق الحكم الحكومي في 
إدارة المجتمع؟ من هه الأشخاض الذي ون يسداة حرة تك يخيطن: االطشلحة؟ نا 
هي مباني هذا التشخيص وضوابطه؟ كل هذه وغيرها أسئلة؛ إما أنها طرحت في 
مضمار ذلك الجدالء وإما إنها أضحت قابلة للطرح ذيه. 

وما يجيء في هذا المقال هو خطوات أولية في اتجاه الإجابة عن الأسئلة أعلاه. 
ولكن من الضروري أن يبدأ هذا المسير ببيان تعريف المقصود بالحكم الحكومي. ثم 
ينعطف بعدئذ إلى استعراض العناصر التي تشكل هذا الحكم بصورة سريعة؛ مع 
التركيز على المصلحة, وبعد أن تُدرس ضوابط تشخيص المصلحة ومبانيها. والمرجع 
الذي ينهض بتشخيصها في المجتمع. وما يتصل بذلك من بحوث أخرى. ستكون قد 
اتضحت ف الحقيقة مباني الحكم الحكومتني وضوابطه وكيفية إصداره. 


واه 


يبدا البحث بتعريف الحكم الحكومي وتبيينه, وهذه البداية ستضيء على نحو 
أكثر البحوث الآتية فى هذه الدراسة. 


١‏ تعريف الحكم الحكومي ونظرة في عناصره 


بعد قراءة واسعة لتاريخ إصدار الأحكام الحكومية؛ ودراسة البحوث التي كتيها 
بعض الباحثين حول الحكم, التقنين. وصلاحيات الحاكم في الدائرة التي ترتبط 
بإدارة المجتمع. وصلنا في النهاية الى التعريف التالي: «الأحكام الحكومية هي عبارة 
عن الأوامر. والقوانين والمقررات الكلية. وقواعد تنفين الأحكام والقوانين الشرعية, 
التي تصدر من قبل القيادة الشرعية للمجتمع الإسلامي في دائرة المسائل 
الاجتماعية. مع الأخذ بنظر الاعتبار حق القيادة في إصدار هذه الأحكام. ومصلحة 
المجتمع التي تقضي بإصدارها)). 

العناصر الأساسية التي استخدمت في هذا التعريف. هي: الأمرء القانون, 
التنفينء القيادة الشرعية؛ المجتمع الإسلامي. دائرة القضايا الاجتماعية. الحق 
الذي تتمتع به القيادة؛ والمصلحة. 

إنْ البحث الواسع في الأحكام الحكومية يقضي بممارسة درس تفصيلي لكل 
عنصر من العناصر أعلاه. ومعرفة صلتها بالأحكام الحكومية. بيد أن ما سنتابعه في 
الحقيفةهودزاسة واعر من هده المتاضر الذى يتحلى بأهمينة اكير ويحاظ 
بحساسية أكثر. وهو إلى ذلك قلمًا درس في إطار الفكر الشيعي. والعنصر الذي 
نعنيه هو المصلحة. الذي عرضنا مطلع البحث إلى نبذة سريعة لتأريخ التوجه إليها 
في (تجربة) الجمهورية الإسلامية. 


"١‏ شعريف المصلحة: 


مفردة المصلحة في اللفة تساوي وزنا ومعنىّ مفردة المنفعة". أما بلفة الاصطلاح 
فقد استخدمت أولا من قبل الأصوليين السنّة. يقول الغزالي: ««نعني بالمصلحة 
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عليهم. دينهم؛ ونفسهم. وعقلهم: ونسلهم, ومالهم»'. إن مقصود الشرع هو محور 
هذا التعريف. وبنظرنا إذا أفيد من هذا التعريف أنه يجب أن نعود إلى المنابع 
الشرعية, أي الكتاب والسنّة. لكسب أية مصلحة؛ فإِنْ هذا التعريف غير صحيع., لأنّ 
الأمر غير ذلك. كما سنرى في بحث منابع المصلحة. ولكن يمكن أن نستفيد من 
الجملة الثانية في التعريف أعلاه. إنها تحدد معيار المصلحة. وعندئذ يكون ما ذكر 
من أنْ مقصود الشرع هو المحافظة على دين الإنسان ونفسه وعقله ونسله وماله. هي 
مجرد نماذج للمصلحة لا غيرء لا أن المصالح محصورة بها وحدها. 

قل ضوء ذلك يمكن أن تمرف المصداحة بأنها الخير الفردى والاجتماعى للبشن 
في مختلف جهات حياة الإنسان وأبعادها. 


'- نظرة في استخدام المصلحة في علمي الفقه والأصول الشيعيين 


ليس ثمة ذكر في كتب الشيعة الأصولية للمصلحة بعنوان كونها مبنىَ للحكم 
(سواء أكان حكما 500 أم غيره). بيد أنها استخدمت في الكتب الفقهية في أبواب 
الجهاة البيخالكاسب المحزهة الوكهه الخراج: الولآية علن الحجورين يعض 
الأبواب الأخرى. وكمثال على ذلك استخدم الشيخ الأنصاري هذه الكلمة في موارد 
متعددة من المكاسب المحرمة. من ذلك ما ذكره في جواز الغيبة. حيث ذكر إن 
استفابة المؤمن إذا استوجبت جلب مصاحة له فهي جائزة, وتتقدم بنظر الشرع أو 
العقل على مصلحة حفظ احترامه. كما ذكر في موارد جواز الكذب انه جائز إذا كان 
لإصلاح ذات البين. وذهب أيضنا إلى جواز قبول ولاية حكومة الجور والعمل لها إذا 
كان في ذلك القيام بمصالح العباد". 

ويمكن الإشارة على يطواكن: أنه في كل مورد طرحت فيه «الولاية» في أبواب 
الفقة: طرحت إلى جوازفا الملعة الت ينتظرها #رالول + ومع ذتك لم يُعرصن ف 
أي مكان من الفقه الذي بين أيدينا لمصلحة المجتمع على مستوى القضايا الأساسية 
والواسعة. ولم يبحث في كيفية ابتناء الحكم على تلك المصالح. 


514 


طبيعي مرت الإشارة في بعض ال موارد إلى «مصلحة النظام» في كلمات الفقهاء 
والأصوليين. ولكن حتى في هذه المواطن تمت الإشارة إلى مثل هذه المصاحة بعنوان 
ذي المقدمة وغاية لواجبات من قبيل الاضطلاع بالجرف والصنائع والخدمات 
العامة. من دون أن تقترن تلك الإشارات بتوضيح أكبر . 

4 - المصلحة في المباني الفقهية لأهل السنة 

للمصلحة في فقه أهل السنّة وأصولهم خلفية قديمة: أما بالنسبة للعلل 
التأريخية التي دفعت أهل السنة للتوجه نحو المصلحة, وكذلك كونها قاعدة للحكم, 
فهذا أمر يحتاج بحثه إلى فرصة مستقلة. إن ما يعنينا أن نمر عليه هنا ونتناوله 
بالتصد نوو ميدن المساحة اذكو عامده اكع وامباينا له وفى جاتن الشيعة 
أم لا5 إن قضية كون جميع الأحكام الشرعية تقوم ثبوتا وواقعاً فلن اعناسن المضنالخ 
والمفاسد. هي قضية ثابتة في الفكر الكلامي الشيعي. ولكن الكلام في مرحلة الإثبات 
والدلالة وطبيعة فهمنا من المصالح والمفاسدء إذ هل يمكن أن تكون المصالح التي 
يصل إليها البشر في إطار فهمه: وفي نطاق شروط وضوابط خاضة أنبانا للحكم في 
الوضع العادي أم لاو 

لقد طرح هذا البحث في الكتب الأصولية لأهل السئة منذ القديم. أما الاتجاه 
الغالب والطابع العام لهذه البحوث فقد تمثل بما يلي: هل يمكن أن تكون المصالح 
التي يراها الفقيه في مقام استنباط الأحكام الإلهية الكلنة يك لعكم على انين أم 
لا5 وما هي شروط مثل هذا المسار وضوابطه؟ هذا هو السائد. في حال أن بحثنا 
ليس بصدد الأحكام الكلية الإلهية: بل هو شأن الأحكام الحكومية في إطار التعريف 
الذي ذكرناه لها. 

سيتضح لنا أتناء بحث كلام أهل السنة في المصلحة ونقده في الاتجاه واللون 
الغالب الذي أشرنا إليه قبل لحظة؛ كيف تتوافر الأرضية لطرح الحديث عن المصلحة 
واتخاذ رؤية حولهاء بعنوان كونها كايا للحكم الحكومي وقاعدة له. 
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لقد أشرنا فيما سلف إلى تعريف الفزالي للمصلحة؛ وسنتابع فيما يلي المباحث 
الأخرى. 
١‏ 4 : تقسيمات المصلحة: 

اعتمد أهل السنة أساسا على المتعلق في ترتيب أهمية المصلحة وتقسيمهاء وعلى 
أساس المتعلق؛ جاءت المصلحة على خمسة أقسام. هي: مصلحة الدين؛ النفس. 
النسلء العقلء والمال. هم يقولون أنْ دراسة واستقصاء مجموعة أحكام الشرع 
تفضي إلى نتيجة مؤداها أن جميع الأحكام جاءت لتحقيق واحدة من مصالح 
الذخموة (اكقاضتب) الحفيتة أعلدة: 

وعليه يكون الدليل في هذا التقسيم هو الاستقراء وتقصي كل الشريعة وأحكام 
الإسلام ودراستها. 

وقد قسموا المصلحة على أساس ما لها من ترتيب في الأهمية إلى ثلاثة أقسام, 
هي: المصلحة الضروريةء الحاجية؛ والتحسينية. إن كل مقدار ومرتبة من المصلحة في 
كل واحد من الأصول الخمسة أعلاه يقنود إلى حفظ تلك الأصول ووقايتها من 
الاضمحلال والتلف هو مصاحة ضرورية لتلك الأصول. ومثال لهذه المصلحة حفظ 
أصل الدين أو وقاية نسل الإنسان من الهلاك والتلف. أما المصلحة الحاجية فهي 
مرتبة وإن كانت الأصول الخمسة أعلاه لا تتعرض بدونا إلى الاضمحلال والتلف؛ إلا 
إنها تقترن من دونها بالصعوبة والضيق. فالمصلحة الحاجية للدين مثلا تتمثل علاوة 
على حفظ أصلهء بأن يواصل حياته وحضوره في قلب الناس بشكل عادي. وأن تستمر 
إقامة المراسم الدينية وأمثالها. 

تبقى المصلحة التحسينية أو التزيينية. وهي مرتبة الكمال والغاية المطلوبة 
للمصالح. ومثالها أن يصار إضافة إلى حفظ أصل الدين (المصلحة الضرورية) 
ورواجه (المصلحة الحاجية) إلى ضمان وجوده وترويجه 7 كفا 

التقسيم الثالث للمصلحة يكون بلحاظ مالها من اعتبار شرعي. فإذا أردنا أن 
نقارن مصلحة معينة ظهرت لمجتهد. مع دليل شرعي معين ( من الكتابء السقةء 
الإجماع والقياس ) فإنها لا تخرج عن هذه الحالات الثلاث: 


ع 


اعنام كو هناف وليل شرع تعن مكح اسع الفمرط يبرا في هلا نف لضاف 
المصلحة. (دليل على الاعتبار). 

" أن يكون هناك دليل معين على الحكم الشرعي يأتى على خلاف تلك 
السلحة دلول عدن لاما 1 

؟- أن لا يكون هناك دليل على اعتبار تلك المصلحة ولا على إلغائها. 

يسمى القسم الأول «مصاحة معتبرة» والثاني «مصلحة ملفاة»". أما القسم 
الثالث فيمكن أن تكون له إحدى الحالتين: الأولى: أن يكون داخلا في المقاصد الكلية 
للشرع. الثاني: أن لايكون داخلاً تحت تلك المقاصد. والمصالح الكلية للشرع هي 
المصالح (المقاصد) الخمس النتي ذكرت في تقسيم المصلحة بلحاظ المتعلق وعلى 
أساس ترتيب الأهمية. بعض السنة ذكر القسم الثالث من الأقسام الثلاثة على أنه 
«رمصلحة مرسلة» على الإطلاق". فيما أطلق بعضهم الآخر «المصالح المرسلة» على 
القسم الأول . والبعض الثالث أطلقها على القسم الثاني '. ولقد بحثت المصلحة 
بعنوان كونها ا لاستنباط الحكم: بنفس هذا الوصف . أي المصالح المرسلة . في 
المؤلفات الأصولية لأهل السنّة. 


* - 4 : حجية المصالح ا مرسلة في استنباط الحكم : 

إن الذين استدلوا على حجية المصالح المرسلة في استنباط الحكم الشرعي؛ 
جعلوا موضوع هذه الحجية المصالح المرسلة. وذلك في إطار التعريف الذي يجعلها 
داخلة في المقاصد الكلية للشرع. أما الذين اعترضوا على ذلك فإما أنهم ردوا على 
نحو مطلق (سواء كانت تلك المصالح المرسلة مدرجة في إطار المقاصد الكلية للشرع 
أم لم تكن) وإما أنهم ردوا بشرط مؤدّاه أن تلك المصالح ليست مندرجة في المقاصد 
الكلية للشرع. 

نستطيع أن نصل في ضوء ذلك إلى نوع من الاجماع المركب يتمثل في أنْ المصلحة 
الوسلة إؤنلم كن ى العامتد القلية لشت كي اسك حمة إجناعا . 


ع1 


ويذلنك يكوق موضوع التحطى السجية ملعا نطلك الضلهة انض ينذا المجتهد 
في مقام استنباطه لحكم الشرع. وهي داخلة . في الوقت نفسه . في المقاصد الكلية 
للشرع. 

إذا أخذنا هذه المقدمة بنظر الاعتبار. ننتقل الآن إلى نقد ودراسة أهم الأدلة 
التي أقيمت على حجية المصالح المرسلة. من خلال النقاط التالية: 


: سيرة الصحابة‎ -١ 


قالوا ان سيرة الصحابة: بل وسيرة التابعين وأئمة المذاهب الأربعة مضت على حجية 
المصالح المرسلة. ومما ذكروه في هذا المجال واستدلوا عليه هو جمع القرآن في عهد 
أبي 0 وتدوين الحديث في عصر عمر بن عبد العزيز . ونماذج كثيرة من 
مقاوئ:الأكتة الأريفه"" [ انو حنيفة نانك الشافي وأحموين حشيل )+ خهينه ب 
وغيرها ‏ هي جملة الشواهد التي تؤكد هذا المدّعى. وقد ردوا عليهم أنّ النقاش في 
هذا الدليل واقع في الصغرى والكبرى. فهو باطل في الكبرى. لأنه لم يقم أي دليل 
عقلي أو نقلي معتبر على حجية مثل هذه السيرة أو الاجماع على أمثال هذه 
الأدلة' . وأما بطلانه من وجهة نظر الصغرى فهو يعود إلى أن المصالح المرسلة لم 
تحرف ف ديه المتصابة والدابديق الات يحتوان كرنهنا بصددز ا مسنا القع 
الشرعي::وعلية"فان اللوازة الس تذكن نفواق السك بالصالح المرسلة. لسن من 
الملقم أن الممن بها كان واقها ناظر): إلى قد لصاف رطاوكري إن | ماسم لق 
صدورها هوإدراك المصالح من قبلهم) فريما كان الباعث لها بتظرهم هوما 
تقتضيه بعض الآيات والروايات". 


 '‏ تفاهي النصوص ومحدودية أحكام الشرع وعدم تناهي الحوادث 


قالوا في هذا الدليل ان حوادث العالم غير متناهية, والوقائع هي ما لا يحصره 
العد في حين أن أحكام الشرع القابلة للاستنباط من الكتاب والسنّة والقياس 


والاجماع هى محدودة ومتناهية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية جاءت شريعة 


فت 


الإسلام كي تكون لجميع الأزمان ولوقائع العالم وحوادته كافة. ولها في جميع 
موضوعات الأحكام . ومتعلقها أفعال البشر ‏ حكم لا تضيق به. 

بجمع هذه المقدمات لا مناص من فتح باب الفكر المصلحي والاستصلاح المتمثل 
بإقامة الأحكام على المصالح المرسلة؛ كي يكون بمقدور الإسلام أن يجيب عن 
الحوادث غير المتناهية. بحيث لا يضيق بها '. 

وَكب كالوا او جوائيه ان ممم متام الرفاكه والتوضونات الركون لكات مسن جحي 
المصالح المرسلة. ذلك انْ كليات الكتاب والسنّة والقياس الصحيح ( منصوص العلة) 
يستوعب جميع الوقائع والحوادث كما أثبت الاستقراء. 

ثم لوصادف عدم وجود مدرك للحكم الشرعي في بعض المواطن فإنّ هذا بنفسه 
دليل على الإباحة. وذلك لجهة ما فهمناه من الأدلة السمعية التي أوضحت ان 
الموضوع الذي لا يقوم فيه دليل على الحكم. فيكون حكمه الشرعي الإباحة ‏ . 

لا ريب في أنْ الكتاب والسنة لم يتضمنا الأحكام والقوانين التي ترتبط بجميع 
جزئيات الحياة الفردية والاجتماعية للبشر وتفصيلاتها بصيفة الحكم الواقعمي 
(وليس الوظيفة العملية). وفي هذا الحال إذا ظهرت ف المجالات الفردية موارد ليس 
لدينا الدليل على حكمها الواقعي. فيمكن الاستفادة من الأصول العملية في تعيين 
التكليف. وان هذا الأسلوب لا يمكن العمل به على صعيد المشهد الاجتماعي. فمن 
جهة يمنع تعقيد التلاقات وتحولاتها من أن تحكم وهنا خاصة وبعينها. ومن جهة 
ثانية يقود عدم وجود قانون معين وملزم في أمثال هذه الموارد إلى عدم النظم 
وشيوع الفوضى والهرج ف تلك العلاقات. 

لذلك كله إذا أنكر الفكر المصلحي المتجدد المتحرك في إطار مقنّن. في الدائرة 
الفردية؛ والقائم على مباني الكتاب والسنة والقياس (لمن يؤمن بذلك) فلا مجال 
لانكاره على مستوى ساحة معقدة متحولة كساحة العلاقات الاحتماعية. 

أجل يحتاع لشخيص الضالع الاكعناني فى بحهها ومسنواما إلى تتوابط وأطر 
يفكن أن تبعتة فى معلها: 


رفت 


إدراك حسن الأشياء وقبحها: استدل بعضهم على حجية المصالح المرسلة في 
استنباط الحكم الشرعيء بقوله: انْ الأحكام الشرعية إنما شرّعت لتحقيق مصالح 
العباد. وان هذه المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة معقولة, أي مما يدرك 
العقل حستهاء كما أنه يدرك قبح ما تُهي عنه؛ فإذا حدثت واقعة لا نص فيها وبنى 
المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضردء كان حكمه على أساس 
صحيح معتير من الشارع” . 

من الواضح أن هذا الاستدلال يقوم على أساس الحسن والقبح العقليين. وهولا 
يتسق بالتالي مع مبنى الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين للأشياء قبل ورود 
الشرع. أما على قاعدة مباني الإمامية والمعتزلة؛ فقد أجابوا عنه بقولهم: ان العقل 
قابل للادراك؛ ولو أدرك على سبيل الجزم كا كمه قينا لكشفه عن حكم 
الشارع. ولكن في غير هذه الحال فإِنْ الظن بالحكم الشرعي من دون دليل على 
اعتباره . اعتبار النظر العقلي ‏ لا اعتبار له. 

وفي كل الأحوالء فإن ادعاء القطع في نتيجة النظر العقلي 000 0 لذن 
هناك من الاحتمالات في ملاكات أحكام الشرع. كثرة لا تمنع القطع وحده؛ بل لا 
تفي حتى بحصول الظن بحكم الشرع . 

4- أدلة ررلا ضرر) : وقد استندوا فيه إلى الرواية المشهورة عن النبي (ص) في 
قووله: ««رلا ضرر ولا ضرار» وهي مقبولة ا ووجه الاستدلال أن فهل النض 9 
نون ولا وار فعضي رعاية "المنالح إكنانا والقانيه نقياء |3 الككرن هاوق السيدة 
فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة 
وقد قالوا في الجواب عنه: إن أدلة لاا ضرر لا تنفي أكثر من ارتفاع الأحكام 
الضررية؛ ولا تثبت كان 0 

في الواقع هناك بحث واسع واختلاف بين أصحاب النظر حول المفاد الاثباتي لحديث 
لا سور ولكن شق كو امكرصتنا شوله:هإن الالال أعلاة لايته لآن الصرؤريات 
هي قسم من المصالح فقطء كما رأينا في تقسيم المصلحة إلى الضرورية وحاجية 


وتحسينية. وبحديث لا ضررء أكثر ما نستطيع أن نفعله هو أن نأخذ تلك المصالح 
التي يحصل النقص والضرر بانتفائهاء كأساس لحكم الشرع. أما تحصيل الحاجيات 
والتحسينيات فهو ما لم يمكن إفادته من هذا الحديث. 

أدلة نفي الحرج :يقول تعالى:(وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج : 78). 
ذكروا أن هذه الآية لها دلالة في الموارد التي لا وجود لدليل خاص من الشرع عليهاء 
على أن قاعدة أحكام الشرع منزلة من أجل رفع مشكلات الناس وتحقيق رفاههم. 
وهذا 'بتفية :هو التفسفا بالصالة المرسلة فيه لأ نص م الشرع عليه , 

وكاتب السطور وإن لم يعثر على رد خاص في كلمات أصحاب النظر على هذا 
الدليل إلا إنه يرى أن ما ذكر في الرد على الدليل الرابع يصلح للرد على هذا أن 
وتوضيح ذلك أننا إذا رضينا بوجود مفادٍ إثباتي لحديث لا ضررء فلا يمكن قبول 
ذلك في أدلة نفي الحرج. لوجود قيد درفي الدين) في هذا المقام. وبالتالي فإِنْ النظر ‏ 
في الآية . منصرف إلى أحكام الدين. وليس هو بشأن إثبات شيء آخر. وما يرتفع هو 
صرف إطلاق وشمول أي حكم موجب لإلحاق الحرج بالمكلفين. 

وسعكذناك حفن لوقيننا ماندلانة الاتياتية لأدللة نم العو هان ها يمكق أن يكرت 
حجة في مفاد هذا الدليل. هي المصالح الحاجية وحدها؛ لأنْ بانتفاء المصالح 
الحاجية يظهر العسر والحرج. أما المصالح التحسينية فهي ليست كذلك. 


” - 4 : ضوابط وإطار التمسك با مصالح ا مرسلة : 

يمكن الحصول على الضوابط والإطار التالي من محصل كلام من يقول باعتبار 
المصالح المرسلة في استنباط أحكام الشرع: 

-١‏ أن تدخل المصلحة في المقاصد العامة للشريعة فيما يتصل بالدين. النفس 
العقل النسل والمال. 

"- أن لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة والقياس والإجماع. 

؟- أن يراعى فيها الأهم والمهم. 

؛- أن يراعى في فهم المصلحة الخبروية وشأن الزمان والمكان. 

4 أن تكون المصلحة في مرتبة الضروري أو الحاجي. 


عقف 


1لا مجال للمصلحة في دائرة العبادات. 

الورك لاوط الأو ”طبه لسري ورنا؟ على اللسسللة الناتعة عن ترد 
محل النزاع. وكذا الحال بالنسبة إلى الضابطة الثانية؛ لأن المصلحة المخالفة للكتاب 
والسنة والاجماع والقياس» هي في حقيقتها ررمصاحة ملغاة) وليست مصلحة مرسلة. 
( ينظر تقسيم المصلحة بلحاظ مالها من اعتبار شرعي) . 

أما الضابطة الثالثة فقد جاءت وفقا لمقتضى القاعدة العقلية, بل العقل 
القطمي الذي يقود دائما إلى التضحية بالمهم في سبيل الأهم في حال التزاحم. 
والدليل على الضابطة الرابعة أن لا يتردّد المجتهد في نظره؛ في أن المورد المفروض له 
مصلحة؛ وهو ينتهي بالخير والصلاح. وبعبارة أخرى يكون المجتهد قد بذل غاية 
جهده في فهم المصلحة, وبذل مثل هذا الجهد لا يكون إلا بالإفادة بأقصى درجة مما 
هو متوفر من الخبروية والتخصص الموجودين. مع أخذ شروط الزمان والمكان بنظر 
اهتيا 

والضابطة الخامسة التي صرح بها الشاطبي ‏ . يمكن بلورتها من خلال الأدلة 
التي أقيمت على حجية المصالح المرسلة. فقد تمثل الدليل الرابع بحديث لا ضرر, 
فيما تمثل الخامس بدليل نفي الحرج في الدين. والذي يبدو من أورد هذه 
الضابطة. أنه لم يقبل سائر الأدلة التي ذكرت على حجية المصالح المرسلة؛ بل اتخذ 
من دليلي لا ضرر ونفي الحرج سلا 000 ويه تتجلى الضروريات من المصالح 
بدليل لا ضررء والحاجيات منها بدليل نفي الحرجء ويكون لها اعتبار بعنوان كونها 
مصادر لاستنباط الحكم. وقد تمت مناقشة الدليلين فيما سبق. 

أما بشأن الضابطة السادسة فقد ذكروا أن مالك متسس المصضالع الرسلة 
ومدونها قد حصر مجال استخدام المصالح المرسلة في استنباط الحكم في غير 
العبادات. وقد نقل الشاطبي عن مالك رأيه هذا '. ثم أقام عليه الدليل بما 
خلاصته: تظهر المصالح المرسلة بشكل عام في المواطن التي يمكن تعقلها على 
أساس الروابط العقلائية؛ وعليه لا مكان لهذه المصالح في العبادات وما هو في 
حفنها؛ لأن العنادات لم كيين لنا سكل مفصكل وواشنم فش الوحسؤ واللضدازة 
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والصوم في أوقات معينة. والحج وأمثال ذلك. العيادات مبنية على أساس التحكم 


3” 


5 - 4 : المحصل من دراسة رأي أهل السنة: 

نصلٌ من خلال دراسة ونقد نظرات أهل السنة في باب حجية المصالح المرسلة, 
كوان كرنهنا الشسدر فالمتهاد واسعاط سكم العرصي: إلى تحيكة مود اهااان 
جميع الأدلة المقامة عليها قابلة للنقاش حتى مع حفظ الضوابط والشروط ( الستة) 
التي ذكرناها. بيد أن الذي قبلناه في سياق دراسة الأدلة أن خلود الدين الإسلامي 
وديمومته تستلزم أن نتعرض إلى أفكار المصلحة (ثقافة المصلحة) على أساس 
مقتضيات الزمان وحاجاته؛ وان كان ذلك يتم وفق الأصول وعلى أساس الكليات. 

باعتقادنا أن طريق هذا الفكر المصلحي وإن لم ينفتح من خلال الاجتهاد وفي 
إطار المصالح المرسلة . كما وصلنا إلى ذلك من خلال الأدلة ونقدها . إلا أنه يمكن 
القع طروف عدير #الامكتاح مدي سقرم رط ةارمال كلدل لاهنت 
المرسلة ذاتها وبنفس الضوابطء أو ما هو قريب إليها. إذا اتفقنا على هذه النقطة 
إن الإسلام بتأسيسه لمؤسسة الحكومة (بأي شكل كانت بل بغض النظر عن الشكل 
الخاص بها) يكون في الواقع قد أمر تلك الحكومة بتحقيق المصالح أو المقاصد العامة 
الشرية بواليهها زلكه الكلهب الأمار معدا ولوف إن أ عن دون لذ 
الإسلام بذكر المصالح الأكثر جزئية ( أي مهما بلغت من التفصيل والصغر) بحيث 
لم يتركها لمقتضيات الزمان والمكان؛ فإن ذلك الأمر . التكليف الواقع على الحكمة, 
بن التسوها عولد حمل لان قفيد مور لحماه وار لمت وا اباقع من اسرد 
بحكم أن الإسلام نص عليها في حكم واضح تقع على الحكومة مسؤولية تنفيذه). 

أما في المصالح الأخرى التي لم يبينها الإسلام في قالب حكم لا يتغير. فهي 
مجال مفتوح لتقنين الحكومة وتدخلها. ْ 


/الاع 


فقرات البحث الآتية تتكفل بتوضيح هذا الطريق وبيانه على نحو أفضل. من 
خلال تحديد مصادر المصلحة وضوابط تشخيصها. وذكر مرجعية التشخيص والى 


من توكل. 
مصادر تشخيص ال مصلحة وضوابطها في صدور الأحكام الحكومية 


نبدأ هذه القسم أولا ببحث مباني فكر المصلحة في الحكومة الإسلامية. ثم 
ننعطف لييان مصادر تشخيص المصلحة وضوابطها. مع الأخذ بنظر الاعتبار ما مر 
من نظرات أهل السنّة. وفي ذلك أمامنا النقاط والعناوين التالية: 


: مباني فكرة المصلحة في الحكومة الإسلامية‎ : 0-١ 

يمكن أن نعثر على استدلالات بلزوم فكرة المصلحة في إدارة الحكومة في إطار 
الإسلام, في أقوال وكتابات أصحاب النظر - 5500 في العقود الأخيرة . من 
الباحثين الذي بذلوا سعيهم في أن يقدموا الإسلام إلى المجتمعات البشرية في صيغة 
الدين القادر على تليية الاحتياجات المعاصرة ومتطلبات جميع الأزمنة ". 

نعرض فيما يلي إلى واحدة من صيغ الاستدلال هذه التي تبدو مؤهلة أكثر من 
غيرها للدفاع عتها' ".بعد أن نظمها كات هده السطور على صورة أكثر اسددلالية: 
من خلال هذه النقاط: 

أولا : الإسلام دين الفطرة. 

فاقيا #اللوتساق كسرف] 3 الاقافةا أيكانية النفا ساف وجراف كاد 
تتغير. كماله أيضا وإلى جوارها ‏ جوانب واحتياجات متفيرة كثيرة. وفطرة 
الإنسان تشهد على هذين النوعين من الحاجات. 

ثالث : تشير سيرة المعصومين عليهم السلام ومنهجهم إلى أن تلك الحاجات 
المتفيرة تُؤْمّن ‏ وفق ضوابط معينة - من خلال قوانين وأحكام تصدر بواسطة 
منصب الولاية وموقع الحاكمية الإسلامية المشروعة '. 


ضع 


5 : يستمر هذا المنصب في عصر الغيبة 58 بأي اسم كان ووفق أي مبنى 
فقهي يستند إليه. ش 

5 : يكون التقنين وصدور الأحكام في اتجاه تأمين الاحتياجات المتغيرة 
وإشباعها. على أساس التفكير بالمصلحة ( أي على أساس المصلحة التي تحقق تلك 
الاحتياجات). 

النتيجة المنطقية للمقدمات أعلاه تشير إلى ضرورة التفكير بالمصلحة من قبل 
الحكومة الإسلامية. في جميع الأزمنة والأمكنة. 


" -ه : مصادر المصلحة : 

بقبول الاستدلال أعلاه المبني على ضرورة التفكير بالمصلحة في الحكومة 
الإسلامية. ينعطف الكلام الآن الى هذا التساؤل: ما هي المصادر المتوافرة للحكومة 
الإسلامية؛ التي تمكنها من معرفة مصالح المجتمم؟ بديهي أن التعرض لمصاديق 
معينة من المصالح العامة. ثم توضيحها وتفصيلها هي عملية تخرج عن نطاق هذا 
البحث. وما نبغي طرحه هنا هو: هل يجب الرجوع بشكل عام. من أجل تشخيص 
مصالح المجتمع إلى العرف. بناء العقلاء؛ الوعي والمعارف التخصصية للبشر و.. .6 
أم أن الكتاب والسنّة كما أنهما مصدران أصليان أساسيان في باب الاجتهاد 
واستنباط الحكم الإلهي الكلي. فهما كذلك في المصلحة؟ 

اتضح يدا من الاستدلال الذي سقناه على ضرورة التفكير بالمصلحة (الأخذ 
بالمصلحة) في الحكومة الإسلامية: أن المصالح المتغيرة للمجتمع لا يمكن أن تبنى 
على قاعدة أحكام ثابتة ودائمة, نظراً لتغيرها وتبدلهاء حتى تأتي في الكتاب والسنّة 
على صورة أحكام الهية ثابتة وكلية لجميع الأزمنة والأمكنة. 

إن غاية ما ينتظر في هذا المجال أن يتوفر الكتاب والسنة على خطوط كلية 
لإدارة المجتمع. من بينها بيان اسلوب عملية التقنين (التشريع) وجهاتها. لقد بين 
بعض الباحثين في مجال خصائص التشريع في الإسلام نماذج من الجهات الكلية 
للتشريع في الحكومة الإسلامية. وقد تم بيان تلك النماذج في إطار التقسيم المدرسي 
للمصلحة بحسب متعلقها. مما كان قد أشير إليه سابقا؛ أي مصلحة الدين والنفس 
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والنسل والعقل والمال. وعلى هذا الأساس ذهبوا للقول أن التشريع في الإسلام 
يتحرك باتجاه نفي البدعة والشبهات التي تجر إلى ضعف الإيمان في المجتمع؛ 
إيجاد الأمن الداخلي والخارجيء. بسط العدالة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
و.....؛ لحفظل الوحتة السياسية للأمة مح القوميات والأديان المختلفة '. 

البعض الآخر عد المصالح العامة المجتمع في إطار ما يريده الإسلام بالصيفة 
التالية:«رحفظ أصل الإسلام؛ بقاء البلد الإسلامي. قطع سلطة الأجانب. إمكان 
إقامة الحكومة الإسلامية؛ انتصار الإسلام على الكفر. انتظام شؤون المجتمع 
الإسلاميء قبول الإسلام من قبل المجتمعات الأخرى, الصحة الاجتماعية؛ الارتقاء 
بمستوص: الثماكة الننافة السام ا 

يتبين في ضوء ما مر أن ما يمكن بحثه في هذا المجال بعنوان كونه مصادر 
المصلحة ؛ هي: العرف. بناء العقلاء والعلم التخصصي البشري. 


5-7-1 : الغرف كمصدر لتشخيص المصالح: 

ذكر الحقوقيون العرف بعنئوان كونه أحد مصادر القانون. وقد ذكروا له 
تعاريف. منها: العرف هو فاعدة تتحول تلقائيا وبالتدريج بين جميع الناس أو جزء 
منهم إلى قاعدة ملزمة ". 

لقد درج فقهاء السئنة على تعريف العرف والبحث فيه خلال دراسات كثيرة, 
يقول الفزالي: العادة والعرف هو ما استقرٌ في عقل الناس واتخن مكانه فيه. وقبلته 
طبائعهم النقية. 

أما فقهاء الشيعة فهم وإن استخدموا كلمة العرف في فوا زد مكقدوة + إلا أنهم 
لم ينكشوا نحتا مستفلا ومتقتها فية, لأف العقة ول على مستفوق الأصول” . 

لقد تحدّث فقهاء السنة عن اعتبار العمرف وحجيته؛ ولكن قاعدة حديثهم في 
الغالب عن العرف بيعنوان كونه 508 لاستنباط الحكم الشرعي. من هذه الزاوية. 
كان أهم إشكال وجهه المنتقدون لهم أن حكم الشرع الكلي يجب أن يسمع من 
الشارع. أما آراء الناس من اية طبقة وفئّة كانت فليس لها أي اعتبار في هذا 
المضمار؛ إلا أن تكون كاشفة عن نظر الشارع بنحو من الأنحاء '. 


يت 


والذي يبدو أن مثل هذا لتقو بردي اران الحو مضفيرا اي يصن 
المصالح في صدور الأحكام الحكومية. صحيح أن الحكم أو القانون الذي يصدر من 
ناحية الحكومة الإسلامية أو يُمضى من قبلها هو كالفتوى أو التقرير الذي يعطيه 
المجتهد في انتسابه إلى الشرع الإسلامي بنحو من الأنحاء؛ بيد أن السؤال: هل 
تتساوى كيفية نسبة هذين الأثنين إلى الشرع؟ " 

يتضح من الاستدلال على ضرورة ممارسة فكر المصلحة من قبل الحكومة 
الإسلامية؛ أن من واجب تلك الحكومة إضافة إلى تنفين الأحكام الكلية والثابتة 
للإسلام (على فرض إحراز مثل هذا الثابت) أن تنهض بملء الفراغات القانونية 
في شأن القضايا والأمور المتفيرة أيضا. وهنا بالذات يتضح الفرق الأساس بين 
المفتي من جهة والحاكم أو الهيئة الحاكمة من جهة ثانية. فالمفتي يبذل جهده في 
التعبير عما يرى أنه يعبر عن الشرع الخالص. 5 قدر الإمكان عن الأسباب 
والأوضاع والمقتضيات التي تبرز. أما الحكومة الإسلامية فهي على العكس. إذ تراها 
بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ملء المتفيرات. إضافة إلى إجراء الثوابت 
والكليات. تسعى أن تجلب أهم موارد المصلحة بالاعتماد على علوم العصر ومعارقه 
والشكوطة التعيرة زمانا وكات لكي تصدر على خلفية تلك المصلحة وبمقتضاها 
وكينا لها لاعن أضادن عرض حكم الشروت الحكم تاش 

وبه يتبيّن أن الحكم الحكومي أو القرارات الحكومية للحكومة الإسلامية. حتى 
إذا نُسبت إلى الشرعءفهي لا تنسب بالمعنى الذي يكون فيه مفاد الحكم ومحتواه 
شتعيا والهيا ؛ بل متف كوي انشاكة أو "امكومة الس سنت بكار هى مور 
تأييد الشرع وحسب. والفرق بين نسبة المفتي إلى الشريعة ونسبة الحكومة الشرعية 
إليهاء هو كالفرق القائم بين نسبة الناطق في أحد الأجهزة الحكومية بذلك الجهاز, 
إلى ذلك الذي نصبه الجهاز. 

فالناطق يعبر بشكل مباشر عن آراء ذلك الجهاز ومواقفه من دون دخل لرأيه 
الشخصي ونظره في الموضوع, أما الذي ينصبه الجهازء فهو وإن كان يخضع إلى إطار 
معينء إلا إنه يستفيد من صلاحيته في العمل. 


م١‎ 


على هنذا اكتؤال::1ذا تحدكنا عن حجية العرق وماله من اعتيار ف صدون 
الأحكام الحكومية؛ وكونه ل لتشخيص المصالع. فَْإِنْ ذلك بلا شك ليس من 
قبيل ذلك المعنى الذي نتحدث فيه عن حجية العرف وقيمته في عملية استنباط 
الحكم الكلي الشرعيء بل يرادبه تفويض تشخيص المصالح للحكومة. وما هي 
الأدوات والوسائل التي يشير بها عقلها ويرشدها إليها؟ 

ان العرف بتعريف الغرّالي له: لي عن أحد تلك الأدوات والوسائل التي 

يستدل بعض الباحثين على كون العرف أحد مصادر تشخيص المصالح 
الاجتماعية بقوله تعالى من سورة الأعراف: (حَذ العفو وأمر بالغرف واعرض عن 
الجاهلين) (الأعراف : 195). 

وخلاصة ما يستدل به هؤلاء: ان العرف أو المعروف أحد هذه الأركان للآداب 
الدينية والتشريع الاسلاميء وهو مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنة وما تتواطأ 
عليه من الأمور النافعة في مصالحها. وقد تكرر اعتبار العرف قطان في السور 
المدنية. وأكثرها في بيان الأحكام الشرعية العملية. وذلك في عشرات من الآيات 
بعضها في صفة الأمة الإسلامية وحكومتها وأكثرها في الأحكام الزوجية والمالية. 
(ينظر كمثال عليها: 41:77 23١157‏ 53: الا). 

واذا غيل إن المراد بالعرف والمعروف في الآيات هو المنصوص في الشرع. أجيب 
عن ذلك يما يلي: 

أولاً: ان هذا القول مخالف لما ذهب اليه الكثيرون من أن العرف هو ما 
يستحسن ف العمل فعله ولا تنكره العمول الصحيحة. 

تنبا منذه الآية مكية. ولم تعن هدنرلت قبن ذلك أحكام شرضه تحت يقال أن 
المراد من العرف هو تلك الأحكام. 

ثالثا: إذا كان المراد من العرف المعروف بالوحيء يقال فيه انه لم يكن قبل 
الأمر به 28 وبعد الأمر به صار من قبيل تحصيل الحاصل. 


م 


وبذلك يبقى تحكيم العرف والمعروف بالمعنى اللغوي العام 5 فيما لا نص 
فيه بخصوصه. شرط أن يبقى ميدأ بأصول وأحكام وفضائل ثابتة؛ فلابد من شيء 
ثابت. وهو مالا تختلف فيه المصالح والمنافع باختلاف الزمان والمكان وأحوال 
المعيشة. ولابد من شيء يحكم فيه العرف وهو ما يقابله '. 


" 5 -0 : بناء العقلاء وتشخيص ال مصالح: 

تبحث الكتب الأصولية الشيعية بناء العقلاء باعتباره أحد مصادر استنباط 
الحكم الشرعيء ويعبر عنه بعنوان (رسيرة العقلاء» أيضا. ومع ذلك ليس هناك 
تعريف واضح لسيرة أو بناء العقلاء. وانما غاية ما اكتفت بذكره أن المراد من بناء 
العقلاء ليس صرف العمل الخارجي. بل يفيل الترتكوات التعلذكية أيهناء حتى لو 
لم تنعقد أية صيفة في السلوك الخارجي تنطلق تبعا 0 

لا يعثيئا في هذا البحث توضيح بناء العقلاء وبيانه. كما يخرج عن إطاره إثياته 
ار مدان كرندمن الوقهة الأخيرلية ( أممرق: اننع ضور اباش عتهاة لم 
الكلي الشرعيء. وإنما تتجه عناية البحث في الاهتمام به من زاوية تشخيص مصالح 
المجتمع. ان أكثر ما تعتني به المباحث الأصولية يقع حول إثبات معاصرة السيرة 
لزمان الشارع: وبيان لزوم هذا الإثبات وكيفيته؛ ولكنا لا نحتاج إلى مثل هذه 
المباحث من زاوية تشخيص مصالح المجتمع؛ لأن بإيكال تشخيص المصالح إلى 
الحكومة الإسلامية. كما ذكرنا في البحث المرتبط بالعرف لا يبقى مجال للتردد 
بأنَ أحد طرق الوقوف على هذه المصالح ومعرقتها هو بناء العقلاء أو سيرة العقلاء. 

وفي هذا الاتجاه لا يفرق بين أن نعتبر بناء العقلاء هو السلوك العام للمجتمع 
ذاته الذي له معنى العرف. أو أن نعيده إلى الفهم الكلي للعقل لمبدأ الحسن والقبح 
الذاتيين للأشياء. 


“' ”7 -ه:العلم وال معرفة البشرئية وتشخديص المصالح : 
هل يمكن اعتيار العلم المتخصص (المعرفة المتخصصة) اي 
مصالح المجتمع5 خلافا للعرف وبناء العقلاء لم يذكر من الحقوقيين أحد ولا من 


دك 


الفقهاء. ان العلم والمعرفة, أو علوم العصر ومعارفه بتعبير آخرء لم يذكر أنها 
مصدر للحقوق. ومع ذلك فقد ذكر بعضهم أهمية العلم» وبالذات هناك علوم معينة 
مهمة من قبيل علم الاجتماع والأخلاق. بالنسبة للحقوقيين في ممارستهم للتقنين. 
كما أكدواأهمية الاهتمام بماهية الموضوعات على نحو اختصاصي من قبل 
الفقهاء - 

وربما عاد السبب في عدم أخن علوم العصر وقبولها في عداد مصادر الحقوق 
إلى وظيفة العلوم ذاتهاء فوظيفة العلوم ‏ على الأصول السائدة ‏ هي معرفة 
الواقعيات الموجودة والأخبار عنها. بدون أن تلزم الإنسان بشيء؛ في حين أن هناك 
في مصادر الحقوق 5 من الإلزام. بحيث يجب أن تؤخذ. 

وضع لاتل إن وضع الحلوم فى محلهنا والنظر إلبها ىاكرتها: 9 تعلل آبدا مرخ 
ضرورة أخذها بنظر الاعتبار في تشخيص مصالح المجتمع. فالعرف, بل بناء العقلاء 
نفسه لا يتأثر في كل مجتمع بالعلوم السائدة فيه والعقل العاكم الهو نهار بل 
تدخل في تشكيله ( العرف) الآداب والتقاليد المتبقية. وميول البشر المختلفة وعوامل 
كثيرة أخرى. فعلى قدر ما يتأتر العرف بالعلم والوضع العقلي السائدين؛ تشهد 
علوم البشر تقدما في الوقت ذاته باتجاه التحول. كما يضحى عقل الإنسان أقدر على 
التعمق. 

لذلك لإمكان لإنكار دور علوم العصر وتأثيرها في كل مجال من مجالات 
تشخيص المصالح؛ في تنقيح العرف وبناء العقلاء. بل في تشكيل اتجاهات معينة 


* -ه : ضوابط تشخيص المصالح : 

بحثنا قبل ذلك ضوابط تشخيص المصالح في استنباط الأحكام الشرعية من 
رعو تن اميل اشينة دوك كان مين اللكرر أن متهم البح مجن ذا في هته 
الضوابط.من وجهة نظر التعرّف أو الكشف عن المصالح المطلوبة لإدارة المجتمع من 
قبل الحكومة الإسلامية: وهذا ما نقوم به في هذه الفقرة. 


يك 


كانت الضابطة الأولى ‏ لدى أهل السنّة ‏ أن تكون المصلحة داخلة في المقاصد 
العامة للشريعة. وريما بدا في هذا المقام أن بإيكال زمام مصالح المجتمع بيد 
التكومة الاسالاسنة,'ل دكاتي كلنات المصالع من الشويعة مانا كما لم تكن تتتظار: 
جزئياتها من الشريعة؛ أي بتفويض مصالح المجتمع للحكومة لا يجب أن ننتظر 
كلياتها من الشريعة. كما لم نكن ننتظر من قبل جزئياتها منها. وبذلك لا فائدة من 
هذا القيد والضابطة التي تنص على وجوب أن تكون المصالح داخلة في المقاصد 
الكلية للشريعة؛ وإن كانت فهي نادرة. 

ولكن هذا النظر لا ينطوي على صواب. وتوضيح ذلك؛ أننا لو وصلنا في المبحث 
المبنائي حول أساس تدخل الإسلام في العلاقات الاجتماعية وإدارة الدولة إلى نتيجة 
تفيد أن تعاليم الإسلام الأصيلة لا تثشبت مثل هذا التدخل؛ بل تقصر الإسلام على 
منحض كوننه 5 يأخذ بنظر الاعتبار علاقات كل فرد من الأفراد مع اللّه وحسب. 
فعندئن يمكن القبول بتلك النتيجة. أي بعدم جدوى أن ننتظر من الإسلام نوفا ضٍِ 
الكليات . كما في الجزئيات والتفاصيل . بشان تشخيص مصالح المجتمع. 

والذي يترتب على هذا المنحى أيضنا: أن يكون عنوان الحكومة الإسلامية نفسه 
اسما بلا مسمى. أما لو آمنا بأن للتعاليم الإسلامية دخلا في العلاقات الاجتماعية 
وإدارة المجتمعء وقبلنا ذلك حتى بشكل عام وعلى نحو إجمالي. قفي هذه الحال 
يكون أقل ما ننتظره من الدين هو أن يعيّن الخطوط الكلية والأهداف العامة لإدارة 
المجتمع. 

وفي الواقع إن طرح مبحث «الأحكام الحكومية والمصلحة» قائم بالأساس على 
قبول المبنى الثاني والإيمان به وأخذه بالتالي كفرضية ثابتة قبل خوض البحث (أي 
التسليم به كأصل موضوعي ثابت) . 

بديهي أن إثبات هذا القدر (الإجمالي الكلي) من تدخل الدين الإسلامي في 
مضمار الاجتماعيات هو أمر سهل يتم بنظرة إلى الآيات والروايات. كما أنه ليس 
هناك اعتراض ملموس من قبل الإسلاميين على ذلك؛ إذ جلية متفق عليه. 


وبه يثبت. أنه ليس هناك مجال للتردد والشك في أن الضابطة الأولى لتشخيص 
مصالح المجتمع من قبل الحكومة الإسلامية. تتمثل بوجوب أن تؤخن المقاصد الكلية 
للشرع وغايته في إدارة المجتمع. 

أما ماهي الآلية العملية لمثل هذا التشخيص في المجتمع؟ ومن هم الأشخاص 
الذين يعيثون هذه المقاصد الكلية؟ فهذان أمران يمكن متابعتهما في فقرة («المرجع 
في تشخيص المصلحة)) . 

ومن خلال الإشارة التي مرت. يمكن أيضا إثبات الضابطة الثانية من ضوابط 
تشخيص المصلحة. كما نقلت عن أهل السنة. فلقد كانت الضابطة الثانية تنص على 
عدم وقوع المصلحة المنظورة في خلاف وتعارض مع الكتاب والسنّة والإجماع 
والقياس. ومن الواضح أن مخالفة القياس في إطار الفقه الشيعي لا موضوعية له 
هنا. ومع ذلك فَإِنْ التعبير الأوضح أن نقول في مفاد هذه الضابطة: يجب أن لا 
تتخالف المصلحة المنظورة مع نصوص الشارع. 

وما يجب أن ينتبه إليه. أن البحث في الفقرات السابقة طالما تحرك في دائرة 
الكلام عن لزوم التفكير بالمصلحة في الحكومة الإسلامية. وجرى في مصادر هذه 
المصلحة, إن نظرنا هنا ينصب على عدم محالفة المصلحة وتعارضها مع النصوص 
الشرعية؛ وليس موافقتها لها؛ لأن القول بموافقة المصلحة للنصوص الشرعية تقود 
إلى تداع مؤداه أن جميع المصالح وبالتبع لها جميع القوانين الاجتماعية يجب أن 
تستنبط من النصوص الشرعية (الكتاب والسنة). في حين أن القول بعدم المخالفة 
والتعارض يشير فقط إلى حد واحد في اعتبار المصلحة المنظورة. أم كيفية تشخيص 
مصاديق هذه الضابطة في المجتمع فهو أمر يتصل بالفقرة التي تبحث في «مرجع 
تشخيص المصلحة) . 

وفيما يتعلق برعاية الأمم والمهم كشرط أو كضابطة ثالثة عند أهل السنّة؛ فهي 
ممالا شك فيها من وجهة نظر تشخيص مصالح المجتمع أيضا. كما يمكن للضابطة 
الرابعة من تلك الضوابط أن تأتي لتكون حصيلة البحوث التي مرت تحت عنوان 
(رتصنادو :لماعم مانت شتا كيل نألف ولك أن هنا دمن مخ الموف ويا 


كم 


العقلاء وعلوم العصر ف بحث متابع المصلحة؛ لا يعني سوى ما ذكر ف تلك 
الضابطة (الرابعة) من القول برعاية الخبروية وملاحظة الأوضاع الزمانية والمكانية 
في فهمها. 

أما الضابطة الخامسة التي ذكرت عند أهل السنّة فقد كانت تفيد بوجوب أن 
تكون المصلحة في مرتبة الضروري و الحاجي. كما انتهينا إلى ذلك من استعراض 
الأدلة التي ساقها بعض أهل السنة على حجية المصالح المرسلة. والسؤال: هل ننتهي 
إلى النتيجة ذاتها من وجهة نظر القول بتشخيص مصالح المجتمع من قبل الحكومة 
الإسلامية؟ لا يتضمن الدليل الذي أثبت وجوب التفكير بالمصلحة في الحكومة 
الإسلامية مثل هذا القيد. وفي ضوء ذلك يمكن أن يكون أي قسم من أقسامها 
برعاية أهمية المصلحة ومراتبها قاعدة وأساس للأحكام الحكومية في الحكومة 
الإسلامية. 

أما الضابطة السادسة فهي تعتبر في دائرة الأحكام الحكومية من مفروض 
الكلام. قالحديث يدور وفقا للتعريف حول الأحكام أو القوانين التي لها شأن في 
العلاقات الاجتماعية. وإذا أمكن إثبات حق تدخل الحكومة في الأمور الفردية وفق 
بعض المباني. فهذا أمر خارج عن دائرة بحثنا. 

بناءً على ما مرّ يمكن ذكر ضوابط المصلحة في ضوء التنقيح الجديد لها. ومن 
خلال النقاط المختصرة التالية: 

.١‏ أن تكون المصلحة التي 
التعاليم الإسلامية لإدارة المجتمع. 

". أن لا تكون متعارضة مع النصوص الشرعية ومحالفة لها. 

"- أن يكون قد روعي فيها الأهم والمهم. 

؛. أن يكون قد روعيت فيها الخبروية وعلوم العصر. 

د. دائرة المصلحة ومجالها هي القوانين الاجتماعية ونطاق إدارة المجتمع دون 
العبادات. 


و 





ت في اتجاه الخطوط الكلية التي رسمتها 


لام 


5 - هرجع تشخيص المصلحة في إصدار الحكم الحكومي 


مع إننا قد ذكرنا إجمالاً في إطار الاستدلال على لزوم التفكير بالمصلحة 
للحصول على القوانين المتفيرة في إدارة المجتمع؛ فَإنّ المرجع في ذلك هو الحكومة 
الإسلامية, إلا أن التوضيح التفصيلي قادنا للبحث في ذلك في إطار عنوان مستقل. 

إن البحث في هذا الموضوع يمكن أن يطلق عليه. لجهة من الجهات. عنوان 
المرجع وأسلوب التشريع في الإسلام. وفي هذا البحث يجب الاعتناء بمبنيين أساسيين 
في نظام الحكومة الإسلامية. فإذا آمنا في هذا النظام بأصل تعيين الولي الفقيه 
بعنوان كوه المحور الأصلي للنظام. بحيث نعتقد تبعا لذلك أن جميع القوى الحاكمة 
تنشأ من مشروعيته الإلهية. فمن الواضح عندئذ أن تنصرف مرجعية تشخيص 
المصلحة إلى الولي الفقيه نفسه. فهو الذي يملك مثل هذا الحق. 

كذلك الحال إذا رأى الإنسان. بأدلة الانتخاب . أن مرجعية جميع القوى تعود 
إلى شخص واحد. 

ولكن مع ذلك. إذا أخذنا بنظر الاعتبار تعقيد العلاقات الاجتماعية وكثافة 
اتجاهات المصاحة وأبعادها وتحركها في أرضيات مختلفة. فسنصل إلى أن تشخيصنا 
5 يخرج عن عهدة الشخص الواحد, وبالتالي يمكن أن يعنى بأصل الشورى في 
الإسلام من زاوية حصول الفاعلية والكفاءة في عمل الولي الفقيه. 

ومن موقع المناية بأصل الشورى في الإسلام لضمان الكفاءة في أداء الولي 
الفقية. نتابع البحث في مرجع تشخيص المصلحة من خلال الفقرات التالية: 


: أدلة الشورى ومرجعية تشخيص المصلحة‎ : 5-١ 

إن ما نبغيه من الشورى بشكل عام في مرجعية تشخيص المصالح. هو أمران 
أساسيان, هما: 

الأول: العثور على مرجع كفوء فاعل للكشف عن المصالح وتعيينها. بالشكل الذي 
يأتي تشخيص هذه المرجعية ملزما لعامة المجتمع. 
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الثاني: العثور على مرجعية يكون نظرها في تشخيص المصالح متساوقا مع 
الواقع قدر الإمكان. 

الطنااها اباو من | ااتنتدح "واتقطنه ند خلن أدلة الشتووق تمن ينا السلا 
والآيات والروايات. 


: بناء العقلاء وشوري تفخيض المطالح‎ :5-1-١ 

تكو مشا بل را استدلاليا لبناء التقلاء ف محال مرحسنية مشحيض 
المصالح في المجتمع؛ ٠‏ يأتي من خلال التسلسل التالي: 

اك لامكل اذارةاللجهماك عسوضا نا تنظوئ علي من تعقيد متعاضر: إلا 

عن طريق قوانين معينة (مدونة وواضحة). 

"- إن وضع القوانين على قاعدة تشخيص المصالح. في المجالات المختلفة ذات 
الصلة بإدارة المجتمع (المجالات: السياسية: الاقتصادية: الاجتماعية: الثقافية 
وغيرها) هي شأن تخصصي يحتاج إلى ممارسة ممتدة وتجارب وافرة. 

"- ليس لرأي الخبير الواحد من المتخصصين أرجحية في مجال وضع القوانين 
المناسبة وتشخيص المصالح ف في أي مجال من ن المجالات. إضافة إلى أن رأي الجماعة 
يتقدم بعد البحث والدراسة على رأي الفرد الواحد في اعتبار كونه ملاكا لبلوغ 
الواقع 

في ضوء ذلك. فإن ما يقتضيه الأسلوب العقلائي هو تشكيل هيئة من الخبراء 
الملتخصصين لأجل تشخيص المصالح في كل مجال من المجالات. وهذه الهيئّة هي 
نفسها التي يطلق عليها هنا: لجنة تشخيص المصلحة. 


5-1١ 7‏ :آبات الشورى وتشخيص ال مصلحة : 

ا 7 : 

هناك ف القران عدد من الايات يرغب بالشورى ويحث عليهاء ونختار من بينها 
الآية (4؟) من سورة الشورى التي لها دلالة أوضح على مدعانا. أي في إيكال 
مرجعية تشخيص المصالح ف المجتمع إلى الشورى. 
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يقول تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم). 
(الشورى /58). 

إن أساس الاستدلال على المراد يستند إلى جملة: (وأمرهم شورى بينهم) , 
فإذا لم نقل: إن المراد من كلمة ««الأمر» بقرينة استخداماتها الأخرى في القرآن. هو 
إدارة المجتمع ومؤسسات الحكومة وقراراتها بعينها '. فإن الظاهر اللغوي لها يفيد 
معنى يشمل كل ««شيء» قابل للمشورة. ولكن غاية ما هناك أن بعض الموارد تخرج 
عن مجالها بقرائن عقلية ونقلية. 

بديهي أن أوضح مصاديق الأشخاص الذي يمارسون المشورة. وهم فخ عناية 
الآية. هي الشورى التي يتألف أعضاؤها من الخبراء وأصحاب النظر في الموضوع 
المراد بحثه. ش 

ثمة يحوث كثيرة دارت حول الآية ودلالتها على الشورى نعرض عنها خشية 
الإطالة '. 


*-5-1 : روايات الشورى وتشخيص المصالح : 

وردت حول الشورى روايات كثيرة في الجوامع الروائية الشيعية والسئية»ء وان 
كان الكفر من هذه اتروايات» يفلق بأمون شتخضية كما يتبادن هن النظرة الأول 
على الالو ركو يكن بالاتساد لديا الصو على ارهن إقايك هرما انها 
تأثيرا في القضايا الاجتماعية أيضا: ثم هناك إضافة إلى هذا روايات عن الشورى 
لها صلة مباشرة بالقضايا الاجتماعية وناظرة إلى تشخيص مصالح المجتمع. 

من بين روايات الصنف الثاني. يمكن الإشارة إلى ما يلي: عن رسول الله 
(ص): إذا كان أمراؤكم خياركم..و وأغنياؤكم سمحاءكم. وأمركم شورى بينكم, 
فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم, وأغنياؤكم 
بخلاءكم, ولم يكن أمركم شورى بينكم. فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» ''. 

والاشقدلال بهنده الزواية على اعقار الشتوزى في ذرجمية تشخيض المصالع مو 
نفسه الذي مر بشأن آية (وأمرهم شورى بينهم). 
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ومن بين الروايات التي لها دلالة على أنْ المشورة ملاك ومعيار وسبيل لبلوغ 
والقد ةا لعيتانع ينا خاء عر الشى :قتي اللهسالية آنه وسيل )لها ما رفون 
هدوا لأرشة أمرهم ‏ : 

ومن أمثلة الروايات التي تنهى عن الاستبداد بالرأي؛ ما جاء عن الإمام علي 
(عليه السلام): لا تستبد برأيك, فمن استبدٌ برأيه هلك ". 

وفي بعض الروايات إشارة إلى صفات أهل الشورىء منها ما عن الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام: خير من شاورت ذو النهى والعلم وأولو التجارب والحزم ". 

وبهذا نستطيع أن نستنتج من خلال بناء العقلاء. ومن الآيات والروايات أن 
أفضل مرجعية لتشخيص مصالح الجتعهيع الشورى. أو لجان الاختصاص. 

آنا شكل هده اللعان وكينية تشكيلها قوم ستعرص لدف هنذا النحت: 


؟ -5 :مراتب الشورى في تشخيص ا مصالح : 

رغم أن التعاليم الإسلامية حثت على أصل الشورى ورغبت بها يرا إلا أنها 
لم تعين شكلها وأسلوب ممارستها عا لهذا السبب بالذات ترى أن الكثير من 
الباحثين المؤمنين بهذا الأصل في إدارة المجتمع؛ اعتبروا أن الشكل العملي للشورى 
قوم على أسادن مقتضيات الرهان والمكان , 

والذي نعمد إليه هنا بالاعتماد على ما مر في هذا الباب, وبالاستناد إلى بيان 
دور الدين والتعاليم الإسلامية في تشخيص مصالح المجتمع؛ ومع الأخن بنظر 
الاعتبار الوقائع العملية للمجتمع الراهن في الجمهورية الإسلامية؛ هو بيان طبقات 
خرافك) الشروف شي يمكدن أاكتو انف مفلا الزمندرك الاجر ان 
استخدام الشورى لتشخيص مصالح المجتمع في التقنين. 

والقاعدة التي يقوم عليها هذا المشروع أن المجتمع الذي تعهد أن يبني نفسه 
على أساس المثال الإسلامي ومراده. يجب عليه بالضرورة أن يجعل للمختصين 
بالإسلام دور على تتو وى انيفو ركلا نجه 
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ومن جهة ثانية يجب أن يصار في معرفة مصالح أى امعد (قيديا كان دعي 
ديني) إلى الاعتماد على الخبراء المتخصصين ففي تلك المصالح. فكل مصلحة يكشف 
عنها ويبينها الخبير بها. 

عندما تجمع بين هاتين الفكرتين نصل إلى ما يلي: 

أولا : أن تكون هناك شورى عليا من أجل فهم وإشاعة المقاصد العامة للدين في 
المجتمع. 

نانيا أن تكون هناك شورئ لتشحيض المططائع التمليه المناكترة على تاجو أكثر 
تفصيلية. يمكن أن يطلق عليها شورى التشريع ( التقنين). 

وفيما بلي نوضح بشكل مختصر كل نوع من هذين النوعين: 
5-7-١‏ :الشورى العليا لفهم وإشاعة مقاصد الدين : 

إن معرفة الإسلام بوصفه منظومة مترابطة من الأحكام والمعارف والأخلاقيات 
وغيرها يحتاج كما هو الشأن في معرفة اية ظاهرة: إلى الخبروية والتخصص. وهذه 
المعرفة. هي كبقية ضروب المعارف البشرية: عرضة لاحتمال الخطأ والانزلاق: وما 
نتتيع ذلك من اخكللاف نظن وتواع: 

وعندما يكون الهدف أن ندير المجتمع على أساس المعرقة بالإسلام. ونحن 
نقتصر ف الوقت ذاته إلى وجود المعصوم وليس هناك وجهة نظر لشخص معين 
ترتفع لتكون حجة عليناء فَإِنْ السبيل الوحيد الذي يكون أمامنا هو تشكيل شورى 
(لجنة) من أفضل المطلعين على الإسلام والعارفين به. ووظيفة هذه الشورى أن 
تبلور الخطوط العامة التي تكون بعنوان مقاصد الدين من أجل إدارة المجتمع. من 
خلال المصادر الأصلية للشريعة (الكتاب. السنة ؛ الإجماع. العقل). وإذا أردنا أن 
نجنب أنفسنا معترك الدحدو ف الجن المساريف جاده للدستور (القانون 
الأساسي) فيمكن أن نلتفت فقط إلى نقطة واحدة ثابتة؛ مؤداها أن أهم ما ينتظر 
من التتبتون ف الجتفع هو أن مين ون ما تخطيع | الخطوط الكامة لإدازة ذلك 
المجتمع في المجالات المختلفة انها واقتصادياً وثقافيا وغين ذلك؛ 
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ولكن مقاصد الإسلام وما يريده لا تتأمن بتدوين تلك الخطوط واكسابها صيفة 
الدستور. بل هي تحتاج إلى رقابة محكمة تقترن مع التقنين في المجتمع. 

وهنا يطرح عدد من الأسئلة: 

.١‏ هل يتم الإشراف وممارسة الرفابة على حسن إجراء مقاصد الدين من قبل 
ذات اللجنة (الشورى) التي تقوم بتدوين تلك المقاصد في صيغة دستور, أم أنّ الأمر 
يحتاج إلى لجنتين منفصلتين؟ 

". ان ما يبدو لنا من مجموع الإسلام ‏ على الأقل في مستوى النظرة الأولى . أنه 
يشتمل على مجموعة من الأحكام الفرعية؛ وهذه . أولا . هي بدرجة وفيٍ نفس مستوى 
القوانيق العادية: .وان المرافنكانب ,نهو جر اوها دون قناقن من شبن اللزمنين :وف 
الحقيقة أن ما نصل إليه من هذه الأحكام إن الإسلام قدم القوانين العادية 
(الأحكام الفرعية) ووجوب إجرائها على تعيين الخطوط الكلية وبيان الدستور. 

وتوضيح ذلك. إن المتخصصين الإسلاميين الذين يتولون في هذه الأطروحة 
تدوين الدستور. ويشرفون على حسن تنفيذ الأمور وفقا له. يرون أنفسهم أنهم 
دخلاء بل مسؤولون في تدوين بعض القوانين العادية؛ مما يقود إلى بروز الأرضية 
لاختلافات كثيرة ومعضلات متزايدة في مسار التقنين. والسؤال: ما هو مفتاح حل 
هذا المشكل؟ 

؟. هل تمارس اللجتة العليا مهمتها في المراقبة والإشراف على أساس الشرع: أو 
وفقّالدستوق أو على أساين الآتنين 3 

ما يمكن أن يقال في جواب السؤال الأول؛ أن توحد لجنتا التدوين والرقابة في 
شورى واحدة ويبدو هذا هو الأنسب. ومرد ذلك إلى أن أهم نقطة في الإشراف 
والرقابة هي التفسير الصحيح لأصول الدستور. ومن الواضح أن أفضل مفسر 
للقانون هم واضعوه. 

وإذا لم تتوافر الفرصة لمثول هؤلاء الأفراد بأنفسهم. فمن الأنسب أن تنقاد 
المهمة إلى أشخاص يحملون في كل عصر الخصائص والمواصفات ذاتها التي كانت 


انح 


أما بشأن جواب السؤال الثاني فيمكن أن يقال: إذا وصلت لجنة الشورى العليا . 
بالشروط والخصائص التي ستذكر لأعضائها . إلى نتيجة مفادها أن هناك حكماً 
ليان ممر يها :فى عائد] لقره نس ايها ع ]د تنكو عو الم جديا 
تفعل مع القانون المدون؛ لأنه سبق وأن رأينا في بحث ضوابط المصاحة أن مفاد 
إحدى تلك الضوابط كان ينص على عدم وجود منع من قبل الشرع إزاء المصلحة 
المنظورة. وبه لا يمكن أن نعتبر المصلحة المتعارضة مع صريح الحكم الشرعي قاعدة 
للحكم الحكومي. ومن جواب السؤال الثاني تتضح الإجابة عن السؤال الثالث. فإذا 
كانت لجنة الشورى العليا قد وصلت إلى أحكام مدونة تكون في مرتبة القوانين 
العادية. عن طريق الشرع (وليس على أساس المصلحة كما هو مفروض البحث) فإن 
الإشراف والرقابة يتمان في هذه الحال على أساس الدستور المدون إضافة إلى 
القوانين العادية (الشرعية). أما في غير هذه الصورة فإِنْ النظارة تتم انطلاقاً من 
الشتوو ففظة لأن الفروكوى هذا السو أنه السو عن الخطوط العلية النامية 
التي أعلنتها الشريعة وابتفتها في إدارة المجتمع. 


3-3-5 : شورى تشخيص ال مصالح (التقنين) : 

ذكرنا قبل ذلك أن المرجعية في تشخيص مصالح المجتمع تتمثل بشورى الخبراء 
المتخصصين بتلك المصالح. على سبيل المثال الاقتصاديون هم الذين يعرفون طرق 
التخلص من الأزمات الاقتصادية وسبل تفتح الاقتصاد وازدهاره. وبالتالي هم أكثر 
المعنيين بطرح القوانين وما يحتاج إلى إمضائه في هذه الدائرة. 

ولكن ما هي الصيفة العملية لهذا المرجعية؟ 

هناك في هذا المجال احتمالان أساسيان نعرض لهما باختصار: 

الاحكمان الأون#<ان نباذق إلى ميل ضدة مسهرة وعن همان من الجالات 
التي تتحرك فيها المصلحة, ثم يتحول ما تصل إليه هذه اللجان إلى قانون بعد 
إشراف لجنة الشورى عليها. 
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الاحتمال الثاني: ان يكون هناك مجلس تقنيني واحد يشمل جميع مجالات 
التقنين. ولكن شرط أن يشتمل هذا المجلس على مجاميع من مختلف الاختصاصات. 
تكشف في كلّ مجال عن المصالح المنشودة. 

مزية الاحتمال الأول؛ خلوه من أي موقف أو أعمال نظر أجنبي إلا ما يصدر من 
رؤية اختصاصية في كلّ مجال من مجالات تشخيص الشلحة تمضانا إلثها"الاشرافه 
العام للجنة الشورى العليا. ومن الواضح أن المصالح التي تشخص بهذا الأسلوب هي 
أقرب إلى الواقع والصواب. 

ولكن قبول هذا الاحتمال له صلة بالمباني المتبناة في مشروعية الحكومة 
الإسلامية. فإذا اتخذنا في مشروعية الحكومة مبنى الانتخابء. وقلنا: إن حق 
تشخيص المصالع في القوة التشريعية: هو بيد أكثرية المجتمع ابتداء؛ فهل يمكن 
عندئن أن نطلب منهم انتخاب وتعيين نواب عدة مجالس؟ وإذا غضضنا النظر عن 
ذلك. ألا تقع هذه المجالس المتعددة في تداخل؛ بل وأحياناً في صراع؛ على مستوى 
اللإظاكف والصبلا عياف 

أما إذا قلنا بمبنى التعيين (تعيين الولي الفقيه) أو أن نفوض على مينى 
الانتخاب جميع صلاحيات الحكومة مرة واحدة (بما فيها القوة التشريعية) بيد 
منتخب واحدء ونقول هو الذي سيشاور شورى أهل الاختصاص, فعندئن يكون القرار 
النهائي للشخص المنتخب أو المعين: وبالتالي لا تترتب المفسدة النتي ظهرت في المبنى 
الأول؛ لقبول هذا الاحتمال. 

ولكن غاية ما هناك يمكن للولي الفقيه أن يختار بنفسه الاحتمال التاني من 
باب الوقاية من كثرة ما يناط بالفرد الواحد من وظائف. 
٠“‏ - : كلام في شروط أعضاء الشورى : 

هناك كلام كثير يمكن أن يقال في شروط كل طبقة من طبقات الشورى, ولكنا 
نكتفي رعاية للاختصار بالإشارة إلى نقطتين قلما يشار إليهما في أحاديث وكتابات 
هذا الحقل وهما. 


لدف 


: الشمول في لجان التقنين‎ :5-#-١ 

يجب أن تنطوي لجان شورى التقنين على التخصصات اللازمة في جميع 
المجالات التي تحتاج إلى تشخيص المصالح؛ لأن اللجان التي تشكل بهذه الدوافع 
وبمثل هذه الصلا حيات. ستبادر للعمل على تشخيص المصالح في جميع المجالات 
الحياتية للمجتمع. 

أما الضمان العملي لمثل هذا الشمول فسيتضح أثناء الحديث الذي سيأتي 
سَويما انيت حول تشكيل اللنان: 


5-8-5 :الاحاطة بعلم الحقوق : 

القانون والتقنين موضوعان مهمان في علم الحقوقء وقد خضعما للدراسة 
والبحث من جوانب متعددة. ان المعرفة بل الخبروية في هذا المجال هي شرط لازم 
للأشخاص الذين يمارسون دورهم في لجان شورى التقنين. ولكن ما تزداد الحاجة 
على تأكيده أكثر. هو الاطلاع على علم الحقوق العامة. بالأخص الحقوق الأساسية 
من ذلك العلم. فمثل هذا الاطلاع يعتبر لازماً للمتخصصين بعنوان كونهم خبراء 
إسلاميين يمارسون دورهم في لجنة الشورى العليا التي تأخذ على عاتقها فهم 
مقاضد انون والاشراف على تنفويتها: 

إن فنهم الخطوط الكلية العامة التي رسمها الإسلام من أجل إدارة المجتمع له 
صلة مسيسة بإدراك تلك الأسئلة الأساسية التي يمكن أن تطرح في المجتمعات 


المعاصرة بهذا الشأن. 


4 -5:المرجع في انتخابات أعضاء الشورى وتشكيلها : 
ما هي المرجعية التي يناط بها أمر انتخاب أعضاء اللجنتين الأساسيتين في 
تشخيص المصالح؛ أي اللجنة العليا للنظارة والإشراف. وشورى التقنين؟ 
يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بالصيغة التالية: إذا قبلنا التعيين في بحث 
ولاية الفقيه. أو منحت جميع صلاحيات إدارة المجتمع (بما فيها التقنين) للشخص 
لمكن يما لو قلنا بمبنى الانتخاب. فمن الواضح عندئذ . إذا قبلنا الطرح الذي 
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مر حول الشورى . أن يكون الشخص المعين أو المنتخب هو المسؤول عن تشكيل لجان 
الشورى. وعليه يجب أن يكتشف أمثال هؤلاء الأشخاص وفقا لرأيه (الولي الفقيه) 
وما يوالاضلذها. 

أما إذا افترضنا عدم تمامية أدلة التعيين والنصب. أو أدلة الانتخاب المساوق 
لحكم التعيين والنصب. فإن الولاية العامة ستكون للناس ( الأمة . الشعب . المجتمع) 
3 لأصل عدم وجود ولاية لشخص على شخص آخرء وهذه الولاية ستكون أيضاً 
قرينة التكليف والمسؤولية. شأنها في ذلك شأن أي ولاية أخرق. 

في ضوء ذلك تقع على عامة المجتمع . على نحو التكليف الكفائي . المسؤولية في 
المبادرة إلى تشكيل لجان الشورى المناسبة. 

والشيء البديهي أن على العلماء وأهل البصيرة وعقلاء المجتمع أن ينهضوا بما 
عليهم من مسؤولية في إرشاد الناس؛ في اتجاه هذا التكليف؛ كما في غيره من سائر 
التكاليف والوظائف العقلية والشرعية. 

كما تقع مسؤولية ضمان الشروط والمواصفات التي ذكرت في الفقرات السابقة, 
ومن بينها ضمان انطواء لجان المجلس التقنيني على الجامعية والشمول؛: على عهدة 
الأشخاص الذي يجمعون في تشكيل لجان الشورىء الولاية إلى جوار المسؤولية. 


/ا5: 
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الباب الرابع 


مقاصد الشريعة 


| لا مقاصد الشريعة 


في مدرسة انهل البيت 


لا الاحتهاد بين احكام الدين 


3 أهداف الدين 





مقاصد الشرددة يي همدرسة 


أهل الليينا 





الشيح مهدي مهريزي 
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لعل من أهم الإشكاليات التي تطرح في إطار فلسفة الفقه؛. قضية مقاصد 
الشريعة وأهداف الفقه. ويتشكل السؤال في هذا المضمار على النحو التالي؛ ما 
هي الأهداف التي يرمي إليها الفقه الاسلامي؟ وكيف يمكن تشخيصها5 وما 
هو تأثير هذه الأهداف في عملية الاستنباط والاجتهاد؟ 

وبتعبير آخر. يعنى علم المقاصد بإشكاليات من قبيل: 

-١‏ هل يصبو الفقه الاسلامي الى غايات وأهداف معينة؟ 

”- هل يمكن تشخيص غايات ومقاصد الفقهة 

-١‏ ما هي السبل لمعرقة مقاصد الشريعة؟ 

؛- ما هي العلاقة بين الأهداف والغايات. وكيف يمكن تصنيفها؟ 

- ما هي المقاصد الأصلية والفرعية للشريعة؟ 

1- ما هو تآثير علم المقاصد في الاجتهاد والاستنباطة 

هذه تساؤلات يصطنع علم المقاصد أجوبتها. وللزيد من الإيضاح نقول بأننا 
في إطار موضوع المقاصد نواجه ثلاث مساحات لابد من التمييز بينها. لنضع 
النقاش في صورته الصحيحة. فأحيات يكون مرادنا مقاصد الدين: وانكيانا 
نحصر أنفسنا في دائرة أضيق لنبحث في مقاصد الفقه؛ وفي المساحة الثالثة 
نحدد أنفسنا أكثر. بمعرفة الفاية من حكم فقهي واحد أو عدة أحكام فقهية. 
ويمكننا التعبير عن هذه المساحات الثلاث بما يلي: 

أهداف الدين. ومقاصد الشريعة, وملاكات الأحكام. 


وتكشف كل واحدة من هذه التعابير عن محال معين في موضوع المقاصد. 


المجال الأول: يشمل كل مقاصد الدين: فهو أوسع من إطار الفقه 
والشريعة. ومن الطبيعي أن يدرس هذا المجال في فلسفة الدين: وليس في فلسفة 
الفقه. وبعبارة ثانية فان أهداف الدين تبحث في التساؤلات الأساسية حول 
الدين. وبالطيع فان الإجابات عن هذه التساؤلات سيكون لها تأثير مهم في 
فلسفة الفقه والدراسات الفقهية. 

المجال الثاني: هو مقاصد الشريعة أو أهداف الفقه. حيث ينصب الاهتمام 
على غايات جزء محدد من الدين: ألا وهو الفقه. وف هذا المجال 570 أحد 
الأسئلة التي تواجه الفقه والشريعة تحت عنوان فلسفة الفقه. وهو مجال يأتي 
في الترتيب بعد دائرة أهداف الدين. 

المجال التالث: هو ملاك الأحكام أو مناطها أو عللها. وفي هذا المجال تفيد 
مفردات الملاك والمناط والعلة معنى حرا يرتبط بالحكم الفقهي. وكما هو 
واضح من هذه المفردات فانها تركز على فلسفة حكم واحد من أحكام الشريعة 
وغايته. وفي هذا المجال يبحث الهدف المراد من حكم معين ا عن الأمداف 
الكلية للفقه والدين. والفرض المسبق لمثل هذه الدراسة هو أن لكل حكم غاية 
معينة يمكن الوقوف عليها في علم الفقه. 

ومن الجلي أن موضوع مقالنا هذا يتحدد بالمجال الثاني؛ رغم تسليمنا بأن 
للدين غاية أو غايات تتمظهر في كل واحد من اجزائه كالأصول والأخلاق 
والشريعة. كما أن لكل جزء من أجزاء الدين كالفقه أو الشريعة غايات تتحدد 
في أحكام ذلك الجزء ودساتيره. 

وبعبارة أخرى إذا تم تحليل أهداف الدين وتجزئتها فسنصل الى أهداف 
الفقه والأخلاق وأصول الدين. وإذا تم تركيب أهداف هذه الأجزاء الثلاثة 
فستكون النتيجة أهداف الدين. ومثل هذه العلاقة قائمة لها بين أهداف 
الفقه وملاكات الأحكام. 


وإذا اتضح المراد من مقاصد الشريعة وأهداف الفقه. ينبغي الإشارة الى 
وجود عدة أسئلة أساسية لا مجال لمناقشتها 00 في هذه المقالة. لذلك نكتفي 
بالإجابة عن السؤالين الأول والثاني من وجهة نظر مدرسة أهل البيت: 

١‏ هل للفقه الاسلامي أهداف وغايات؟ 

؟ - هل يمكن معرفة هذه الأهداف والغايات؟ 

ويعود السبب في اختيار هذين السؤالين دون غيرهماء والإجابة عنهما وفق 
مدرسة أهل البيت الى قلة ما دونه علماء الشيعة في هذا المجال؛ بل إن ما دونوه 
هوفي الواقع لا شيء بالنسبة لما صدر عن علماء السنة. وهذا ما قد يوهم 
البعض بأن فقهاء الشيعة لا يرون لبلفقه من غايات. أو أنهم يرون غايات 
القريفة هما يكن تتشنصبة والوقوف ملت وإلا لتدارسوا هذه الفايات 
ويحثوا فيها. 

وما نرمى إليه في هذه السطور هو دحض هذا الوهم. والتدليل على أن 
جواب علماء الشيعة عن السؤالين المذكورين جواب إيجابي. من دون أن ننكر 
تقصيرهم في إشباع البحث وإعطائه حقه من الدراسة والتدوين. 

وقبل أن ندخل في حيز الإجابة عن السؤالين؛ لابد أن نتناول بالإجمال 
موضوعين آخرين: 

الأول: ضرورة البحث في مقاصد الشريعة. 


والثاني: التاريخ الموجز لهذا الموضوع عند الشيعة والسنة. 
ضرورة ١‏ : لبحث في مقاصد الشريعة: 


لا شك أن الشريعة هي فعل الله التشريعي كما أن عالم الوجود فعله 
التكوييني. ومشلما للخلق والتكوين أغراض وغايات: فان للشريعة والتشريع 


ومن الضروري معرقة أهداف الفقه وغاياته لتقييم مساره وتوجهاته 
العامة؛ إذ يمكن تحديد قيمة كل حركة وتيار عبر معرفة غاياتها وأهدافها. 
لفاك دن اللناسدت: نهدا شاش ماغانة الفنه وايجانيقة من بقلل لنيمة أمنذابة 
ومقاضدة 

كما ان معرفة مقاصد الفقه تفضي الى تشخيص التخوم العامة للفقه. وفي 
كثير من الحالات يمكن عبرها تقييم اجتهاد المجتهدينء: والحكم على بعض 
الأحاديث والروايات. 

وفي ضوء المعرفة الدفيقة بمقاصد الشريعة وتشخيص مراتيها. يمكن رفع 
الكثير من التعارضات في مجال التشريع والتنفيذ الفقهي. كما يمكن اعتبار 
مقاصن 'الشريعة 50 من معابير نقد الأسناد وتقييمها. 

ا يمكن إجلاء أهمية البحث في مقاصد الشريعة بالنقاط التالية: 

-١‏ تقييم المسار العام للفمه وفاعليته. 

ا تيودق نوه الققه ورمياة جا نقد 

؟- رفع التعارض في مجال التشريع والتنفيذ الفقهيين. 

؛- تقييم السند من خلال تقييم المتن. 

4- التوفر على نظم وقواعد فقهية. 

-١‏ تصنيف الأحكام والمسائل الشرعية في مجاميع منتظمة متماسكة. 


مع ان الغاية من هذه السطور دراسة مقاصد الشريعة من وجهة نظر 
شيفية يهنا يعسئ حوور أن نبحث تاريخ المقاصد عند الشيعة الامامية 


وسنت رقن نكتر له تْ لكثرة البحوث التي قدمها علماء السنة في هذا المجال. 


طاقن أزيد كترة عو قارو القاسنه تدم ثم نأتي على تاريخها عند علماء 
الامامية. 

طرحت قضية مقاصد الشريعة لأول مرة من قبل إمام الحرمين الجويني 
(المتوفى 74 ه في كتاب (البرهان في أصول الفقه). وقد صنّف الجويني الفقه 
الاسلامي الى خمسة أقسام: 

-١‏ الضروريات: وهي الأحكام التي من شأنها الحفاظ على ضروريات 
الحياة. مثل القصاص. 

؟- الحاجيات: وهي الأحكام التي توفر المستلزمات العامة لحياة الإنسان. 

7- الأحكام التي تحقق للانسان التحلي بالكرامة والابتعاد عن النواقص 
والخبائث. مثل أحكام الطهارة. 

غ- الأحكام المستحبة غير الداخلة في المجاميع الثلاثة السايقة. 

ه- الأحكام التي لا تكون فلسفتها ومبرراتها واضعة بالنسبة لناء وهي 
أحكام نادرة؛ لأن الأرجح هو أن تكون مقاصد الأحكام الشرعية ممكنة الفهم 
وقابلة للادراك7. 

وبعد الجويني جاء الدور للفزالي (المتوفى 505 ه) الذي تناول هذه المسألة 
في كتابه (المستصفى في علم الأصول). حيث يقول: «ومقصود الشارع خمسة 
وهو أن يحفظ للناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن 
فك هذه الأصول الكمسة فهو مضلحة وكل :ما يفوت هذه الأضبول فهو مهس 
ودفعها مصلحة)!". 

ويرتب الفزالي مصالح الشريعة في ثلاث مراتب: الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات؛ ويضع المقاصد الخمسة ضمن الضروريات!". 

وبعد الفزالي. جاء سيف الدين الآمدي (المتوفى ١17ه‏ ) ليطرح هذه 
القضية في كتاب (الإحكام في أصول الأحكام ). ويقسم المقاصد الضرورية الى 
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خمسة أصنافء حيث يقول: «والحصر في هذه الخمسة أنواع إنما كان نظرا الى 
الواقع؛ والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها فى العادة)!". 

ويضيف ابن السيكي (المتوفى الالا ه) حفظ ماء الوجه الى المقاصد 
الخمسية؛ ويقول: الضروري كحفظ الدين. ثم حفظ النفس, ثم العقل؛ ثم 
النسب. ثم المال والعرض”". 

ويتوسع ابن تيمية (المتوفى 78/ ه ) في بحث المقاصد. فيعترض على 
حصر مقاصد الفقه في الأمور الدنيوية؛ والتفاضي عن مقاصد. نظير حب الله 
وخشيته والاخلاص في الدين. فيقول: «وقوم من الخائضين في أصول الفقه 
وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة. وأن ترتيب 
الشارع للاحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة؛ يتضمن تحصيل مصالح العباد 
ودفع مضارهم.؛ ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية؛ وجعلوا الأخروية ما 
في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن من 
حفظ الدماء والآموال والفروج والعقول والدين الظاهر. وأعرضوا عن العبادات 
الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال 
القلوب وأعمالها: كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء 
لرحمته ودعائه. وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك قيما 
شرعه من الوفاء بالعهود. وصلة الأرحام؛ وحقوق المماليك والجيران؛ وحقوق 
لطبي ينوم شاي بمضى :وين وللف مسن أنواع كا أسزهدجة وتويع سندر برقالا 
للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق. ويتبيّن أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به 
الشريعة من المصالح!". 

وبعد ثلاثة قرون من الجهود العلمية؛ كان الشاطبي (المتوفى 76١‏ ه ) أول 
من تناول المقاصد بشكل تفصيلي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة)؛ وقد 
عاض موقم كت من كتابه لهذا الموضوع تحت عنوان «اكتاب المقاصد»!", 


ذه 


وبعد أن أحصى آراء من سيقوه. أثار مسألتين جديدتين: الأولى تصنيف 
القاصف؟ والكائئة سيل الككس عن القاضه: 

والبعض يذهب الى أن الإمام الشافعي إذا كان مؤسس علم الأصول 
باعتباره «قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع»؛ فان للشاطبي 
فضل السبق في تأسيس مقاصد الشريعة. فله «الفضل الكبير .. بمراعاة ما 
يسمى ... بروح الشريعة ... وهذا باهتمامه بمقاصد الشريعة ذلك 
الاهتمام))!". 

رسكن الشؤلة أن هناب القتافبى كان مه وسنيننا علدا ى الجدولة 
الخاصة بمقاصد الشريعة. 

ساسكو هو هط و افلم عر اده كدر يدك يتقى اهن لماه 
محمد عبده النسخة المطبوعة من كتاب الشاطبي عند زيارته لتونس عام ١8484‏ 
م (1552ه) فبذل جفيودا حثيثة في نشره والترويج له والإلماع الى أهميته. 

يقول الشيخ عبد الله دراز أحد تلامذة الإمام محمد عبده: را ما 
سمعناوصية المرحوم الشيخ محمد عبده لطلاب العلم بتناول الكتاب؛: وكنت إذ 
ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية””"/) 

وبعد ذلك وصل الدور لابن عاشور (المتوفى 1597 ه ) الذي ألف كتاب 
(معاسه الخريعة الانتلامية | مكاديا فيه يفكل والى نانش كلم القاضة: 

وفي الفترة المعاصرة. عكف علماء السنة على شرح مذهب الشاطبي وابن 
عاشور مؤلفين في ذلك كتابات عديدة؛ منها. 

-١‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ لأحمد الريسوني. 

؟- نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء لاسماعيل 
الحسى: 


وصدرت للبعض مؤلفات مستقلة في موضوع المئقاصد. نظير: 


ه١١‎ 


؟- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي. 

؛- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية؛ لمحمد سعد بن 
احمد بن مسعود اليوبي. 

ه- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. ليوسف حامد العالم. 

كما ظهرت كتب في الحكمة من التشريعات وفلسفتها. وهي مؤلفات يمكن 
أن تع مك3 8 في مبحث المقاصد. ومن نماذجها: 

1- حكمة التشريع وفلسفته؛ لعلي أحمد الجرجاوي. 

-١‏ فلسفة التشريع الإسلامى. لصبحي محمصاني. 

- أهداف التشريع الاسلامي. لمحمد حسن أبو يحيى. 

9- فلسفة التشريع الاسلامي؛ لأحمد زكي تفاحة. 

-٠‏ تعليل الأحكام؛ لمحمد مصطفى شبلي. 

كانت هذه خلاصة سريعة 8 لتاريخ المقاصد عند علماء السنة. وفيما 
ولح تسصركن سور ا لماروديا جل خلناء الشيئة كنا تونمة ارات 
الكليوغوافية.كفى 'ازذهشرت القاضن عند الشيعة معد أواخر القرن الكالت: 
وأخذت عنوان «كتاب العلل»؛ وكان من نتاجات فقهاء الامامية في هذا المجال: 

-١‏ كتاب العللء لعلي بن أبي سهل حاتم القزويني. 

؟- كتاب العلل . لعلي بن الحسن بن علي بن فضال. 

؟- كتاب العلل: لأبي محمد الفضل بن شاذان النيشابوري (المتوفى570 
ه). 

؛- كتاب العلل؛ لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دؤل القمي: 
المتوفى 5050١‏ ه). 

4- كتاب العلل: لعلي بن ابراهيم بن هاشم القمي. 

1- كتاب العلل. لأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي. 


اه 


- كتاب العلل؛ لأبي الحسن محمدبن أحمد بن داود القمي(المتوضى 574 
ه). 

/- كتاب العلل؛ ليونس بن عبد الرحمن. 

9- علل الشرائع؛ لأبي محمد مفضل بن عمر الجعفي الكوف. 

-٠‏ علل الشريعة؛ للحسين بن علي بن شيبان7"". 

ولا أثر لهذه الكتب في الوقت الحاضر. سوى اسمائها في المراجع 
الببليوغرافية. وأقدم الكتب التي ما تزال موجودة بين أيدينا هو ««علل الشرائع 
والأحكام» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفى 5/1 
ه) والذي وضع أواخر القرن الرابع الهجري. 

ومن الجدير بالاشارة أن ثمة كتبا وضعت ف ذات الفترة حول علل بعض 
الأحكام الشرعية؛ فيما يلي بعض منها: 

-١‏ علل الصوم. لأبي علي القمي وأحمد بن اسحاق الأشعري. 

”- علل الفرائض والنوافل؛ لمحمد بن الحسن عبد الله الجعفري. 

؟- علل النكاح والمتعة؛ ليونس بن عبد الرحمن. 

؛- علل الوضوء؛ لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين!"". 

5- علل الوضوء. لحمدان بن اسحاق الخراساني. 

وبعد ذلك لم تظهر أعمال ذات أهمية على هذا الصعيد. سوى إشارات 
مقتضبة في مداخل كتب الفقه؛ نذكر نماذج منها: 

تحدث الشهيد الأول (المتوفى 7/87 ه) في كتاب «القواعد والفوائد» بشكل 
مجمل عن هذه المسألة ؛ فقال: «ووجه الحصر أن الحكم الشرعي إما أن تكون 
غايته الآخرة, أو الفرض الأهم منه الدنياء والأول: العبادات. والثاني: إما أن 
يحتاج الى عبارة: أو لا والثاني: الأحكام؛ والأول: إما أن تكون العبارة من اتنين 
5 تحقيقا أو تقديرا - أو لا . والأول: العقود. والثاني: الايقاعات)0”". 


17م 


ويستدل الفاضل المقداد (المتوفى 857 ه ) ف «التنقيح الرائع» على 
انحصار الابواب الفقهية في العبادات والعقود والايقاعات والأحكام, ويكتب: 
«وفرروا دليل الحصر بوجوه: 

الأول: أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية وهو العبادات أو 
الدنيوية. فإما أن لايفتقر الى عبارة لفظية, فهو الأحكام, أو يفتقر . فإما من 
اثنين غالياء وهو العمود, أو واحدة. وهو الايماعات. 

الثاني: طريق الحكماء. وهو أن يقال: كمال الانسان إما بجلب نفع أو رفع 
ضرر. والأول: إما عاجل أو آجلء فجلب النفع العاجل بالمعاملات والأطعمة 
والأشربة والنكاح. وجلب النفع الآجل بالعبادات: ودفع الضرر بالقصاص وما 

الثالث: إن الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة:ء وهى الدين والنفس 
بقسم العبادات, والنئفس بشرع القصاص. والنسب بالنكاح وتوابعه الحدود 
والتعزيرات» والمال بالعقود وتحريم الغعصب والسرقة: والعقل بتحريم المسكرات 
وما معناها وثيوت الحد والتعزير على ذلك. وحفظ الجميع بالقضاء 
والشهادات وتوايعهما» 00 

وكما هوواضح فقد جارى الفاضل المقداد رأي حجة الإسلام الفزالي. 
وقسم الفقه على أساس هذا الرأي. 

وما عدا هذالا توجد أعمال وكتابات تتطرق لأهداف الفقه ومقاصد 
الشريعة يمنحى شمولي مستوعب. لكن ثمة إشارات فرعية تحت عناوين تنقيح 
المناط أو ملاك الحكم متوزعة في كتب الأصول والفقه. ويبدو الاهتمام بهذه 
الاشارات ضمن اطار الاهتمام بمقاصد الشريعة ضرورياء من باب أن الفقيه 
إذا كان من القائلين بامكانية الكشف عن مناط الحكم وتنقيحه: قلابد له من 


القبول ضمن دائرة أوسع بامكانية استنباط مقاصد الأحكام وعللها. لذلك 
نشير الى عينات من هذه البحوث الفرعية: 

خصص الوحيد البهبهاني (المتوفى ١7٠١1‏ ه) الفائدة الحادية عشرة في 
كتابه «الفوائد الحائرية» لهذا الموضوع. وأسبغ عليها عنوان «تنقيح المناط 
وحجية القياس المنصوص العلة»!"". 

أفرد الملا مهدي النراقي (المتوفى 6 ه) بحثا ير لتنقيح المناط في 
كتاب «تجريد الأصول"". 

حقق الملا نظر علي الطالقاني ١٠١1--1١١54-٠(‏ ه) خطوة كبيرة على 
صعيد المقاصد وبناء النظم الفقهية؛ بتأليفه كتاب «مناط الأحكام». ويتمتع 
الكتاب بنسق شيق ومنطق أخَاذ. بحيث يمكن أن يكون حجر الزاوية لبحوث 
جديدة مهمة. 

وقد خصص مهدي بن محمد علي الأصفهاني (ولد في 17194 ه) بحثا 
6 لتنقيح المناط في كتابه «الأرائك»0"'. 

وقدم العلامة الشعراني (المتوفى ١١97‏ ه) في كتاب «المدخل الى عذب 
المنهل)) بحثا د في الخروج عن النص وتنقيح المناط ومنصوص العلة”"". 

كما حرر السيد محمد على المدرس في مجلة «كانون وكلا» (مركز 
المحامين) مقالاً 6ط حول تنقيح المناطا""'. ولم نعثر على مزيد من 
النتاجات في هذا المجال ضمن تاريخ الفقه الامامي. 


إمكانية تشخيص المقاصد عند الامامية 


وعندها نصل الى السؤال الركيس؛ هل للفقه الاسلامي غايات؟ وهل يمكن 


هزه 


معرفتهاة وما هو رأي فقهاء الشيعة في هذا المجال5 وهل ضعف اهتمامهم بهذا 
الموضوع له جذوره النظرية العقيدية: أم أنه جاء نتيجة ظروف وأسباب أخرى؟ 

ما من شك أن الوقوف على مقاصد الشريعة يحتاج الى قبليات ضرورية 
منها: 

-١‏ الايمان بوجود مصالح ومفاسد وراء تشريع الأحكام. 

"- إمكانية اكتشاف واستنباط ملاك الأحكام الشرعية. 

فما لم تكن للأحكام مصالح ومفاسد كتوتاء لوق يكون متاناف سيور لعفف 
عن الملاك والمناط. 

ولفقهاء الشيعة رأي ايجابي في كلتا المسألتين. فهم من ناحية يعتبرون 
الاحكام مقيدة وتابعة لمجموعة من المصالح التي يريد الشارع تكريسهاء 
ومفاسد يبغي الحد منها. ومن ناحية أخرى يعتقدون بامكانية اكتشاف الملاكات 


والمقاصد. 


و 


ففي المسألة الأولى يعتبر رأي الشيعة مطابقا لرأي العدلية. إذ هم يرون 
للأفمال حسنا 2 ذاتيين. فالحسن والقبح هما ملاك الحكم الشرعي. 
ولذلك بامكان العمل إدراك الملاكات. وضمن هذا النطاق ذاته يذهب 
الأصوليون الى ملازمة الحكم العقلى للحكم الشرعي"". 

وعليه فلا ضرورة لمزيد من البحث والبراهين في هذه القضية؛ فكما قال 
الفقيه المحروف صاحب الجواهر: «إن الأحكام الشرعية عندنا معلولة لمصالح 
0000 

أما المهم في الأمر. فهو مناقشة النقطة الثانية التي نتساءل فيها؛ هل 
ملاكات الأحكام ممكنة الكشف والإدراك في المدرسة الفقهية لأهل البيت. 
ليفكن غبرها الوصول الى يز أفدات الشرصة ومعاشدهاة 


5له 


وهذا ما سوف نتدارسه فيما يلي: ونحاول إقامة الأدلة عليه. وقبل سرد 
الأدلة. من المناسب التدقيق في عدة نقاط: 

-١‏ حينما نتحدث عن إمكانية اكتشاف المالاك. فقإن حديثنا هذا يقتصر 
على المعاملات دون العبادات. 

؟-حتى في غير العبادات يمكن اكتشاف الملاك في أغلب الحالات لا في 

"- لا يخفى على أحد إمكانية خطأ العلماء في الكشف عن المناط والملاك. 
كما ان أخطاءهم في استنباط الأحكام واردة وشائعة. 

؛- لأجل اجتناب الأخطاء عند كشف المقاصد أو التقليل منها. ينبغي 
تقنين هذا العملية. 

4- القياس والاستحسان ممارستان مذمومتان في الفقه الشيعي: ولا يمكن 
اعتبارهما أساس استنباط الملاك. 

1- يكمن الفرق بين القياس وكشف الملاك في أمرين: 

الأول: أن القياس يكتفي بالظن غير اليقيني. 

والثاني: أنه حالة شخصية. 

أمافي اكتشاف الملاك وتنقيح المناط. فينبغي الانتهاء الى العلم أو 
الاطمئنان العقلائي. إذ يجب ان تكون القرائن والشواهد بحيث تحقق للفقهاء 
مثل هذا العلم أو الاطمئنان العقلائي. فلا تكون العملية شخصية مزاجية. 

- لا يمكن انكار أن بعض حالات تنقيح المناط وكشف الملاك ما هي في 
الواقع إلا قياس .. كما لابد من الاعتراف أن بعض القياسات ليست سوى 
تنقيح مناطات . 

وبعد الإشارة الى هذه النقاط .. نسوق براهين كشف الملاك وإدراك 


/ااه 


أو 5 الأئمة وكشف الملاك 

في الشريعة التي تعتبر التفكر والتعقل انا لازما وحجر الزاوية في 
بنائهاء وتأمر الانسان بالتفكير في معطيات الدين. حينما نرى ائمة الدين 
يركزون على تبيان ما وراء الأحكام من علل وأسباب وحكمة؛ فان السبب هو 
ترغيب الناس في فهم أهداف الشريعة والحث على كشف ملاكات أحكامها. 
يقول الله في كتابه الكريم: (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون) "'". ويقول أيضنا: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
عليها مر يعبانا 1 

وكاب انان فنهره اشر دوفن لسعو والتروو هل أن يض اباك 
الأحكام في الكتاب العزيز تتضمن في طياتها فوائد الأحكام وأسبابها. 

وفي مثل هذه الأجواء الفكرية التي يذكر فيها الأئمة العلل والأسباب الى 
جانب الأحكام والتشريعات. لن يكون لهذه الحالة من مدلول سوى إمكانية 
الكشف عن الملاكات والترغيب في معرفتها. وهذا ما نلاحظه في الكثير من 
الروايات والأحاديث التي نذكر أدناه ا متها 

-١‏ عن الرضا عليه السلام: إنما أمر من يفسل الميت بالغسل لعلة الطهارة 
مما أصابه من فضح الميت؛ لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفتة!"". 

”- عن الصادق عليه السلام: انه سئّل ما العلة التي من أجلها لا يصلي 
الرجل في قميص ا فقاق» لعلة التكدى في موضع الاستكانة والذل!'". 

؟- عن الرضا عليه السلام في جواب محمد بن سنان في علة الزكاة: من 
أنها من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء .. مع ما فيها من الزيادة 
والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة. والحث لهم على 
المواساة وتقية الفقراء؟"". 


4ه 


؛- عن الرضا في جواب السؤال عن تحريم الربا قال: لما فيه من ضساد 
الأموال؛ لأن الانسان إذا اشترى الدرهم بدرهمين كان ثمن الدرهم رفي 
وثمن الآخر باطلاً”". 

- عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن العلة التي من 
أحها ]ذا طلة الؤكن اشزاف ومو سريدوى سان الأسرار ورفقه ركم وفيا 
فقال: هو الإضرارء ومعنى الاضرار منعه إياها ميراتها منه. فإلزام الميراث 
عقوية"". 

7- عن الرضا عليه السلام: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب 
لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به. فجعل الضرب عقوية له وعبرة لغيره؛ 
وهو أعظم الجنايات". 

ا- عن الرضا عليه السلام: وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر 
وأدوم من الجنابة. قفرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير ارادة منه 
ولا شهوة'". 

/- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إختنوا أولادكم لسبعة أيام؛ فإنه 
أطهر وأسرع لنبات اللحم'". 

4- عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أكل الثوم فقال: إنما نهى 
عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لريحه فقال من أكل هذه البقلة 
الخبيثة فلا يقرب مسجدناء فاما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس"". 

عن الرضا عليه السلام: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن 
تغيير عقول شاربيها'". 

قال انو فيك الله عليه السلام: انما جعلت القسامة قاط لاد 

التناض: كنها ذا آراف الفاسق د تان حا حف لا كراغ كاف 


ذلك فامتنع من القتل'. 


لحلمث 


39 


1- عن علي عليه السلام لكاروا تمرك وريد بأرض العدو 
حتى يخرج منهاء مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو" 

فر ينا أن الاسكدلال الععتى ف إطان تصوض القرآن والسينة تود امعان 
الاجتهاد في الفقه الشيعي. والمراد بهذا الأسلوب. منهج الاستدلال في المنطق 
الصوري. الذي يتضمن كن قاطعة. أما أسلوب التمثيل المنطقي فهو اسلوب 
فلك ووس و اللفقة قباس ويطك الى كشك الحهالى يدن مان الأحكاء” 
وقد رفضه الشيعة من بداية ظهوره في الفقه الاسلامي في القرن الثاني 
الهجري. ولكن في الحالات التي يمكن فيها الكشف عن علل الأحكام بصورة 
اديه قي الاطمكنان عد نا عقيف بححة تفن كن لامعلل ينا 
والاستناد إليها. 

وفي القرون الآولى كان المحدثون يرفضون أساليب البرهنة العقلية. 
ويعتبرون هذا النمط من الكشف القطعي في عداد القياس. فيحذرون من 
الأعما ف للدي شا | كر يفن الدتها «اإكنا خركن الها سروه اق 
الرغم من أن هذه التحليلات العقلية لا علاقة لها بالقياس في مفهومه السني. 
وربما كان التشابه الاسمي والظاهري هو السيب فٍ اعتبار كل الاستدلالات 
العقلية من قبيل القياسات الفقهية؛ لذلك عمم أصحاب الحديث الروايات 
الشيعية الناهية عن القياس على جميع الاستدلالات العقلية. مع أن تلك 
الروايات تنهى حتى عن الاجتهاد الشخصي الحر الذي قد يعمل به الفقيه في 
المسائل الشرعية والذي يسمى أصنطلا حا «الرأي». وقدكان مصطلح الاجتهاد 
خالل الأدواو الاشنلاهية الأولق, بحت دوا الايد الات كدير السلفية ان 
«الرأي» ولهذا نجد الشيعة حتى القرن الخامس أو السادس الهجري يرفضون 
الاجتهاد (بهذا المعنى) وهو مانجده في كتبهم الكلامية انذاك: ومنها كتب 
النوبختيين؛ وابي القاسم علي بن أحمد الكوفي. في دحض الاجتهاد.والا 


ث؟'هم 


فالاجتهاد بمعنى الاستدلال التحليلي العقلى شاع بين علماء الامامية من القرن 
الثاني. وف أواخر القرن الرابع غدا اونا يوا في المباحث الفقهية عندهم. 

وبلحاظ ما أسلفنا. من الطبيعي أن تتحول مناهج الاستدلال الشيعية خلال 
القرون الأولى: في النظرة السطحية للمحدثين المناوئين لاستخدام العقليات في 
الفقه الاسلامي؛ الى نوع من العمل بالرأي والقياس. 

ففي روايات الشيعة التي وردت أغلبها عن طريق المحدثين أنفسهم. نجد 
جقاعة مين صتحانة الأكفة يفمكون بالقياين حيتها لا يخدون حكفا معزنها 
للمسألة في الكتاب والسنة. وفي روايات أخرى نراهم يعملون بالرأي. 

ود لاعت تيمة اناس كريقا من أعلم شكاية الأئنة وأمدوهم »من 
تروى عنهم آراء واجتهادات دقيقة 5 في المصادر الفقهية. ومن هؤلاء الفضل 
بن شاذان النيشابوري الفقيه والمتكلم الشيعى المعروف. وصاحب كتاب الإيضاح 
(توفي 77١‏ ه) . الذي وصلتنا آراؤه وبحوثه في الطلاق والإرث وغيرها من 
مسائل الفقه والعقليات. ويونس بن عبد الرحمن الذي تنقل عنه أراؤه في خلل 
الصلاة والزكاة والنكاح والأرث. وزرارة بن أعين الكوفي. وجميل بن دراج أعلم 
أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؛ وعبد الله بن بكير أحد أشهر فقهاء 
الشيعة في القرن الثاني الهجري. وغيرهم من أل مع أصحاب الأئمة؛ والذين عيب 
عليهم عملهم بالقياس, في حين من الثابت تقريبا أنهم استعملوا في فقههم 
الأساليب الاستدلالية التحليلية دون اسلوب القياس السنني. ولا أدل على ذلك 
من فتاواهم التي جمع الكثير منها صاحب كتاب «كشف القناع». 

يتضح من مجمل ما أسلفناه وجود نوعين من الفقه الشيعي في عصر الأئمة 
عليهم السلام. الأول الحركة الاستدلالية العقلية في المسائل الفقهية. والقائلة 
بالاجتهاد بالاستناد الى الضوابط والأحكام الكلية للقرآن والسنة. والثاني 
حركة تقليدية نقلية تشدد على الأحاديث والنصوص. وتتجنب ممارسة إضافية 


نكي الأجتواد رنوت :لو اوت الى المواة والسكةة وكوي اجزاء هن الوساكل 
الفقهية لفقهاء عهد الأئمة؛ مثل الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن, 
وردت في آثار العهود اللاحقة؛ تدل بوضوح أن عملية تدوين الفقه وفصله عن 
الحديث بدأت منن أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث. وهذا خلافاً 
للنظرية المشهورة حول تاريخ هذه العملية ". 

وعليه فالروايات الواردة في ذم القياس'". وي أن دين الله لا يصاب 
بالعقول"'. لا تخص كشف المقاصد والملاكات, وإنما تختص بالحالات التالية: 

-١‏ العبادات والشؤون التعبدية المحضة. 

"- كشف الملاك على أساس الظن والحدس الشخصي. 

- كشف الملاك بدون ضوابط وأدلة. 

ففي غير العبادات. إذا كانت هنالك ضوابط وفوانين تفضي الى ملا كات 
1 مستدلة. وإذا كان السائد هو التريث وعدم التسرع في كشف الملاك, 
وانما الاستناد الى شواهد وفرائن متينة. فإنها لن تكون المقصودة بتلك 
الروايات. 
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ثاتما: تنقيح المناط ي استتياط الفقهاء 

هنا نقدم نماذج لاستخدام المناط كدليل كافي لتعميم دائرة الأحكام أو 
تضييقها.والهدف هو التدليل على اهتمام فقهاء الشيعة بالمناطء ولا نزعم 
إحصاء جميع الأمثلة على ذلك في الفقه. كما لا ندعي أن كل الفقهاء التزموا 
بهذه الحالات: 

-١‏ يقول الشيخ الانصاري في وضوء الجبيرة: «وقال في الذكرى: لو عمت 
الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع. ولا ينسحب الحكم الى خائف 
البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم لأنه عذر نادر وزواله سريع. انتهى. نعم أكثر 
الأخبار لايشمل هذه الصورة لكن المنارط منقح فيها»"". 

-١‏ يكتب الاستاذ التبريزي حول بيع القرآن للكافر, رادًا على من فاس 
ذلك ببيع المسلم للكافر: «الفحوى ممنوعة, فإنه لو كان أصل الحكم ثابتا بأن 
لا يصح ملك الكافر العبد المسلمء؛ فهو باعتبار أن ملك الكافر المسلم وعدم 
كن للم عن تصرهاة واففانة إن برخصة منه.ء ولاية للكافر على المسلم» 
ولا يجري ذلك في ملك الكافر للمصحف. وبعبارة أخرى لولم يكن هذا هو 
الملاك 08 فلا أقل من احتمال كونه الملاك. ومعه لايمكن دعوى الفحوى” 

*- قال فريق من الفقهاء في تعميم بيع الأرض الى الأرض الزراعية 
والسكنية: في مبحث الخمس: «اللهم إلا أن يحكم بالمناط وأن اللقصود من 
الحكم عدم تسلط أهل الذمة على مستقلات المسلمين كما لا يبعد ذلك *. 

؛- وكتبوا في تعميم الشراء على مطلق المعاوضات: «أقول: العمدة في 
اقيم الغاء الخصوهيوة وتشع القاط لعلف كان قرزالا ونث الإشتصار 
على النص"""''. 

4- في رسالة للإمام الخميني الى أحد طلابه؛ يذم الجمود على الحالات 
المذكورة في الروايات. ويعمم الأحكام على الحالات المعاصرة المستحدتة: «لابد 
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أن أعبر عن أسفي لما استنتجتموه من الأخبار والأحكام الالهية. فحسب ما 
كتبتموهء يقتصر صرف الزكاة على الفقراء وباقي الأمور المذكورة واليوم حيث 
وصلت مصارفها الى مئات الحالات؛ لا طريق أمامنا. وذكرت أن «الرهان»؛ في 
السبق والرماية خاص بالسهام والأقواس وسباق الخيل وما الى ذلك من 
الدزابة الح كاك متلق العرزت ونا هاء واليوع أبضا رمتسن رهاق عن 
هذه الحالات. والأنفال التي 58 للشيعة. تعني أن يستطيع الشيعة اليوم بدون 
أي مانع ركوب أنواع السيارات والجرارات وتخريب الغابات وكل ما يؤثر في 
حفظ البيئّة. وتعريض حياة ملايين الناس للخطرء ولا يحق لأحد منعهم عن 
كذادور هرت ابضية أن المنازل والمساجد اللازمة (اللازم تخريبها) في 
تخطيط الشوارع وحل مشكلات المرور وحفظ حياة آلاف الناس؛ لا يجوز 
تخريبها. وأمثال ذلك. وتطوت وفق استنباطكم من الأخبار والروايات. يجب 
تهديم المدينة الجديدة بالكامل؛ وعلى الناس العودة للسكن في الأكواخ والحياة 
الى الأبد في الصحاري»" '. 

1- وعمّم الإمام الخميني أدوات تنفيذ القصاص فقال: «ولا يبعد الجواز 
بما هو أسهل من السيف كالبندقية على المخ وبالاتصال بالقوة الكهربائية)"'. 

ويبدو أن هذا التعميم جاء على ضوء التعليلات الواردة في الروايات: ««ولا 
يترك يعبث به ولكن يجهز عليه بالسيف“""". «لا يترك يتلذذ به ولكن يجهز 
عليه بالسيف”'. 

-١‏ يعمم الشيخ محمد جواد مغنية السبق والرماية على الأدوات الجديدة. 
ويستدل على ذلك بالقول: «وبتعبير ثان انه لا اعتبار بالحافر والخف والنصل؛ 
وإنما الاعتبار بالسلاح المعروف المتداول, والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم إنما ذكر هذه الثلاثة لأنها السلاح المعروف دون غيرها في عصره . 
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لين هيدا اعنهاد اسيتااق فون لصن وإنما هو اجتهاد صحيح ومركز في 

تفسير النص يتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة السمحة الغراء تماما...,0". 

- يعمم صاحب الجواهر النفس على العرض””"'. والمسلم على المسلم 
والمسلمة”'. ويعتبر ذكر النفس والمسلم مجرد مثال. 

9- في مبحث الصلاة في المكان المغصوب, يعتبر صاحب الجواهر قبال من 
يرون أن الصلاة يجب أن تؤدى كما هو وارد في الروايات: أن التحجر والجمود 
آفة الفقه. ويقول: «أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات»""' 

-٠١‏ يعتبر المرحوم السيد ابو القاسم الخوئي عبارة «العيدين» في روايات 
منع خروج المرأة من المنزل مجرد مثال؛ ويعمم الحكم على صلوات الجمعة 
والجماعة ". 

-١‏ الكثير من الفقهاء يعممون روايات سلس البولء في أساليب الحيلولة 
دون سراية النجاسة. على نماذج مشابهة لم ترد في الأحاديث”". 

-١‏ يستعين المحقق البحراني في التعدي من القميص الى سائر أنواع 
الثياب بعلة الحكم. ثم يطرح فاعدة كلية: «ولا يقال: إن الخبر إنما تضمن 
القعيص خاصة فلا يجوز تعدي الحكم الى غيره؛ فإن العلة الموجبة لإعادة 
الصلاة في النجاسة وهي شاملة لجميع الثياب. لالش ادا أن جل 
الأحكام من عبادات ومعاملات ونحو ذلك إنما خرجت في الرجال؛ والسؤالات 
إنما وضعت في الرجال مع أنه لا خلاف في دخول النساء مالم تعلم الخصوصية 
للرجال في ذلك الحكم ونحو ذلك مما لا يخفى على المتدبر في الأخبار الواردة 
في جميع الأحكام وما ذاك إلا لما ذكرناه من حمل ما ل 0 
التمثيل وتعدية الحكم الى ما عدا المذكور بطريق تنقيح المناط القطعي»* 

؟١-‏ يكتب صاحب الجواهر في تعميم حكم الإتمام على محل قبور الأئمة 
عليهم السلام: «وكيف كان فما عن المرتضى وابن الجنيد من طرد الحكم ف 
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ساير قبور الأئمة الهداة عليهم السلام لم نقف له على نص خاص. ولعلهما 
أخذاه من معلومية شرف قبورهم وأنها مساوية للمسجدين أو تزيد مع فهم كون 
العلة في الحكم هنا شرف المكان. كما يومى إليه بعض النصوص السابقة»”. 

14 - وكتب اناق مستالة علض الركيان «وفيه أن الحكمة في النهي عن 
الشق ليست بشتراعاة كال الركن خاضه الاعم بولك ومن حجان اهل ناليله 
تامكمار اختصاس لحري وتكون وا )كام خاسية كينا أومإا الميتحلابت ديم 
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ثالثا: شهادات علماء الشيعة 

تحت هذا العئوان تووذ تأكيدات:طائفة من علماء الشيعة المعاضرين حول 
امكان مرفة للف وضر وو ف الألتفانت الن هد اليلة: 

ادا ورج العامة البينه مين ينين فصل الله أن سملةك اكير سن 
الأحكام قايل للكشف والمعرفة. حيث يقول: انحن نعرف أن بعض الأحكام 
الشرعية من الأحكام التوقيفية كالعبادات ملا ولذلك نجد بعضها قد يخضع 
لقاعدة تختلف عن القاعدة التي يخضع لها حكم شرعي عبادي آخر.ولكننا لا 
نمانع من أن هناك كرا بده الأحكاف الشوعية د سينا قعالم المعاملات. مما 
يمكن استكشاف ملاكه بشكل وبآخر من خلال استظهاره من طبيعة النص 
نفسه؛ على أساس مناسبات الحكم والموضوع. أو من خلال القرائن المتنوعة 
التي تدل على ذلك. 

ومن هنا فاننا نتصور أن القول بعدم امكان إدراك الملاك بالمطلق هو قول 
غير دقيق, لاننا إذا لم نستطع إدراك الملاك في الأحكام التوقيفية كالعبادات 
وأمثالهاء فانه بامكاننا أن ندرك الملاكات في المعاملات. أو بعض الأحكام 
الأخلاقية وغير ذلك. 
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ولكن المشكلة هو الاستفراق في التعبدية, والتعامل مع الفقه بمنطق الأسرار 
والتعبد الملحض؛ ويحضرني ما يقال في تطهير بعض النجاسات كالمتنجس 
بالبول» فانهم يتحدثون عن اشتراط غسلتين بالماء القليل. ويؤكدون على 
التعددية بحيث لو غسلنا ‏ كما عن بعضهم - الموضع المتنجس بقطرتين على 
التوالي فانه يطهر. ولكننا مع ذلك لو أهرقنا إبريقا كاملاً دفعة واحدة بلا 
تعدّد فانه لا يطهرء وذلك لأن التعددية شرط في التطهير. وقد يجاب عن الفرق 
بين الموردين بأنه من شؤون التعبد التي لايمكن إدراك الملاك فيها. مع أن 
الإنسان عندما يقف أمام موضع يتعلق بالنجاسة والطهارة يعرف أن المسألة هي 
إزالة الاستقذارء وأن قضية التعدد قد تنطلق من خلال الحالة الطبيعية 
للتطهير بحيث تكون الغسلة الأولى لإزالة العينء والفسلة الثانية لإزالة 
الاستقذار الناشيّ من طبيعة وقوع هذه العين على هذا الموقع. ولذلك لا يجد 
الانسان خصوصية للتعدد إل من خلال انها ناظرة الى الوضع الطبيعي في عالم 
الغسلء. الذي تدور القذارة فيه بهذه الطريقة. وعليه فيمكن أن يستفيد الانسان 
من المدار بأن الكمية الأكثر والمستمرة يمكن أن تحقق الفسل بطريقة أكيدة 
أككر مين بسنا بفتها. 

طجن هذالا رنقن أن لكو فيه عزن فى لسكا الشرعية غير معروفة من 
جهة الملاكات والعللء كما في العادة الشهرية للمرأة. وعدم قضاء الصلاة مثلا 
وقضاء الصيام؛ وقد يقف المرء دا عن تفسير لهذه الأحكام؛ ولكن ذلك 
لايسني الاستغراق في الظاهرة التعبدية في الوشت الذي لا خصوصية لهذا المورد 
أو ذاك لو تأمل الفقيه فيه بشكل جيد؛ لأن القضية ليست قضية أسرار على 
الدوام وبشكل كامل كما يوحي البعض»". 

ويفصل العلامة فضل الله بين كشف الملاك وبين القياس؛ ويرى أن بينهما 
قرها أسابها : فيفون» الأ القيان ملق انهل بالسكم من موشو :الى خر 
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على أساس الظن في ان الملاك مشترك بينهماء والظن ليس حجة:؛ فتكون 
الأففة سف هه يعدا واج اننا كته هر أن لمي تلوف الكل أو 
نستظهر الملاك من خلال العناصر المتنوعة هنا وهناك. مما يحقق لنا العلم 
بالملاك أو يحقق لنا الاطمئنان بهذا الملاك. وهذا ليس من القياس. بل هو 
أشبه بمنصوص العلة. ألا ترى الآن لو قال الشارع: لاتشرب الخمر لأنه مسكر 
ألا نتعدى في الحرمة من الخمر الى كل مسكر؟ وإنما صح التعدي لأننا فهمنا 
بطريقة التعليل أن العنوان هو المسكر وليس الخمرء كذلك إذا فهمنا في كل 
مورد الملاك بشكل قطعيء أو بما تقوم به الحجة. فانا نستطيع أن نسري هذا 
الحكم من هذا الموضوع الى موضوع آخرء لآن جهة الحاقه به من جهة 
(اكتشاف) العنوان المشترك بين الموضوعين الذي يخضع له العنوانان 500 
في المسكر)"”. 

؟ -- العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين هو الآخر يرى إمكانية 
المعرقة بمقاصد الشريعة في غير العبادات: ويقول: «التعبد ف العبادات الملحضة 
أمر لا رفظ ونا به؛ وأما في مجالات المجتمع؛ فيما نسميه الفقه الخاص 
في باب الأسرة أو لقانت السودية بكرت فحن د تشع لين مانت كان 
الاطلاق ولابد أن تنزل الأمور وفقا للأدلة العليا في الشريعة وللقواعد العامة في 
الشريعة التي هي الضوابط الأساسية؛ لابد أن تنزل على مقاصد الشريعة 
وعلى ما نفهمه من المناطاتء يعني بعبارة أخرى _ لا أقول المصالح والمفاسد 
الواقعية فقد نناقش بأننا لا نعرفها . ولكن ما يبدو لنا من حكمة التشريع لابد 
أن تنزل على هذا. 

008 أذكر مثالا 
57 وهناك ما هو أهم منه. يحضرني وهو متداول بين الناس: وهو أن يبدأ 
المؤمنون طعامهم بالملح ويختمونه بالملح بدعوى أنه مستحب أكله. سواء كان 
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ذلك في البلاد الحارة أم في البلاد الباردة في الصيف أم في الشتاء. يوجد نص 
وردت فيه نصيحة البدء بتناول الملح قبل الطعام وفي ختامه. لا أعرف الآن مدى 
القيمة السندية لهذا النص حجة ودلالة. (التعبير المتداول في كتب الفقه أنه 
يستحب أي أنه حكم شرعي) أنا لا أفهم باب التعبد في هذا الأمر. أنا أفهم أن 
الملح مادة غذائية لها صلة بالجسد وبكيمياويات الجسد. وأن الانسان يفتقد في 
البلاد الحارة كمية من ماء جسده بالتعرق فيحتاج الى تعويضها.ء واما في البلاد 
الباردة أو في البلاد المعتدلة إذا كانت نسبة الملح في الطعام عالية قد لا يحتاج 
الانسان الى مزيد من الملح. وبالتالي قد يكون من غير الراجح أن يستعمل الملح 
في طعامه» . 

وهكذا يستنتج: «نحتاج الى أن نتعامل مع نظام العبادات بمنهج يختلف 
عن المنهج الذي نتعامل به مع تشريع الأمور الوضعية في الفقه العام أي فقه 
الأمة ككل. وفقه المجتمع وعلاقات المجتمع . وفقه الأفراد داخل المجتمع في 
علاقاتهم مع الدولة أو مع الجماعات أو مع بعضهم البعض. والمبدأ الأساسي - 
إلا أوتتكيه خاوف لات ركس قاط[ أددالة موعن قد جات المعاملات 
العامة. يعني في الفقه السياسي والتنظيمي والاقتصادي والأسري والاجتماعي. 
لايوجد تعبدء لابد أن تلتمس مقاصد الشريعة هنا»”. 

* -- يذهب الشيخ محمد جواد مفنية الى أن لا تعبد في المعاملات. ففايتها 
والمصلحة منها قابلة للادراك: «... لأن المعاملات لا تعبد فيها. ومصلحتها 
ظاهرة . في الغالب. ... وبالتالي فان الجمود على حرقية النص يجب فٍ 
العبادات. سواء أعرفنا المصلحة منهاء آم لم نعرف, أما في المعاملات فينيغي 
التوفيق القريب بين النص والمصلحة المعلومة»!”). 

وهولا يرى هذا ف العبادات: وإنما يعتبرها تعبدية محضة: «ومهما يكن 
فان على من يتكلم في مسائل دينية وشرعية أن لا يعتمد على مجرد إدراكه 
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وفهمه لأن دين الله لا يصاب بالعقول. كما قال أهل البيت عليهم السلام ؛ بل 
عليه أن يرجع الى مصادر الدين والشريعة. ويستنطقها بمعرفة وروية!”". 

ويكتب في معرض مقارنة الحائض بالجنب من حيث صيام شهر رمضان: 
«وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم5 .. الجواب: كلا. لأن 
انض كلانه يسعيهي را سيم والقيانن :يمان توف اه قو مانهب حرام 
بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما.. لونص الشارع على ذلك 
صراحة؛ بحيث يكون من العلل المنصوصة:؛ وليس وان من كان أن 
يستنيط علل الأحكام من عندياته) . 

؛- الشيخ محمد هادي معرفة هو الآخر من الفقهاء الذين يؤكدون أن 
ملاكات الآحكام غير العبادية واضحة وممكنة المعرفة.فيكتب في مقال بعنوان 
«الواقعية في الرؤية الفقهية للإمام الخميني»: «من الخصائص المدهشة في فقه 
الدين الاسلامي الأصيلء رؤيته ونزعته الواقعية. حيث تلاحظ المصالح الواقعية 
في جميع أبعاد الشريعة؛ وقد تأسس الفقه من اليوم الأول على أساس ( الأحكام 
الشرعية تابعة للمصالح الواقعية). ولذلك قيل (الأحكام الشرعية ألطاف في 
الأحكام العقلية) أي أن ما يقووله الشرع هو ذات ما يقوله العقل بنظرته 
الواقعية الخالية من أكدار الأوهام. ومن هنا يتأتى التطابق بين العقل والشرع. 
فأحكام الشرع سواء كانت في باب العبادات أو المعاملات: تقوم جميعها على 
أساس الواقع. وهي في الحقيقة تحرس المصالح الواقعية للانسان لتضمن له 
السعادة والرخاء. وتلبّي حاجاته الفطرية في الدارين. ولذا فان الفقيه القدير 
هومن يدرس القضايا اليومية برؤية وافعية, ويتناول المصادر الفقهية في ضوء 
هذه الرؤية الواقعية. وهذا ما يسمى اصطلا حا (شم الفقاهة). فالفمقيه هو من 
يحيط بجميع جوانب الشريعة. وتكون.له معرفة واسعة بملاكات الأحكام 
الشرعية. باستثناء أحكام العبادات. 


وله 


الفقهاء الكبار. لاسيما القدماء منهم؛ كانوا ينظرون الى الفقه من هذه 
الزاوية؛ ويتعاملون مع المصادر الفقهية من أجل الاستنباط الصحيح. ولذا 
نراهمٍ يمنحون التفقه ألوانا متجددة 57 . ويحفظون الفقه حيا متحركا فاعلا 
ضامنا لحاجات المجتمع: 55 على قضايا الانسان العلمية في كافة أبعاد 
الحياة. وهكذا فان الفقه الاسلامي. من وجهة نظر شيعية؛ في حالة اتساع 
متواصلة. وهذا باب الاجتهاد لم يفلق في أي حين من الأحيان. بل كانت مفتوحة 
ف كل الأزمان على جميع القضايا المعاشة"". 

ويوضح رأيه في الهامش: «العبادات وحدها هي التي تكون ملاكات 
أحكامها غير بيّنة. ولا يستطيع أحد المعرفة الدقيقة بجميع أسرار الممارسات 
العبادية. أما باقي الأحكام الشرعية فقابلة للإدراك وملاكاتها ممكنة الفهم. 
وقد حاول كبار الفقهاء (لا سيما الماضين منهم) الوقوف على جميع أبعادها 
وملاكاتها. وقد كان التوفيق حليفهم في هذه المهمة»" . 

5- يقول الاستاذ الشهيد مرتضى المطهري: ««لم يتطرق الإسلام إطلاقا 
الى شكل الحياة وصورتها الظاهرية. فالتعاليم الإسلامية منصبة جميعها على 
الروح والمعنى والطريق التي توصل البشرية الى تلك الأهداف والمعاني. الإسلام 
يطرح أهدافه ومفاهيمه ويشير الى طريق الوصول الى هذه المفاهيم 
والأمداف. ويترك البشر أحرارا في غير ذلك. وبهذه الطريقة يبتعد عن أي 
صداء مع التنمية الحضارية والتطور الثقافي. 

في الإسلام. لاتوجد وسيلة مادية أو شكل ظاهري يأخن صفة القداسة, 
بحيث يرى المسلمون من واجبهم حفظ هذا الشكل الظاهري. ولعل اجتناب 
التضارب مع مظاهر التثمية العلمية والحضارية من السمات التي حققت للدين 
الاسلامي تطابقه الداكم مع مقتضيات الزمان: وأقالت العقبة الكبرى عن 


طريق خلوده واستم ا وته 1 


ه١‎ 


رابعا: صياغة النظم 

مما يجدر بالتأمل والتدقيق ما بذله بعض الفقهاء الشيعة المعاصرين من 
جهود في استكشاف وتدوين التُظم الفقهية, 550 من زاوية الكشف عن 
مقاصد الشريعة وملاكات الأحكام. ذلك أن إعادة تشكيل أنظمة الإسلام 
الاقتصادية والاجتماعية والقضائية و ... على أساس الأحكام الفقهية 
المختلفة. عملية غير ممكنة من دون المعرفة بالمبادئ الرئيسة والأمداف 
الأصيلة للاسلام وشريعته. ومن هنا نرى أن هذه الجهود موازية للمساعي 
المبذولة في إطار علم المقاصد. 

ويعد الفقيه المفكر الشهيد محمد باقر الصدر رائد صياغة النظم الفقهية. 
فهو يؤكد على ضرورة ايجاد تحول عميق في الفقه. وهذا منوط باكتشاف 
الأنظمة والنظريات الفقهية. يكتب في هذا المضمار: «من الناحية العمودية 
أبخناً لابد من أن يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه ليصل الى النظريات 
الأساسية: لا أن يكتفي بالبناءات العلوية والتشريعات التفصيلية؛ بل ينفذ من 
خلال هذه البناءات العلوية الى النظريات الأساسية والتطورات الرئيسية التي 
تمثل وجهة نظر الإسلام؛ لأننا نعلم أن كل مجموعة من التشريعات في كل باب 
من أبواب الحياة ترتبط بمثل تلك النظريات والتطورات. غفي مجال الحياة 
الاقتصادية؛ ترتبط تلك الأحكام بنظرية الإسلام بالمذهب الاقتصادي 
الاسلامي. وفي مجال النكاح والطلاق وعلاقات المرأة مع الرجل. ترتبط 
بطريانه الاساسية عن المرأة والرجل ودور كل منهما. هذه النظريات الأساسية 
تشكل القواعسن" اتنظطرية لوذه الآبنية الكلوية لأشض “سن الحؤغل 55 أيضاً 
إليهاء ومحاولة اكتشافها بقدر الامكان» . 

وعلى هذا الاساس بادر هو رحمه اللّه لاكتشاف النظام الاقتصادي 


الاسلامي. وواضح أن الوصول الى النظام غير ممكن من دون الكشف عن 


ه١‎ 


الأهداف الأساسية والخطوط الكلية للشريعة. ومعرفة هذه الأهداف والخطوط 
العامة يعني إمكانية وضع أنظمة فقهية اسلامية. 

ويعرض الفقيه الشهيد محمد باقر الصدر البناء الكلي للاقتصاد 
الاسلامي بالنحو التالي: «يتألف الهيكل العام للاقتصاد الاسلامي من أركان 
رئيسية تلاثة يتحدد 5 لها محتواه المذهبي؛ ويتميز بذلك عن سائر المذاهب 
الاقتصادية الاخرى في خطوطها العريضة. وهذه الأركان هي كما يلي: 

-١‏ مبداً الملكية المزدوجة. 

"- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدد. 

؟- ميداً العدالة الاجتماعية)"'". 

ويرى من الضروري وصولا الى مثل هذا النظام دراسة أحكام الشريعة 
والقانون المدني الاسلامي. فيكتب: «على أساس ما تقدم يصبح من الضروري 
أن ندرج ددا من أحكام الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناء فوقيا للمذهب فق 
نطاق عملية اكتشاف المذهب. وان لم تكن داخلة كلها في صميم المذهب ذاته؛ 
ولأجل هذا سوف يتسع البحث في هذا الكتاب لكثير من أحكام الإسلام في 
المعاملات والحقوق التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد. كما يتسع لبعض 
أحكام الشريعة في تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأمة. وتحديد موارد 
الدولة وسياستها العامة في انفاق تلك الايرادات, لأن هذا الكتاب ليس كتاب 
عرض للمذهب الاقتصادي فحسب. وانما هو كتاب يحاول أن يمارس عملية 
اكتشاف لهذا المذهب ويحدد لهذه العملية أسلوبها وسيرها ومضمونها 
ونتائجها)" . 

وأخيراً يطرح السؤال؛ لماذاء رغم كل هذه التأكيدات على امكانية اكتشاف 
الملاك. ظل علم المقاصد و عند الشيعة؛ وفي الجواب ينيغي القول: أو 
إنه لم يكن شائعا الى درجة عالية حتى عند السنة. فالى زمن الشاطبي 


اه 


(المتوفى 7/60 ه) لم تكن هناك سوى اشارات في مطاوي كتب الأصول والفقه. 
وإذا لم يكن الشيعة متقدمين في هذا المضمارء فانهم بلا شك غير متأخرين. 
فبفض النظر عما دونوه في باب علل الأحكام والشريعة؛ مما أشرنا الى نماذج 
منه في تاريخ المقاصد. فقد ظهر كتاب الشيخ الصدوق ( المتوفى عام ١4"هم)‏ 
أواخر القرن الرابع الهجري. وكتاب الموافقات الذي وضعه الشاطبي أواخر 
القرن الثامن: لم يحظ بالاهتمام المناسب طوال قرون من الزمان. وبهذا 
الصدد يقول عبد الله درّاز أحد محققي كتاب الموافقات: «بقي أن يقال إذا 
كانت منزلة الكتاب كما ذكرت وفضله في الشريعة على ما وصفت. فلماذا 
حجب عن الأنظار طوال هذه السنين: ولم يأخذ احظة من الإذاعة, 7 العكوف 
على تقديره ونشره بين علماء الشرق5؟ فلو لم تكن الكتب المشتهرة أكثر منه 
كدة ما احتجب واشتهرت)”. 

وقد قيل: إن أول طبعته للكتاب كانت في عام ١577‏ ها". 

وثاني أشهر كتاب في هذا العلم وضعه بن عاشور( المتوفى 97١1١ه)‏ متأثرا 
بالشاطبي. أما باقي كتابات السنة في المقاصد فظهرت خلال الربع الأخير من 
القرن العشرين. 

وفي هذه الفترة صدرت مؤلفات مهمة للشيعة حول المقاصدء لم نذكرها في 
الصفحات السايقة'". ومع ذلك من المناسب الوقوف عند بعض الظروف 
التاريخية والفكرية التي مرت على الفقه الشيعي وتسيبت في تطويق الاهتمام 
بعلم المقاصد: 

[-"امتهزار عقصدر الأكمنة لفكرة طويلة "شل يعن الشتة الحاذنة عخصة 
للهجرة وحتى سنة 559 ه (أي بداية الفيبة الكبرى). ويكمن تأثير هذا العامل 
في أن المصادر الروائية لدى الشيعة غدت أكثر بكثير مما لدى السنة. فكل ما 


كت 


صدر عن الأئمة عليهم السلام طوال 5٠١‏ سنوات ألحق بسنة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وصار 0 بالدراسة والاعتبار. 

1- صدور روايات عن الأئمة في ذم القياس والنهي عنه. وقد أشرنا الى 
هذا 0-6 ف الصفحات الماضية. 

- ابعاد الفقه الشيعي عن الحكومة والدولة كان 8 مهما في عدم 

الاهتمام بالمقاصد فمادام الفقه مكرسا جل ورك تكللات الصدوى قلها نه هه 
معضلات عويصة وطرقا مسدودة؛ تدفعه الى الإفادة من القواعد والممقاصد 
الفقهية. وآية ذلك أن عشرين سنة من عمر الثورة الإسلامية في ايران؛ ونزول 
فقه الشيعة الى ساحة الحياة والحكم. كانت له آثار ملموسة مهمة على صعيد 
تطوير علم المقاصد. وف هذا المجال نترك المزيد من الإيضاحات لاثنين من 
كبار فقَهاء الشيعة. 

يقول العلامة محمد حسين فضل الله 15 عن السؤال حول عدم اهتمام 
علماء الشيعة بعلم المقاصد: «الحقيقة أن علماء الشيعة قد تحركوا في هذا 
المجال سواء أكان ذلك في أبحائهم التفصيلية الفقهية أم في أبحاثهم على 
مستوى القاعدة. وأكثر ما تعرضوا له بعتوان ( التزاحم)؛ وهو عنوان لا يحتلم 
عن (علم المقاصد ). لأن الفقيه وهوفي مقام البحث والتزاحم غالبا ما 005 
على المصالح كما في الحالات التي يتزاحم فيها حكم وحكم آخرء ويتعلق 
أحدهما بالأعراض أو الأنفس أوغير ذلك: فيقولون: يتجمد هذا الحكم لصالح 
الحكم الآخر الذي يتعلق بالأنفس. ويقولون : إن الشارع لايريد ضياع النفس, 
أو أنه يحتاط في الدماء ... ولذلك فأي واجب أو محرم لا يمكن أن يصمد 
أمام إنقاذ النفس بحيث يسقط الواجب ويسقط المحرم أمام حالة ضرورة 
انقاذ النفس التي تتوقف على ترك واجب أو فعل محرم. 


معه 


كما ويلاحظ في الفقه الشيعي الحديث عن النظام العام للناس بشكل واسع 
النطاق» وهو عبارة أخرى عن حركة المصالح وتضاربها في حياة الناس. وهو 
فيض عاط فرعلم القاصنه. 

نعم. على مستوى التقعيد الأصولي لن تأخذ المسألة بعدها الكافي؛ ولكنها 
النعنة تعدة غة الاعتية الفتهية الشسة على كل نماك هذامى جية: 

ومن جهة أخرى قاننا لا نسلم حصر مقاصد الشريعة في الدوائر الخمس 
التي توصل إليها الشاطبي وغيره؛ لأن المسألة تنطلق من استقراءات خاصة 
ذاتية. وقد تتسع المسألة لتشمل موارد أخرى لم يرد فيها الشرع على أساس 
النص الخاصء؛ مما أصبح يمثل قضايا انسانية عامة تخبال الى مستوى 
الضرورات الحياتية التي لا معنى لوجود الانسان بدونها عذا المسألة متحركة 
0 ولا بعد أن تكون متفتحة على حياة الناس كلها» ". 

ويقول العلامة محمد مهدي شمس الدين أيضا في تفسير ظاهرة إهمال 
الشيعة لعلم المقاصد: «هذه الملاحظة صحيحة بالنسبة الى الأبحاث الفقهية 
التقليدية. أما في الأبحاث الفقهية الحديتة فإن من الآثار الايجابية التي 
انتجتها محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية في ايران وبعض البلاد الإسلامية- 
العربية وغيرها. وما واجهه العاملون على بلورة الصيغ التطبيقية للشريعة من 
مشكلات. انها فتحت هذا الباب في الفكر الأصولي ومجالات الاجتهاد الفقهي 
عند الفقهاء الشيعة. وأعتقد أن السبب في تقصير الفكر الشيعي الفقهي 
والأصولي عن ولوج هذا الحقل في مجالات الاستنباط في المناهج الأخيرء هو 
سبب تاريخي وليس فكريا ... هولا يرجع الى اختلال فكري وانما الى ظرف 
تاريخي؛ فالفقيه الشيعي لأسباب تتعلق بالوضع السياسي انعزل عن السلطة 
وعن المجتمع العام وعن قضايا علاقة المجتمع والانسان بالسلطة من جهة؛ وعن 
العلاقات داخل المجتمع الاسلامي العام وداخل مجتمع المسلمين المتفاعل مع 


آ]كه 


المجتمعات البشرية الأخرى من جهة ثانية. وهذا المنهج الذي يلحظ النص 
الفقهي باعتباره يعالج حالات فردية؛ وحتى فيما يتعلق بالنظرة العامة عالج 
قضايا الجماعة الشيعية ومشكلاتهاء ولم يعالج مشكلات المجتمع الاسلامي 
وقضايا الأمة.في هذا الحقل الموسوم بالحذر والذي يحكمه منهج فقهي قاصر 
نمت نزعة الحذر من تجاوز النصوص البينة ومن تجاوز الحدود الصارمة؛ بل 
أذى هذا الى ظاهرة موجودة في فقه الشيعة بدرجة غير مسوغة. وتنب بأحد 
مظاهر الخلل المنهجي أو القصور المنهجي. وهي ظاهرة الاحتياطات في مقام 
الفتوى. وقد اشرت إليها في كثير من أبحاثي الفقهية والأصولية. الكت 
تكو بالدون بالمعتا طق قمر عالنة جد من القررن اروهد امتتطى انيار 
أصعب المواقف لضمان عدم العملا لتنا هذا يلغي أي رؤية للمقاصد لأنه إذا 
أردنا أن نحتاط في كل شيء فالاحتياط لا يتناسب مع حركية الحياة وإنما يتعلق 
بضمان الخلاص الأخروي وضمان عدم الوقوع في الخطأ؛ وهذا الأمر يتلاءم مع 
العبادات ولا يتلاءم مع الفقه العام ... أعتقد أن تفاعل الفقيه الشيعي مع 
مشكلات الحياة الحديثة وانفتاح المسلم الشيعي على مشاكل الحياة الحديثة 
سيؤدي ف النهاية الى ولوج الفقيه الشيعى الى هذا المجال من مجالات 
الاستنباط والاهتمام بهذا البعد الاستنباطي»!". 

وعلى كل حالء يمكن التفاؤل بالخطوات التي وضعت على هذا الطريق. إذ 
كن الهم 58 أن تأخذ المقاصد مكانتها الواقعية في الفقه الاسلامي. سواء 
الشيعي منه أو السنّي. وتلعب دورها الأساسي في تفعيل الشريعة وإحياتها. 


دكت 
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الاحبيلا 


٠. لد‎ 5 ١ ٠ 
دي احذام الدي واهداف الداس‎ 





محمد رضا حكيمي 
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ار 3 د 4: حيدر نح 
ة التفكيكية فى الحوزة العلمية. ترح 
*رائد المدرسنة يكية فو 
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حينما نناقش موضوع الاجتهاد. ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار كل الابعاد 
والمساحات التي تمتد إليها تأثيرات الاجتهاد. أي أن النقاش لابد من أن يشمل 
مختلف قضايا المجتمع الإنساني وهمومه؛ فلو طرحنا الاجتهاد ضمن أطر 
محدودة. سيبقى الاجتهاد ذاته 10 والحال أن الاجتهاد رسالة متكاملة, 
بينما الأطر المحدودة تفرغ الاجتهاد من سمته الرسالية. 

الاجتهاد المقيّد المحدود لا يصنع المجتمعات. ومن الممكن أن يسأل سائل: 
وهل ينبفي للاجتهاد أن يصنع مجتمعات5 وهل الاجتهاد من سنخ علم 
الاجتماع؟ 

والجواب هو أن الاجتهاد ليس من سنخ علم الاجتماع؛ إنه أعلى مرتبة من 
علم الاجتماع؛ الاجتهاد صانع المجتمعات. 

غالبية الأبحاث التي ظهرت احد الآن وتناولت قضية الاجتهاد. تناولته من 
زاوية رراحكام الدين» . وليس من زاوية ررأهداف الدين» . بيتما أحاول هنا أن 
أنظر للا جتهاد من نافذة ,رأهداف الدين» . 

منن أن كتب جمال الدين الحسيتي المعروف بالأففاني رسالته للميرزا 
الشيرازي؛» طالبا إليه العمل على إسماط الدولة القاجارية؛ وتحرير الشعب 
الايراني المسلم من قبضة البلاط القاجاري المنحط ورجاله العملاء. منذ ذلك 
الحين دخل الاجتهاد مرحلة جديدة من تكاليفه ورسالته. هي مرحلة مقارعة 
الاستعمار والاستبداد في البلاد الإسلامية. 

الصورة الصحيحة للاجتهاد ليست تلك التي تظل 5 على الحوزات 
العلمية وتكتفي بالبحث الخارج. فمن أوساط هذه الاجتهادات ذاتها والحوزات 
العلمية ودروس البحث الخارج يظهر مراجع التقليد. ليمسكوا بأيديهم زمام 


دن 


الحياة الدينية والاجتماعية ومبادرات الأمم المسلمة. وإذا ارتضوا (مراجع 
التقليد ) العيش فيما وراء القرون؛ عاشت الشعوب المسلمة فيما وراء القرون 
ا أما إذا اقتحموا العصر وتحولاته. أقتحمت معهم الأمة هذه التحولات. 

إذن: مناقشة الاجتهاد من زاوية «رأهداف الدين» من أهم ما يمكن أن 
يطرح من بحوت. أما النقاش حول الاجتهاد من منظور:احكام الدين» فيأتي 
بعده في ترتيب التوالد. وأحاول هنا أن أطرح هذا البحث في هذا المقطع الزمني 
الحساس.ء ليتابعه العلماء والرساليون الواعون. 

أهداف الدين ليست سوى غاياته. واحكام الدين هي المقدمات اللازمة 
للوصول الى تلك الغايات لذا ينبفئي أن تكون الماك داقعنا بالشكل الذي 
تنتهي بالنتيجة الى تلك الغايات لا إلى سواها ولكن ماهي أهداف الدين؟ 

الدين ظاهرة«إلهية ‏ اجتماعية» . وحينما نشير الى الجانب الاجتماعي في 
الدين؛ نكون أمام «شالوث» يتكون من العناصر التالية: الفرد + المجتمع + 
الحكومة. 

المجتمع هو الواقع الذي يتشكل من الأفراد ويدار من قبل النظام الحاكم. 
والدين باعتباره ظاهرة,رالهية ‏ اجتماعية»» يجب أن يعلن عما يتطلبه ويتوقعه 
من هذه العتاصير الخلافة: 

أي يجب أن يصرح بصفات الفرد الذي يرتضيه؛ بحيث يصدق عليه تعبير 
رالفرد المتدين وما هو المجتمع الذي يرتضيه فيعتبر لفلف فنا وان أو 
ا ينا 5 وماهي الحكومة أو الادارة الاجتماعية السياسية التربوية 
القضائية الاقتصادية التي يرتضيها الدين؛ فتكون بذلك مصداقاً ل «الحكومة 
الدينية» أور«الحكومة المتدينة» 6 وقد أجاب الدين عن كل هذه الأسئلة. 

فالدين يرتضي الحكومة التي تعمل بالعدل (إن الله يأمر بالعدل) وينادي 
بالمجتمع القائم بالقسط ليقوم الناس بالقسط؛ ويريد للإنسان (الفرد) أن 
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مكدو مؤمنا كرس في عقيدته وسلوكه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
والاجتهاد في عصر الغيبة هو تلك القوة الفعالة التي يمكنها قيادة هذا الثالوث, 
وتوضيح واجبات العناصر الثلاثة المكونة له فيما يتعلق بجميع شؤون الحياة. في 
ضوء هذه الرؤية يمكن أن نفهم ما هي ضروريات الاجتهاد. وبأخذ رسالة 
الاجتهاد بنظر الاعتبار نستطيع تعيين أبعاد الاجتهاد. وبذلك نتساءل: هل 
الاجتهاد هدف أم وسيلة؟ لا شك أنه وسيلة. ولكن وسيلة لماذا؟ إنه وسيلة لبيان 
التكاليف الدينية الخاصة بالفرد والمجتمع ونظام الحكم. 

وهذه الوسيلة في أي اتجاه؟ في اتجاه تحقيق أهداف الدين وغاياته. 

فلو اغفل الاجتهاد قضايا الإنسان المعاصر والمسائل الحياتية الراهنة؛ ألفى 
في الواقع مبررات وجوده الرئيسية. ففلسفة الاجتهاد هي توجيه مسار الحوادث 
الواقعة::الوافقع المعاش» من منظور الدين. و«الواقع المعاش» يمثل مختلف 
القضايا الحياتية للإنسان المعاصر. فقضايا الإنسان في الماضي والسي ما زال 
بعضها قائما في حياة الانسان المعاصرة؛ ليست الموضوع الرئيسي للا جتهاد. 
وإنما الموضوع الرئيسي هو الجزء المتحول من الحياة دون الجزء الثابت. 
فحضور الدين ينبغي أن يتركز في هذا الجزء المتحول؛ ولابد ان يلعب الدين 
هناك دور الهداية والتوجيه. والاجتهاد في الحقيقة هو الناطق الرسمي بأسم 
الدين: والاجتهاد هو الذي يتحدث معنا باسم الدين. ويحدد مسار«الواقع 
المعاش»» في حياتنا. 

«الواقع المعاش» يعني نقاط العطف التي تحول حياة الناس من حال إلى 
حال. وقد يكون هذا التحول باتجاه انهيار القيّم أو يكون باتجاه تساميها. ولهذا 
يجب أن يأخن الاجتهاد بزمام «الواقع المعاش4 . من أجل توجيهه صوب تسامي 
القيم. والحيلولة دون انهيارها. 


هه 


وللمثاق يمكن النظر :الى الاقتضاد" التحديت» فالاتعلال كان دائماً 6 
ظاهرة سلبية. وف الاقتصاد الحديث تصطبغ هذه الظاهرة بألوان جيدة لتحاول 
التفطية على طابعها السلبي المرفوض. وهذا ما يشكل 25 500 

وإذا لم يستطع الاجتهاد فضح هذه الظاهرة السلبية وإدانتهاء ومكافحة 
المسميات المزوقة التي يطلقها المستغفلون على ممارساتهم: والتي لا يفهم 
الرجعيون مغزاهاء فإنه 511 00 عن الدفاع عن القيم والاهداف 
السامية. وإذا عجز الاجتهاد عن القيام بمهامه في هذا المجال. فقد نقض 
مبررات وجوده؛ لأنه سيكون أعجز في باقي مجالات الحياة. ولن يكتب له النصر 
في أي منها. وهذا واقع نستطيع اليوم لمسه والإحساس به بكل وضوح. 

ذا له ينه الاجهاد البوم ضرقنا نيوا (الوقوف الى حاف الممشسفين) 
ازاء الملكيات الهاكلة: والتجارة الحرة: وانتجارة الخارجية: والفواكن الربوية: 
والمصانع. والانتاج. والزراعة؛ وما إلى ذلك من الممارسات القائمة جميعها على 
التباين الفماحش فٍ مستوى المعيشة؛ وتمتع الظالم بالامكانيات الرفاهية 
والاجتماعية الكبري. فإنه يلغي أساس وجوده. ومبرراته الأصلية. ومن الغريب 
55 أن يففل أصحاب الرأي وذوو الخبرة عن هذه النقطة حين بحثهم في 
قضنانا الأاحتيار:ذاذ | تقض الاحدياد كيقة ويجودة شل مكعم :فاته ةدم 
الانهماك في القضايا الجانبية والفرعية؟ الواقع المعاش هو الظواهر التي يستمر 
بها مضمون الحياة. لكن الاستمرار لا يعني التكامل بالضرورة: بل قد يعني 
السقوط أعنانا. والااجتهاد هو الذي يحول دون سقوط الإنسان: ويعمل على 
التكامل والتسامي عبر اقتحام الواقع المعاش والإمساك بزمامه. وهكذا إذا 
وعى الاجتهاد نفسه: وأدرك أن له علاقة جوهرية بتحولات الحياة البشرية: 


سيعي واجباته بصورة افضل. 
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ولكن ما هو الاجتهاد الذي تربطه علاقة جومرية بتحولات الحوناة 
البشرية؟ هل بامكان أي اجتهاد أن يكون مضداقا لذلكة لا أبدا لأن «رالنائم لا 
يوقظ النائم» كما يقول الشاعر. 

عندما نادى الانبياء بالعدل «رأوفوا الكيل والميزان» الى جانب مناداتهم 
بالتوحيد «رأن اعبدوا الله» دللوا على يقظتهم ووعيهم. والواعون فقط بامكانهم 
تولة: اللحاخنية توالاتنا نط فيال مشعلة النناين اخادية: والسكلة متخ 
مجالات الحياة المختلفة. وعدم الوعي بمشكلات الانسان: الى جانب ادعاء 
قيادة الحياة الانسانيةة 

الدين«هداية شمولية كاملة» . ومعنى الهداية الكاملة تقديم أطروحة 
للسمو الانساني: أي وضع اليد على عوامل السمو من ناحية وموانع السمو من 
ناحية أخري. فالدين يشتمل على كلا البعدين؛ عوامل السمو المتمثلة بالتوجه 
الى الله الذي دعا إليه الإسلام. وموانع السمو المتمثلة بالظلم الذي حاربه 
الإسلام. فالمجتمع الخالي من العدل لا يمكنه التسامي. إذن الظلم يحول دون 
السمو والرشاد. فكما ان «الكفر» و«الشرك » يحول دون السمو الفرديء وهذا 
بدوره يحول دون السمو الاجتماعي باعتبار أن المجتمع متكون من افراد. يحول 
الظلم دون السمو الاجتماعي. وهذا يؤثر بطبيعة الحال على السمو الفردي. 

إن التشريعات الإلهية التي يبلغها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الذي 
يعلم بمصالح جميع الشرائح في المجتمع؛ تدخل المجتمع في النورء بيتما 
التشريعات الوضعية محرومة من مثل هذا النور. 

ولكن التشريع الإلهي ليس مجموعة من النصائح والمواعظ وحسب, بل هو 
قوانين شاملة تحكم العقائد والسلوكيات الظاهرة والباطنة للانسان. كما أنه 
ليس مجرد آداب وتقاليد سلوكية: أو أساليب عبادة وفرائض شكلية يؤديها 
الإنسان لربه. وإنما هو نظام متكامل في السياسة والاجتماع والاقتصاد. 


اه 


اشيج ون اتن نكنم مها جامعة كان شاملة؛ تترتب عليها جميع 
المصالح 7 الى التسامي والفضيلة الإنسانية. 

أما التشريع العقلي والفلسفي (الوضعي) فإنه لا يرى الوصول الى أهدافه 
زَفينا بوضع المصالح الدنيوية كطريق لتحصيل السعادة الأخروية. وإنما 
التشريع الذي يهدف الى السعادة الحقيقية. هو وحده القادر على ترتيب 
المصالح الدنيوية بحسب الاهمية وباتجاه السعادة العامة والفلاح الأخروي 
الدائم. إنه نور الله وحسب, القادر على الإفصاح عن ماهية المصالح الدنيوية 
واثبات أن هذه المصالح الزائلة بامكانها التموضع في سياق السعادة الخالدة. 
دوق الطييفى أن يفون الضري الانهى موجه متالعا لكل شرافق العياة 
وجوانيها. 

وبإكنائن #الاجتهان لوعان اجتهادا دبا فزو الزمل الفاح عن دزا 
الدين على صناعة المجتمع. والمجتهد هو الإنسان النخبوي الذي يتوفر على 
معلزمات وافقة خاضة (الأجك اه التظلق) زكون موقلا . ( ران ملعة اتوي 
والقدسية. وليس مجرد العدالة اللازمة في إمامة الصلاة: المهمة بحد ذاتها) 
لدخول الحياة المعاصرة؛ ليمنحها شكلها المناسبء ويحدد لها مسارها الصحيح. 

أو ليس الناس في كل عصر صنفين: ظالما ومظلوما؟ وهل بامكان الاجتهاد 
إهمال هاتين الفئّتين (بأي ذريعة من الذرائع) وترك الظال مين والمظلومين 
لحالهم5 إذن كيف يزعم أنه مؤهل لقيادة حياة الناس5 إن الحياة الانسانية 
كانت دأتها 55 لنوعين من البشر؛ الظالم والمظلوم. وقيادة الحياة 
الانسانية. وتحديد التكاليف لها يستوجب بالضرورة أن تكون لنا مواقفنا أزاء 
هذين النوعين؛ الظالم والمظلوم. وهنا نفهم بعمق أن أهم مميزات الاجتهاد قد 
حددها الإمام علي عليه السلام بقوله: ررأن لا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب 
مظلوم» . فما لم نفهم ما هو واجب المجتهد وما هي رسالته؛ لن نفهم ما هو 
الاجتهاد وما هي أبعاده. هذا هو جوهر القضية. 


وبعبارة أخرى: المجتهد هو من يشرح للناس أحكام الدين الاسلامي. وأن 
هذه الاحكام وضعت لهدف معين وفي سبيل غاية محددة. وقد ذكر القرآن 
الكريم هذه الغاية بصراحة وب«لام» الغاية والتعليل: ليقوم الناس بالقسط. 
إذن على المجتهد أن يسير في استنباطاته في اتجاه قيام الناس بالقسط. 
وبالتالي عليه الاهتمام الدقيق بمسألتين أساسيتين: 

١‏ .أن تكون جميع الاحكام المستنبطة باتجاه تحقيق «ليقوم الناس 
بالقسط» . ولا يكفي عدم معارضتها لهذا الهدف أو أن لا تكون عقبة في 
طويقة» و]ها لايد أن تفود" الطريق التتيطيفة توفي العمل ما صفاعة لمعتف 
القائم بالقسط. 

. أن يصار إلى استنباط وتقديم كل الاحكام الضرورية لتحقيق هذا 
الهدف. والتي لم تستنيط احد الآن. 

وبهذا سيختلف عددررآيات الأحكام» و«روايات الأحكام» اختلافاً د 
وهذه أحدى ثفرات الاجتهاد الموجود حالياً. أي أن الكثير من الآيات والاحاديث 
التي يمكن. بل يجبء أن تكون من جملة آيات وأحاديث الأحكام. ليست كذلك 
في الوقت الحاضر. ومثال ذلك آيات وأحاديث منع التكاثرء وآيات وأحاديث 
العدل وضرورته. وكذلك أيات (رالزكاة الباطنة) . 

ا ينبغي علينا الاهتمام بفلسفة الاجتهاد ومبرراته الأساسية. 
وتحديد هذه الفلسفة والمبررات. وحينما يتضح الهدف من الاجتهاد. سيتضح 
من هو المجتهد الحقيقي؟ 

فهل تتصورون أن مقولة الامام علي عليه السلام :روما أخذ اللّه على العلماء 
أن لا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم» لا علاقة لها بالاجتهاد والفتوى؟ 
أجل لها كل العلاقة بذلك. لها علاقة جوهرية ومبدئية بذلك أو ليس المجتهد 
عاداك ركان هانا مفدوس د 1 دن ١‏ الفا موسي طالب مرا لالم ود 


لهفيك 


المعني بالمسؤولية المذكورة في كلام الامام علي عليه السلام. بل إن مسؤوليته 
أكبر من الجميع؛ لأنه هو الذي يرسم للمجتمع طريق الاحكام والعمل بها. 

لوكانت الرؤية الفقهية للمجتهد. وبسيب فلة معلوماته؛ بشكل يعتبر معه 
الكثير من الظلمة الاقتصاديين أناساً صالحين وصحيحي الأعمال والممارسات 
وذوي مصالح مشروعة. ولا يمكن اعتبارهم ظال مين بحال من الأحوال. ويعتبر 
معاملاتهم وعلاقاتهم الاقتصادية مشروعة ومنسجمة مع القواعد الفقهية, 
وجشعهم حلال كأصفى وأنقى ما يكون الحلالء ولا يعير أي اهتمام للاضرار 
التي تلحقها هذه المعاملات الاقتصادية والمالية بيناء العدل والقسطء وما 
تستوجب من سقوط للإنسان المستضعف. وتعطيل لمشاريع الإسلام البثاءة, 
فكيف يمكنه الوقوف بوجه هؤلاء المفسدين الاقتصاديين؟ وكيف يستطيع أن 
يسير في نهج علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وإذا لم ينهض بوجه هذه الفئّة, 
ولم يعتبرهم بحسب ذوقه الفقهي من الظلمة أو المخطئين؛ ولم ير كظة الظالم 
نينا في سغب المظلوم, ووجد ظلم الظالمين للمستضعفين الذي ينسبه القرآن 
الكريم صراحة الى الناسء؛ من تقدير الله ومشيئته. كيف يمكنه الوقوف الى 
جانب المظلومين. والمستضعفين, والمحرومين؛ وعباد اللّه المنسيّين؛ وضعفاء أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم, والمساكين من شيعة المهدي المنتظر عليه 
السلاه"؟ 

وحينما لايقارع العالم الظالمين. ولا يأخن بيد المظلومين. خما الفرق بينه 
وبين الجاهل5 وأين يمكن تصنيف مثل هذا العالم. في مقام موسى الكليم عليه 
السلام. أم مقام قارون. في مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم 
مقام أبي سفيان. مقام على بن ابي طالب عليه السلام أم مقام معاوية؟ 

إنها ذروة التعاليم القرأنية. أن يعتبر الظلم والعدوان الذي يلحق 
المظلومين, 5 عن ممارسات الظالمين من الناس؛ فقد ورد في اكثر من 
موضع في القرآن الكريم (وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
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فالظلم الذي يصيب البشر. هومن فعل البشر أنفسهم؛ ولذلك لابد من 
مناهضته. أي أن سبية يكون ا إنسانيا, لذا يتبغي مقارعة سيبه. 

والفقرء ظلم اجتماعي. وسببه حسب الآيات والأحاديث هم الأثرياء 
والحكام والعلماء الأثرياء؛ لانهم لايدفعون حقوق المحرومين ويسرقون زاد 
معيشتهم '. والحكام من حيث إنهم لا يأخذون حق المحرومين من الظلمة 
الاقتصاديين. ولا يولونهم الاهتمام الكاني'. والعلماء إذا لم ينادوا برفع 
الحرمان عن المحرومين. ولم يسعوا في دفع الظلم عنهم". 

ذكرنا أن غاية الدين الرئيسية في المجال الاجتماعي هي إقامة العدل 
ومقولة الامام علي عليه السلام المذكورة تصب في اتجاه إقامة العدل. أي 
مساعدة المظلوم وعدم الاتفاق مع الظالم. أساس العدل هو أن لا يصار الى 
تقوية الظالم أو تضعيف المظلوم. وهكذ! فإننا حينما ندرس الاجتهاد في علاقته 
باهداف الدين. ستتلاشى تلقاكيا إشكالية الاجتهاد فى علاقته باحكام الدين. 

الدين يريد صناعة مجتمع قائم بالقسط وهذه قضية حاسمة لامفر منها. 
وكصناد افق كر نا امس وى ااشقودة زطانوا انه ملعا القدران لكر وبقاك 
الاحاديث الشريفة. إن المجتمع الاسلامي ينبغي أن يتبع الفقه في كل حركاته 
وسكناته؛ لاسيما في أنشطته الاقتصادية. من بيع وشراء وانواع المتاجرة؛ وفيما 
يتعلق بموضوع الاحتكار وحالاته المختلفة وأخطاره. وتحديد الأسعارء وما إلى 
ذلك. وإذا لم يكن المجتهد على معرفة بقضايا الاقتصاد الحديث. لن يتسنى له 
إبداء آراء صائية بخصوص المعاملات الاقتصادية. وإذا كانت آراؤه غير 
صائبة. سار المجتمع صوب الظلم الاقتصادي. حيث يجد المتعاملون أيديهم 
مبسوطة في أن يفعلوا ما يشاءون. ويرتكبوا أية معصية؛ ويمتص النفعيون دماء 
اللستضعفين. فهل يمكن تسمية مثل هذا المجتمع. مجتمعا قائماً بالقسط؟ وإذا 
لم يكن كاكنا بالقسط؛ فكيف يكون عاملا باحكام الدين؟ وإذا كان المجتمع 
عاملا باحكام الدين (أي ين 0 وفيه من الظلم الشيء الكثيرء أفلا 
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تكون النتيجة أن الدين يجيز الظلم5 وهل هذا أمر ممكن5؟ أي هل الدين يجيز 
الظلم؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الدين سيكون هو الآخر 5006 ولابد من 
الدفاع عنه. 

لا يتصور الجهلاء أو أنصار الرأسمالية أو الرجعيون أن هذا من كلام 
المستنيرين؛ لأن مرتكزاتنا في كل ما نقوله قائمة على القرآن الكريم والسنة 
الشريفة. نعم يجب أن يتحرك الفقه باتجاه إقامة العدل ومن هنا يقول صاحب 
الجواهر: إذا لم يكف النص في باب تعميم الاحتكار (من حيث إن النص يبين 
مصاديق الاحتكار في زمن صدوره. ولا يشمل الحالات الأخرى) فإننا نعممه من 
باب «رحرمة الظلم» . وهذا ما يسمى بشم الفقاهة ينبغي أن لا يكون في المجتمع 
ظلم. واحتكار ما يحتاجه المجتمع ظلم. إن النصوص الواردة في باب الاحتكار لا 
تشمل كل الحالات حسب الملاك المذكور؛ ولكن يمكن الافتاء بعدم جواز احتكار 
مايحتاجه الناس من باب حرمة الظلم. وهكذا فإن شم الفقاهة عند 
الجواهري يفيد هذا الرأي يا (جواهر الكلام. ج7؟: ص 41-480 4؛ الحياة, 
ج6: ص275-١11).‏ 

وبتعبير آخرء فإن المجتهد هو من يقود فعاليات وسلوك المجتمع الديني. 
والمجتمع الدييني هو المجتمع العامل باحكام الدين. والمجتهد هو الذي يستنبط 
احكام الدين في عصر الغيبة الكبري. إذن فهو الذي يوجه فعاليات المجتمع. 

وكوكتاسنة الاب أن يسن المع الدمض بالهدانة القرانة. ليمكن العو 
إنه مجتمع ديني قرآني. أما كيف تتحصل الهداية القرآنية؟ فإن القرآن ذاته 
يصرح في تعريف نفسه هدى للمتقين. ولكن مَنْ هو المتّقي؟ عندما يقال :«المتقي, 
قد يخطر في الذهن أناس هادئون مسالمون بعيدون عن الصراعات والمسؤوليات 
الاجتماعية. ومتفرغون للعبادات الفردية وبعض الالتزامات الدينية. بيد أن 
هذه نظرة خاطئة. وطرح غير سليم للالتزام الديني. 


اهمه 


فحتى لو لم نكن قد قرأنا خطبة الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين, 
ينبغي أن نعلم أن المتقي هو العامل بالتكليف. وقد حدد القرآن الكريم سبيل 
الوصول الى التقوي: إعدلوا هو أقرب للتقوي. إذن فالمتقي هو الانسان العادل 
المتبع للعدل والساعي في سبيل إقامة العدل ومحق الظلم هذا هو المتقي في 
القرآن. إنه الانسان العامل بالعدل مع نفسه وعائلته ومجتمعه: وني كل أطواره 
وأشغاله ومناصبه ومسؤولياته. والمتقي هو الأسد الزئار في ساحات التكاليف 
الفردية والاجتماعية؛ ورافع راية الكفاح ضد كل ألوان الظلم الاقتصادي 
والقضائي والاجتماعي. ورائد الدفاع عن العدل ونصرتة. هؤلاء هم الذين 
يهديهم القرآن؛ ويضعهم في اتجاه القيم المتعالية. 

يقول القرآن الكريم في سورة النمل (الآية 07 . 07): فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون . وآنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
وإذا دققنا في الآية الكريمة وجدنا :«بما ظلموا» في مقابل رركانوا يتقون» . فهؤلاء 
ظالمون وأولتك متقون أي عادلون؛ أو عادلون أي متقون. إذن ف هدى للمتقين 
تعني هدى للعادلين وليس للظالمين: الهداية القرآنية خاصة بالعادلين وبالمجتمع 
القائم بالقسط وبالحكومة العاملة بالعدل. فإذا أراد المجتهد أن يوجه مسار 
لمحف توجيها قرانا حالصا لأند فين أن ركون العدل تمدضه الأول ومن أن 
يصدر فتاواه باتجاه إقامة العدل. ولا يكفي أن تكون فتاواه غير متعارضة مع 
تثبيت العدل في المجتمعء وإنما لابد من أن يكون الملاك في كل فتوى هو أن يصب 
محتواها باتجاه صناعة المجتمع العادل. إذن, المجتهد هو قائد السلوك الفردي 
والاجتماعي للناس. وأي أناس5 الناس الذين يجب أن يكونوا مهتدين بهدى 
القرآن. ومن هو المهتدي بهدى القرآن؟ إنه العامل بالعدل: والسائر في طريق 
العدل. وليس هنالك من سبيل آخر يضمن له الاهتداء بهدى القرآن. فحمل 
القرآن وقراءته وحفظه وطبعه لا تصنع من المجتمع مجه ذواها .رج لقان 


“مه 


بالقرآن وحده هو الذي ينسب المجتمع الى القرآن وهل هنالك هدف لمن يدعي 
الاسلام سوى بناء «المجتمع القرآني» ؟ 

وهنا يتضح لنا مفزى كلام الامام علي عليه السلام حيث يقول: ««العدل 
حياة الأحكام, إذ لاحياة لأحكام الدين إلا بحياة أهدافه. والاهتمام باحكام 
الدين دون أهدافه أكبر معضلة يواجهها الدين:؛ بل إنه إلغاء تدريجي للدين. 

ولكن؛ ما هو العدل؟ ثمة تعاريف متباينة للعدل في المدارس والنظريات 
الاجتماعية والحقوقية والفلسفية المختلفة. أما العدل الذي يقول به القرآن 
فينبفي أخن تعريفه من العالم بالقرآن. وقد ورد تعريف العدل في الأحاديث. 
يقول الامام الصادق عليه السلام: ««إن الناس يستفنون إذا عدرل بينهم) ' 

والآن لندقق في الترابط 0 في نظام التعاليم الدينية: اعدلوا لكي 
تحيى الاحكام ويعمل بها. وبالعدل يختفي الفقر من المجتمع ويستفني الناس 
(حديث الامام الصادق عليه السلام). والفقر أحد أسباب الكفر (كاد الفقر 
أن يكون ككرا )+ إن كالعدل من أركان ذكناء الكاون والحدين يان العاس رومن 
عوامل إحياء الأحكام (العدل حياة الاحكام. ولولا الخبز ما هيا . وبهذا لابد 
للمجتهد باعتباره الساهر على سلامة الدين؛ وحافظ حياته وحياة أحكامه؛ أن 
يجعل جميع رؤاه وفتاواه تتحرك صوب إقامة العدل وإماتة الظلم. ولا ضير في 
إلغائه الفتاوى الأخري". لأن العدل أهم؛ والأهم مقدم على المهم داكماً. 


هه 


الهوامش 

. وقد سمي «الشرك» في القرآن الكريم ررظلما» : ررظلم عظيم)‎ )١( 

)١(‏ أنظر حديث علي بن مهزيار الاهوازي في (رغاية المرام») للبحراني.صةلالا, 
لترى نظرة الامام المهدي (ع) حول (التكاثر)» ورواجه؛ إلى جانب استمرار حرمان 
|الستكففسن: 

(؟) أحاديث متعددة (الحياة. ج؟. ص59 فما بعد وج؛. ص 718 فما بعد) . 

(4) أحاديث متعددة (الحياة؛ ج؛. ص١‏ 5؛ فما بعد). 

(5) كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: ««أن لا يقاروا» . 

(7) الكافي. ج؟. ص018 

() بل إذا تنافت الفتوى أو النظرية الفقهية مع العدل؛ يمكن الجزم أن استنباطها 
كان خاطنا. 
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